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مؤيسة النشر الإسلامى 
التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرافة 


المقصد الخامس في غسل الجنابة وفيه فصلان: الأوّل: : في سسببه 


وكيفيته, الحنابة تحصل للرجل والمرأة بأهرين: إنزال المني مطلقاً 
وصفاته الخاصّة صّة رائحة الطلع والتلدّذ بخروجه والتدفق 


قد افق علماء الأمسار على أن االجداب يجا[ جب للغسل والقرآن دل عليه 
كما في «المنتهى ' » وغيره؟ :. 

[حصول الجنابة بإنزال المني مطلقاً] 

قوله قدّس الله تعالى إروحه: «الجنابة تحصل للرجل والمرأة 
بأمرين: إنزال المني مطلق» كيف ما خرج المني نوما أو قظة بشهوة أو 
غيرها بدفق أو لا بإجماع علمائنا كما في «التذكرة ' وكشف اللثام » وزاد في 


# يقال اجنب وجنب وتجنب واجتنب من الجناية ذكره الفرّاء وقال 
الحريري: ولا يقال جنب لأنّ معناه أصابته ريح الجنوب وأمًا من الجنابة فيقال 
أجنب وجوّز أبىو حاتم السجستانى فيه جنب. (منه). 


.١18 منتهى العطلب: الطهارة في غسل الجناية  ؟ ص‎ )١( 
.558 ص‎ ١ مدارك الأحكام: الطهارة في غسل الجنابة ج‎ )1( 
.1١4 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الطهارة في غسل الجنابة ج‎ )1( 
.8 كشف اللثام: الطهارة في بيان غسل الجنابة ج أحضس‎ )8( 


3 


مفتاح الكرامة / ج 7 


الأخير: اتصف بالخواصٌ الآتية أو لا. وفي «الغنية» خروج المني في النوم واليقظة 
بشهوة وغير شهوة وعلى كل حالء ثم نقل الإجماع '. 

وفي «المعتير" والذكرى "4 نومأ كان أو بقظة بشهوة أو غيرها بإجماع 
المسلمين. وكأنّهما لم يعتبرا خلاف مالك ؟ وأحمد * وأبى حنيفة' فائّهم اعتبروأ 
الشهوة. والشافعي " وافق الأصحاب. فما في «كشف اللغام” لعلّه سهو من القلم. 
وفى «الخلاف'» الإجماع على أنّ من أمنى من غير أن يلتدٌ وجب الغسل. وفي 
«السرائر"'» خروج المني على كل حال, سواء كان دافقاً أو غير دافق بشهوة أو 
بغير شهوة وما يوجد في بعض كتب أصحابنا من تقييده بالدفق فغير واضح إلا أنه 
لما كان الأغلب في أحواله الدفق قيّد به. وفي «المنتهى ''» بعد أن ذكر مافي 
التذكرة قال: بعلّة كان كالضرب أو لانإلاً أنه لم يدّع الإجماع. 2-000 
الظاهر أن ل خلاف بين الأصجانباكما تقل جملة منهم في وجوب الغسل مع 
كون الخارج منيّاً وإن لم يكن على الصتفامت الآتية وأنّ جوع إلها كلا أ بض 
إنّما هو مع الإشتباه كما تدا شليةالاسان؟ ' الكثيرة. 


68 غنية النزوع (الجوامع الفقهية): الطهارة ص 4/17 س‎ )١( 

(؟) المعتبر: الطهارة فى غسل الجنابة ج ١‏ ص /الا١.‏ 

() ذكرى الشيعة: الصلاة البحث عن الجنابة ص ١7‏ س .١‏ 

(5) بداية المجتهد: الباب الثائي في معرفة نواقض هذه الطهارة ج ١‏ ص /1. 
(6) المجموع: الطهارة ج" ص 159, 

.17 ص‎ ١ المبسوط للسرخسي: الطهارة ج‎ )١( 

(0) المجموع: الطهارة ج ؟ ص 1759 

() كشف اللثام: الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ؟ ص 5 

(9) الخلاف: الطهارة في وجوب الغسل الجنابة م 54 ج١‏ ص 125. 
(ء ع الطهارة فى ي أحمكام الجنابة ج ١‏ ص ٠١1‏ 

.177 منتهى المطلب: : الطهارة فى غسل الجنابة ج ؟ ص‎ )1١1( 

.11 الحدائق الناضرة: الطهارة في موجب غسل الجنابة جص‎ )١1( 
.2ا/١ ص‎ ١ وسائل الشيعه: ب لامن ابواب الجنابة ج‎ )١( 


غسل الجنابة 

وقال الشيخ في «المبسوط '» إنزال الماء الدافق الذي هو المنى فى النوم 
واليفظة بشهوة وغير شهوة وعلى كل حال. فقيّده بالدفق كشيخه المفيد؟ 
والمرتضى ' وسلارء وأبي الصلاح * وغيرهم' وقد مر الوجه في ذلك عن 
«السرائر» ولعلّ عبارة «الوسيلة'» لا تقبل ذلك حيث يقول: وإن كان صحيحاً لم 
يكن ذلك منيّاً إذا لم يكن معه دفق, انتهى فتأمّل. إذ ظاهره أنّ المدار على الدفق. 
فلو أحسٌّ بخروج المني فأمسك, ثمٌ خرج بلا دفق أو خرج بعد الإمتناء المعلوم 

وعن ظاهر «المقنع” أنّ المرأة إذا أمنت من غير جماع لا غسل عليها كما 
وزذفن كتير من الاخبار؟. قال ضاحب «النتقى * '» والمحب من اشطراتن 
هذء الأخبار مع ما لأسائيدها من الاعتبان.#هم . وقال صاحب «المندازك »١١‏ 
ولا فرق في وجوب الغسل بالإنزال ببق الوجَل وَالْبرأة بإجماع علماء الإسلام 
والأخبار الواردة به متضافرة؛ انتهي. وقد بح الأأكثر '' أن المراد بالإنزال 


0 


)١(‏ المبسوط: الطهارة في غسل الجثابه بج ١‏ ص 7؟. 

(1) المقئعة: الطهارة ب في حكم الجنابة ص .0١‏ 

() جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) : الظهارة في نواقض الطهارة ج ص 08 ؟. 

(5) المراسم : الطهارة في غسل الجثابة ص ١غ.‏ 

(6) الكافى فى الفقه: الصلاة فى الجنابة ص 177. 

(1) كانجمل والعقود: الطهارة فيما ينقض الوضوء ص .4١‏ وفقه اثقرآن: الطهارة فى ! 
ج ١(اص‏ 2" ٌ 

(/) الوسيلة: العكلذة في احكام الجنابة م 006. 

(8) المقنع: الطهارة باب الغسل من الجنابة وغيرها ص .١7‏ 

(5) وسائل الشيعة: الطهارة ب /امن أيواب الجنابة ج١‏ ص ١/ا5-/ا8.‏ 

.١7/86 ص‎ ١ منتقى الجمان: الطهارة باب ما يجب به الغسل ح‎ )٠١( 

7) مدارك الأحكام: الطهارة في أسياب الجنابة جج ١‏ ص 117؟. 

(؟١)‏ كما في كشف اللثام: الطهارة. في غسل الجئابة ج ؟" ص , ورياض المسائل: الطهارة في 
الجنابة ج آص 60 والظاهر من تذكرة الفقهاء: الطهارة في الجنابة ج اص 2١١5‏ 1, 


الانفصال والانتقال إلى خارج الجسد لا من محلّه. ومن هنا يمكن توجيه الأخبار 
وكلام «المقنع» اللذين تضمّنا أن لاغسل عليها إذا أمنت بِأنّ المراد انتقال منيّها إلى 
الرحم كما نص على ذلك بعضهم '. 

وفى «جامع المقاصد' إِنْما تحصل الجنابة للخنثى بإنزال الماء من الفرجين 
لا من احدهما خاصّة إلا مع الاعتياد. أنتهى. ووافقه على ذلك الشهيد الثاني" 
وصاحب «المدارك » وفي «الحدائق *» أنّ القول بأنّهِ لو خرج من أحد مخرجيها 
لامع الاعتياد من أحدهما تحصل الجنابة وأَنّه أشهر ويأتي تمام الكلام. 

ويشمل إطلاق المصّف وغيره -كما مرّ ‏ خروجه من المخرج المخصوص 
ومن غيره: سواء اعتيد أم لاء انسدٌ المخرج الخلقي أم لا, كما هو خيرة «المنتهى1 
خرج من ثقبة من الصلب اعتثا تياد ”وعدمه. وفى «الذكرى '» لو خرج المنيٌ 
من ثقبة أعتبر الاعتياد والخروج مو الستلت فمادونه ومن فوقه وجه عملاً بالعادة 
ومثله ما فى«البيان " 5 ولم رشح فئلانجداودك! '» شيئاً وفي (اجامع المقاصد' '» 


١ ص 45 شيخنا الحر في الوسائل: ج‎ ١ هذا هو الظاهر من عبارة مختلف الشيعه: ج‎ )١( 
.487 ص‎ 

(؟) جامع المقاصد: الطهارة في الجنابة وغسلهاء بج ١‏ صن 1086؟. 

(؟) روض الجنان: الطهارة في غسل الجنابة ص 8غ. 

(5) مدارك الأحكاء: الطهارة في أسياب الجنابة بج ١‏ ص 18"؟. 

(6) الحدائق الناظرة: الطهارة في موجب غسل الجتابة ج ا ص18 -11. 

(1) منتهى المطلب: الطهارة في الغسل... ج ؟ ص ١/١‏ وص .18١‏ 

() تذكرة الققهاء: الطهارة في الجتابة وغسلها ١‏ ص ؟؟؟. 

آي نهاية الاحكاء: الطهارة في غسل الجنابة ج اص 355-؟+؟ث,. 

(9) ذكرى الشيعة: الصلاة في البحث عن الجنابة ص /ا؟ س 59. , 

.11 البيان: الطهارة فى بيان أحكام الغفسل ص‎ )٠١ 

.518 ص‎ ١ مدارك الأحكاء: الطهارة في أسباب الجنابة ج‎ )١١( 

)١7(‏ جبامع المقاصد: الطهارة في الجنابة وغسلها ج١‏ ص 0/17؟. 


غسل الجنابة / فى اغتبار الدفق والشهوة عند الاشتباة ها 
فان اشتبه اعتير بالدفق والشهوة. 


لو خرج من ثقبة في الصلب أو ثقبة في الاحليل أو في خصيتيه فالفتوى على 
اعتبار الاعتياد وعدمه أما لو خرج من غير ذلك فاعتبار الاعتياد حقيق بأن يكون 
مقطوعا به. وقوّى في «الإيضاح '» عدم الغسل مطلقاً حملا على الغالب وعنملاً 
بالأصل كما سيأتى. وسيأتى تمام الكلام إن شاء الله تعالى. 

[فى اعتبار الدفق والشهوة فيما لو اشتبه المنيّ] 

قوله قدّسالله تعالى روحد: «فإن اشتبه اعتبر الدفق والشهوة» 
وزيد الفتور في «الشرائع " والمعتبر" والمنتهى ؟ والتذكرة* والتحرير' والارشاد" 
والدروس*والذكرى 'والييان ' ' وجامعالمقاصك!' وحاشيةالشرائع ''»وغيرها؟". 


)00 إيضاح الفوائد: الطهارة في الجنابة ج ١‏ ص ,5٠‏ 

320 شرائع الاإسلام: الطهارة في الجنابة ١‏ ص 1 

(؟) المعتبر: الطهارة في غسل الجنابة ج ١‏ ص77 

(4) منتهى المطلب: الطهارة في غسل الجنابة ج ؟ ص 7,7 . 

)0 تذكرة الفقهاء : الطهارة في الجنابة وغسلها م١‏ ص ١؟7.‏ 

)0 تحرير الأحكاء: الطهارة في غسل الجنابة ج١‏ ص ١١‏ س". 

(/ا) إرشاد الأذهان: الطهارة في الجنابة ج ١‏ ص 6؟؟. 

(8) الدروس الشرعية: الطهارة في غسل الجنابة ج ١‏ ص 40. 

() ذكرى الشيعة: الصّلاة البحث عن الجنابة ص /ا؟ س ؟. 

.١١ البيان: الطهارة في بيان أحكام الغسل ص‎ )٠١( 

01م يذكر في جامع المقاصد قيد «الفتور» نعم قال في ذيل قول المصئف «لم يجب الغسل 
إلا أن يعلم أنه مني»: فلو أحسٌ بانتقال المنيّ فأمسك ثمٌ خرج بعده بغير شهوة ولا فستور 
تعلق به الوجوب أنتهى وهذا الكلام يدل بمقهومه على اعتبار الفتور في غير هذا الموضع إل 
أنّه لا يكفي في الانتساب مثل هذه العبارة فراجع جامع المقاصد: جا ص105. 

(؟١)‏ فوائد الشرائع: الطهارة فى الجنابية ص ١4‏ س . (مخطوط مكتبة المرعشيء الرقم "© 
8). | 

.18 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الطهارة في غسل الجنابة ج‎ )١1( 


لس سس تققتاح الكرامة / ج 8 


واقتصر في «الناقع '» على الدفق والفتور. ونسب اعتبار الثلاثة في «الحدائق '» 
إلى جمع من الأصحاب. 

وفي «نهاية الإحكام '» هل تكفي الشهوة في المرأة أم لابدّ من الدفق؟ إشكال 
وفي «الدروس » ومع الاشتباه يعتبر برائحة الطلع والعجين رطبا ويياض البيض 
جَاقاً ويقارئه الشهوة إلى آخره. فهذا تصريح باعتبار ذلك. وقريب منه مأ فسى 
«التذكرة*» حيث قدّمها على سائر العلامات. ومثله ما في «الذكرى "© لأنّه ذكر 
فيها فى خواص المنيّ قرب رائحته من رائحة الطلع والعجين مادام رطبا ومن 
بياض البيض جاقاً. ثم قال بعد صفحة: مراعاة صفات المني إِنّما هي مع الاشستباه, 
فيدلٌ ذلك على اعتبار هذه العلامة. 

وصرّح في «جامع المقاصد”» بأنّ وجود الرائحة وحدها كاف ونفى الخلاف 
عن ذلك. وفى «المدارك*» ذك شاع ةم الأصحاب أن من صفاته الخاصّة الى 
يرجع إليها عند الإشتباه قرب رائحته رطباً إلى آخره؛ قال: وهو مشكل؛ لفقد 
النصّ. وظاهر «التهاية' وَالْوَسيلةَ''» الاكتفاءببالدفق من الصحيحء قال فى 
«كشف اللثام ' '» وقد يظهر ذلك من المبسوط والمصباح ومختصره وجمل العلم 
والعمل والجمل والعقود والمقنعة والتبيان والمراسم والكافي واللاصباح ومجمع 


7 المختصر النافع: الطهارة في الغسل ص‎ )١( 

' (؟) الحدائق الناضرة: الطهارة في موجب غسل الجنابة ج ص .٠١‏ 
(6) نهاية الاحكام: الطهارة البحث الثاني الإنزال بج١‏ ص .٠٠١‏ 

(5) الدروس الشرعية: الطهارة فى غسل الجنابة ج١‏ ص 418. 

(0) تذكرة الفقهاء: الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١‏ ص ١؟1؟1-؟١؟,‏ 
(3) ذكرى الشيعة: الصّلاة البحث عن الجنابة ص /ال س و س 19. 
(/) جامع المقاصد: الطهارة في الجنابة وغسلها س١‏ ص 08؟101-1. 
(4) مدارك الأحكام: الطهارة في أسباب الجنابة ج ١‏ ص 5177. 

() النهاية: الطهارة في الجنابة ج ١‏ ص 717 ؟. 

.66 )الوسيلة: الطهارة في أحكام الجتابة ص‎ ١ 

.1 كشف اللثام: الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ص‎ )١١( 


غسل الجنابة / في اعتبار العلم بالمني وان لم يكن عن دفق وشهوة 3 


وتكفي الشهوة في المريضء فإن تجرّد عنهما لم يجب الغسل إلا مع 


البيان وروض الجنان وأحكام الراوندي. وهو كما قال فيما عثرنا عليه من هذه 
الكتن. قال: ولكن عيارة «النهابة» تحتمل كون الأكتفاء بل للمريض» انتهى: 


فليلحظ ذلك. 
قوله قدّس سرّه: «وتكفي الشهوة في المريض» هذا ذكره كثير من 
الأصحاب ' قاطعون يده. 


وإن وجدت فيه رائحة الطلع أو العجين أو بياض البيض للأصل مع انتفاء النصٌ كمأ 
فى «كشف اللثام '» لكنّه فى «جامع المقاضد بعد أن قال إِنّ الضمير عائد إلى كل 
من خاصتى المريض والصحيح وإن ات احداهما جك ا واللقيسض دود 
قال: ولا ينبغي حمل العبارة علىَ ين اله .لأنه يقتضبي عدم وجوب الغسل مع 
وجود الرائحة فقط وهو باطل بلاخلاف لما قدّمناه من تلازم الصفات إلا لعارض 
فوجود بعضها كاف, انتهى. ومثل ذلك قال فى «حاشية الشرائع ©» وقد مرٌ النقل 
عن «الدروس والتذكرة والذكرى». 
قوله قرّسسره: «إلَا معالعلم بأنّه مني» كما إذا أحسٌ بانتقال المني 
فأمسك نفسه., ثخرج بعدهبغير شهوةولافتورء فإنّه يج بالغسل كما ذكره ال 
)١(‏ الدروس الشرعية: الطهارة في غسل الجنابة ج١‏ ص 46 ورياض المسائل: الطهارة في 
موجحب الجنابة ج ١‏ ص8١‏ - 1834 وشرائع الاإسلام: الطهارة في الجنابة جم ١‏ ص17 
)١(‏ كشف اللثام: الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ١‏ ص / 
(5) جامع المقاصد: الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١‏ ص١‏ 18. 
(4) فوائد الشرائع: الطهارة في غسل الجنابة ص ١4‏ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم00١١).‏ 
(5) المعتبر: الطهارة في الفسل ج ١‏ ص 77, 


١ 


وغيبوبة الحشفة في فرج أدمي قبل أو دبر 


لكا ار ل رسيي 

0 س الله تعالى روحه: لوحي ا 
59 ال ا 
بل قال فى «السرائر» د يسمّى الدبر فرجا بغير خلاف بين أهل اللغة, على 
أنّ هذه اللفظة | إن كانت مشتقة من الانفراج فهو موجود في القسبل والدبر 
إن ل ار 000 تعالى: (والذي 3 
تعالى أراد الر جال دون النساءا «صرّسّ فى «المعتير ١"‏ والمنتهى ١١‏ والذكرى؟١‏ 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الطهارة في الججنابة وغسلهاج ١‏ ص ١2؟.‏ ونهاية الاحكام: الطهارة البحث 
الثاني الإنزال ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

(؟) راجع: الدروس الشرعيّة: الطهارة في غسل الجنابة درس ث جم ١‏ ص 40 وذ كرى الششيعة؛ 
الصلاة بحث الجنابة ص 73 فَإنَ عبارتهما لاسيما عبارة الدروس تدل على ما حكى عنه 
باللإطلاق والعموم ولا صراحة فيهما في المدّعى فتأمل جيداً. 

2 جأمع المقاصد: الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١‏ ص 1 0 .١‏ 

(4) كشف اللثاء: الطهارة في بيان غسل الجنابة ج " ص /. 

(0) النهاية: الطهارة في الجناية ١‏ ص 8١؟‏ والذخيرة: ص 45 س15. 

(1) المبسوط: : الصوم في ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص ا 

(/) الوسيلة: الطهارة ة في أحكام الجئابة ص 04. 

(8) السرائر: الطهارة في نواقض الطهارة ١‏ ص .٠١8- ٠١‏ 

(9) المؤمئون: 6 و1. 

.١س ص اخرلا‎ ١ المعتبر: الطهارة في غسل الجنابة ج‎ )٠١( 

)١١(‏ منتهى المطلب: الطهارة في الغسل... ج ؟ ص نر ؟. 

,١١س‎ 7 ذكرى الشيعة: الصّلاة البحث عن الجئاية ص‎ )١1( 


غسل الجنابة / فى وجوب الغسل بالوطء فى دبر المرئة عدمه ب ١١‏ 


وجامع المقاصد '» بأنّ الدبر فرج. وفى «المختلف ؟» أن الدبر عندنا يسمّى فرجا. 
لغة وعرفاً. وفي «الايضاح' والتنقيح '» أنّ الدبر يسمّى فرجاء ونقل في «تخليص 
التلخيص ” أن القاضي قال: إنّ نفظ الفرج شامل لهما. وفي «شرح المفاتيح'» أن 
الفرج أعحٌ من الدير لغة وعرفاً وشرعاً بحيث لا تفاوت ببنهما كما يظهر من تتبع 
الاستعمالات والأخبار. وفى «الحدائق"» أنّ بعضهم قال إن أهل اللغة صرّحوأ 
بشمول الفربج للقبل والدبرء ثمّ نقل عن الفيّومي في كتاب «المصياح*» أنّ الفرج 
من الانسان القبل وأكثر استعماله في العرف في القبل وتردّد في «كشف الرموز؟» 


[في وجوب الغسل بالوطء في دبر المرأة] 

قوله قدّس سرّه: (ذكر أ أنثىبحي.أو ميت أنزل معه أو لا فاعلاً 
أو مفعولاً على رأي4. هنا مسائل:. 

الأولى: حكم الوطء ذ في دبر المرأة. فالمشهور وجوب الغسل بغيبوبة الحشفة 


.1017-7067 ص‎ ١ جامع المقاصد: الطهارة في الجنابة وغسلها‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الجنابة ج ١‏ ص 0 ؟. 

(5) إيضاح الفوائد: الطهارة في غسل الجنابة جج ١‏ ص 18. 

(4) التنقيس الرائع: الطهارة في غسل الجنابة ج ١‏ ص 15. 

(8) لا يوجد لدينا كتابه. 

(3) مصابيح الظلام: (مخطوط مكتبة الكليايكاني) الطهارة الأغسال الواجبة (مفتاح 88) ج ١‏ 
ص ١0س .١‏ 

() الحدائق الناضرة: الطهارة في موجب غسل الجنابة جص 8 -1. 

(8) المصباح المثير: مادة «فرج» ج؟ ص151. 

(9) كشف الرموز: الطهارة في غسل الجنابة ج١‏ ص 30١‏ "7 


١5 


مفتاح الكرامة  /‏ م 
فيه على الفاعل كما في «المقاتيح' وكشف اللثام ” والحدائق '» وهو مذهب 
المعظم كما في «المدارك أ» وعليه اللإجماع: حكاه المرتضى * والعجلي '. وإن كان 
الفرج حقيقة في الدبر أيضاً عند ابن زهرة أنطبق عليه إجماع «الغنية"» لأّنّه قال: 
بالجماع فى القرج. 

وهوخيرةالشيخ فى نكاح «المبسوط *»وصومه وصوء«التهذيب 'والعائريات * '» 
والمحقق ١‏ والتفكق؟1١‏ اين والشهيد يه ١4‏ 5 الفاب 4؟ والمقدادا١ا‏ 


.07 مفاتيح الشرائع: الصلاه مفتاح 08 الأغسال الواجية ج١ ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ؟ ص 7 

(؟) الحدائق الناضرة: الطهارة في موجب غسل الجنابة ج ٠ص‏ ؟. 

(؟) مدارك الأحكام: الطهارة في أسبابغ النجاببي ١‏ ص ؟/؟. 

(6) نقله عنه مختلف الشيعة: الطهاررة فيإظبئل المجبابة ج ١‏ ص 78 

(1) السرائر: الطهارة في نواقض الطهازة جهن .١‏ 

(/0) غنية النزوع (الجوامع النقهية] الطهارة:فن الجنابة فى لاس 3171١‏ 

4 المبسوط: الصوم في ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص +7؟. وكتاب النكاح مايستباح من 
الوطءٍ وكيفيته ج 4 ص 147. 

(1) لم نعثر على ذلك في صوم التهذيب ولا في طهارته ولا في الاستبصار. 

(١٠)نقله‏ عنه فى السرائر: ج ١‏ ص .١١١‏ 

١ وشرائع الازسلام: الطهارة في الجنابة ج‎ . 18١ المعتبر: الطهارة في الجنابة ج اص‎ )١١( 
.3١ ص‎ 

فا تحرير الأحكام: الطهارة في غسل الجنابة ج١‏ ص ١١‏ س١١.‏ ومسلتهى المطلب: 
الطهارة في الفسل ج ”ص 185. وإرشاد الأذهان: الطهارة في الجنابة ج ١‏ 
ص 8؟1, 

.4 0 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: الطهارة في غسل الجنابة ج‎ )1١( 

)١8(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة البحث عن الجنابة ص 7س 5. وروض الجنان: الطهارة فى غسل 
الجنابة ص 48 س ١7‏ 

(18) المهذب البارع: الطهارة في غسل الجنابة ج ١‏ ص 1186. 

.15 التنقيح الرائع؛ الطهارة في غسل الجنابة ج١١ ص‎ )١7( 


غسل الجنابة /فى وجوب الغسل بالوطء فى دبر المرئة عدمه بل ١!‏ 


والكركي ١‏ وولده ' والأردبيلي ' والكاشاني في «المفاتيح * ونقله جماعة ' عن أبى 
على وصاحب «التلخيص '» نقله عن القاضي حيث حمل إطلاق الشيخين على 
شمول الفرج للقبل والدبر. وقد يظهر من السيّد ' أنه من ضروري الدين» بل ريما 
كان صريحه. هذا حال الفاغل. 

وأمّا المفعول به أعنى المرأة الموطوءة فى دبرها فحالها حال الفاعل شهرة 
وإجماعاً واختياراً من 5 من ذكرناء إلا القليل الذي لم يتعرّض لها صريحاً أو 
تر ددا كما يأتى عن المصئّف فى «المنتهى ثم فقط. ويأتى عن «السرائر"» أن كل 
بو أدهي لك سل القاعل أرعحة على لقتل - 

وقال الشيخ في «النهاية ''» لا غسل في الجماع في غير الفرج مع عدم 
الانزالء وكذا أطلق المفيد ١١‏ وسلار؟'..ونسيه جماعة' إلى الشيخ في النهاية 


ره الشيع مدال بن على ترمد وري كي وله كتب منها شرح اللي وفصرح 
الارشاد وغيرهما إلا أنه لم يصل شهءامتها متها البناء 

(1) مجمع الفائدة واليرهان : الطهارة في الجنابة ج ١‏ ص 1517., 

(4) مفاتيح الشرالع : الصلام ا 1 
سيد وهو غير موجود في أيدينا. : 

(/) نقله عنه السيد فى مدارك الأحكام: الطهارة في أسباب الجئابة ج ١‏ ص 177. الفاضل في 
كشف اللثام: الطهارة في بيان غسل الجثابة ج ؟ ص ". 

(6) منتهى المطلب: الطهارة في الغسل... ج ؟ ص #ثرا. 

)٠١(‏ النهاية: الطهارة في الجنابة ج ١‏ ص 317؟, 

.1١ المراسم: الطهارة في غسل الجنابة ص‎ )١؟(‎ .0١ المقنعة: الطهارة فى حكمالجنابة ص‎ )١1١( 

)١(‏ منهم أبن فهد فى المهذب البارع: الطهارة في غس ل الجنابة ج اص .١1559‏ والسيد في 
الطهارة في غسل الجنابة ص 435 س 595, 
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مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 


وسلار على البت وآخرون' إلى الصدوق, لأنه روى فى «الفقيه'» ما يدل 
على عدم الوجوب. والكليني أورد في «الكافي © مرفوعة البرقي الدالّة على عدم 
الغسل ولم يورد ما ينافيها فليكن ظاهره. والشيخ في طهارة «التهذيب » عمل 
على الروايات المتضتنة العدم وطعن في رواية حفص المعارضة ثم حملها على 
التقية. ونقله السيّد ' عن بعض من عاصره بعد مضي ستين سنة ما سمع فيها من 
الشيوخ ولا وجد في الكتب المصنفة إلا القول بالوجوب. ونقله الشيخ عن بعض 
في «الحائريات'». وظاهر طهارة «المبسوط ”» «والخلاف” التردّد في الفاعل 
والمفعول كصريح «كشف الرموزة والمدارك* '» لكنّه في الكشف بعد أن ع قال 
وعندي تردد قال: وأذهب إلى الوجوب احتياطا. 

وقال في «المنتهى ''» هل يجب على المرأة الموطوءة في الدبر الغسل مع 
عدم الإنزال؟ فيه ترددء ويلوح منءكلامكاين إدريس الوجوب, انتهى. قلت: كلامه 
في «السرائر''» نصّ صريح فلي 'الِالِوْب ليث قال: فإن قيل قد دللتم على أن 


.6 ص٠ منهم البحراني في الحدائق الناضرة: الطهارة:فيسوتجب غسل الجتابة ج‎ )١( 

(؟) من لايحضره الفقيه: الطهارة في صفة غسل الجنابة ج87١‏ ج ١‏ ص 84 8.6 

(؟) الكافي: باب ما يوجب الغسل على الرجل والمراة ح مج اص /17. 

(5) ما نقله عن التهذيب غير موجود فيه وإنما الموجود فيه نقل خبر البرقى فقط نعم هو موجود 
في الاستبصار راجع الاستبصار ج ١‏ ص ؟١١.‏ 

(0) لم نعشر عليه في كتبه الموجودة لدينا والما نقله السبزواري في ذخيرة المعاد: الطهارة فى 
غسل الجنابة ص 44 س ٠‏ والعلامة في مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الجثابة بج ١‏ ص 
ار 

(1) نقله عند الحلي في السرائر: س١‏ ص .1١١‏ 

(/) المبسوط: : الطهارة في غسل الجنابة ج١‏ ص 77 ؟. 

(8) الخلاف: الطهارة مسأل 4 جاص .١١"‏ 

(1) كشف الرموز: الطهارة في خسل الجنابة ج ١‏ ص "/. 

)٠ :)‏ مدارك الأحكام : الطهارة ذ في أسباب الجنابة ج١‏ ص 1 /ا؟ س 4. 

.١/80 منتهى المطلب : الطهارة في غسل الجنابة ج ؟ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ السرائر: الطهارة في نواقض الطهارة ١‏ ص ..1١٠١‏ 


١ 


غسل الجنابة / فى وجوب الغسل بالوطء في دبر المرئة عدمه 


الفاعل يجب عليه الفسل فمن أين أن الغسل واجب على المفعول به؟ قلنا: كل من 
أوجِب ذلك على الفاعل أوجب على المفعول به, فالقول بخلاف ذلك خروج عن 
الإجماع, انتهى. 

اك نّ الشيخ في «المبسوط '» وجماهير الأصحاب ' وتهوا يان الوحت 
الغسل في الأخبار "عبارة عن تحاذيهما وتقابلهما كما يقال تلاقى الفارسان. 
قالوا: لأنّ الملاقاة حقيقة غير متصوّرة لحيلولة ثقبة البول. ثمٌ إن المرأة قد لا تكون 
مختونة كما نبّه عليه في «السرائر “» فعلى هذا فهذا التقابل جار في الدبر كما أشار 
إليه في «كشف اللثام "» وقال في «شرح المفاتيح '» إنه كناية عن غيبوبة الحشفة 
كما نطقت به الأخبار فيجري في الدبر أيضاً . وفي «السرائر "» تبعاً للمرتضى أن لا 
محيص عن الغدول عن الظاهر في غير المختونة للدليل فكذا الشأن في الدبر. 

قلت: في صحيحة علي بن يقطين *«إذ1كوقع الختان على الختان فقد وجب 
الغسل» وفي صحيحة الحلبي ؟: «إذا لْي#الْحَكَان الختان فقد وجب الغسل» 
وهاتان ظاهرتان في الملاصقة وحينئدٍ يمكن أن يقال إن ثقبة البول لا تمنع من 
الملاصقة و المماسة لانضغاطها بدحُول الذكر كما أمتاز إليه بعض المتأخرين ٠١‏ 


(1)المبسوط الطهارة في غسل الجنابة ج١‏ ص 7". 

(؟) منهم المصنف في منتهى المطلب؛ الطهار: : في الغسل... ع 160 145 والمحقّق في 
المعتبر: الطهارة في غسل الجنابة ج احص ثرا ذلك فال القذب بارع الطهارة في 
غسل الجنابة ج ١‏ ص ١471‏ - 5 

(؟) راجع الوسائل: : باب ١‏ من أبواب الجنابة جم ١‏ ص 1714 ٠‏ /ا2. 

ا : الطهارة في نواقض الطهارة ج١‏ ص .٠١5‏ 

(6) كشف اللثام: الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ؟' ص /. 

(1) مصابيح الظلام: (مخطوط مكتبة الككلبايكاني) الطهارة الأغسال الواجبة مفتاح 08 ج ١‏ 
ص 58١-79٠‏ 

(/9) السرائر : الطهارة في نواقض الطهارة.ج اس 1 -5غ١‏ ا 

(و4ة) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الجنابة ح اوح ؟ ج اص 434. 

+ الحدائق الناضرة: لطهارة فى موجب غسل البمتاية ج 1ص‎ )٠١( 
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مفتاح الكرامة / ج + 

[في وجوب الغسل بالوطء في دبر الغلام] 

المسألة الثانية: حكم الوطء في دبر الغلام فالمشهور كما في «كشف 
اللثام '» وجوب الغسل على الفاعل والمفعول. وهو مذهب الأكثر كما في 
«الحدائق ' بل قال في «المختلف'» الخلاف في دبر الغغلام كالخلاف في دبر 
المرأة والحق وجوب الغسلء انتهى. وهو خسيرة صوع «المبسوط :» وطهارة 
«السرائر* والوسيلة!» وعليه السصئّف في كتبه" وولده* والشهيدان؟ 
وأ العباس ١"‏ والمقداد ١'‏ والكركي ١'‏ وولده ١‏ وغيرهم؟!' ممن تأر عنهم 


7 كشف اللثام: الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) الحدائق الناظرة: الطهارة في غسل الجنابة ج 7ص .١١‏ 

() مختلف الشيعة؛ الطهارة في غسل التختابةبيج ١‏ ص 1715 

(14) الميسوط: كتاب الصوم ج ١‏ صل .10 

(0) السرائر: الطهارة في نواقض الطهارةج ١‏ خنع .١‏ 

(5) الوسيلة: الطهارة في أحكام الجنابة ص 00 وعبارته تشمل بالعموم والظاهر وجوب الغسل 
التي ار ترا بالانزآل أو بغير الانزال ولا صراحة فيها على 
الشمول فراجع 

(/) منها: تعره النقياز : الطهار: ؛ في الجئابة وغسلها ج ١‏ ص 216"؟, منتهى المطلب: الطهارة في 
غسل الجنابة ج ص مختلف الشيعة: : الطهارة في غسل الجنابة ج اص 554 

كما إيضاح الفوائد: الطهارة في غسل الجنابة ج ١‏ ص 50. 

(1) ذكرى الشيعة: الصّلاة البحث عن الجنابة ص 7؟. روض الجنان: الطهارة فى غسل الجنابة 
ص 8غ س 117 ١‏ 

(ء )٠‏ عبارة المهذب البارع ليس بصريح في ما نسبه إليه, نعم لا يبعد دعوى ظهورها فراجع 
المهذب البارع كتاب الطهارة في غسل الجتابة ج ١‏ ص .147-151١‏ 

.48 ص‎ ١ التنقيح الرائع : الطهارة في غسل الجنابة بج‎ )١١( 

إفدة جامع المقاصد: الطهارة في الجنابة وغسلها ع ١‏ ص /01 ؟. 

)١(‏ اسمه الشيخ عبدالعالي: وله شرح الألفية وشرح الارشاد... ولكن لايوجد لديئا. 

)١4(‏ منهم الشهيد في المسالك: ج اص 6٠‏ والسبزواري في الكفاية: ص ١٠س ١‏ والسيد فى 
الرياض: ج اس 5157. 


سل الجثابة / وجوب الفسل يوطء دير العلام ‏ جب ١!‏ 


إلا من شد '. 


واستند أكثر هؤلاء إلى ما نقلوه عن السيّد من دعوى الإجماع المركّب. وأنت 
خبير بن صريح كلام السيّد دعوى الإجماع على الوجوب في الموضعين: فلا 
حاجة إلى دعوى الإجماع المركب هناء الهم إلا أن يكون ذلك صدر من السيّد 
في مقام آخر. قال السيّد * على مانقلوه عنه: لا أعلم خلافا بين المسلمين في أن 
الوطء ة في الموضع المكروه من ذكر أو أَنثى يجري مجرى الوطء في القبل مع 
الإيقاب وغيبوبة الحشفة في وجوب الغسل على الفاعل والمفعول به وإن لم يكن 
دلولا معدت قن الكتب المصئّفة لأصحابنا الاماميّة إل ذلك ولا سمعت ممن 
عاصرني منهم من شيوخهم نحوا من ستّين سنة يفتي إلا بذلك اتوك السانة 
إجماع من الكل ولو شت أن أقول أن معلوم بالضرورة من دين الرسول ع أنه 
لا خلاف بين الفريقين في هذا الحكي'ؤأن داوكبوإن خالف في أن الإيلاج في 
القبل إذا لم يكن معه إنزال لايوجب الغسل فإنه لا إيفرق بين الفرجين كما لا تفرق 
باقي الأمّة بينهما في وجوب الَبَئْ:بالايلاج.في كل.وإحد منهماء واتصل بي في 
هذه الأيّام عن بعض الشيعة أن الوطء في الدبر لايوجب الغسل إلى آخره. وفى 
«السرائر "© أنه إجماع المسلمين. 

وظاهر «المبسوط ؟ والخلاف *» التردد كصر بح «التاقع' وكشف الرموز”» 


)١(‏ كمجمع الفائدة والبرهان؛ الطهارة فى أحكام الاغسال ١‏ ص1117. 

(؟) نقله عنه في ذخيرة المعاد: : الطهارة في غسل الجتابة ص س "٠‏ والحدائق الناضرة: 
الطهارة في موجب غسل الجنابة ج ص غ ‏ 5. ومدارك الأحسكام: الطهارة في أسياب 
الجنابة ج اص ”1977. 

() السرائر: الطهارة في نواقض الطهارة ج١‏ ص .٠١8‏ 

(؟) المبسوط؛ الطهارة في غسل الجنابة و... ج ١‏ ص "!5 .18. 

(0) الخلاف: الطهارة مسالة 09 ج١‏ ص .١١6‏ 

(5) المختصر النافع: الطهارة في الغسل صم 

(/9) كشف الرموز: الطهارة فى غسل الجنابة ج ١‏ ص 2 /. 


قرا 


مفتاح الكرامة / بم م 


وفى «المنتهى '» بعد أن تردّد قال: الأقرب ما قاله السيّد. وخيرة «المعتبر ؟ 
والشرائع '» عدم الوجوب. وفي «مجمع الفائدة والبرهان“» لا يجب إل أن يقبت 
الإجماع المركب. ولم يرجّح شيئاً فى «المدارك* والمفاتيح'». 

ويمكن أن يستدل على الوجوب بحسنة الحضرمي المرويّة في «الكافي"» 
عن أبي عبدالله لقةٍ قال: قال رسول الله يَييه: «من جامع غلاما جاء جنيا يوم 
القيامة لا ينقيه ماء الدنيا» الحديث,. فإنّه ظاهر فى ثبوت الجنابة له وإطلاقه شامل 
للإنزال وعدمه. ومعنى لاينقيه ماء الدنيا أن غسله فى الدنيا لا ينقيه من الجنابة, 
فالمراد تغليظ الحكم في المنع. ١‏ 

وبالوجوب قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة كما ذكره المصئف في المنتهى *. 

وليعلم أن مقطوع الحشفة إذا أولج مقدارها وجب عليه الغسل. وهوالمعروف 
من مذهب الأصحاب. ويرشد الممقوّله؛ لقة: «إذا أدخله وجب الغسل» وإذا لم 
يولج مقدارها فلا غسل عليه,|وإذاإكان 'بقطوع بعضها فإذا صدق التقاء الختانين 
وجب الغسل, 

[فى وجوب الغسل بوطء الميتة] 

النسأنة الفالئة: حكم الميتة ففي «المبسوط ٠١‏ والخلاق ١١‏ 


.18686 منتهى المطلب: الطهارة في الغسل... ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) المعتبر: الطهارة في الغسل ... ج ١‏ ص 181١‏ 

() شرائع الارسلام: الطهارة في الجناية ١‏ ص ؟. 

(4) مجمع الفائدة واليرهان ؛ الطهار: < في الجنابة ج ١‏ ص .1١7‏ 

(8) مدارك الأحكام: : الطهارة في أسباب الجنابة ج ١‏ ص 5/4 - 7/0؟. 
(1) مفاتيح الشرائع: الصّلاة مفتاح 08 في الأغسال الواجبة ١‏ ص 07. 
(/) الكافي: :كتاب النكاح باب اللواط سم ؟ جه ص 051. 

(8) منتهى المطلب ؛ الطهارة في الغسل. .اج 3 ص 186. 

(4) وسائل الشيعة: : ب من أبواب الجنابة ح ١‏ جا ص115. 

)٠١ 3‏ المبسوط:الطهارة في أحكاء الجنابة ج ١‏ ص /؟. .وكتا ب الصومفي مايمسك عنهالصائمج ١‏ ص ٠‏ شن 
(١١)الخلاف:‏ : الظهارة في مسألة 54 ج ١‏ ص .١١7‏ 


غسل الجنابة / وجوب الغسل بوطء الميتة 5 


والسرائر '» صرّح بذلك في كتاب الحدود و «كشف الرموز' والمنتهى ' والتذكرة * 
والتحرير” والمختلف١‏ والمهدّب البارع"» أنه يجب على المولج الغسل. وعليه 
الشهيدان*والكركي ' وغيرهم ' '. وظاهر «كشف اللثام ' '» أنه مشهور. واقتصر في 
«المعتير' '» على نقل قول الشيخ في المبسوط والخلاف. 

وتردّد فى «الحدائق''» بعد أن قال: إِنّ الأصحاب اختلفوا في ذلك. وما 
عقت هلل المخالق: ْ 

ونسب الخلاف في «الخلاف ؟'» إلى أصحاب أبى حنيفة وفي «المنتهى؟١‏ 
والتذكرة' '» إلى أبي حنيفة. ووافقنا على ذلك أصحاب الشافعي جميعاً كما في 
والخلاف؟١».‏ 


. ص٠ السرائر: كتاب الحدود في أحكام وطء الأمؤات واليهائم ج‎ )١( 

(؟) كشف الرموز: الطهارة في غسل الجنابة ج 1 صل 7/. 

(17) منتهى المطلب: الطهارة فى الغسل... ج ١‏ ص75 

(غ) تذكرة الفقهاء: الطهارة في الجنابة وها لاض /0.. 

)0 تحر ير الأحكاء: الطهارة في أنواع الغسل ج١‏ ص١١‏ س؟17١.‏ 

10 مشعلف الشيعة: : الطهارة في غسل الجنابة ج ١‏ ص ٠‏ ران 

() المهذب البارع: الطهارة في الجنابة ع١‏ ص .١16‏ 

(8) ذكرى الشيعة: العّلا: البحث عن الحنابة عن 1١!‏ س .١١‏ وروض الجنان: الطهارة فى 
الفسل عن ةس .7١‏ 

(8) جامع المقاصد: الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١‏ ص 107. 

.1١ ص‎ ١ ص ١/؟. والشرائع: ج‎ ١ كالرياض: الطهارة جم ١ص ١4؟. والمدارك: ج‎ )٠١( 

./ كشف اللثاء: الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ؟ ص‎ )١1( 

(؟١)‏ المعتبر: الطهارة في الجنابة ج١‏ ص .18١‏ 

(1) الحدائق الناضرة: الطهارة في موجب غسل الجنابة ج؟ ص .١١‏ 

.1١7 الشلاف: الطهارة مسالة 09 ج١ ص‎ )١15( 

.1816 منتهى المطلب: الطهارة في الغسل... ج ؟ ص‎ )١86( 

)15 تذكرة الفقهاء: الطهارة في الجنابة لهاج 3 اس 7؟1. 

.1١7ص‎ ١ج‎ 21 الخلاف: الطهارة مسالة‎ )١0( 


7 
ولا يجب في فرج البهيمة إلا مع الإنزال 


وقد صرّاح جماعة بِأنّه لايجب الغسل على الميتة و, بعض "' أنه لايجب على 
الولي ولا غيره من الناس 

[في عدم وجوب الغسل بوطء البهيمة إلا مع الانزال] 

قوله قدّس سراه: «ولا يجب في فرج البهيمة» كما في طهارة 
«المبسوط ' والخلاف* والسرائر* والشرائع' وكشف الرموز؟ والمهدّبم 
وهو ظاهر «الوسيلة'» وقوّاه في «المنتهى ١"‏ وجامع المقاصد' '» وهو المنقول 


مفتاح الكرامة / م م 


وا عو سي اود ا 0 
ا ا 3 

(4) الخلاف: 0 ل 

(6) السرائر: الظهارة في أحكام الجنابة ج ١ص‏ ؟7١1.‏ 

() شرائع الإسلام: الطهارة في الجنابة ج١‏ ص ؟. 

ع د ا ل 1 د البهيعة حكن 
الميقة من الاناسي. راجع كشف الرموزاج ١ص‏ 301 ' 
بحصول الجنابة في دخول الفرج باد ل في فج 0 ٠‏ نعم اظو 

4١‏ رار لمان والرسيله مسسديان ب سين ال في الدلالة علي الحكم المذكور: إن في 
كليهما قال: غيبوية الحشفة في فرج أدمى. ولم يزد على ذلك شيئاً فإن كان صريحاً فكليهما 
وإن كان ظاهرا فكذلك كليهما والاختلاف في التعبير بيئهما لا وجه له. فتأمّل بيدا قراجع 
اا 0 ص 56. 


غسل الجنابة / في وجوب الغسل بوطء البهيمة وعدمه 1 


عسن «الجامع ١‏ » واستحسته فى «المعتبر » وهو الذى بقتضيةه المذهب 
كما في «الخلاف " والميسوط ث» ومذهب الأكثر كما في «شرح المفاتيح* 1 
والظاهر أنه المشهور كما فى «الحدائق'». 

وقال الشيخ في صوم «المبسوط"» فيما يفسد الصوم: والجماع في الفسرج 
انزل أع لا قبلا او دبرا فرج أمراة او غلام او مسيتة أو بهيمة على الظاهر من 
المذهب: انتهى. وهذا منه اختيار للوجوب. وهو خيرة «المختلف* والذكرىا 
والمسالك ١‏ والروضة ١١‏ وشرح الاستاذ"١»‏ وجعله أحوط في «الدروس ١"‏ وجامع 
المقاصد ؟'» وعليه إجماع السيّد على الظاهر على ماتقل عنه في «المختلف”' قال 
قال في المسألة التي ادعى وجوب الغسل فيها على المجامع في دبر المرأة: وكا 
الأخبار المتضئّنة لتعليق الغسل بالتقاء الختانين فلا دلالة فيها عليها, لأنّ أكثر ما 
بقتضية أن يتعلّق وجوب الغسل بالتقاء الخثَانييٌ/وقد يوجب ذلك وليس هو بمانع 


8 الجامع للشرائع : الطهارة في الجنابة ص 78 ونقن كيد كشت اللثام: : الطهارة في الجنابة ج ؟ ص‎ )١( 

(1) المعتبر: الطهارة في الجنابة ج ١‏ ص:1/:7: (©! الخلاف: الطهارة مسألة 04 ج١‏ ص .1١11/‏ 

(4) المبيسوط الطهارة في أحكام الجنابة ج١‏ ص58. 

(5) مصاييح الظلام (مخطوط مكتبة الكليايكاني): الطهارة ذ في الأغسال الواجبة مفتاح 08 
ع اص ؟#0اس .١‏ 

(1) الحدائق الناضرة: الطهارة فى موجب غسل الجناية ج ؟ ص١١.‏ 

(/) المبسوط؛ كتاب الصوم فى ما يمسك عنه الصائم ج ١‏ ص +17. 

(4) مختلف الشيعة: الطهارة فى غسل الجناية ج١‏ ص ٠‏ 7؟. 

(4) ذكرى الشيعة: الصّلاة البحث عن الجنابة ص /7؟ س١17-"1١.‏ 

.5١ مسالك الأفهاء: الطهارة في غسل الجنابة ج١ ص‎ )٠١( 

(11) الروضة البهية: الطهارة في موجبات الغسل ج ١‏ ص6١‏ 1". 

(17) مصاببح الظلام: مفتاح 88 في الأغسال الواجسبة ج١‏ ص 701 س ” (مخطوط مكتبة 
الكلبايكانى). 

(؟1١)الدروس‏ الشرعية: الطهارة في غسل الجنابة ج١‏ ص 186. 

)١4(‏ جامع المقاصد: الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١‏ ص108. 

)١0(‏ مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الجنابة ج١‏ ص رن 


بف مفتاح الكرامة / جج ٠‏ 
وواجد المنى على جسده أو ثوبه المختصٌّ به جنب 


من إيجابه الغسل في موضع آخر لا التقاء فيه بختائين. عنلى أَنّهم يوجيون 
بالإيلاج في فرج البهيمة وفي قبل المرأة وإن لم يكن هناك ختان فقد عملوا 
بخلاف ظاهر الخبر. فاذا قالوا البهيمة وإن لم يكن فى فرجها ختان فذلك موضع 
الختان من غيرها وكذلك من ليس بمختون من النساء. وهذا يدل على أَنّهم 
أوجبوا بالإإيلاج في فرج البهيمة, انتهى ما في المختلف. 

وذكر القولين فى «التذكرة' والبيان '» من دون ترجيح. 

وإلى الوجوب ذهب الشافعي ' وأحمد ؟ وإلى عدمه أبو حنينة *. 

[حكم واجد المنئّ على جيم أو ثوبه المختصٌ به] 

قوله قدّس الله تعالى (وحة ل وٌاجد المني على جسده أو ثوبه 
المختصٌ: به جنب » إجماعا في #التذكرة'» وظاهر مسائل خلاف السيّد على 
ما نقل عنه فى «السرائر'» وف «الخدائق" الظاهر أنه لا خلاف فيه بين 
الأصحات: ل بذلك في (العيسوط والسرائر”' والمعتير ١١‏ والمنتهى؟١‏ 


)١(‏ تدذكرة الفقهاء: الطهارة في الجنابة وغسلهاج ١‏ ص 6؟1. 
(؟) البيان: الطهارة فيما يوجب الفسل ص .١4‏ 

() الأم: الطهارة في ما يوجب الغسل ... ج ١‏ ص 0 

| دة) المغني لابن قدامة: الطهارة في الجنابة س ١‏ ص .٠١5‏ 
(5) تذكرة الفقهاء: الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١‏ ص7؟17. 
() السرائر: الطهارة في أحكام الجناية ج ١‏ ص .١١6‏ 

(8) الحدائق الناضرة: الطهارة في موجب غسل الجنابة ج اص 17؟. 
(5) المبسوط: الطهارة في أحكام الجنابة ج ١‏ ص 8؟. 

.١١5 ص‎ ١ السرائر: الطهارة في أحكام الجنابة ج‎ ) ٠١ 

.١15 المعتبر: الطهارة في الجنابة ج١١ ص‎ )١١( 

.١786 منتهى المطلب: الطهارة في الغسل جم ؟ ص‎ )١١( 


نذا 


غسل الجنابة / حكم واجد المني على ثوبه 


والتذكر 5' والذكرى' والدروس؟ والموجز؛ وشرحه؛ وجامع المقاصدا' 
والمسالك" والروض*» وغيرها'. 

وفى «نهاية الاحكام * '» عملاً بالظاهر وهو الاستناد إليه. وفي «المدارك» 
المعتبر العلم بكون المنى من واجده'١.‏ وهو المستفاد من عبارة اعبات لم 
وغيرها؟' اعموم عدم تقض اليقين بالشك. ومثله صنع قي «الوافي ؟'» وإليه 
أشار فى «كشف اللثام» حيث قال: إذا أمكن كونه منه ولم يحتمل أن يكون 
من 7 .١‏ واحتمل في «الحدائق' »١‏ تخصيص قاعدة عدم نقض اليقين بالشك 
بالمو ثقت. ١7‏ عاعل قبه. 

هذاء وقد اختلفت عباراتهم في تأدية هذا الحكم. فيعض التي بعيارة 


.551 - تذكرة الفقهاء: الطهارة في الجنابة وغسلها ج١ صض“/11؟‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: الصّلاة البحث عن الجنابة ضرني؛١؟‏ د آب١.‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: الطهارة في غسل الجنابتح لحن .فا. 

(غ) الموجز الحارى: (الرسائل العشر]الطهارةفى.الغسل ص اله 

(6) كشف الالتباس : الطهارة في غسل الاب ص “اشن 17 مخطوط مكتبة ملك الرقم 
لبا ), 

(1) جامع المقاصد: الطهارة فى الجنابة وغسلها ١‏ ص08؟. 

(/) مسالك الافهام: الطهارة فى غسل الجنابة ج ١‏ ص 8غ -431. 

(8) روض الجنان: الطهارة فى الجتابة ص 15 س١١-5؟1١.‏ 

(4) ذخيرة المعاد: الطهارة فى غسل الجنابة ص 8١‏ س لا" 

.٠١١ ص‎ ١ نهاية الإحكام: : الطهارة في الائزال ج‎ )٠١( 

)١١(‏ مدارك الأسكام: الطهارة فى سات اتات 1 عن ا 

(97)السرائر: الطهارة في أحكام الجنابة ج ١‏ ص .١١6‏ 

.١ ذخيرة المعاد: الطهارة في غسل الجنابة ص 05 س‎ )١( 

.4 ١7 الوافي: في غسل الجنابة باب حدّ الجنابة ج” ص‎ )١4( 

.4 كشف اللثام: الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ؟ ص‎ )١6( 

(11) الحدائق الناضرة: الطهارة في موجب غسل الجنابة ج "ا ص2١‏ ؟1, 

.18٠١ ص‎ ١ و ؟ ج‎ ١ من أبواب الجنابة س‎ ٠١ وسائل الشيعة؛ ب‎ )١/( 


؟ 


مفتاح الكرامة / ج م 


الكناب واخرون قالوا: ومتى انتبه الرجل فرأى على تويدار قرا هنا 
ولم يذكر الاحتلام ولم يكن ذلك الثوب أو الفراش يشارك فيه غيره وينام 
فيه سواه وجب الغسل كما عبّر فى «النهاية ' والسرائر' » وغيرها". وهذا 
أقرب إلى ظاهر الموثقتين حيث يقول: «يرى في ثوبه المنى بعد ما يصبم» 
والظاهر من عبارة الرواية هو رؤية المنى على 5-5 557 السقين باستناده 
إليه لا بمجرّد وجوده. فإِنّه ابر ذلك إذمن الممكن أن يكون احتلم 
في الثوب واغتسل ولم يعلم بالمني. ثمّ رآه بعد يومين أو ثلاثة فحيئذ مسجرّد 
وجوه ل يوهي الدع عله بالماى لل قن اللنوار لا بيد يجي 

وفى «المسالك؟ وكشف اللثام# ير أنه يعلم كونه منيّاً في الفرض المذكور 
بالرائحة وفي «الكشف» ايضا لاييتصوّر فنا غيرها من خواصّه ويمكن إن لم 
ست ويا 557 أن يعتبر وها إذّآاتضن ]ليها الكثرة والعادة؟. 

هذاء وقد ذكر الشارح الظحَاوَئَ”خَلاقاً في المسألة بين أبي حنيفة ومحمّد 


)١(‏ النهاية: الطهارة في الجنابة ج١١‏ ص58 ؟. 

(؟) السرائر؛ الطهارة في احكام الجنابة ١‏ ص .١١6‏ 

(؟) كنزهة الناظر: الطهارة ص .١5‏ 

(غ) مسالك الأفها م: الطهارة في غسل الجنابة م١‏ ص 4]. 

(6 و1) كشف اللثام: : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ص 4. 

0 والظاهر أنه ذثكر الاختلاف المذكور في كتابه اختلاف العلماء» كما في كشف الظنون 1 
«اختلاف الفقهاء» كما في الأعلام للزركلى وقيل إِنّه كان مأة وثلاثين ونيف جسزءا وقد 
اختصره الامام أبوبكر أحمد بن علي الجصّاص الحنفي المتوفى سنة سبعين وثلاثماة وكيف 
ئا ن فالكتاب المذكور غير موجود أو قل لم نظفر عليه وقد ذكر الزركلبي في الأعلاء ا والجزء 
الثاني منه موجود في دارالكتب وهو كبير لم يتمه. راجع كشف الظنون اج اص ١١‏ والأعلام 
للزركلي: ج ١‏ ص6١٠.‏ 


غسل الجنابة / حكم واجد المنى فى الثوب المشترك 
بخلاف المشترك ويسقط الغسل عنهما 


[حكم واجد المنى في الثوب المشترك] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «بخلاف المشترك» فلا يحكم بجنابة 
أحد الشريكين بوجدان المني عليه كما قطع به كل من تعرّض له كالسيّد ' والشيخ ' 
واين إدريس وي الا والشهيدين' وأبى العباس" والصيمري” 
والكركي 5 وصاحب «المدارك * أ» وغيرهم .'١‏ ويظهر من مسائل خلاف السيد 
دعوى الاإجماع عليه على ما نقل عنه في «السرائر» قال: : عندنا أنّه من وجد ذلك 
في ثوب أو فراش يستعمله هو وغيره ولم يذكر الاحتلام فلا غسل عليه '' إلى 
آخره. مضافاً إلى الإجماع على أن الشاكٌ فى الحدث لا يوجب شيثاً. 
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)١(‏ لم نظفر على قول السيّد في كتبه الموجؤدة آللطلبُوعةٍ وإلا على كتابه الخلاف وإِنّما حكاء 
عنه الحلي في السراثر: ج مراص ,.١١60‏ 

(؟1 رآ جع المبسوط: ج١‏ ص18 والنهاية؛ ا 

اك الذهارة في أحكام البجتابة ج١‏ ص 16 

(5) المعتبر: الطهارة في غسل الجنابة ج ١‏ ص 1/4 وتحرير الأحكام: ج اص ؟اس 
وتذكرة الفقهاء: ج ١‏ ص 114 1. 

(0) إيضاح الفوائد: : الطهارة في غسل الجنابة ج ١‏ ص1 4. 

)3 ا الشرعية: الطهارة في غسل الجنابة ج 1ص 6 وذكرى الشيعة: العلاة البحث 
عن الجناية ص 7؟ س ١7‏ ومسالك الأفهام : الطهارة في غسل الجنابة ج ١‏ ص 45-18 
وروض الجنان: الطهارة في الجنابة ص 49 س .5١‏ 

(/1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): : الطهارة في الغسل ص 15. 

(ا كشف الالتباس: في غسل الجنابة ص 77س ١١‏ (مخطوط مكتبة ملك» الرقم 7 177). 

(1) جامع المقاصد: : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١‏ ص 08؟. 

51/١ ص‎ ١ مدارك الأحكام: الطهارة في أسباب الجنابة ج‎ )٠١( 

)١١(‏ مجمع الفائدة واليرهان: الطهارة فى الجنابة ج ١‏ ص ١١‏ وذخيرة المعاد: الطهارة في 
غسل الجنابة ص 85 س ١‏ . 

(؟١)السرائر:‏ الطهارة ذ فى أحكام الجنابة ج١‏ ص .١١8‏ 


بن 


مفتاح الكرامة / ج م 

ولم يفرق الأكثر بين الاشتراك معاً أو متعاقباً كما يستفاد من إطلاقهم. وفي 
«الدروس» لو قيل بِأنّ الاشتراك إن كان معا سقط عنهما وإن تعاقب وجب على 
صاحب النوبة كان وجها. قال: ولو لم يعلم صاحب النوبة فكالمعيّة '. وما 
استوجهه في الدروس اعتمده المحقق الثانى فى «جامعه' وحاشيته '» والشهيد 
الثاني يل فى «الروضرخوالمسالك” و المدارك”». 

وصريح «السرائر" والمختلف* والذكرى؟ وجامع المقاصد'' أنه لافرق بين 
ارح روه وعدي ة كما عر ادر طلا 1 يوقي ليان أويها عن 
«النزهة " إذا انتبه فرأى في ثوبه أو فراشه مني َنيأ ولم يذكر الاحتلام وجب عليه 
الغسلء فإن قام من مو ضععه ألم رأي بعد ذلك: فإن كان ذلك الثوب أو الفراش مما 
يستعمله غيره لم يجب عليه غيل إن كان مما لا يستعمله غيره وجب عليه 
الغسل. ونقله في «السرائر ''» عن تعض أحسحابنا في كتاب له. ونقله فيه أيضاً عن 
ابن حي قال وقالالشافعى] ترات يتَغتل» هكدذا حكى عنه الطحاوي في 


186 الدروس الشرعيّه: الطهارة في غسل الجنابة ج١ ص‎ )١( 
(؟) جامع المقاصد: : الطهارة في الجنابة وغسلها ج اص 34 ؟.‎ 
.)) ١١68 س ؟ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم‎ ١4 (؟) فوائد الشرائ ع: الطهارة في الجنابة ص‎ 
.7١ روض الجنان: الطهارة في الجنابة ص 49 س‎ )4( 

(0) مسالك الأفهام: : الطهارة في غسل الجناية ج١‏ ص28 - 15. 
(5) مدارك الأحكام : الطهارة في أسباب الجنابة ١‏ ص 539. 
(/) السرائر: الطهارة ‏ في أحكام الجئابة جاص .1١6‏ 

(8) مختلف الشيعة: : الطهارة في غسل الجتاية بج ١‏ ص +0 
(1) ذكرى الشيعة: الصّلاة البحث عن الجنابة ص /ا؟ س .١11/‏ 
)٠١(‏ جامع المقاصد: الطهارة في الجنابة وغسلها ج١‏ ص88 ؟. 
)١11(‏ النهاية: الطهارة في الجنابة ج١١‏ ص 586؟؟. 

() ئزهة الناظر: لطا و عات الب ا 

(1) السرائر: الطهارة في أحكام الجنابة ج١‏ ص .1١6‏ 


غسل الجنابة / حكم واجد المني في الثوب المشترك 1 


الاختلاف والذى قاله الشافعى في الأم مثل ما حكيناه من مذهينا. وفيا 
كلام الشيخ في «المختلف '» على تصوير ما يورث الاحتمال غالباً وما يدفعه 
لا الاشتراط. 

وذكر جماعة من الأصحاب استحباب الغسل هنا احتياطأ كما في «المدارك' 
والحدائق ريمت فى والمشوة ‏ والمعتير ' والمتتهى' والتذكرة" ونهاية 
الاحكام* والدروس؟ والنفلية*' وجامع المقاصد''4 ونفى عنته البأس في 
«المدارك؟ '»* قال: ارقي الاقطار ا معاي القرط وار وى او اد 
أمكن ذلك انتهى. وفي «جامع المقاصد" أ» ويئويا ن الوجوب كما في كل احتياط. 
ولو علم المجنب منهما بعد ذلك فالوجه وجوب الإعادة لعدم الجزم بالنيّة. وفي 
«المدارك '» لو تبين الاحتياج | ال كان محر يا على الأظهر. 


00 سيق يف4 لو نا 


1 ص ؟‎ ١ مختلف الشيعة ؛ الطهارة في غسل الجنابة ج‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكاء: الطهارة في أسباب الجنابة ج١‏ ص ١/؟.‏ 

() الحدائق الناضرة: الطهارة ل م غيل الساطج ا 
() المبسوط: الطهارة في احكام الجنابة ج ١‏ ص18. 

(8) المعتير: الطهارة فى الجنابة ج١‏ ص .١11‏ 

(1) منتهى العطلب: الطهارة في الغسل ج؟ ص .١78‏ 

(/9) تذكرة الفقهاء: الطهارة في الجنابة وغسلها ج اعس 521؟. 

(4) نهاية الاحكاء: الطهارة في الإنزال ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(4) الدروس الشرعيّة: الطهارة في غسل الجنابة ج١‏ ص 16. 

.1 ١ص النفليّة: الفصل الأول في سنن المقدمات الثالثة تستحب الفسل...‎ )٠١( 
.501 جامع المقاصد: : الطهارة في الجنابة وغسلها ج١ ص‎ )١١[( 
/ا؟.‎ ١ ص‎ ١ مدارك الأحيكام: : الطهارة في أسباب الجنابة‎ )١117( 
.101 ص‎ ١ جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج‎ )11( 
7؟.‎ ١ مدارك الأحكام: : الطهارة في أسباب الجنابة ج١ ص‎ )١15( 


ل 
ولكلّ منهما الائتمام بالآخر على إشكال 


قوله قدّسللْه تعالى روحه:طولكلٌ منهما الاثتمام بالآخر» كمافي 
«نهايته ' ومنتهاه" وتذكرته" وتحريره؟ والمدارك؟ والحدائق'» والعدم خيرة 
«المعتبر ' والإيضاح* والبيان* وجامع المقاصد” ١‏ وحاشية الشرائع ١‏ والمسالك ؟١‏ 
وكشف اللثام ''» وتردّد فى «الذكرى ‏ '». 

وقال في «الإيضاح ٠‏ وجامع المقاصد' '» إِنّ الضابط في ذلك أنّ كل فعل له 
يتوقف صحُّته من أحدهما على صحّته من الآخر - ولو توقف معيّة ‏ صم منهما: 
وما كان متوقفاً لابتنائه عليه كصلا: ة المأموم أو لكونه لا يصلح إلا معه كفني 
الجمعة إذا : م العدد بهما لا تصمٌ المتوقفة ؛خفي الأولى صلاة المأموم الذي وقع له 
الاشتباه باطلة خاصّة صّة وأمًا في الثائة قلارتصمٌ الجمعة أصلا إذا علم الحال عمند 


مفتاح الكرامة / ج م 


(1) نهاية الرحكام: الطهارة في الإئزالمج زيجت 

(؟) منتهى المطلي: الطهارة ة في العمل رج ص 179. 

(؟) تدكرة الفقهاء : الطهارة في الاب لهاج ١م‏ ]16 

)0غ تحر يرالأحكام: : الطهارة في أنواع الغسل ج١‏ ص١١‏ س 4 

(80) مدارك الأحكام: الطهارة في 5 الجنابة ج ١‏ ص ١7٠؟.‏ 

(1) الحدائق الناضرة: : الطهارة في موجب غسل الجنابة ج 7 ص 57. 
(/ا) المعتبر: : الطهارة في الجنابة جج١‏ ص 175. 

() إيضاح الفوائد: الطهارة فى في أحكام غسل الجنابة ج ١‏ ص١‏ 4. 
(9) البيان الطهارة فيما يوجب الغسل ص .١4‏ 

)٠١(‏ جامع المقاصد: : الطهارة في الجنابة وغسلها بج ١‏ ص 184؟. 
)١١(‏ فوائد الشرائع: ص 4 س "١‏ (مخطوط مكتبة ملك في طهران: الرقم 6لاء ؟). 
(؟5١)مسالك‏ ك الّفهام: : الطهارة في غسل الجنابة سم ١‏ ص 25. 
(9١)كثف‏ اللغا م: الطهارة في بيان غسل الجنابة بج ص 15. 
)١4(‏ ذكرى الشيعة: الصّلاة في البحث عن الجنابة ص /٠؟‏ س 18. 
(8١)إيضا‏ ح الفوائد: : الطهارة في غسل الجنابة ج ١‏ ص5 1. 

(5آ) جامع ا ؛ الطهارة في الجنابة وغسلها ج اص 84؟. 


غسل الجنابة / فى مقدار إعادة الصلاة على وأجد المني 
ويعيد كل خجلاة لة يحتمل سبتها. 


المصلين وإلاً فصلاة من علم خاسّة. 

وفي «جامع المقاصد' والمسالك» أنّه يصمّ دخولهما المسجد دفعة 
وقرأ ءتهما العزائم د قشعا السب عدم الجواز في اجامع المقاصد '» إلى بعض 
القأصرين. وما وجدت من صرّح به إلا الصيمرى في «كشف الالتباس ' 1 

قوله قدّس الله تعالى روحه: (ويعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها» 
على الجنابة كما في «السرائر * والمعتير ' والتذكرة امريد ولا 
والتلخيص * اوعناجيي!! والكرى" ' والدروس؟ ١‏ والبيان؟' وجامع المقاصد؟١‏ 
والمسالك؟' والمدارك"'» وفي «الحدائق"'» هو الأشهر. 


15 


.' 2, جامع المقاصد: الطهارة في الجنابة وغسلهاج.١ صن‎ )١( 

(؟) مسالك الافهاء: الطهارة في غسل الجنابة ج١اتل‏ 1 1 

(1) جامع المقاصد ؛ الطهارة في الجنابة وغس لياح تحن 0 

(4) كشف الالتباس: : الطهارة في الجنابة نتن 7 ١,(مخطوط‏ مكتبة ملك الرقم 11777). 
(8) ما في السرائر يتضمن الحكم بمضمونه لا بصريحه را جع السرائر: ج ١‏ ص1 .١١‏ 
(1) المعتبر: الطهارة في الجنابة ج ١‏ ص .١!/4‏ 

(/) تذكرة الفقهاء الطهارة في الجنابة وغسلها ج١‏ ص 1714. 

(4) تحريرالاأحكاء: الطهارة : في أنواع الجناية ج١‏ ص١١‏ سن 8. 

() مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الجنابة ج١‏ ص ١؟.‏ 

51١8 التلخيص (سلسلة الينابيع الفتهية): الطهارة في الغسل م ؟ ص‎ )٠١( 

)١1(‏ لا بوجد لديئا كثابه. 

(؟١)‏ ذكرى الشيعة: الصّلاة فى البحث عن الجنابة ص 17 س .١16‏ 

(؟1١)‏ الدروس الشرعية: الطهارة في غسل الجنابة بج ١‏ ص 18. 

.١4 السيان: الطهارة فيما يوجب الغسل ص‎ )١5( 

.11١ - 501 ص‎ ١ جامع المقاصد: الطهارة في الجنابة وغسلها ج‎ )١6( 

(17) مسالك الأفهام: الطهارة في غسل الجنابة ج١‏ ص 45. 

1 ٠ مدارك الأحكام: الطهارة فى أسياب الجنابة ج١١ ص‎ )١9/( 

.14 الحدا: ئق الناضرة: الطهارة في موجب غسل الجنابة ج17 ص‎ )١8( 


02 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


وفي «التلخيص أ» يعيد الصّلاة ة من آخر غسل ونوم قال في «تخليصه" 4 يريد 
آخر نوم وقع بعد آخر غسل. وذلك أن وجدان المنى في الثوب المنفرد به موجب 
للغسلء فإذا وجد من تكرت منه الأغسال ل والصلوات المتخلّلة والنوم 
المتخلل مني في توبه المنفرد به وجب عليه إعادة كلّ صلاة لا يمكن وقوعها مع 
الخلوٌ من الجنابة, وذلك إِنْما يحصل تحقّقه باعتبار الغسل والنوم معاًء فإنّه لو قال 
عقيب آخر غسل كما قاله الشيخ - للزم من ظاهره وجوب إعادة ما يمكن 
وقوعه مع الخلو عن الجنابة من الصلوات انتهى. وفي «كشف اللثام '» أن معناه: 

من المتاشر متهم إذا جوز عدوت الجتاية بعد الفسل الأأخير من غير عور بها أ, 
من أخر نوم إن لم ينزع ثوبه وآخر غسل إن نزعه انتهى. 

وقال الشيخ في «المبسوط ث» يجب أن يقضي كلّ صلاة صلاها من عند آخر 
غسل اغتسل من جنابة أو من غعثل يوق حدث الفسلء انتهى. وحاصله وجوب 
الإعادة عليه من آخر غسل. .وقد جمله جماعة * من الأصحاب على الأخذ 
بالاحتياط وقال فى «المتئهة ١‏ وجامع, المقاصد "© إِنّْ ما ذكره الشيخ ليس بجيّد. 
لأصالة البراءة, واحتمل في «جامع المقاصد» بناءه على تعقيب النومة الأخيرة 
للغسل من غير فصل واحتمل* فيها وفي «الذكرى '» بناءه على ما إذا لبس ثوباً 
ونام فيه تم نزعه وصلّى في غيره أيّاماً ئمٌ وجد المني فيه على وجه لا يحكم 


لالخخيص احاح الاين البق : الطهارة في الغسل حم ؟ ص 516. 

11 كمف الثا طهارة في بيان ات ص‎ 5١ 

لاحي التهدى ال #اللهارة قبا ب ينب الفسال مس 0 ٠‏ والاردبيلي في مجمع الفائدة 
والبرهان: ات ١‏ عر 7 والبحراني في الحدائق الناضرة: ع أض إن 

(لوه) جامع المقاصد؛ الهارة في الاي رقسلهاج ١‏ عن .01 

(8) ذكرى الشيعة: الصّلاة : في البحث عن الجنابة ص /ا؟ س 15. 


غسل الجنابة / فى مقدار إعادة الصلاة على واجد المنى ١‏ 


يبكونه من عخبرة. وفي «الدروس أن قول الشيخ احتياط حسن وقال في 
«المسالك '» وقيل عند كلما لد يعلم سيها وهو خوط ٠انتهى.‏ وفى «كشف 
اللغام '» وغيره؛ أنّ قول الشيخ احتياط. 

وقال السيّد فى «المدارك *» حاكياً خلاف الشيخ في المبسوط مالفظه: 
وذهب الشيخ فى المبسوط أُوَلاً إلى إعادة كلّ صلاة لا يعلم سبقها على الحدث 
قوى مااخترنا وقوّته ظاهرة, انتهى. وقد علمت مختاره وقد نقلنا عبارة 
المبسوط فيما يرجع إلى كونه جنبا برمتها ولعلّه لحظ أُوّل العبارة ولم يلحظها إلى 
آخرها. قال في «المبسوط» وإن كان لا يستعمله غيره وجب عليه الغسل وينبغي 
أن تقول إن يستحبٌ له أن : يغتسل ويعيد كل صلاة صلاها من أوّل نومة نامها في 
ذلك الثوب والواجب أن يغتسل ويعيد الصلوات التي صلاها من آخر نومة نامها 
فيه, أن لا يتوم إلى صلاة إلا مع غلبة ان نوبهاهر, ولو قلناإِنّه لايجب عليه 
إعادة شىء من الصلوات كان قويا. وهو الذى أغمل به لأنّْ إيسجاب الإعادة 
9 اهار فيما_برجع إلى حكم الخبث فأمكا ما 

جع إلى كونه جنباً فينبغي أن نقول يجب 27 عل صلاة صلاها؟ إلى آخر 
ا 

وأمَا حكم المسألة باعتبار النجاسة الخيثية فقد تقدّم. وفى «جامع المقاصد"» 
أن تصوير اتفكاك الخبث عن الحدث في هذا الوطم قفي اتهى: 

قلت: على القول بوجوب إعادة المصلي بالنجاسة جاهلا يمكن استناد 


.10 الدروس الشرعيّة: الطهارة في غسل الجنابة ج١1 ص‎ )١( 
.44 (؟) مسالك الأفهام: الطهارة في غسل الجنابة ع١ ص‎ 
.١١ ص‎ ١ (؟) كشف اللثام ؛ الطهارة في بيان غسل الجنابة ج‎ 
1797 ص‎ ١ السرائر: الطهارة أحكام الجنابة ج‎ )( 

(8) مدارك الأحكاءم : الطهارة في أسباب الجئابة ج ١‏ ص ٠‏ الاش 
(1) المبسوط: الطهار: ة فى أجكام الجنابة ج ١‏ ص 8 ؟. 

(/1) جامع المقاصد: الطهارة في الجنابة وغسلها ج١‏ ص .17١‏ 


با با مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


ولو خرج مني الرجل من المرأة بعد الغسل لم يجب الغسل إِلّ أن 
تعلم خروج منيّها معه ويجب الغسل بما يجب به الوضوء وواجياته 
النيّة عند أجل الاغتسال 


وجوب الإعادة على تقديره إلى كل من الحدث والخبث وإلى الحدث خاصّة 
كما لو حصل إزالة النجاسة ولو اتفاقاً وإلى الخبث خاصّة كما لو اتفق الغسل 
الرافع في البين. ' 

[حكم خروج مني الرجل من المرأة بعد الغسل] ْ 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو خرج مني الرجل من المرأة 
بعد الغسل لم يجب الغسل »4 كما فسي «السعتبر' والمنتهى ' والتذكرة" 
والتحريرء والدروس؛ والبيان١‏ وجامع#المقاصد" والمفاتيح* وغيرها ؟. وعليه 
الاجماع كما في «كشف اللثام” '#الظاهرٍ «التذكرة' '» وفيها أيضاً: ولا يجب 
الوسوع | هنا عند علمائنا.,وقال الحَسن: تغتسل, لأنّه مني خارج فأشبه ماءها. 
ووآفقنا قتادة والأوزاعي وإسحاق والشاقعى '". 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «إلآ أن يعلم خروج منيها معه» 


.١74 المعتبر: الطهارة في الجنابة ج١ ص‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: الطهارة في الغسل ج ؟ ص ؤالا١.‏ 

فو تذكرة الفقهاء: الطهارة في الجنابة وغسلها ١‏ ص 11١7‏ - 717؟. 

(4) تحرير الأحكام: الطهارة في أنواع الفسل جج١‏ ص ١‏ س .٠١‏ 

(6) الدروس الشرعيّة: الطهارة في غسل الجنابة ١‏ ص 15. 

(1) البيان: الطهارة فيما يوجب الغسل ص .١4‏ 

(1) جامع المقاصد: الطهارة في الجنابة وغسلها ١‏ ص ١٠1؟.‏ 

8 مفاتيح الشرائع: مفاتيح الصلاة مفتاح 15 ما يستحب في الفسل ج ١‏ ص 67. 
(5) الحدائق الناضرة: الطهارة في موجب غسل الجنابة ج اص ١7‏ 
)٠١(‏ كشف اللثام: الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ؟مصس ؟1. 

277-797 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الطهارة في الجنابة وغسلها‎ )١١9( 


نسل الجثابة / واجيات الفل ‏ سسب يبب 
ويجوز تقديمها عند غسل الكفين 


أطلق أبن اذزوتى" إعادتها الغسل إذا رأث بللة عام أنه مني وفى «نهاية 
الاحكام 2 ألحق الظنّ بخروج منيها معه بالعلم كما إذا كانت ذات شهوة جومعت 
جماعاً حصلت به شهوتها لغلبة الظن بالاختلاط. وقى «الدروس"' والييان*» 
ألحق به الك قال فى الدروس: لو شكّت فالأقرب. الغسل وفى البيان: فالأولى 
الغسل. ونفى عنه البأس في «جامع المقاصد”» قال الكلام فيما إذا شكّت, فظاهر 
العبارة عدم الوجوب وقيل يجب إذ الأصل فى الخارج من المكلف أن يتعأق به 
حكمه إلى أن يعلم المسقط ولا بأس به لما فيه من الاحتياط وتحقّق البراءة معه 
انتهى. وقال في «كشف اللثام'» بعد نقله هذا القول ونسبته الى القيل: لا يعجبني 
ذلك. لكنّه جعله قولا غير ما ذكره الشهيد فن؟قتاييه والكركى فليلحظ ذلك. 


[واجبات الغسل] 
[وقت نيّة الغسل واستدامة حكمها] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: #ويجوز تقديمها عند غسل 
الكقين» أطلق كغيره ولم يقيّده بالمستحبٌ كما في الوضوء. وقد استوفينا 
الكلام هناك وإِنّما يجوز ذلك عند غسلهماء لأنّه بدء أفعال الطهارة كما صرّح 
به فى «المعتب ر” والمنتهى** بل كل من صرّح بالجواز أو الاستحباب بناه . 


.١؟؟ص‎ ١ج السرائر: الطهارة في أحكام الجنابة‎ )١( 

(؟) نهاية الاحكام: الطهارة في الأنزال ج ١‏ ص .٠٠١‏ 

() الدروس الشرعيّة: الطهارة في غسل الجنابة ج ١‏ ص 10. 
(؛) البيان: الطهارة فيما يوجب الغسل ص .١1‏ 

(6) جامع المقاصد: الطهارة فى الجنابة وغسلها ج١١‏ ص .51٠١‏ 
(5) كشف اللثاء: الطهارة في بيان غسل الجنابة ج '؟ ص ؟١١.‏ 
(/) المعتبر: الطهارة في كيفيّة الغسل م١‏ ص ؟18. 

(8) منتهى المطلب: الطهارة في كيفيّة الغسل ج ؟ ص 1117. 


ان 


مفتاح الكرامة / ج لا 
علئ ذلك. وناقش في ذلك في «كشف اللثام '» وقد تقدّم ماله نفع في المقام 
فى مبحث الوضوء. 

* وقد صرّح بالاستحباب في «المبسوط" والمراسم" والوسيلة ؟ والسرائي‎ ٠ 
١١ والشرائع ' والتذكرة" والمنتهى” ونهاية الإحكام* والذكرى '' والدروس‎ 
وجامع المقاصد؛ ' والروضة*'» وغيرها"''. وبالجواز فقط‎ ١" والبيان؟' واللمعة‎ 
في «المعتبر"! والنافع*! والتحرير"'» وفي «المدارك" '» أنّ الأجود تأخيرها‎ 


(١)كشف‏ اللثام: الطهارة في ي أأوضوء ج ١‏ ص 4 وفي غسل الجنابة ج م 133 

(1) لم تذكر المسألة في المبسوط والوسيلة في باب الجنابة بعينها وإنّما ذكرت قي باب 
الوضوء كما فى بعض الكتب المزبورة الأخد راد المبسوط: ج ١‏ ص ١9‏ والوسسيلة: 
ص 63١‏ 

(؟) لم نجد المسألة فيه أصلاً فراجع القرا نوكس ١‏ :. 

(5) الوسيلة: الطهارة في الوضوء ض 187 

(0) السرائر: الطهارة في نواقض الطهارة تخ هن17. 

(1) شرائع اللإسلام: الطهارة فى الجتابةبعت صو /ا؟ ب 

(0) تذكرة الفقهاء: الطهارة في الجنابة وغسلها ١‏ ص 9؟١1-‏ 

(8) منتهى المطلب: الطهارة في كيفيّة الغسل م ١‏ ص17١.‏ 

(1) نهاية الإحكام: الطهارة في كيفيّة الغسل ج ١‏ ص .٠١5‏ 

(١٠)ذكرى‏ الشيعة: الصلاة في احكام الغسل ص ٠١4‏ س3 1. 

(١١)الدروس‏ الشرعية: الطهارة في غسل الجنابة ج١‏ ص 13. 

(؟1١)‏ البيان: الطهارة في كيفيّة الغسل ص ١1‏ وص لا 

م68١‏ ) لم تذكر المسالة في اللمعة فضلا عن الفتوى باستحبابه وكذلك الروضة راجع اللمعة: 
ص ١؟‏ والروضة؛ جاص 01" 

)١4(‏ جامع المقاصد: امارد ل امجن الاي الى ا 

(17) رياض المسائل: الطهارة في نيّه الوضوء جم ١‏ ص .17١‏ 

( المعتبر: الطهارة في كيفيّة الوضوء ج ١‏ ص 147. 

(1) المختصر الناقع: الطهارة في الوضوء ص 0 وفي الغسل ص 8 

() تحرير الأحكام : الطهارة في أحكام الجنابة ج ص ؟ اس 31١‏ 

.118 ص‎ ١ مدارك الأحكام: الطهارة في مسئونات غسل الجنابة ج‎ )٠١( 


57 


غسل الجنابة / وجوب غسل جميع البشرة 
مستدامة الحكم إلى آخره وغسل جميع البشرة بِأقلّ اسمه 


إلى عند غسل الرأس. 

و بر المصنّف بالكقين كما هو خيرة «الذكرى' والروضة '» حيث قيّد فيهما 
اليدين بكونهما من الزندين. واختار فى «النفلية» " غسلهما من المرفقين. ومثله 
صنع المحمّق الثاني في «حاشية الشرائع أ» وفى «الذكرى *» عن الجعفى أنّه قال: 
يغسلهما إلى المرفقين أو إلى تصفهما لما فيه من المبالغة في التنظيف. انتهى. وأطلق 
الياقون فعيّروا باليدين من دون تقييد. 

قوله قرّس الله تعالى روحد: «مستدامة الحكم إلى آخره» وحكم 
فى «نهاية الاحكام'» بوجوب تجديد النيّة متي أخَّر بما يعتدٌ به وجزم في 
«الذكرى”» بعدم الوجوب إل مع طول لجان وأتتوجهه صاحب «المدارك» 
وفي «كشف اللثام *» وافق نهاية الإحكام؛ 

[وجوب غسل جميع البشرة] 

قوله رحمه الله: «غسل جميع البشرة4 إجماعاً في «الخلاف"' 


)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الغفسل ص ٠١5‏ س ؟5. 

(؟) الروضة البهيّة: الطهارة في واجبات الغفسل ج ١‏ ص 04 5. 

(©) النفليّة: الفصل الأوّل في سئن المقدمات ص 11. 

(5) فوائد الشرائع: الطهارة في النيّة عنه غسل اليدين ص 6س 5 لا(مخطوط مكتية 
المرعشي الرقم .)١١08‏ ٍ 

(5) ذكرى الشيعة: الصلاة في احكام الغسل ص ٠١5‏ س 5١‏ - ؟1. 

(1) نهاية الاحكاء: الطهارة فى كيفيّة الغسل ج ١‏ ص .٠١7‏ 

(/) ذكرى الشيعة: الطهارة فى نيّةَ قطع الطهارة ص 5س 15 .٠١‏ 

(ه) مدارك الأحكاء: الطهارة في واجبات غسل الجنابة ج١‏ ص 241. 

(5) كشف اللثام: الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ؟ ص .١١‏ 

.١55 ص‎ ١ الخلاف: الطهارة م “الاج‎ )٠١( 


نا 


مفتاح الكرامة / ج " 


(ولو كالدهن خ) بحيث يصل الماء إلى منابت الشعر وإن كتف (ولا 
يجزي غسل الشعر خ) 


والتذكرة ' والذكرى ' والمدارك '» ونفى عنه الخلاف في «المنتهى» حيث قال: 
ويجب إبصال الماء إلى جميع الظاهر من بدنه بلا خلاف 

قوله قدّس الله تعالى روحه: #ولو كالدهن ى ىمع الجريان كما 
تقدّم الكلام فيه مستوفى في الوضوء. وقد مضى أن الشيخين * قصرا الدهن على 
الضرورة. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «بحيث يصل الماء إلى متابت 
الشعر» , اعاً في «الغنية' ومجيع الفائدة! وكشف اللثام*» وغيرها". 

[في وجروب غسل الشعروعدمُم وفى عدم ١:‏ أنه] 

قوله قدس سرّه: «ولاديجري_غسل الشعر,. (+.اعأ في «مجمع 
الفائدة والبرهان ' ' وكشت اللقام ”إلا أنه قال في «مجد .عائدة ''» ولى فى 


.؟؟١ ص‎ ١ تدكرة ألفقهاء: الطهارة في الجنابة وغسلها‎ )١( 

(؟) ذ كرى الشيعة: الصلاة في احكام الغسل ص ٠٠١‏ س 4؟8-1؟. 

(؟) مدارك الأحكام: الطهارة في واجبات غسل الجنابة بج ١‏ ص 797151١‏ 

(4) منتهى المطلب: الطهارة في كيفية الفسل ج ” ص 7١8‏ 

(8) المقنعة: الطهارة ب حكم الجنابة ... ص 07 النهاية: الطهارة في غسا الجنابة ١‏ ص ”7١‏ 

(1) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): الطهارة في غسل الجتابة ص 1937 س 6١‏ 

() مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في غسل الجنابة بج ١‏ ص 15 

(8) كشف اللثام: الطهارة في بيان غسل الجنابة ج اس 15 

(5) مدارك الاحكام: الطهارة واجبات غسل الجنابة ج ١حى‏ 55؟ والحدائق الناضرة؛ الطهارة 
في غسل الجنابة بم ؟' ص .5١‏ 

١١99 ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في غسل الجنابة بج‎ )٠١( 

.175 كشف اللثام: الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ؟ ص‎ )١١( 

.1717/ مجمع الفائد: والبرهان: الطهارة في غسل الجنابة ج٠١ ص‎ )١١( 


غسل الحناية فى وجوب غسل الشعر وعدمه وفى عدم اجزائلء "0 


ذلك تأئل نضا ما ندل على إعزاء غرفتين على الرأس أو الثلاثة: قال: فائى أظن 
| لدان اهل معن ا شع مكنا | اكانو قيزر الرابى قير كما تمن 
الأعراب والنساء أو كانت اللحية كثيفة: فيمكن الاكتفاء بالظاهر. 

ولا يجب غسل الشعر إجماعاً فى ظاهر «المعتبر ' والذكرى"» حيث نسبه 
إلى الأصحاب وفى «السنتهى" وكشف اللثام*» نفي الخلاف عنه. وفي 
«المفاتيح ‏ أنه المشتهور. وريما ظهر من عبارة «المقئعة"» الخلاف في ذلك حيث 
قال: إذاكان الشعر مشدودا حلته إلا أن الشيخ فى «التهذيب'» حمل ذلك على إذا 
الك بضل الناء الى أصولة !نيد مداه والناامم الرصولك كاه حب روفي 
«المفاتيح *» أن الأحوط غسه وقوّى صاحب «الحدائق'» وجوب غسله وشقل 
تقويته عن بعض مشايخه قال,: وإليه يبلا ##اتيرشيخنا البهائي في حيل الم 
وأنكر على الشهيد الثاني حيث قال: الفاءا بينم وبين شعر الوضوء النضٌء قال: 
لانصّ فى الباب, انتهى. وفي «كشيف الليام “© أن الفارق النصّ والكتاب, لانتقال 


أسم الوجه إلى اللحية وصدق مسيم الرأسن يمسم الشعرء بل هو الغالب في غير 


.118- ١514 ص‎ ١ المعتبر: الطهارة ج‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الغيل ص ٠٠١‏ س "١‏ 

(*) منتهيئ المطلب: ست 1 دقل 

0 في كشف اللثام هو ال لتعيير بعدم الاجزاء وهذا غير ما ل الك 
م ! ارون ا أن يقال: ١‏ أندإذا لم مد فداه زوم غل البشرة وإن غسل الشعر وعدم 

ا او ا اشاب م عم ايم ود 

مفائيح الشرائع: مفانيح العسادة منتباح 1١‏ في افعال الغسل ج ١‏ صن 1 5. 

(5) المقنعة: الطهارة ب+ حكم الجنابة عى 85 

() تهذيب الأحكام: ب5 حكم الجتابه وصفة الطهارة منها ذيل ج1١٠‏ ج١‏ ص .١117‏ 

أكنا مفاتيح الشرائع: : الصلاة مفتاح ١١‏ في أفعال الغسل مع ١‏ ص036. 

(4) الحدائق الناضرة: #أأظيارة وهل يجب فى الغسا ل غسل شعر الجسد ج 7ص 83 .1١‏ 

(١٠)كشف‏ اللتام: الطيارة في غسل الجتابة ج " ص 1 


# سعط ص لي فتاج الكوامة / ج م 
وتخليل كلّ مالا يصل إليه الماء إلا به 


الأصلع والمحلوق ثم قال: والسنّة وساق قوله يَإييُةُ: «تحت كل شعرة جناية» ١‏ 
وقول الرضا ليد «وميّز الشعر بأناملك عند غسل الجناية»؟. 

[في تخليل كل ما لا يصل الماء إلى البدن إلا به] 

قوله قدّس الله تعالى روحهد: «وتخليل كل ما لا يصل إليه الماء 
إلا به>* هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب كما في «الحدائق '» وفى 
«النتارك ؟ء فقيل الفسوراقى القسل عتتيفه كانت أد كققة مدهب الأسعات وقد 
ده نالتقاذعئ النوللالأرد يلي » وهل عى طن الجا شر مواقي والقداة هده 
الافتد أده رقم ضوع يسو لأيف ل غررها يتنبل مع اليد إخا مطلتا أومع التسيان 
لو لم يكن الاجماع على خاوففمة كال: لكن الأولى أن لا يجترا عليه؟. 
وفي «الفقيه "» إن كان مع الرجلل عتم فداه في الوضوء ويحوّله عند الفسل 
وقال الصادق َك : «وإن تيت سدق تقوم من/الصلاة فلا آمرك أن تعيد» انتهى. 
قالوا": ويجب حمله على الخاتم الذي لا يمنع من وصول الماء. 


ميقع ب جمجس تي ب بجي جب جب سي ب و ا 


في عبارة الكتاب نوع حزازة نبهوا عليها (منه). 


4/5 ص‎ ١ مستدرك الوسائل: ب 59 من أبواب الجنابة ح لاج‎ )١( 

(؟) فقه الامام الرضاءكة: ب“ الغسل من الجنابة وغيرها ص 87 ومستدرك الوسائل: ب4؟ 
من أيواب الجنابة ح 7ج ١‏ ص 4/4. 

(5) الحدائق الناضرة: الطهارة هل يجب في الغسل... ح 7ص ,1١‏ 

(5) مدارك الأحكام: الطهارة في واجبات غسل الجنابة ج١‏ ص .194١‏ 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في غسل الجنابة ج ١‏ ص .١79/‏ 

(1) الحدائق الناضرة: الطهارة هل يجب في الغسل... ج ؟ ص .1١‏ 

(/) من لايحضره الفقيه: باب حد الوضوء وترتيبه ذيل ح ٠١5‏ وح /ا١٠‏ ج ١ص .08١‏ 

(8) منهم البحراني في الحدائق الناضرة: الطهارة فى وجوب تخليل ما يمنع وصول الماء إلى 
الجسد جص 4١‏ والسيد في رياض المسائل: الطهارة كيفيّة الغسل ١‏ ص93 ؟, 


غسل الجنابة / في 7 تقديم الرأس وانه هل الرقبة جزئه أم لا م 
وتقديم الرأس 
[الغسل الترتيبي] 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «ووتقديم الرأس» ولم يذكر الرقية كما 
ترك ذكرها في المسوط والخلاف والهداية والمراسم والوسيلة والسرائروالمعتبر 
والشرائع وغيرهاء لأنّهما عضو واحد في الغسل الترتيبي وكا أو على سبيل 
الاشتراك كما فى «جامع المقاصد' وحاشية الشرائع' والمسالك" والروضة 
ورسألة الشيخ 59 الدين *». 

وقد جمع بين ينا الرانئن والرقبة في «المقئعة" والتحرير” والدروس* والذكرى؟ 
والبيان ١*‏ واللمعة ١١‏ والجعفرية؟' ؤرسالة صاحب المعالم ' '». 

وفي «الغنية ١4‏ والكافي*'» عسل الاي لي أصل العنق. ومثله عسيارة 


- 111 جامع المقاصد: الطهارة في الجنابة وغسلها‎ )١( 

(1) فوائد الشرائع: الطهارة في غسل الختاتة وه سن امخطط مكعبة المرعشي الرقم 
٠ .) ١8‏ 

(*) مسالك الأفهام: الطهارة في سئئن الغْسّل ج ١‏ ص 57. 

(؛) الروضة البهيّة: الطهارة في غسل الجئابة ج ١‏ ص ؟8". 

(6) لا يوجد لدينا كتايه. 

(1) المقنعة: الطهارة في غسل الجنابة ص 01. 

(/) تحرير الأحكاء: الطهار: ة في أنواع الغسل ج ١‏ ص ١7١‏ س737. 

(4) الدروس الشرعيّة: الطهارة في غسل الجنابة ج١‏ ص5 4. 

() ذكرى الشيعة: الصلاة فى أحكام الفسل ص ٠١١‏ س 50 

.١5 البيان : الطهارة في ما يوجب الغسل ص‎ )٠١( 

(١1)اللمعة‏ الدمشقية: الطهارة فى الجنابة ص .5١‏ 

(؟١)‏ الرسالة الجعفرية: (رسائل المحقق الكركي) الطهارة في غسل الجنابة ج١‏ ص1 

(3) الاثنا عشرية: في غسل الجنابة في غسل الرأس ص 088 (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم .)01١7‏ 

١س‎ 457 غنية النزوع: (الجوامع الفقهية) الطهارة في غسل الجنابة ص‎ )١5( 

.١77 الكافي في الفقه: الصلاة في غسل الجنابة ص‎ )١8( 


ع#«دلل لل لل ليسغ _ ب هفتاح الكرامة / ج لم 


«المهذب '» على ما نقل. وهذه العبارة ذات وجهين وعن «الاشارة '» غسل كل 
من الجانبين من رأ بن الو انتهى. وهذه مايه 
الأصحاب ولا إشكال ا إلن أن احنيث السوية الى سملة ضيوق 
متأشّري المتأخّرين منهم الفاضل الخراساتى فى الذخيرة وشيخنا المحّق 
المسألة من المتشابهات. فعيّن فيها الاحتياط بالجمع بين غسلها مع الرأس كما 
قاله الأصحاب وغسلها مع البدن كما استظهره ". انتهى كلامه. 
وقال بعض المحمّقين من علمائنا ؛: الرأس عند الفقهاء يقال على معان: الأوّل: 
منبت الشعر وهو رأس المحرالثاتي: أيّعبارة عن ذلك مع الأذنين وهو رأس 
الصائم الثالث: ذلك مع الوجدا وهو رسن الجناية في الشجاج الرابع: أَنّه ذلك كله 
مع الرقبة وهو رأس المغتسل”» 
وفي «الحدائق» بعد أن نقل عن والده: ا و د 
اي الو ود لو 21 00 
أسرار الدين التى قد خفيت على المجتهدين كما تبجح به مقدّمهم فى ذلك صاحب 
(1) المهذب: الطهارة باب كينيّة الغسل ص5 :. 
(1؟)إشارة السبق: في الأغسال المفروضة والمسئونة ص ؟/, 
١‏ ؟) الحداثه ثق الناضرة ؛ الطهارة فو في الغسل الترتيبي ج ٠‏ ص 10. 
(5) الظاهر أنّ هذا البعض هو الذي أشار إليه في الحدائق: هج لاص 1١‏ حيث قال؛ ويؤيد 
08 د عو جد و لواو 0 


به 0 


غسل الجنابة / الغسل الترتيبى 3 


«الفوائد المدئية» محمد اميم ٠‏ انتهى. 
وتقد يم غس ل ألر ايراع اعنام كمأ في «الخلاف" والانتصار"* والسرائر ؛ 
0 "اوت الار ١‏ والحدائق 0 جميع الرأس ٠‏ إلى 
العنق إلى بعت التد: الجانب الأأيسر. قال كل ذلك عو 
وفي «المعتبر» والترتيب واجب يبدا بغسل راسه ثم ميامنه ثم ميأسره 
وهو انفراد الأصحاب؟ وفي «المنتهى **»١'‏ أنه مذهب علماتئنا خاصة. وفي 


:# _عبارة «الخلاف» ا : الترتيب واجب في الغسل من ٠‏ الجناية اذ كينا 
رأسه ثم ميامن جسده؛ ثمّ مياسره, ونقل الإجماع ونسب الخلاف إلى باقي 
الفقهاء. وعبارة «الاتتصار» هكذا؛ مما انفردت به الإماميّة القول بترتيب غسل 
العناة واه عقيل الراسن ابتداءيتث الهيامن. ثم المياسر. ثم استدل 
بالاإجماع المتردد. .(منه قدس سله) 
#دئلة ‏ عبارة «المنتهى» 4 نبنما اسه م بَجآنبه الأيمن َم الا يسر وهو مذهب 
علمائنا خاصّة. ومثله عمارة «العزكمج إل اثْدَقَال؟ مدهب علمائنا أجمع مكان 


الخاصّة (منه قد 5 
سك سك 


.19/ 1١ص الحدائق الناضرة: الطهارة في الغسل الترتيبي ج‎ )١( 

(؟) الخلاف: الطهارة في غسل الجنابة م ه/اج١‏ ص2 .1١‏ 

() الانتصار: الطهارة فى تواقض الوضوء ص .5١‏ 

(2) السرائر: الطهارة في أحكام الجنابة ج ١‏ ص ءا .١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الطهارة في الجنابة وغسلها ج١‏ ص ١؟5.‏ 

(5) المطالب المظفرية: فى وجوب الترتيب في غسل الجنابه (مخطوط مكتبة العرعشي الرقم كابت/ا؟ ). 
(/9) الحدائق الناضرة: الطهارة في الغسل الترتيبي ج؟ ص 11. 

(ها غنية النزوع: (الجوامع الفقهية) الطهارة في غسل الجنابة ص2:57 س 1-1١‏ 7. 
(1) المعتبر: الطهارة في غسل الجنابة ج ١‏ ص 187. 

.118 منتهى المطلب: الطهارة في كيفيّة الغسل ج ؟ ص‎ )٠١( 

.5١ ١ ص‎ ١ التذكرة: الطهارة في الجناية ج‎ )١1( 


ء 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


بيعم 


«الذكرى» يبدأ بغسل الرأس والرقبة نصّ عليه المفيد والجماعة, ثمّ بالجانب 
الأيمن ثم بالأيسر, وهو من تفرّداتنا'. 

ويظهر من «المختلف '» دعوى الإجماع أيضأ في ذيل الاستدلال على 
سقوط الترتيب بالارتماس حيث قال: ثبت في المتفق عليه. 

وفي «المدارك» أنه المشهور. وفيه أيضاً: لم يصرّح الصدوقان بوجوب 
الترتيب ولا بنفيه. لكن الظاهر من عبارتهما عدم الوجوب حيث ذكرا كيفيّة الغسل 
الواجبة والمستحيّة ولميذكرا الترتيب بوجه. وهوالظاهر منكلام ابن الجنيد أيضا". 

قلت: كلام الفقيه في صدر لتاب فيا نقل عن أبيه فى رسالته إليه وإن أشعر 
بذلك حيث إن في بيان الكيفية عطق البدرا على الرأس بالواو إل أنه فى آخر 
الباب قال فيما نقله عن الرزسالة أيضا: فإن بدأتٍ بغسل جسدك قبل الرأس فأ 
الغسل على جسدك بعد غسل رأسك ؟, انتهى. وهذا نصٌ في الترتيب. ثم إِنّ 
جماعة عن الأميدات البانتن القاكف عن الصدوقين والكاتب في نفس البدن 
كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى لا فى المسألة. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: ل«اثمٌ الجانب الأيمن ثم الأيسر»! 
الاإجماعات السالفة منطبقة على ذلك. وفي «المعتبر”» أيضاً: أنّ فقهاءنا اليوم 
بأجمعهم يفتون بتقديم اليمين على الشمال ويجعلونه شرطا وقد أفتى بذلك الثلاثة 


0 س‎ ٠٠١ ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الغسل ص‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الجنابة ج ١‏ ص ,175 

(5) مدارك الأحكام: : الطهارة في واجبات غسل الجنابة ج ١‏ ص 1317. 

(5) من لايحضره الفقيه: : الطهارة باب صفة غسل الجنابة ١‏ ص ١8و‏ ص 88 
(0) المعتبر: الطهارة في غسل الجنابة جج ١‏ ص 184. 


غسل الجنابة / في وجوب غسل جائب الايمن والآيسر م 6 


وأتباعهم* وفي «التذكرة' أيضاً والذكرى' ونهاية الإحكام' والروض” 
والمتتهى' وحاشية المدارك'» أنه كلّ من أوجب تقديم الرأس أوجب الترتيب 

بين الجانبين ولا فارق بين الرأس والجانبين. وفى «المفاتيح”. ورسالة صاحب 
المعالم “ وكشف اللثام؟ والحدائق"'» أنه المشهور وفي «الانتصار »١ ١‏ ولا أحد 
لم يعذر تارك الترتيب في الطهارة الصغرى إلا وهو موجب لترتيب غسل الجنابة: 
فالقول بخلافه خروج من الإجماع. ومثله قال في «الذكرى ؟'» قال: ولا أحد 
قائل بالترتيب في الوضوء إلا وهو قائل بوجوب الترتيب في غسل الجنابة, 
فالقول بخلافه خروج عن الإجماع. وفي «الروض "2 أنّه خروج عن الإجماع 
3 * -وفي «المدارك» أن قول المحقق في محله ؟' فيحتمل أن يككون نظره 
الى دعوى الاجماع وأن يكون المراد أن.ز3ةبعلى الشيخ في محله فليلحظ 


زمنه قدس سسره) 


.12١ ص١ تذكرة الفقهاء: الطهارة في الجنابة مغتيلهام‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة في احكام الفسل ص .1١7-1١١5‏ 

() نهاية الاحكاء: الطهارة في كيفيّة الغسل ج ١‏ ص لا١١‏ 8 .١١‏ 

(4) روض الجنئان: الطهارة في أحكام الجنابة ص 07. 

(0) منتهى المطلب: : الطهارة في كيفيّة الغسل ج ١‏ ص 1 .١115‏ 

(1) وعبارته ليست بصريحة في المحكي عنه في الشرح وإِنّما تدل عليه بالمضمون. فراجع 
حاشية المدارك ص 4غ (مشطوط المكتبة الرضوية الرقم: .)١11955‏ 

() مفاتيح الشرائع: مفاتيح الصلاة مفتاح 1١‏ ج١‏ ص5 

ل الاثنا عشرية: في غسل الجنابة في الترتيب ص 08 (مخطوط مكتبة المرعشى الرقم ؟١١0).‏ 

(1) كشف اللثاء: الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ١‏ ص .١8‏ 

7 الحدائق الناضرة؛ الطهارة في الغسل الترتيبي ج ص‎ )٠١( 

."١ الانتصار: الطهارة في نواقض الوضوء ص‎ )1١( 

(؟١)‏ ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الغسل ص ٠١١‏ س 1. 

ا روض الجنان: الطهارة فى أحكام الجنابة حي 07 س ؟؟. 

(15) المدارك: الطهارة في الجنابة ج ١‏ ص 1514 -1410. 


سس سس ججججججيجيييبحجييح هف ]سح | لكر هر / ج ؟ 


التركس: فما في «المدارك' والمفاتيح '» من أنّ الأصمحٌ عدم الوجوب لكن 
الترقيت اضوط: مخالف للإجماع المتردّد, وما في «كشف اللثام”» من نقل 
الإجماعات في المسألتين (المسأله خ ل) لعلّه لم يصادف محلّه. فليلحظ. مع 
ملاحظة ما نقلناه من عبارات الأصحاب في «الشرح والحاشية» وهذا الحكم من 
متفرادات أصحابنا كما أفصم به كثير من عباراتهم كما مبٌ. 

وفي «الانتصار “» الشافعي وإن وافقنا فى وجوب ترتيب الطهارة الصغرى 
فهو لا يوجب الترتيب في الكبرى. وأبو حنيفة ومن وافقه يسقطون الترتيب في 
الطهارتين. 

وبقى هناك عبارات: 

ففي «الهداية؟ والفقيه '» وأئق :فريك ثم ضع على رأسك ثلاث أكفٌ من ماء 
وميّز الشعر بأناملك حتّى يبلخ الماية ]صل الشعر كلّه وتناول الاناء بيدك وصيه 
على رأسك وبدنك مرّتين وامرر يدل على بدنك كله وخلّل أذنيك. وى 
«الذكرى "» أنّ الصد و فين لَمرََحجَ لتيب في البدن ولا بنفيه. ْ 

وعن «جمل السيدث؛ أنه قال بعد ترتيب شيل الأعضاء الثلاثة ثم جميع 


516  ؟414 ص‎ ١ مدارك الأحكام: الطهارة في واجبات غسل الجتابة ب‎ )١( 

(؟) مفاتيح الشرائع: مفاتيح الصلاة مفتاح ١1ج ١‏ ص5ن. 

() كشف اللثام: الطهارة في بيان غسل الجنابة ج اص .15-١4‏ 

(4) الائتصار: الطهارة في نواقض الوضوء ص ٠‏ 

(5) الهداية: الطهارة ب١‏ غسل الجنابة ص .٠١‏ 

(1 من لاايحضره الفقيه: الطهارة باب صفة غسل الجنابة ج١‏ ص 5 

() ذكرى الشيعة: الصلاة فى أحكام الفسل ص ٠١١‏ س .٠١‏ 

(8) عبارة الجمل هكذا: ويقدّم غسل رأسه ثمٌ ميامن جسده ثم مياسره حتّى يتم جميع البدن 
انتهى. جمل العلم والعمل (المجموعة الثالثة) ص 8؟ وهذا هو الصحيح وأمًا الذي حكاه عند 
في الشرح فيوهم خلاف ما في الجمل وهو لزوم جميع البدن مرّة ثانية بعد غسل الأعضاء 
التازية وهذا غير صحيح قطعا. 


غسل الجنابة / في نقل عبارات الفقهاء في المقام + ب 88 


اليدن* وعن «الاشارة» فان لم يعم الماء صدره وظهره غسلهما '. 

وفي «المراسم» ويغسل رأسه أوّلةً مرّة ويخلّل شعره حتّى يصل الماء تحته ثم 
يغسل ميامنه مرّة ومياسره مرّةء ثم يقيض الماء على جسدء, فلا يترك منه شعرة 
وليم يده على بدنه '. 

وفى «الوسيلة» يبدأ بغسل الرأس, ثمٌ بالميامن, ثم بالمياسر وإن أفاض الماء 
بعد الفراخ على جميع البدن كان أفضل". 

وفي «الحافي» قال بعد هذا الترتيب: و. يختم** بغسل الرجلين. ثم قال: فإن 
ظنٌ بقاء شيء من صدره أو ظهره لم يصل الما ء إليه فليسبغ بإراقة الماء على صدره 
وظهره 1 . قال في «الذكرى “» بعد نقل هذه العبارة : وكذأ قاله بعض الأصحاب 
ونقل فيها عن الحسن أنه عطف الأيسر بالواو. وعن الجعفي أنّه أمر بالبدأة 
بالميامن. وفيها عن الكاتب أنه اجتزأ مع قله الما يالصبٌ على الرأس وإمرار اليد 
على البدن تبعا للماء المنحدر من الرأمل عَللك الجسم وأنّه قال: ويضرب كين من 
الماء على صدره وسائر بطنه وعكنهد*** ثم يفعل مثل ذلك على كتفه الأيمن 


© يحتمل ما فى الجمل والإفاضة على الجسد بالترتيب قيكون بيانا لنا 
قن من عسل الأغساء للتضر مم بالاسينات زناه لنادن دنا 

هذه قابلة للتأويل؛ لأنّ المراد يختم كل جنب بغسل رجله 
(منه قدسن نيكه) 

4 - جمع عُكُنة بضم العين وسكون الكاف الطي الذي في البطن من 
السمن (منه قدس سرّه) 


.550-1514 ص‎ ١ المدارك: الطهارة في الجنابة ج‎ )١( 
المراسم: الطهارة في غسل الجنابة ص ؟1.‎ )1( 

(؟) الوسيلة: الطهارة في أحكام الجنابة ص 35-8ش2. 

(5) الوسيلة: الطهارة فى أحكام الجنابة ص 8686 -01. 

(8) ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الغسل ص قا 


١ 


ويتبع يديه في كل مرّة جريان الماء حتّى يصل إلى أطراف الأصابع اليمنى وتحت 
إيطيه وارفاغه* ولا ضرر في نكس غسل اليد هنا. ويفعل مثل ذلك بشقّه الأيسر 
حتّى يكون غسله للجنابة كغسله للميّت المجمع على فعل ذلك به. فإن كان بقي من 
الماء بقيّة أفاضها على جسده وأ تبع يده جر يانه على سائر جسده. ولو لم يضرب 
صدره وبين كتفيه بالماء إلا أنه أفاض بقيّة مائه بعد الذي غسل به رأسه ولحيته 
ثلاتا على نيذه وعدت على جمد من الناء عا بعل أثه قد مه عل تتائر 
جسده أجزأه ونقل رجليه حشّى يعلم أنّ الماء الطاهر من النجاسة قد وصل إلى 
أسفلهما؛ انتهى. قال الشهيد ': ظاهره سقوط الترتيب, ثمّ ذكر أنه نادر مسبوق 
وملحوق بخلافه. 

وفي «كشف اللثام '» أنّ عبارته,هذه لا تدلّ على الترتيب ولا على نفيه قال: 
وما ذكره من إمرار اليد على البذن“تبعا للمُتحدر من الرأس وضرب كفين من الماء 
على الصدر والبطن لتطييب البدن وتسهدل-سجريان الماء عليه مع عراز ان سكن 
كل ما على اليمين منهما مَالغسّل::ونجوه «قِوّل الصادق ألْه1ٍ» في خبر سماعة: 
«ثمٌ يضرب بكف من ماء على صدره وكفٌ بين كتفيه ثم يفيض ألماء على جسده 
كلّه» وقوله: فا ن كان بقى من الماء بقية أفاضها. يحتمل أن يريد به مافي «الوسيلة» 
وأن يريد الافاضة على الجانبين بالترتيب بعد ما فعله من غسلهما كالدهن أو قريبا 
منه أو اللإفاضة على كلّ جانب بعد غسله وأن يريد أ نْ مأ ذكره ه من غسل الجانبين 
كذلك عتد قلّة الما فإن كان بقي منه بقيّة كثيرة أفاضها على الجسد بالترتيب, ثد 
ذكر أَنّه مع كثرة الماء لاحاجة إلى ضرب الصدر ومابين الكتفين بالماء. انتهى. 


الارفاغ المغاين من الآباط (منه قدّس سده) 


غسل الجابة / عسل العوزة و للبلا ب ب شب ما 
هذا ويدل على الترتيب المذكور الأخبار الواردة فى غسل الميّت الناصّة 
على الترتيب وأَنّه كفسل الجنابة وأنّ الميّت جنب فلتلحظ أخبار الباب'. 
[غسل العورة والسرّة وخرزة الظهر] 
وقد تعراض المتأخّرون لحكم العورة ففي «نهاية الإحكام' والموجز" 
الحاوي وكشف الالتباس ©» أَنّه يتخيّر في العورة والسرّة وخَرّرَة الظهر بين غسلها 
بعد الرأس أو بعد الجائبين أو مع أحد الجانبين أو معهما. وفي«الذكرى» لا مفصل 
محسوس في الجانبين. فالأولى غسل الحدٌّ المشترك معهما - العورة 8 
غسلهما مع أحدهما فالظاهر الإجزاء وامتناع إيجاب غسلهما مرّتين “. وضي 
«الألفيّة» يتخيّر في غسل العورتين مع أيّ الجانبين شاء والأولى غسلهما مع 
العانين " وفي «الجعفريّة» ويتخيّر بين غسل العورتين والسرّة مع أيّ عنانت 
شاء " ونقل في «شرحها* » أن بعض الأضحاب: وجب غسل العورتين منفردتين 
بناء على أن العورة عضو رابع. وفي «جامع اليقاطداً» ولا ريب أن الحدٌ المشترك 
يجب غسله مع كلّ عضو من بابَالْمَقْدمَة: ومذغلة عت لاع موقط مدن 
الجانبين وهو العورتان والسرّة فلا ترجيح لغسله مع أحد الجانبين على الآخر. 
بل يتخيّر المكلف في غسله مع أيّ جانب شاء وغسله مع الجانبين أولى. 


)١(‏ راجع الوسائل :ب "ومن أبواب غسل الميّتج ؟ ص ٠‏ خا لأقرا. 

[4) لم تمثر فيه على هذا الفرح قضلاً عن القتوى به فرأجع تهاية الإحكام: :جاص .1١8-1١19‏ 

(*) الموجز الحاوي (الرسائل العشر)؛ الطهارة في غسل الجنابة ص 17. 

(4) كشف الالتباس: الطهارة في الجنابة ص 77س ١6‏ (مخطوط مكتية ملك الرقم +*177). 

(0) ذكرى الشيعة؛ الصلاة في أحكام الغسل ص ٠١”‏ س 14 58. 

(1) الألفية : الطهارة في واجب الغسل ص 80. 

() الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي): الطهارة في غسل الجناية ج١‏ ص .5١‏ 

(8) المطالب المظفريّة: في غسل الجنابة في غسل العورتين والسرّة (مخطوط مكتية المرعشي 
الرقم 398/1). 

(4) جامع المقاصد: الطهارة في الجنابة وغسلها ع١‏ ص .11١‏ 
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مفتاح الكرامة / ج ١‏ 
وليس من ذلك عظام الصدر كما قد يتوهّم, إذ ليست هذه أعضاء عرفاً. وفى 
«المسالك» ويجب إدخال جزء من جميع حدود العضو حيث لا مفصل محسوس 
بينه وبين الآخر ويجب غسل كل الية مع جانبها ويدخل في ذلك غسل الدبر وكذا 
قبل المرأة, أمنا الذكر فالأولى غسله مع الجانبين ١‏ . وفي «الروضة» العورة تابعة 
للجانبين '. وفي «رسالة صاحب المعالم' وشرحهاء» فيغسل الرجل قُبله من 
الجانبين استظهاراً لعدم تشخص كونه من واحد بعيته. . وفسي «كشف الليثام» 
والعورتان والسبة ة تابعة للجانبين فنصف كل من الأيمن والتصف من الأيسر" 
ومتل ذلك نل فى ااشرح الجعفرية١‏ » عن بعض الأصحاب. وفي «الحدائق" 1 
رجّح غسلهما مع كل من الجانبين. 

[في عدم وجوب البدأة بأعلى العضو في الغسل ] 

وفي«المهذّب البارع» أن أبا لتلا ذشب إلى وجوب البدآ بأعلى العمضو 
كالوضوء قال: وهو متروك * بيجيب لذلك فوائد. قلت: البدأة بأعلى العضو ظاهر 
«الغنية * والإشارة " '» وظاهر أ«السَرَائْو؛»-أيضاً. وفي ظاهر «الغنية ' '» اللإجماع 


.07 مسالك الأفهام: الطهارة في سَئْنَ الغسل ج أ ص‎ )١( 

(؟) الروضة البهيّة: الطهارة في موجيات الغسل ١‏ ص 07+ 

(؟) رسالة الارثنا عشرية: : في غسل الجنابة في الترتيب ص08 (مسخطوط مكتبة المرعشي 
الرقم ؟5١6١6).‏ 

(8) الانوار القمرية: : قي غسل الجنابة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم4908). 

(0) كشف اللثام: : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ؟ ص 4 

(1) المطالب المظفريّة: ؛ في غسل الجنابة في غسل العورتين والسرّة (مخطوط مكتية المرعشي 
الرقم “لال/ا؟). 

() الحدائق الناضرة: الطهارة في الفسل الترتيبي بج 7ص 48. 

(8) المهذب البارع: : الطهارة في غسل الجنابة ج ١‏ ص .18١‏ 

(1) غنية النزوع (الجوامع الفتهيّة) : الطهارة في غسل الجنابة ص 4917 س١‏ 

(١٠)أشارة‏ السبق: : في الأغسال المقروضة والمسئونة ص ”7 

(١١)السرائر:‏ الطهارة ذ في أحكام الجنابة ج ١‏ ص 718 115. 

(؟١)‏ غنية التزوع (الجوامع الفقهية): الطهارة في غسل الجنابة ص 457 س ؟7. 


غسل الجنابة / فى وجوب البدأة باعلى العضو وعدمه 5 


عليه. نعم في «المهدب البارع» أنّ المشهور أن لاترتيب في نفس الأعضاء '. وهو 
خيرة «نهاية الاحكام ' واللمعة الجلية ' والذكرى؟ والموجز الحاوي* وكشف 
الالتباس١‏ والهلاليّة " وتعليق النافع* والميسية؟ والمقاصد العليه ٠١‏ والعزية١١‏ 
وإرشاد الجعفريّة؟١‏ والدرة"! والمسالك؟! والنجيبية*'» وهو ظاهر «المنتهى١‏ ' 
والتحري ر"'»وكلٌمن عبّر بالميامنكمافي «المبسوط *' والمعتبر؟ '»وغيرها ' '.بل 
ظاهر «المهدّب البارع' '» أن ذلك ظاهر كل من عبّر بالجانب الأيمن. وفي 
«الذكرى ' '» أنه ظاهر الأخبار. ْ 


.١8١ ص‎ ١ المهدّب البارع: الطهارة في غسل الجنابة ج‎ )١( 

(؟) نهاية الاحكام: الطهارة في كيفيّة غسل الجنابة ج ١‏ ص 8 .١١‏ 

() اللمعة الجليّة (الرسائل العشر لابن فهد): ص 86!؟. 

(5) ذكرى الشيعة: الصلاة فى أحكام الغسل صرة : شنب ؟. 

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الطهارة فياظلبئل"الجبابة ص 47. 

(1) كشف الالتباس: الطهارة في الجنابة ص 2715ن23:(تتختطوط مكتبة ملك الرقم 1717). 

(لاو4) لا يوجد لدينا. 

() تعليق الناقع: في غسل الجنابة فى التر تيب ص 4؟ (مخطوط مكتبةالمرعشي الرقم ١1/5‏ 4). 

)٠١(‏ المتاصد العلية: الطهارة فى غسل الجنابة ص 08س 7(مخطوط المكتبة الرضوية 
الرقم 85397). ْ 

(١11و8١)لا‏ يورجد لدينا. 

)1١(‏ المطالب المظفريّة: في غسل الرأس (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم/ا7"). 

)١(‏ الدرة النجفية: الطهارة فى واجبات الغسل وأحكامه ص 7؟. 

.07 مسالك الأفهاء: الطهارة في غسل الجناية ج١ ص‎ )١5( 

(11) منتهى المطلب: الطهارة في كيفيّة الغسل ج؟ ص 111. 

)١0(‏ تحرير الأحكام: الطهارة في أحكام الجناية ج١‏ ص ١١‏ س7 

(1) المبسوط: الطهارة في أحكام الجنابة ١‏ ص 19. 

() المعتبر: الطهارة في كيفيّة الغسل ج ١‏ ص 1817-181. 

(١؟)‏ رياض المسائل: الطهارة كيفيّة الغسل ج ١‏ ص 549. 

(١؟)‏ المهدّب البارع؛ الطهارة في غسل الجنابة ج ١‏ ص .١0١‏ 

(؟؟) ذكرى الشيعة: الصلاة فى أحكام الغسل ص ٠١6‏ س 72-1١‏ 


ولا ترتيب مع الارتماس 


واستظهر في «الذكرى» استحباب غسل الأعلى فالأعلى. لأنّه أقرب إلى 
التحقّظ من النسيان. ولأنّ الظاهر من صاحب الشرع فعل ذلك وأيّده له فى 
«كشف اللثام '» بقول الصادق مل في حسن زرارة "كما في «النعير * والتذكرة ف» 
وفي «الكافي؟ والتهذيب”» مضمر: «ثمْ صب على منكبه الأيمن مبّتين وعلى 
ا ا 00 

[الغسل الارتماسي] 

قوله قدّس سرّه (ولا ترتيب مع الارة تماس#*" لأنه يسقط به 
إجماعاً في «السرائر* والمدارك؟ والمفاتيح''» ونفى عنه الخلاف في 
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قال في «القاموس ١‏ '» الازتماس الانغماس. وفي «المصبام المنير؟ '» 
رمست الميت رمسا من باب أقتل أدفنته إلى أن قال: راذح في الداء امتمين 
وفي «مجمع البحرين "» وأصل الرمس السترٍ وارتمس في الماء مثل الغمس 


(منه قدّس سرّه)' 


77-5١ س‎ ٠١8 ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الفسل ص‎ )١( 

(5) كشف اللثام: الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ص 135. 

(1) وسائل الشيعة: ب71 من أبواب الجنابة ح جاص 0١١‏ 

(5) المعتبر: الطهارة في كيفيّة الفسل ج١‏ ص 181. 

(6) تذكرة الفقهاء: الطهارة في الجنابة وغسلها ١‏ ص ١7؟.‏ 

(1) الكافي: الطهارة باب صفة الغسل والوضوء. اح لاج لاص 117. 

(/ تهذيب الأحكام: ال يلتبا موا ا افك 
(ثا السرائر: الطهارة في أحكام الجنابة ١‏ ص .17١‏ 

(4) مدارك الأحمكام: : الطهارة في واجيات غسل الجنابة ج١١‏ ص 156. 

.656 أفعال الغسل ج اص‎ 5١ مفاتيح الشرائع : مفاتيح الصلاة مفتاح‎ )٠١( 
ماذة «رمس».‎ "1١4 ماذة «رمس». (؟١) المصباح المثير: ص‎ ١١١ اص‎ ج:سوماقلا)١١1(‎ 
مجمع البحرين: ج 4 ص /مادة «رمس».‎ )١1( 


سل الجنابة / اعتبار الترتيب الحكمى في الارتماس وعدمه لله 0 
«شرح رسالة صاحب المعالم! والحدائق'» وفي «المختلته» أنه المشهور ؟. 
وفى «الهداية» وروي: إن ارتمس الجنب في البتاة ا كدان وان ادا 
ذلك من غسمله ©. 

ونقل الشيخ فى «الميسوط *» وأبو عبدالله في «السرائر؟» عن بعض 
الأضحات الفاير 9 حكماً. قال في «المختلف”“» وهو اختيار سلار. وتبعه 
على هذه النسبة إلى سلار بعض”, والموجود فسي «المراسم» وارتماسة 
واحدة تجزيه عن الغسل وترتيبه أ. وهذه العسبارة ليست صريحة في إيجاب 
اعفاد ارحب ولة نلا هر أن الظناع متها أكها سن اقسل اعتصرى زيند 
9 ظ ب 

قال في «الذكرئ»: وما قاله الشيخ يحشِم لأمرين: أحدهما وهو الذي عقله 
عنه الفاضل - أنه يعتقد الترتيب حال الأ رماس وإيظهر ذلك من المعتبر حسيث 
قال: وقال بعض الأصحاب وير تن :تحكماء.فذكره بصيغة الفعل المتعدّي وفيه 
ضمير يعود إلى المغتسل, ثم احتٌ بأَنّ إطلاق الأمر لايستلزم الترتيب والأصل 
عدم وجوبه فيتبت في موضع الدلالة فبالحجّة تناسب ماذكره. الثاني: أن الغسل 
بالارتماس في حكم الغسل المرتّب بغير الارتماس. وتظهر الفائدة لو وجد لمعة 


)١(‏ لا يوجد كتابه لدينا. 

(1) لم نعثر على نفي الخلاف في المسالة في الحدائق فراجع الحدائق: ج ص 1 .8٠١‏ 
(؟) مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الجنابة ج١‏ ص١‏ 2" 

() الهداية: الطهارة ب1١‏ غسل الجنابة ص ١٠؟.‏ 

(0) المبسوط: الطهارة فى أحكام الجئابة ج١‏ ص 9؟. 

(5) السرائر: الطهارة في أحكام الجنابة ج١‏ ص ١؟١.‏ 

(/) مختلف الشيعة؛ الطهارة في غسل الجنابة ج١‏ ص١‏ ؟5. 

(8) ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الغسل ص ؟١٠‏ س .١‏ 

(9) المراسم: غسل الجتابة وما يوجبه ص 3 1. 
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مفتاح الكرامة / ج م 
مغفلة فإنّه يأتي بها وبما بعدها*, ولو قيل بسقوط الترتيب بالمّة أعاد الفسل 
ان لعدم الو حدة المذكورة في الحديث, وفيما لو نذر الاغتسال مرئباً فانّه 
كبا بالازتناتى سل مدن الاععاد الذكون لكت لكت ع 
اللازم المسند إلى الغسل أي يترتّب الغسل في نفسه حكما وإن لم يكن فعلا. 
وقد صراح في الاستبصار بذلك لما أورد وجوب الترتيب فى الغسل وأورد 
إجزاء الارتماس فقال: لا ينافي ما قدّمناه من وجوب الترتيب, لأ المرتمس 
يترئب حكما وإن لم يترتّب فعلاء لأنّه إذا خرج من الماء حكم له أوّلاً بطهارة 
رأسه. ثم جانبه الأيمن. ثمّ جائبه الأيسرء فيكون على هذا التقدير مريّباً قال: 
ويجوز عند الارتماس أن تسقط مراعاة الترتيب كما يسقط عند غسل الجناية 
فرض الوضوء. قلت: هذا محافظة علي وجوب الترتيب المنصوص عليه بحيث 
إذا ورد ما يخالفه ظاهراً أَوَل بالا يُخرج) عن التسرتيب, ولو قال الشيخ إذا 
ارتمس حكم له أَوّلاُ بطهارة رأسه َب الأيمن بم الأيسر ويكون مرئّياً كان 
أظهر في المراد, لأئه إذا خرج من الماء لا يستى مغتسلاً وكأنّه نظر إلى أنّه 
مادام في الماء ليس الحكم بتقدّم بعض على آخر بأولى من عكسه. ولكن هذا 
يرد في الجانبين عند خروجه. إذ لا يخرج جانب قبل آخر انتهى ما ذكره 
في «الذكرى '». 


# أي على الأول ويغسلها على الثاني وناذر الغسل يبرأ بالارتماس على 
الثاني دون الأوّل, كذا فهم المحقق الثاني فى «جامع المقاصد» ' من هذه العبارة 
ومثله فهم الاستاذ أيّده الله في «حاشية المدارك» '(منه قدس سره): 


)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة في الغسل الارتماسي ص ٠١7‏ من س” الى س؟1. 
لي جامع المقاصد: الطهارة في الجنابة س ١‏ ص 1707, 
قو حاشية المدارك: غسل الجنابة ص 7 س ؟؟ (مخطوط مكتبة المر عشي الرقم 153/68 .)١‏ 


نم 


غسل الجنابة / اعتبار الترتيب الحكمى فى الارتماس وعدمه 

وقاله جماعة من متأخَّري المتأخّرين ': إن الترتيب الحكمي بمعانيه ليس 
فى الأدلّة العقئة والنقلية مايدلٌ عليه, بل في «المدارك؟» بل يكاد أن يكون 
5000 ببطلانه. ْ 

هذاء وأمًا إجزاؤه عن الترتيب وقيامه مقامه فقد ذكره الأصحاب ' قاطعين به» 
ونفى عنه الخلاف في «الحدائق » ولم يتعدض لذكر الارتماس في الغنية. 

والارتماس هو انغماس جميع البدن في الماء كما صرّم به جماهير 
الأصحاب *. وفى «الذخيرة'» أَنّها تكفى الارتماسة الواحدة وإن لم يتحقق شمول 
الماء لجميع لد إلا بعد ماخرج وَقيل تلك اللمعة خارجاً عن الماء وإن طال 
الزمان. وفي كثير من عبارات الأصحاب كالصحيح " والحسن * وصف الارتماس 
بالوحدة؛ بل فى «حاشية المدارك '» الظاهر.اتقاق الأصحاب على اشتراط الوحدة . 
المذكورة فى الارتماس كاتفاقهم على اششتراظا التؤتياب في الترتيبي» أنتهى. 


)١(‏ منهم السيد فى ذخيرة المعاد: الطهارء في ختتلالجنابة ص /إ س 8 , والسيد في مدارك 
الأحكاء: الطهارة في واجبات غسل الجنابة ج ١‏ ص 7؟؟ وسلار في المراسم: الطهارة في 
غسل الجنابةومايوجبه ص ؟ ؛ والسبرواري في رياض المسائل: الطهارة في الغسلالارتماسي 
ج ١‏ ص 7٠١١‏ والمحقق الكركي في جامعالمقاصد: الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١‏ ص .5/١‏ 

(؟) مدارك الأحكاء: الطهارة في واجبات غسل الجنابة ج ١‏ ص 1417. 

(؟) منهمالسيد في رياض المسائل: الطهارة في الغسل الارتماسي ج١‏ ص 7١١‏ وسلار في 
المراسم: الطهارة في غسل الجئابة وما يوجبه ص ١‏ 5. 

(؟) الحدائق الناضرة: الطهارة في الغسل الارتماسي ج 7 ص 1-78/. 

(8) منهم السيد في مدارك الاحكاء: الطهارة في واجبات غسل الجنابة ج ١‏ ص ١16‏ وص 
97 والفاضل في كشف اللثام: الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ”" ص ٠‏ والسيد في 
رياض المسائل: الطهارة في الغسل الارتماسي ج١‏ ص١١‏ 

)5 ذخيرة المعاد: الطهارة فى غسل الجنابة ص /ان سس 54 

(لاوة) وسائل الشيعة: ب1؟ من أبواب الجنابة م 0 و7١‏ س ١‏ ص 5١7‏ و15 -8. 

(9) حاشية المدارك: الطهارة فى الغسل الارتماسي ص 10 س ١١‏ (مشطوط المكتبة الرضوية 
الرقم .)١149/95‏ ْ 
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مفتاح الكرامة / ج ” 


والمرجع في الوحدة إلى العرف كما صرّح به جماعة ' من المتأخّرين 
ومتأخّريهم وهو المشهور بينهم كما فى «كشف اللثام '» وفي «اجامع المقاصد" 
والحدائق *» نسبته إلى الأصحاب. وقد يفهم من عبارة «الألفيّة *» أنْها شمول الماء 
البدن كله في زمان واحد بحيث يحيط بالأسافل والأعالي جملة. وقد نسبه في 
«جامع المقاصد» إلى وهم بعض الطلبة. 

قلت: قد يتوهم من عبارة «الألفية» وجوب إيقاع النيّة عند ملاقاة الماء 
لمجموع ألبدن وقطع الشارحون' بأنه غير مراد للشهيد وأخذوا يتأوّلون كلامه, 
لأنّ الأصحاب يكتفون بالدفعة العرفيّة وإن قارنها تراخ يسير. 

قال المحقّق الثاني رحمه الله فى «شرح الألفيّة'» إِنّ ما يظهر منها لا يقول به 
سين من المسلمين. وقال أيضا: إِنهِمخِالف لإجماع المسلمين, لما أصحابنا فلن 
الأأكثر منهم . يكتفو ن في الاي بالعتسال ار ادر 5 . والسيزاب 
وا ول لي 5 انارق من الالسسطان داه 8 
الارتماس في ذلك, لفوات معنى الدفعة عرفا إلا أَنّهِم يكتفون بالدفعة العرفيّة وإن 
قارنها ترا يسير حتّى أن بعضهم اكتفى بغسل اللمعة لو وجدها المرتمس بعد 


(1) منهم الفاضل في كشف اللثام: : الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ؟ ص ٠١‏ والسيد في 
مدارك الأحكام: : الطهارة في واجبات غسل الجتابة ج١‏ ص 460؟ والطباطبائي في رياض 
المسائل: الطهارة في سنن غسل الجنابة ١‏ ص 7١7-7١١‏ 

(؟) كشف اللثام: : الطهارة في يبان غسل الجنابة جم ؟ ص 7 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١‏ ص 17 

)5 الحدائق الناضرة : الطهارة في الغسل الارتماسي بج 7 ص اال 

(0) الألفيّة: الفصل الأول في المقدمات ص 45. 

(1) منهم الشهيد في المقاصد العليّة: الطهارة في الغسل الارتماسي ص لاس ١١‏ (مسخطوط 
المكتبة الرضوية الرقم 911؟1). 

(؟) شرح الألفيّة: (رسائل المحقق الكركي) في واجبات الغسل ج اص .7١ ١‏ 


غسل الجنابة / في محل ايقاع النية في الارتماس 68 
الغسل وأين هذا من ذاك, فهؤلاء أصحابناء وأمًا العائئة فظاهرهم أَنّهُم لا يقولون 
يذلك, فقد ظهر مخالفة هذا الوهم لاجماع المسلمين. ومع ذلك فهو مخالف لظواهر 
النتصوص على أنّه ليس له معنى يتعقّل, لأنّ الواجب من النيّة في العبادات باعتبار 
نا لشي دن التصوصى يلد يال النرهة لتنا هقان أثلالبادة: فها الذى أخرج 
هذا الغسل من البين ولكن لاداء أعيئ من الجهل: انتهى كلامه. 

وقال صاحب «الدرّة السنيّة'» وهو من المتقدّمين على الشهيد الثاني أن 
ظاهر الألفية مخالف لسائر المذاهب فلابدٌ من تأويله ْ 

وفي «الجعفريّة " والعزية" وإرشاد الجعفرية ا والجرافر 
المضيئة" والمقاصد العليّة "0 أنه يكفي أن ع يقارن بالنيّة شيثاً من البدن, ثم يتبعه 
بالباقي, لتعدّر ذلك غالباً خصوصاً في ذي الشعر الكثيف, فإ نّ تخلله يتوقف على 
زمأن ينافي الوحدة الحقيقية. ويذلك صراح-فى تإجامع المقاصد “وفوائد الشرائع؟ 
والنجيبية '' والمسالك١١‏ والروضة'! ومجمع البرهان١١‏ وملاذ الأخيار؟١‏ 


)١(‏ لا يوجيد لد ينا كثابه. 

(1) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي): الطهارة في غسل الجناية ج١‏ ص 84 1١‏ 

() لا يوجد لدينا كنابه. 

(4) المطالب المظفريّة: فى غسل الجنابة في الغسل الارتماسي (مخطوط مكتبة السرعشي 
الرقم+/ا/9؟). (0و1) لا يوجد لديئا. 

(/) المقاصد العليّة: الطهارة في الغسل الارتماسي ص لاس ١‏ (مخطوط المكتبة الرضوية 
الرقم571؟1). 


() جامع المقاصد: الطهارة في الجنابة وسلياج ١‏ ص 7717 73737 
(4) فوائد الشرائع :ص ١١س‏ (مكتبة المرعشي الرقم 14814). 

)٠١(‏ لا يوجد لدينا كتابه. 

.01 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الطهارة في سئن الغسل‎ )١١( 

(؟1) الروضة البهية: الطهارة فى واجبات الغسل ج ١‏ ص !0 .١‏ 
)١1(‏ مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في غسل الجنابة ج ١‏ ص 17؟١.‏ 
)١5(‏ ملاذ الأخيار: الطهارة في باب حكم الجنابة و... ج١‏ ص ؟017. 


امن 


مفتاح الكرامة / ج م 
والذخيرة '» وهو المنقول عن مولانا التستري؟. وفى «العرّية '» نسبته إلى 
الأصحاب. وهو خيرة «الايضاح؛ والكتاب *» فيما إذا وجد المرتمس لمعة, 
وظاهر «التذكرة! ونهاية الإحكام”” في ذلك المقام وصريح «السنتهى*» في 
غيرهء بل هو ظاهر الجميع. 

ومن لحظ كلامهم في ارتماس الصائم واغتسال الجنب في البئر وفيما إذا 
أحدث الجنب في أتناء الغسل إذا كان مرتمسا وغمس الميّت وفيما إذا وجد 
المرتمس اللمعة قطع بِأنّهِم مطبقون على ذلك وكان الإجماع لديه محصّلاء على أنّ 
في نقله بلاغا. ويرشد إلى ذلك ما في «جامع المقاصد* والعزية''» من أنّ 
عبارات الأصحاب مشحونة بذلك, مع أنّه هو الظاهر من الأخبار كما اعترف به 
جماعة مع موافقة الاعتبار, لأنّ الارتماس شرّع تخفيفا كما يظهر من الأخبار, 
وذلك المعنى مباين للتخفيف, مح تعد : في أكثر المكلفين بل كلّهم. على أنَّ مقارنة 
النيّة لشمول الماء البدن كله في ركان و)حاد بحيث يحيط بالأسافل والأعالى وما 
تحت الشعر الكثيف إِنّما تتجّق وهو مغمور بالماء. فكان الواجب عليهم أن يكوا 
أن نيّة هذا الفسل انما تكون تحث الماء على اعتبار المقارئة أو يستثنوا ذلك 


.89/ ذخيرة المعاد: الطهارة في واجبات غسل الجنابة ص81‎ )١( 

(؟) مقابس الأنوار: الطهارة في الأغسال ص ١9س‏ 6. 

(؟) ل" يوجد. لد ينا كتايه. 

(5) إيضاح الفوائد: الطهارة في الجنابة ج ١‏ ص ١‏ 5. 

(0) قواعد الأحكام: : في أحكام غسل الجناية ج١‏ ص .7١١‏ 

(1) ليس في التذكرة ذكر ما حكاه عنه في الشرح وهو مقارئة النيّة مع الشروع في غسل شىء 
من اليدن أو بعد استيعاب البدن لمعه ٠‏ نعم فيه التصريح بسقوط الترتيب عن المرتمس دفعة 

واحدة ولكن ذلك غير ما نحن فيه في المقام راجع التذكرة: جاص 777-77١‏ 

() نهاية الإحكام: الطهارة في كيفيّة الغسل ج ١‏ ص8١٠.‏ 

(4) منتهى المطلب: الطهارة في كيفيّة الغسل بج 7 ص .201١- ٠٠١‏ 

)3 جامع المقاصد الطهارة فى الجنابة وغسلها ج ١‏ ص 571-517 

)٠١(‏ لا يوجد لدينا كتابه. 


غسل الجنابة / فى محل ايقاع النية في الارتماس بان 


كالصوم لمكان التعذّر وكان الواجب عليهم أن بقولوا بأ لايد وإن يطيل المكث 
تحت الماء حتّى يحيط به أو يقولوا بوجوب غسل البدن وتخليل الشعر والمغابن 
قبل الارتماس, لأنه بالبديهة بدون شيء من هذين أعني إطالةالمكث وغسل البدن 
قبلالارتماس لايحيط به جميعه كما هو مشاهد محسوسء فكان ذل كالقول ساقطأً 
عن درجةالاعتبار. وناهيك ما قال في «جامعالمقاصد» وهو أهون من أن نتصدّى 
رده فنا ل نعلمدقولً لأحد من معتبريالأصحاب ولا يتوهّم دلالةشيء م نأصول 
المذهب عليه, انتهى. على أنه مخالف للاحتياط على قول الخراساني ' 1 
وفي عيارة «الذكرى'» فيما إذا أحدث في أثناء الغسل وعبارة «المقتصر » 
في بحث النزح ما عمل الأمرين. والّذي دعا من ذهب إلى هذا القول من أهل 
عصرنا أنه لا يقال لمن شرع في الارتماس أنه ارتمس كما سنذكره ه فيما إذا 
أحدث في أثناء الغسل وهو غير مجد. 
وفي «الحدائق © أ الوحدة احترازٌ :غلوي لتعلدد المعتبر في الغسل الأصلي لا 
بمعنى الدفعة وحيتئز فلو حصل فبيها تأنّ بَتَافِق التاقعة العرفيّة لم يضرٌ بصحة 
اللفسل. وفي «كشف اللثام © لو نو قوطلعويقلةمخطِر ساعة ففمس عضواً 
آخر وهكذا إلى أن ارتمس أجزأه على احتمال؛ لاحتمال أن يكون المعنى إحاطة 
الماء بالبدن إحاطة واحدة لا متفيّقة. قال: والأخبار لا تنفيه ولا تعيّن أحد 
الأوّلين. وإليه مال الاستاذ" المعتبر أدام الله تعالى حراسته. 


)١(‏ مراده من قول الخراسائي هو حكمه في الذخيرة بسقوط الترتيب في الارتماسي مطلقاً 
ومفهومه لزوم النّة في أوّل الأمر وأمتا تأخيره الى زمان إحاطة الماء البدن كلّه مشالف لهذا 
القول الموافق للاحتياط فتأمّل» راجع الذخيرة: ص !0 س 8. 

ةا رياض المسائل: الطهارة في الغسل الارتماسي ج١‏ ص ١١‏ 3 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الغسل ص ٠١‏ س ”. 

(4) المقتصر: الطهارة في نزح ماء البئر ص 15]. 

(5) الحدائق الناضرة : الطهارة في الغسل الارتماسي ج ؟ ص 8/. 

(1) كشف اللثام: الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ؟ ص .5١‏ 

() مصابيح الظلام: الطهارة في الغسل الارتماسي ص (مخطوط مكتبة الكليايكاني). 


هرة 


مفتاح الكرامة / ع م 
وشبهه 


وظاهر المولى الخراساني في «الكفاية'» والصالح البحراني ' أنه يجب على 
الفرقسن أن شرع ف من الناك لذ يلقي نفدي ويدف 

وقال الفاضل الشيخ علي في «الدرٌ المنظوم» أنّه نشأ ذلك في زمائه من 
أصحاب الوسواس وأنّه لم ينقل عن أحد من علمائنا المتقدّمين والمتأخّرين 
فعل ذلك. 

قلت في «المقتصر “» الإجماع على أنه لو انغمس في ماء قليل ونوى بعد تمام 
إقنائية فيه أعزاء وفي «الذكرى* والمدارك"» وغميرهما" الخبران وردا في 
غسل الجنابة ولكن لم يفرق أحد بيئه.وبين غيره من الأغسال. 

اوقال المفيد في «المقنعة 97 ول ينبني له أن يرتمس في ألماء الراكد فإن كان 
قليلاً أفسده و! ن كان كثيراً خالت ليه جالشغتسال فيه. وأبو جعفر محمد بن حمزة 
في «الوسيلة'» كره الار تمن 'قتئ:التجاء الراكد وإن كان كثيراً لأنّه عد 
المكر وماك سين رمد هذا سا ْ 

[في الغسل تحت المطر والميزاب والمجرى] 

دل قدّس الله تعالى روحه: لأو شبهه ».لعل المراد ب «شبهه» ما أشار 


)١(‏ كفاية الأحكام: الطهارة في غسل الجنابة ص سن ١‏ ؟ 

(؟ و") لا يويد لديئا. 

() المقتصر: : الطهارة في باب نزح ماء البئر ص 1غ. 

(8) ذكرى الشيعة: : الصلاة في أحكام الغسل ص ل أءلق. 

)03 مدارك الأحكام: : الطهارة في واجبات غسل الجنابة ج ١‏ ص6 1؟ 5 

() ذخخيرة المعاد: الطهارة في غسل الجنابة ص لان س 4: والحدائق. الناضرة:؛ الهارة في ! 
غسل الجنابة, ج 7ص 4/. 

(8) المقنعة: الطهارة ب في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ص 65. 

(1) الوسيلة: الطهارة في أحكام الجنابة ص 00. 


غسل الجنابة / الغسل تحت المطر والميزاب والمجرى لل بب08 


إليه الشيخ في «الميسو ط »١‏ حيث قال: فإن ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أو 
ماقي النض انق عت الطن العام اه يقتّدهما بالغزيرين: كما نسب 
ذلك الى المبسوط في «المدارك '» وغيرها '. 

وفي «النهاية؟ 0 يجزي الغسل بالمطر وعن «الاقتصاد # أنه قال فيه: إن 
اس رتماسة أو وقف تحت الميزاب أو المطر اجزأه. وين الكاعن' :انه العق 
المطر بالارتماس. وفي «المنتهى " والتحرير زاد الميزاب على المجرى والمطر. 
وفي «التذكرة '» طرد الحكم في مأ ء الميزاب وشيهه. 

وفي «الذكرى "'» عن بعض الأصحاب إلحاق صب الاناء الشامل للسبدن, 
قال: وهو لازم للشيخ رحمه الله. قال فى «كشف اللنام' '» ولعلّ الأمر كذلك 
لخو لدف الآر قياش 

وفي «جامع المقاصد؟© فشر التيطة بطر الفزير والميزاب. وفي 
«المسالك ١"‏ والرو ضة ١ه‏ ألحق المطر و للقي لمي ير ين. / 


1 المبسوط: الطهارة في أحكام الجنابة ج اصن‎ )١( 

(؟) مدارك الاحكام: الطهارة في واجبات غسل الجنابة ج ١‏ ص .111١‏ 

(؟) منتهى المطلب: الطهارة في كيفية الغسل ج" ص 198, والحدائق: ج ؟ ص88 والسراثر: 
الطهارة في أحكام الجنابة ج١‏ ص .١1١1‏ 

(4) النهاية: الطهارة في غسل الجنابة ١‏ ص2 51١‏ 

(0) الاقتصاد: القسم الثاني العيادات الشرعيّة فصل في ذكر الجناية ص 110. 

(1) نقله عنه فى ذكرى الشيعة: الطهارة في الغسل الارتماسي ص ؟١٠‏ س .5١‏ 

ذلا منت المطلب: الظهارة في كيفية الغسل فروع ج ١‏ ص 1524 . 

(8) تحرير الأحكاء: الطهارة في الغسل الارتماسي ج ١‏ ص ١١‏ س 54. 

(4) تذكرة النقهاء: الطهارة فى الجنابة وغسلها ج ١‏ ص "١5‏ فروع. 

.5١-15 س‎ ٠١١ ذكرى الشيعة: الصلاة في احكام الفسل ص‎ )٠١( 

(1١)كشف‏ اللثام: الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ؟ ص 1" 

(؟١)‏ جامع المقاصد: الطهارة في الجنابة وغسلها ج١‏ ص ؟7117. 

.075 م١ مسالك الآفهام: الطهارة في سئن الغسل ج‎ )١( 

)١14(‏ الروضة البهية: الطهارة في أحكام غسل الجنابة ج ١‏ ص 017 ؟. 


“ل لل ب ببس لب همقتاج الكرامة / ج لا 
وفى «التختلق "» إذا ارقيسن اركماسة واعدة أو قد ممت النجرى أو وق 
عق حاوف بنط ماقي لن ل ؟ المشهور أنّه يسقط. انتهى. 
والشيخ أبو عبدالله العجلي ' بالغ فى إتكار إجزاء غير الارقماس اقتصاراً 
على محل الوفاق؛ لأن” الإجماع منعقد على اعتباره إلا في الارتماس. قال في 
«الذكرى '» ولا ريب أنه أحوط. وفى«الدروس 6» ألحق بهالمجرى والمطر وليس 
بذاك. وفي «المدارك *» أنّ الوقوف تحت المطر لا يتحقّق معه الارتماس قطعا. 
وفي «المعتير'» لو وقف نحت الغيث حتّى بل جسده طهر لما رواه علي بن 
جعفر عن أخيه موسى لي '. ثم قال: وهذا الخبر مطلق وينبغي أن يقيّد بالترتيب 
فى الفسل. وقال فى «كشف اللثام” أَنّه مطلق لا ينض على المطلوب كما فسى 
وقد تلخّص من هذه الأفالويشئان: 
الأول: أن الغسل بالمطر هَل بقح ترتيباً وارتماساً أو يخصٌ بالترتيب؟ فالشيخ 
ومن تبعه على الأول والْعجليَ ومن تبَعد على الثاني فليتأمّل جيّداً. وفي «الحبل 
المتين* ورياض المسائل ١"‏ والحدائق' '» أن المطر إن كان غزيراً يحي 
)١(‏ مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الجنابة ج١‏ ص 776 
(1)السرائر: الطهار: : في أحكام الجنابة ج ١‏ عن 150 
(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة في غسل الجنابة ص ؟١١‏ س .١15‏ 
(4) الدروس الشرعية: الطهارة في غسل الجنابة درس 8 ج ١‏ ص11. 


(5) مدارك الأحكام: الطهارة واجبات غسل الجنابة ١‏ ص /597. 

(1) المعتير: الطهارة في الغسل الارئما سي جح ١‏ ص .١/814‏ 

() وسائل الشيعة؛ ت5؟ من أبواب الجنابة ح ٠١‏ ج١‏ ص 004 

(8) كشف اللثام: الطهارة ة في بيان غسل الجنابة جح ؟ ص .1١‏ 

(5) الحبل المتين: الظهارة فى الترتيب والارتماس ص .4١-1+‏ 

017-701 رياض المسائل: الطهارة في سنن غسل الجتابة ج١ ص‎ )٠١( 
,6١ الحدائق الناضرة: الطهارة فى الغسل الارتماسي ج ”ص‎ )١١( 


غسل الجنابة / الغسل تحث المطر والميزات والمجرى -ن--ا-اسسسسسة8 


به الدفعة العرفيّة صممٌ الاغتسال به ارتماساً وإن لم يكن كذلك فيغتسل ترتيبا 
فيجوز للمغتسل قصد الارتماس على الأوّل والترتيب على الثاني. وال من كيد 
المطر والمجرى بالغزارة أراد ذلك؛ فليتأمّل. 

الثاني: أَنّه هل يلحق بالمطر على تقدير جواز الإرتماس به ما ذكر من تلك 
الأشياء أم لا؟ إشكال ينشأ من فقد النصّ بخصوصه ومن الملّة المشار إليها 
بالتعليق على الشرط في الخبر المذكور. 

وقد فهم من المقام أ نٌ الغسل الترتيبي لا يجب أ أن يكون بالصت بل يجوز أن 
يكون بماء المطر والمجرى وبالارتماس كما هو خيرة «السرائر ' وحواشي 
الشهيد" وظاهر المعتبر'» وغيره ؛ كما عرفت أو صريحه وظاهر «المختلف*» 
وظاهر «الروض'» أو صريحه وصريح «كشف اللثام ”4 ذكر ذلك في بحث اللمعة 


)١(‏ استفادة ما حكاه في الشرح عن عبارة السثرائااب ككل إن العبارة تفترق عمّا في الشرح 
بكثير قال في السرائر: ع أ ص 110 ' فأمثا الْعطرَوَالمتجرَى إذا قام تحته الانسان فأنّه يجب 
عليه الترتيب في اغتساله لايجزيه ك رفع تعدئه .يواه لأنةإليقين يحصل معه بلا ار نياب 
لم يقل احد من أصحابنا ولاخص الاجماع إلا في حال الارتماس دون سائر الأحوال 
فليلحظ انتهى. اللّهم إلا أن : يقال: إن مراده من الارتماس الوارد في الشرح تفسير نوع في 
الترتيب بوقوع كلّ طرف في إلماء دفعة كوقوع جميع البدن منه كذلك ار رتماساً أو يقال: إِنّ 
المراد من قوله في الشرح: أن ن الغسل الترتيبي هو الترتيب المعتبر في الغسل فالاغلاق إِنْما 
أتى به في عبارة الشرح. (؟) لا يوجد لديا كتابه. 

() ما ذكرناه في عبارة السرائر جاء في المعتبر بعينه راجع المعتبر: 0 

(4) ما ذكرناه في عبارتي الشرائر والمفعير ا 0 . راجع: ذخيرة المعاد: 
الطهارة فى واجبات غسل الجنابة ص 017 س .١١‏ 

(5) وما حكاه عن المختلف إِنّما حكاه عنه بمضمونه لا بعين عبارته فانه بعينها غير موجود 
فراجع مختلف الشيعة: في غسل الجنابة ج ١‏ ص 15 

(5) عبارة الروض صريحة في سقوط الترتيب في المقام فراجع روض الجنان: الطهارة في 
الغسل الارتماسي ض 07 س ؟5. 

(/) عبارة كشف اللثام صريحة في سقوط الترتيب في المقام عكس ما نسبه إليه في ظاهر 
الشرح فراجع كشف اللثام: ج ؟ ص .5١‏ 
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مفتاح الكرامة 9 نا 


وفي وجوب الغسل لنفسه أو لغيره خلاف . وبستحبٌ المضمضة 
والاستنشاق 


المغفولة. وقد سمعت ما في الحبل المتين وما بعده وكأنّ ذلك لانزاع فيه عندهم 

كما يفهم من كلامهم في هذه المسألة أعني شبه الارتماس 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «إوفي وجوب الغسل لنفسه 

او لغيره خللاف؟4. قد تقدّم نشر الأقوال فى المسألة فى صدر الكتاب. 
[مستحبات غسل الجنابة] ‏ 

[في استحباب المضمضة والاستنشاق] 

د قدّسالله تعالىروحه: «#وتستحبٌ المضمضة والاستتشاق» 
إجماعاً كمافى «المنتجم ##اللمدارك '» وعندتا دون العائة 
كما في «المعتبر؟ ونهاية الإلحك و والأشهور استحياب التثليث كما فى 
«الحدائق”» ونفى عنه التتبلاف في «السرائبر'» وبه صرّح في «المقنعة" 
والنهاية* والوسسيلة؟ والتذكرة١٠‏ والنافع'' والتحرير"' ونهاية 


)١(‏ منتهى المطلب: الطهارة في كيقيّة الغسل ج عض 7 7ش 

(1) مدارك الأحكام: الطهارة في مسئونات غسل الجنابة بج ١‏ ص١‏ ؟. 
(؟) المعتير: الطهارة في الغسل الارتماسي ١‏ ص .١186‏ 

(5) نهاية الاإحكام: الطهارة في كيفيّة الغسل وسئنه ج١‏ ص .٠١5‏ 

(6) الحدائق الناضرة؛ الطهارة في استحباب المضمضة و.. .. ج 7ص .11١‏ 
(1) السرائر: الطهارة في أحكام الجنابة ١‏ ص .1١8‏ 

(/19) المقنعة؛ الطهار: ب في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ص 7ن 
(ل) النهاية: : الطهارة في الجنابة ج ١‏ ص ٠‏ 1 

(4) الوسيلة: الطهارة في أحكام الجنابة ص53. 

.177 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الطهارة في الجئابة وغسلها ج‎ )٠١( 

8. مختصر التاقع: الطوارة لي التسل عن‎ )1١( 

(؟١)‏ تحرير الأحكام : الطهارة في أنواع الغسل ج ١‏ ص 7 س 4. 


غسل الجناية /في استحباب الفسل بصاع بل اا 
والغسل بصاع 


الاحكام ' والتبصرة؟ والذكرى؟ والبيان » وربما ظهر ذلك من «المراسم”» حيث 
قال: وأمّا الندب فالمضمضة والاستنشاق وتكرير الفسلات ثلاثا. ولم يذكر 
التثليث في المبسوط والمعتبر والشرائع والاإرشاد والدروس واللمعة والروضة 
وغيرها. ولم يذكر المضمضة والاستنشاق في الغنية والكافى والمقنع على ما نقل. 
وقال فى «الهداية'» وإن شئت أن تتمضمض أو تستنشق فافعل. ووافقنا على 
الابسدات الفافي "افونا ان عدنة واعيدة 

[في استحباب الغسل بصاع] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والغسل بصاع» إجماعاً منّا كما في 
«المفاتيح '» وما ومن أكثر العامّة كما في «المدارك١‏ والحسدائق''» وفي 
«الخلاف »١١‏ الإجماع على أن المستحبن أن يكو الغسل بتسعة أرطال والوضوء 
بمدّ. وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ومحمّد لايجزي في الغسل أقلّ من تسعة 
أرطال ولا في الوضوء أقل من مد وقالَفن,«المنتهى!!» الغسل بصاع فما زاد 


(؟) تبصرة المتعلمين: الطهارة الفصل الأَوّل في الجنابة من 
(1) ذكرى الشيعة: الصلاة في احكام الغسل ص ٠١5‏ س 516. 
(1) الهداية: الطهارة ب ١١‏ غسل الجنابة ع ١١‏ 
ع" 
)٠١(‏ مدارك الأحكاء: الطهازة في مسئونات غسل الجتابة ج١‏ ص ”+ 
)١١(‏ الحدائق: الناضرة: الطهارة في استحباب أن يكون ماء الغسل صاعاً ج ٠"‏ ص5١1.‏ 
)١١(‏ الخلاف: الطهارة في إيصال الماء فرض في الغسل م”الاج١‏ ص .١19‏ 
)١(‏ منتهى المطلب: الطهارة في كيفيّة الغسل ج ١‏ ص .1١١‏ 


6" ا ب ايا الس مففتاح الكرامة / جم م٠‏ 


مستحبٌ عند علمائنا أجمع. وهو اختيار الشافعى وأحمد وإحدى الرٌوايتين عن 
أبي حنيفة وفي الأخرى لا يجزي أقل من صاع. وقال في «المعتبر '» الغسل بصاع 
فمازاد لا خلاف بين فتهائنا فى استحبابه وقال أبو حنيفة يجب الغسل بصاع. 
ونصٌ «جمل الشيخ ' والوسيلة؟ والتحرير* والتبصرة”» استحبابه بصاع فما زاد. 
وهو المنقول في «كشف اللثام' عن جمل الشيخ والمهدّب والإشارة» وفى 
«النهاية '» جواز الأكثر. وفي «الروضة*» بصاع لا أزيد. 

وفي «الذكرى'» قال: والشيخ وجماعة ذكروا استحباب صاع فمازاد, 
والظاهر أنّه مقيّد بعدم إدائه إلى السرف المنهيٌ عنه. واعترض صاحب 
«الحدائق ' '» على الشهيد في «الذكرى» في نسبته مازاد على الصاع إلى الشيخ 
وقال: إِنْ عبارة «المبسوط والخلافير والنهاية» ليس فيها شىء من ذلك. قال: 
واحتمال كون ذلك في موضع! رم نكتَبه الظاهر بعده وكأنّه لم يظفر بالجمل ولا 


التقل عنها. 
هذاء وينبغي التأمّل فيْكَبَاّاتَ الأضبحاءبا هل يمكن الجمع بينها بما ذكره في 
الذكرى أم لا؟ 


هذل والمشهور ند آريفة أمداد كلّ مد رطلان دنم بالعراقي ورطل وتصف 


)١(‏ المعتير: الطهارة ج ١‏ ص1,856. 

(؟) الجمل والعقود: الطهارة ١‏ فصل فى ذكر الجنابة ص47 

() الوسيلة: الطهارة في أحكام الجئابة ص 51. 

)40 تحرير الأحكام: الطهارة في أنواع الغسل ج ١‏ ص ١1‏ س 4. 

)6 تيصرة المتعلمين: الطهارة الفصل الأرّل في الجنابة عض بال 

(1) كشف اللثام: الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ؟ ص 14. 

(/) النهاية؛: الطهارة في غسل الجنابة ١‏ ص .17١‏ 

(8) الروضة البهية؛ الطهارة في أحكام غسل الجنابة ع١‏ ص83 

(4) ذكرى الشيعة: الصلاة فى احكام الغسل ص ٠١6‏ س ١؟١.‏ 

.118 الحدائق الناضرة؛ الطهارة في استحباب أن يكون ماء الفسل صاعاً ج 17ص‎ )٠١( 


غسل الجنابة / فى استحياب امرار اليد على الججسد ‏ ٠+بس---س88‏ 


وإمرار اليد على الحسدء وتخليل ما يصل إليه الماء. 


بالمدنى, فهو تشعة أرطال بالعراقى وسنّة بالمدني وعليه نرّلوا قول أبى جعفر للق 
في (صحيح» زدارة': «والمد رطل ونصف والصاح 35 أرطال و وفي «الفقيه '» 
أن الصاع تمس اغداء لقول الكاظم َك في خبر المروزي: «وصاح النبى 1 
خمسة أمداد» قيل: ويجوز أن يكون المراد أن الصاع الذي كان يغتسل به مع 
زوجته خمسة أمداد كما نطقت به الأخيار. وعن البزنطي هو خمسة أرطال قال 
وبعض أصحابنا ينقل سئّة أرطال برطل الكوفة وقال: المدّ رطل وربع قال: 
والطامث تغتسل بتسعة أرطال, كذا ذكر فى «كشف اللثام'» ويأتى بلطف الله 
تعالى تمام الكلام. 

وفي «المنتهى ؟ وكشف اللثام * والمدارك'» أنّ غسل القرج من الصاعء وفي 
الأُوّلِين: مع زيادة غسل الذراعين. 

[في استحباب إمرار اليد على الجَلشد] 

قوله قِدّس الله تعالى روجه: «وآمزار اليد على الجسد وتخليل 
ما يصل الماء إليه بدونه».استحَبَابٌ إمرار اليد مدهب فقهاء أهل البيت طإهك8 
كما في «المعتبر” والمنتهى”» وفي «الخلاف؟ والذكرى*'» الإجماع على 
أن إمرار اليد على البدن في الفسل من الجنابة غير لازم. وفي 


778. و 7 ج١ ص‎ ١ من أبواب الوضوء حم‎ 5٠ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب مقدار الماء للوضوء والغسل ج ١‏ ص 8-714 1. 
() كشف اللثاء: الطهارة في بيان غسل الجنابة ج '. ص 11. 

(4) منتهى المطلب: الظهارة في أحكام الجنب ج ١‏ ص .1١4‏ 

(0) كشف اللثام: الطهارة في بيان غسل الجنابة ج ؟" ص 56. 

(1) مدارك الأحكام: الطهارة في مسنونات غسل الجنابة ج ١‏ ص 7١7‏ 

(/9) المعتير: الطهارة فروخ ج ١‏ ص فلرا. 

(8) منتهى العطلب: الطهارة في كيفيّة الغسل ج ١‏ ص ل١‏ ؟. 

() الخلاف: الطهارة م الاج ١‏ ص11207. 

51-18 س‎ ٠١7 ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكاء الجنابة ص‎ )٠١( 


5 
والاستيراء للرجل المنزل 


«السرائر '» أنّه غير واجب عندناء بل مستحبٌ وكذلك في الطهارة الصغرىء انتهى. 
وفى «الحدائق '» لا ريب أنه متى كان غسل الأعضاء الثلاثة بالأكفٌ الثلاثة _كما 
تضمنته بعضص الأخبار فانه لأ نبعد وجوبي الدلك. وفي برحاشية المدارك'» أيه 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


شبهة فى وجوبه فى صورة عدم الوصول بدونه. 
وأوجبه مالك ؛ والمزني * واختاره أبو الغالية' ووافقنا النخعي والشعبي 
وحماد والثوري والأوزا زاعي " والشافعي “ وإسحاق ' وأبو حنيفة .٠*‏ 


قوله قدّس الله تعالى“زوتحيه: «والاستبراء للرجل المنزل»ا 


.1١؟ السرائر:“الطهارة في أحكام الجتابة ناض‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة: الطهارة في أستحباب تبخلييل مايضل... ج ؟ ص ١١‏ 3 

(5) حاشية المدارك: الطهارة في غسل الجنابة ص17 س 55 (مخطوط المكتبة الرضوية 
0 
للقن شرح اقبي جص 216 5 م 

(5) بداية المجتهد: ج ١‏ ص 8 4. مختصر المزني: (في الأم م للشافعي) الطهارة باب غسل الجنابة 
ص 8 المجموع: ج 7 ص 1886. 

٠ المغني لابن قدامة: الطهارة في غسل الجثابة ع١ ص 8١؟. الشرح الكبير: (في المغني‎ )١( 
س ع د ا وت اا‎ 
8 من 15 1. لعل - ا‎ ١ لان قدامة) الطيارة... ج‎ 

0 السجموعج؟ ص 000 يو با ع .اج ١‏ ص ١غ.‏ الشرح الكبير: ب ١‏ 

المتى لابن قدامة ج١‏ سانا اشر الكبير: جاص 110-114 


غسل الجنابة / الاستبراء 3 


هذا مذهب أكثر علمائنا كما فى «التذكرة'» وهو المشهور بين المتأخّرين 
كما فى والمدازق نوهو اللعنيور ولاسشابن النتاخروين كبا فى 
«السدائتق»” وكان دليله الإجماع والقول بالوجوب بعيد* كما في 
«مجمع الفائدة والبرهان » ؤهو خيرة «الناصريات*» على ما نقل 
و«السرائر' والسعتبر” والشرائع* والمنتهى' والتلخيص ١"‏ وتخليصه'١‏ 
والتذكرة؟١‏ والمختلف؟' والتحرير؛' والارشاد؟! واللمعة' ' والجعفرية"١‏ 


لا ريب أن القول بالوجوب بعيد, لأنّه على تقدير عدم وجسدان شيء 
بعد الغسل لا شك في صحّة الغسل والصلاة ومعلوم أن غسل المخرج ليس واجبا 
وغير معاقب بتركه؛ بل للصلاة (منه). 


,7 7 ص:١ تذكرة الفقهاء: الطهارة في الجتابة وغسلها يغ‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكاء: الطهارة في مسنوئات غسل الجنابة ب ٠ص 7٠١‏ 

(5) لم نعثر على ما حكاه في الشرح من الناصريات المطبوع راججع الناصريات (الجوامع 
الفقهية): ص ؟؟١1.‏ 

(1) السرائر؛ الطهارة في أحكام الجنابة ج١‏ ص .١١8‏ 

لكا شرائع الإسلام: الطهارة في الجنابة ج اس 78 ثانا 

(1) منتهى المطلب: الطهارة فى كيفيّة الغسل ج؟ ص٠١‏ ؟. 

.518 التلخيصص: (الينابيع الفقهيّة) الطهارة في الغسل جع1؟ ص‎ )٠١( 

)١9(‏ لا يوجيد لدينا كتابه. 

(؟1) تذكرة الفقهاء: الطهارة في مسئوئات الجنابة وغسلها ج ١‏ ص 7؟5. 

)١1(‏ مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الجنابة ج ١‏ ص 0 ؟. 

)١4(‏ تحرير الأحكام: الطهارة في أنواع الغسل ج ١‏ ص ١١‏ س". 

)١5(‏ إرشاد الاذهان: الطهارة في الجناية ج ١‏ ص١١‏ ؟. 

. 68 اللمعة الدمشقية: الطهارة في الغسل ص‎ )١1( 
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وشرحها ' والمسالك 'والروضة "ومجمع الفائدة “والمدارك *والمفاتيح'»وغيرها". 
وفى «البيان في أنه استحبٌ أيضأ لمحتمل الانزال واحتمله فى «الذكرى'» 
ومئعه فى «الروض" '». 
واختير فى «الميسوط '' والاستبصار'! والمراسم'' والوسيلة؟١‏ 
وألغنية* » الوجوب وثنقله في «الذكرى' '» عمسن الكيدري والقساضي والتقي 
وظاهر الج امع وفي «كشف اللثام " '» عن الجمل والعقود والمصباح ومختصره 
والاصباح. وفى «المختلف"'» عن الجمل أيضاً. وقد يظهر ذلك من «المقتعة؟١‏ 


)١(‏ المطالب المظفريّة: في غسل الجنابة في الغسل الارتماسي (سخطوط مكتبة المرعشي 
الرقم7/ا/9؟), 

(؟) مسالك الافهام: الطهارة في سئن الغسي لج ١‏ ص 4 6. 

(؟) الروضة البهية؛ الطهارة في أاحكامغصل الكثابة ١‏ ص 05 ؟. 

(5) مجمع الفائدة والبرهان ن: الطهارة في عسلل اليجنابة ج١‏ ص ١7/8‏ 113 

(6) مدارك الأحكام: : الطهارة في مسنونَات سل الجناية ج١‏ ص 7٠١‏ 

(1) مفاتيح الشرائع: كتاب مفاتيحالفنلاة :1 مفتاح.فياهًا يستحبّ في الغسل ١‏ ص /01. 

(/!) رياض المسائل: الطهارة في سئن غسل الجنابة ج ١‏ ص ١١7‏ وذخيرة المعاد: الطهارة في 
وجوب الاستبراء وكيفيته ص ؛رة س .1١‏ 

() البيان؛ الطهارة في بيان كيفيّة الفسل ص 18. 

(5) ذكرى الشيعة ؛ الصلاة في : تحقق الغسل الترتيبي والارتماسي ص 7 1 

)٠١(‏ روض الجتان: : الطهارة فى غسل الجنابة ص 60 السطر الاخير. 

.28 ص‎ ١ المبسوط: الطهارة في أحكام الجنابة ج‎ )١١( 

(؟1)الاستيصار: ب ؟لاوجوب الاستبراء... ج ١‏ ص .١١8‏ 

.4 ١ص المراسم: الطهارة ذكر غسل الجنابة وما يوجبه‎ )١( 

.600 الوسيلة: الطهارة فى أحكام الجناية ص‎ )١4( 

(15) غنية النزوج (الجوامع النتهيّة): الطهارة في غسل الجنابة ص 557 س 8©. 

(17) ذكرى الشيعة: الصلاة في تحقّق الفسل الترتيبي والارتماسي ص ٠١‏ س 8 و4. 

(17) كشف اللثام: الطهارة في أحكام الجنب ج ١‏ ص 51. 

(18ا) مختلف الشيعة: : الطهارة في غسل الجنابة ج ١‏ ص 714 ا 

.87 المقنغة: الطهارة في غسل الجنابة ص‎ )١1( 


515 


غسل الجئابة / الاستبراء 


والنهاية '» 

وعن ظاهر الجعفى ؟. وجوب البول والاجتهاد معأ وفي «الهداية؟» واجتهد 
أن تبول ليخرج ما بقى في إحليلك من المنيّ ئمّ اغسل يدك. وفي «الفقيه “» ؤمن 
ترك البول على أثر الجنابة أوشك أن يتردّد بقيّة الماء في بدنه فيورثه الداء الذي لا 
دواء له. وقال ابن الجنيد على ما في «الذكرى » , يتعواض الجنب للبول وإذا بال 
يخرط وينتر. 

ونسب الوجوب في «الذكرى' وجامع المقاصد”" إلى المعظم وقيل فيهما* 
وفي «الدر وس 'وحاشية الشرائع ' 'والتنقيح !أوانداسوطو فى «الغنية ' أ»الإجماع 
عليه. 


2 


وفي «كشف اللثام ''» ويمكن أنتفاء النزاع لاتفاق الكل على أَنّ الخارج من 
غير المستبري إذا كان منيّاً أو اشتبه به إزثثة إِضّادة الغسلء ولا شبهة فى بقاء 
أجزائه في المجرى إذا لم يستبرء فإذا إبال'ألظهرْ منه بلل تسيقّن خروج المبنيٌّ 


)١(‏ النهاية: الطهارة في غسل الجنابة ج ص7 

(1) نقله عنه في ذ كرى الشيعة: : الصلاة في تحقق الفسل الترتيبي والارتماسي ص ٠١7”‏ س .١‏ 

() الهداية: الطهارة ب١١‏ غسل المعناية عن .١٠١‏ 

(4) من لا يحضره النقيه: الطهارة في صفة غسل الجنابة ج١‏ ص "الى 

(8) نقله عنه في ذ كرى الشيعة: الصلاة في 7 تحقق الغسل الترتيبي والارتماسي ص ٠١7‏ س 8. 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة في تحقق الغسل الترتيبي والارتماسي ص ٠١7‏ س .١١-1١‏ 

(/1) جامع المقاصد: الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١‏ عس 7"16. 

(8) ظاهر العبارة يعطى أنّ الاحتياط في المقام منقول في الكتب المذكورة ف في الشرح والحال 
أنتهم هم الّدِين حكموا بالاحتياط فتأمّل. 

(1) الدروس الشرعيّة: الطهارة في غسل الجنابة درس 0 ج١‏ ص15. 

)٠١(‏ فوائد الشرائع: الطهارة في غسل الجنابة ص ١6‏ س 8 (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 
10 ). 

)١١(‏ التنقيح: الطهارة في غسل الجنابة م١‏ ص13. 

(؟١)‏ غنية النزوع (الجوامع الفقهية): الطهارة في غسل الجنابة ص 157 س ١‏ 5. 

,31 كشف اللثام: الطهارة في كيفيّة الاستبراء ج عن‎ )١( 


بحس ل فقأ الكرامة / ع 


أو ظنّه فوجبت إعادة الفسلء ولعلّه الذي أراده الموجبون ويرشد إليه عبارة 
الاستبصار لأنّْ فيه باب وجوب الاستبراء بالبول من الجنابة واللاحتجاج يأخيار 
الإعادة إن لم يبل ولكن في الناصريات أَنّه إن بال بولاً خرج منه مني مشاهد أعاد 
وإلا فلا. 

واختلف الأصحاب فى استبراء المرأة ففى «النهاية '» بعد أن ذكر امستيراء 
الرجل قال: وكذلك تفعل المرأة وفي «المقنعة '» ينبغي لها أن تستبري نفسها قبل 
الغسل بالبول فإن لم يتيشر منها ذلك لم يكن عليها شيء. وعن الكاتب إذا بالت 
تنحنحت يعد يولها ذكره في سياق غسل الجناية, ذكر ذلك في «الذكرى '» قال ث: 
وأطلق أبو الصلاح. 

وفي «الغنية*» وغسل المرأة من الجنابة كفسل الرجل سواء ولا يسقط عنها 
إلا وجوب الاستبراء بالبول. ولع فيه إتّئَارة إلى عدم سقوطه بالاجتهاد. 

وفي «المراسم أ» في المتن: وغسل النساء كغسل الرجال في كل شيء وفى 
الاستبراءء وعلى الحاشية: إلأ.في الاستبراء. وعلم عليها بأئها نسخة. 

وقطع في «النفليّة '» بعمُومٌ ابول واختصاص الاجتهاد بالرجل. 

وفي «الذكرى*» بعد نقل القول بالا ستبراء عليها مانصّه: : ولعل المخرجين وإن 
تغايرا يور خروج البول فى خروج ما تخلف في المخرج الآخر إن كان, 
وخصوصاً مع الاجتهاد. 


)١(‏ النهاية: الطهارة في غسل الجنابة ١‏ ص ١‏ 7؟. 

(؟) المقنعة: الطهارة في الغسل من الجنابة ص 64. 

(؟) نقله عئه في ذ كرى الشيعة: الصلاة في تحقّق الغسل... ص 64 س5-15. 

(؛) ذكرى الشيعة: الصلاة في تحقق الغسل الترتيبي والارتماسي ص ٠١‏ السطر الأخير. 

(8) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): الطهارة في غسل الجنابة ص 4417 س 80-74 

(1) الموجود في النسخة المطبوعة التي بأيدينا يطابق مع المنقول عن الحاشية فراجع الترايته 
ص 47. 

() النفليّة: الطهارة الفصل الْأوّل في سئن المقدمات ص55. 

(خنا ذكرى الشيعة: الطهارة في تحقق الغسل الترتيبي والارتماسي ص ٠١4‏ س ؟. 


غسل الجنابة / الاستبراء فى 


وتوقف في «المنتهى ' 0 وفي «البيان ؟ 6 : وفي| ستبرأ ء المرأة قول. ٠‏ وفسي 
«اللمعة » ويستحبٌ الاستبراء كجملة من العبارات. وفي «الروضة*» وفي 
استحبابه للمرأة قول فتستبريئ عرضاًء أمّا بالبول فلاء لاختلاف المخرجين. ‏ - 

ولم يذكر ابنا بابويه المرأة وكذا الجعفي كما نقل في «الذكرى ”». 

وفي «كشف اللقام؟» استبراؤها* إذا أنزلت أقوى منه إذا جومعت, لما مرٌّ من 
خبري منصور" وسليمان بن خالد*: «أنّ ما يخرج منها ماء الرجل». 

وخص بالرجل في «المبسوط؟ والوسيلة*١‏ والسرائر ١١‏ والشرائع'١‏ 
والتذكرة "١‏ والتحرير ؟' والمختلف؟١‏ والدروس١!‏ وجامع المقاصد"١‏ وحاشية 


-استند أكثر هؤلاء في ذلك إلى اختلاف مخرجي بولها ومنيّها وهو كما 
ترى أنّما ينفي استبراءها بالبول (منه). 


.181 منتهى المطلب: الطهارة في أحكام الجنابة ج "صن‎ )١( 

(؟) البيان؛ الطهارة في بيان كيفيّة الفسل*ضَ18. 

(5) اللمعة الدمشقية: ص 0. 

ان ارعدكيية الطيارة في كتيل الاك 1 موي00 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة في تحقق الغسل الترتيبي والارتماسي ص ٠١7‏ السطر الآخير. 
(1) كشف اللثام: الطهارة في كيفيّة الاستبراء ج ؟ ص 19. 

(/اوا وسائل الشيعة: ب؟١‏ من أبواب الجنابة ح ١‏ وذيله ج ١‏ ص 181. 
(4) الميسوط: الطهارة في أحكام الجنابة ج١‏ ص 9؟. 

)٠١(‏ الوسيلة: الطهارة فى أحكام الجنابة ص ف ن. 

()) السرائر: الطهارة في أحكام الجنابة ج١‏ ص ١8‏ 1 

(؟١)‏ شرائع الارساام: الطهارة في سنن الغسل ج١‏ م أرا, 

(؟١)‏ تذكرة الفقهاء: الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١‏ ص 12؟5. 

." س‎ ١١ ص‎ ١ تحرير الأسكام: الطهارة في أحكام الجناية ج‎ )١4( 
.511-1770 ص‎ ١ مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الجنابة ج‎ )١0( 
الدروس الشرعية: الطهارة في غسل الجنابة درس ه ج١ ص45.‎ )11( 
.518 جامع المقاصد: الطهارة في الجئابة وغسلها م١ ص‎ )١09/( 


؟اظ لب سس سس سس تقح الكرامة / ج * 
باليول 


الشرائع ' والمسالك " ومجمع الفائدة والبرهان" والمفاتيح ؟ وشرح الجعفرية”» 
وغيرها'.وهو ظاهر«المعتبر"» لأنّه نقل عن المبسوط اختصاصه بالرجال وسكت, 
على أنّ فى أوّل كلامه ما يدل على ذلك. ونقل فى المختلف وغيره عن «الجمل 
والعقود*» وفي كشف اللثام عن «الإصباح 'والمصباح ' أومختصره ' 'والجامع ' '». 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «بالبول» قد خلا عنه كثير من العبارات 
وأكثرها عبارات القائلين بالوجوب والذاكرون له قاطعون به وفي «كشسف 
اللثام ؟'» لعلّه لاخلاف فيه ويعضده الاعتبار. قلت: وإجماع «الغنية؟'» منطبق 
عليه كما أَنّ شهرة «التذكرة*'» كذلك. 


)١(‏ فوائد الشرائع: الطهارة في غسل العثابة صل ١/5‏ س8 («.خطوط مكتبة المرعشي النجفي 
الرقم .)١١68‏ 

01 مسالك الأفهام : الطهارة في تتش لسلس ١ص‏ 3 

(') مجمع الفائدة والبرهان الطهارة في غسل الجنابة ج ١‏ ص 778. 

(5) مفاتيح الشرائع: مفاتيح الصلاة ؟1 مفتاح في ما يستحب في الغسل ب ١‏ ص 87. 

(0) المطالب المظفريّة: في غسل الجنابة في حرمة قا الح ل ال اا 
مكتبة المرعشي الرقم 191/1). 

(1) رياض المسائل: الطهارة في سنن غسل الجنابة ج١‏ ص 1١8‏ 

(/) المعتبر: الطهارة ج ١‏ ص 180. (ا الجمل والعقود؛ الطهارة. ص .8١‏ 

(1) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهيّة): الطهارة ج ؟ ص 415. 

.1 مصباح المتهجد: في غسل الجنابة ص‎ )٠١( 

)١١(‏ مختصر المصياح 

(؟1١)‏ الجامع للشرائع: الطهارة باب الجنئابة ص 88 

,١ 7 كشفب اللثام: الطهارة في أحكام الجنابة ج 7ص‎ )١( 

)١5(‏ غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة): ص 447 س 5؟. 

(16) لم نجد في التذكرة دعوى الشهرة ة على المسألة ولا حكايته عنه في الشرح في أُوّل المسألة 
وأنما المحكي فيه هو الشهرة عن المدارك والحدائق فراجع التذكرة: ج ١‏ ص 7+7 وتأمّل. 


غسل الجنابة / فى الاستبراء بالاجتهاد اذا تعذد بالبول س--ل-ب # 


0 


قوله قدّس الله تعالي روحه: «فان تعذّر مسح من المقعدة 
إلى أضل القضيب ثلاثاً ومنه إلى راسنة ثلاثاً وينتره ثلاثاً»ه. 
المصير إلى الاجتهاد عند تعذر اليول خيرة «المقنعة' والمراسم؟ والوسيلة" 
والسرائرء والشرائع *» على ما فهموه منها بقرينة عبارة المعتبر' و«التذكرة" 
ونهاية الاحكام* والدروس"؟ والذكرى ٠١‏ والبيان ١١‏ وجامع المقاصد'' وفوائد 
الشرائع ؟' ومجمع الفائدة؟' والمسالك*١»‏ وغيرها' '. وبعض ذكر ذلك في المقام 


,8 المقئعة: الطهارة في الغسل من الجنابة ص3‎ )١( 

(؟) المراسم اللهارة كر خسل الجنابة ومال 1046 147 

() الوسيلة: الطهارة ذ فى أحكاء الجنابة ص 650 

(4) السرائر: الطهارة في أحكام الجنابةمي73)/ 

(0) شرائع الإسلام: الطهارة في سئن الغسل ج ١‏ ص18. 

(1) المعتبر: الطهارة ج١١‏ ص 186. 

() تذكرة الفقهاء: الطهارة في الجنابة وغسلها ج١‏ ص 557 115. 

(8) نهاية الاحكام: الطهارة في لواحق غسل الجنابة ج ١‏ ص ١ ٠-14‏ 

(1) الدروس الشرعية: الطهارة في غسل الجنابة ج ١‏ ص "1. 

(١٠)ذكرى‏ الشيعة: الصلاة فى تحقق الغسل ... ص ٠١7‏ س 8-4. 

() البيان: الطهارة فى بيان كيفيّة الغسل ص .١6‏ 

(؟١)‏ جامع المقاصد: الطهارة في الجنابة وغسلها ج١‏ ص 171. 

.)١١00 (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم‎ ١0 فوائد الشرائع: الطهارة في غسل الجنابة ص‎ )١17( 

)١4(‏ مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في غسل الجنابة ج ١‏ ص ١78‏ -1؟1. 

.01 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الطهارة في سئن الغسل ج‎ )١6( 

59 ابلح حرق : الطهارة في باب الجناية ص 14 والموجز الحاوي (في الرسائل العشر): 
الطهارة فى الفسل ص 47. والحدائق الناضرة: الطهارة في استحباب الاستبراء ج ١‏ 
ص 118. 


ا 


مفتاح الكرامة / جم 


وبعض ذكره في البلل المشتبه. وثقله في «الذكرى أ» عن القاضىء لكنّهم اختلفوا 
فى الكيفية. 
5 ففي «المقنعة؟ والمعتبر" أنه بمسح تحت الأنثيين إلى أصل القنضيب 
ويعصره إلى رأس الحشفة. وفي «المراسم “ والسرائر ثر”» نتر القضيب خاصّة وفي 
7 سيلة'» إن لم يتيسر البول فالاجتهاد وأطلق كما نقل" عن القاضي والحاصل 
عباراتهم في المقام متفاوتة بعد اتفاقهم على القدر الذي ذكرنأه. وقد تقدم نشر 
م وعن الول 
0 الشيخ في «المبسو ط* وأبو المكارم في «الغمنية*» وجب عليه 
ستبراء بالبول أو الاجتهاد. وقد يقال *': إن عبارة الغئية مشالفة لعبارة المبسوط 
يه ستبراء بالبول أو الاجتهاد فيه ليخر ج مافي مخرج 
(مجرى خ ل) المني منه ثم م الاستبراة مين البول على ما قلناه. انتهى. فتأمل. ولعلّها 
قريبة من عبارة «النهاية» كما بأىهلها. 
والفاضل الهندي ١١‏ جعل َاتيةالمبتُوط» موافقا لما نقل عن الجعفي. وقد 


.1 س‎ ٠١7 ذكرى الشيعة: الصلاة فى تحقق الغسل ... ص‎ )١( 

(؟) المقنعة: الطهارة في غسل الجنابة ص 07. 

(5) المعتبر؛ الطهارة ج اخس 18868. 

() المراسم: الطهارة فى غسل الجنابة وما يوجبه ص ,.4١‏ 

(8) السرائر: الطهارة في أحكاء الجنابة ١‏ ص .١١6‏ 

(1) الوسيلة: الطهارة في احكام الجنابة ص 06. 

() نقله عنه في ذ كرى الشيعة: الصلاة في : تحقق الغسل... ص ٠١7‏ س 8. 

لك المبسوط: الطهارة في أحكام الجنابة ج ١‏ ص 59. 

(4) غنية النروع (الجوامع الفقهية): الطهارة في غسل الجنابة ص 457 س 9؟- - 

)٠١(‏ الظاهر أن نّ القائل بذلك هو الفاضل الهندي:في كشف اللثام ين 
الاستبر ستبراء عن الشيخ وعن الغنية كما أنه الموقق بين كلام الشيخ في المبسوط وكلام غيره 
الموجبين الاستبراء والبول معاً مترتباً , بين البول أُوّلةُ ثم الاجتهاد ثانياً وبين كلام الجعني 
فتدبر في كلامه كي تعرف راجع كشف اللثام: 3 من 1 

> توافق عبارةالمبسوط لما حكى عن الجعفي يستلزم أن تكون عبارةالمبسوط بأو دون‎ )١١( 


غسل الجنابة / فى الاستبراء بالاجتهاد اذا تعذر بالبول 2 


مت النقل عنه بأنّه أوجبهما معاً فلعلّ نسخة المبسوط التى وقعت فى يد الفاضل 
كانت بالواو دوت ا ْ ْ 

وقال فى «المنتهى '» يستحبٌ الاستبراء. وقد مضت كيفيّته. وفي «التحرير'» 
يستحبٌ الاستبراء بأن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب, ثمّ منه إلى طرفه, ثم 
ينتره ثلاثاً ثلاثاً. ومثل ذلك صنع في «التافع '» ونرّله في «المعتبر  »“‏ لأن كان 
شرحاً له على عدم القدرة على البول. وأطلق فى «اللمعة*». 

لاط اتقداية؟ة التقتسا و على الوك ضيح قال واشكيد مول لبفوع 
ما بقي في إحليلك من المني, ثمّ اغسل يدك (يديك خ ل) إلى اخره ونقل ذلك عن 
«الاقتصاد" والمهزّب* والاشارة*» وهو قريب مما فى المبسوط وتحوه. ونحو 
عبارة المبسوط عيارة «المفاتيح" - : 

وفي «النهاية »١ ١‏ فإذا أراد الفسل م الجتايّفليستبرء نفسه بالبول. فإن تعذّر 
عليه فليجتهد. فإن لم يتأت له فليس عليه شنىيء/ اتهى. ولعلّ المراد فإن تسعذر 
عليه فليجتهد حتّى يبول؛ فإن لم يتأت فلا.شىء عليه أو فليجتهد في إخراج بقيّة 


د الواد فإن تبسك نر اليو 24 1 0 او 0 وشو بمعنى ا 
ا 00 

(؟) تحرير الأحكام: الطهارة في أحكام الجنابة ج١‏ ص١١‏ س". 

(5) المختصر النافع: : الطهار: ذ في الغسل سس الي 

ا البسير الطهارة ج 1 ص 4 (0) اللمعة الدمشقية: الطهارة ص 0. 
ا ل مدل ١ك‏ الج ع الال 

(8) المهذّب: الطهارة باب كيفيّة الغسل ١‏ ص 66. 

(1) إشارة السبق: الطهارة في الأغسال المفروضة والمسنونة ص "الا 

87 مفاتيح الشرائع: الصلاة 7 مفتاح ما يستحب في الغسل ص‎ )٠١( 

.11٠١ النهاية: الطهارة في غسل الجنابة ج١١ ص‎ )١١( 


كبا 


الفصل الثاني في الأحكام: يحرم على الجنب قبل الغسل 
الجلوس في المساجد 


المنيّ بالمسح والنتر فإن لم يتأت أي لم يخرج المني أو لم يتيشر له شيء منه ومن 
البول بالنسيان ونحوه فلا شيء عليه. 

وفي «كشف اللثام '» ولم نظفر بنصٌ على الاستبراء من المنيّ بغير البول لكن 
يرشد إليه الاستبراء من البول والاعتبار والنصوص على عدم إعادة الغسل إذا لم 
يبل. وفي «جامع المقاصد؟» يشهد له الأخبار الدالّة على الاجتزاء بالاجتهاد فى 
عدم إعادة الفسل, فقد نرّلها جمع من الأصحاب على ما إذا لم يتأت البول 
للمغتسل جمعا بينها وبين غيرها. وهو عين ما فسى كشف اللثام. وصاحب 
«الحدائق "» لم يجد لذلك دليلاً. واتتتشيكل في «المتتهى ؟ ونهاية الاحكام » 
إلحاقه بحدث البول إذا لم يتأ البول وَلعَلّه استشكل سقوط الاعادة بالاجتهاد 
لقطعه به فيهما قبل ذلك. ٠كذا‏ قال في تكشق اللعام'» 

الفصّل القانئ:في الأحكام] 

[في ما 0-0 
قليف 

9 5 ط 

بقي هناك شيء وهو أنّه يجوز دخول مسجد النبيّ يَيْيْْةٌ له وللمعصومين من 
)١(‏ كشف اللثام: الطهارة في أحكام الجنابة ج ؟" ص 18. 
(؟) جامع المقاصد : الطهار: ة في الجنابة وغسلها ج ١‏ ص 116. 
(؟) الحدائق الناضرة: الطهارة فى استحباب الاستبراء بالاجتهاد ج ص .١١6‏ 
(4) منتهى المطلب : الطهارة ة في أحكام الجتب ج ؟ ص 04؟. 


(6) نهاية اللإاحكام : الطهارة في غسل الجنابة ج١‏ ص .١1١4‏ 
)١(‏ كشف اللثام: الطهارة في أحكام الجنابة ج 7س ر1 , 


غسل الجنابة / فى الحاق الضرائح المقدسه بالمساجد لل لال 


ذريته نيك للأخبار المتضافرة كما في «كتاب المجالس ' والعيون" والعلل' 
وتفسير علي بن إبرأهيم "6. 

وألحق المصنّف * والمحمّق الثاني" والهيندي "وقيهيا" بالليب كِ التردد. 
واستظهر الجواز في «المدارك؟» وعن بعضهم ١‏ قصر الحرمة على الجلوس. 

وألحق جملة من متأخَّري أصحاينا منهم الشهيدان ١١‏ بالمساجد الضرائح 
المقدّسة والمشاهد المشكفة وردّء جملة من الما كر ب ؟١‏ بعدم المستند. وتوف 
في «المدارك ' '». 

ويمكن الاستدلال عليه بالاعتبار والأخبار الدالّة على عدم جواز دخول 
الجنب بيو تهم أحياء كما في «بصائرا الدرجات ١‏ وقر بالاسناه ١"‏ ورجالالكشي' ١‏ 


.411 ص‎ ١ أمالى الصدوق: المجلس 054 ح ها ص 74ا9المجلس الاح‎ )١( 

(؟) عيون اشبار الرضا(ع): ب 27 في حد يثك ظقائيلل تع ابصل 1871. 

(1) علل الشرائع: ب اج أدص ١١أ.‏ 

(4) تفسير القمي: سورة النساء الآية 55 ج17 ص ,١‏ 

(0) نهاية الاحكام: الطهارة في أحكام الجنب ج ١‏ ص .٠١7‏ 

(1) جامع المقاصد: : الطهارة فى الجنابة وغسلها ج١١‏ ص 1؟. 

لم نكر في كتبه كشف اللكام على حكمه بجواز تردّدالجنب في المسجد الهم ا أ يريد 
به الاجتياز إلا أنه أعم من التردّد فراجع كشف اللثام: وج اص 76 

(8) رياض المسائل: الطهارة في ما يحرم على الجنب ج ١‏ ص .5١4‏ 

() مدارك الأحكام: الطهارة في أحكام الجنب ج ١‏ ص .58١‏ 

(1١)السرائر‏ : الطهارة في أحكام الجثابة ج١‏ ص 117. 

)١1١(‏ ذكرى الشيعة؛ الصّلاة في مبحث النفاس وأحكامه ص 6س ”ا9. روض الجنان: الطهارة 
في ضمن المقصد الثاني في الحيض ص ١/س‏ 8؟. 

)١9(‏ منهم: السبزواري في ذخيرة المعاد: الطهارة فيما يحرم على الجنب ص 7س 4غ. 

(17) مدارك الأحكام: الطهارة في أحكام الجنب ج ١‏ ص .58١‏ 

.14١ بصائر الدرجات: الجزء الخامس ح 7؟ ص‎ )١14( 

(16) قرب الاسناد: ص ."١‏ 

(17) رجال الكشي: حلم؟ ص .١7٠١‏ 


قبا 


مغتاح الكرامة / ج ؟ 


ووصع شيء فيها 


وإرشاد المفيد١‏ وكشف الغمة '» نقلا من «دلائل» الحميري. وظاهر هذه الأخبار 
تحريم مجرّد الدخول وإن كان بدون لبث الا ن يقال إِنْه طنلاٍ علم بار ادة أبي بصير 
اللبث, فتأمّل. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: (ووضع شيء فيها» إجماعاً في 
«الغنية" والحدائق ث» ا «كشف الرموز" إلا أنه اسنى سلاراً وفي 
«التنقيح» لا نعرف فيه خلافا الام سل وهو مذهب علمائنا إلا سلاركما 
في «المنتهى" والمدارك» وهو المشهور كما في «التذكرة؟ والسختلف ٠١‏ 
وتخليص التلخيص '١'‏ والمهذّب'' والمقتصر”'” وفي «المعتبر؛'» أنه ذهب 
الخمسة وأتباعهم وفي «كشف اللتقاغ*'2 أنّه مذهب الأكثر وكرهه سللار. 
وربما لاح ذلك من الخلاف. 


(١)إرشاد‏ المفيد: في بعض فطاذل جكثر بن محمد الصثادق ليك ص 7 ؟. 
(1) كشف الغمة: ج ؟ ص ,١848‏ 

(7) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة): الطهارة ص 487 السطر الأخير. 
(؟) الحدائق الناضرة: الطهارة في حرمة وضع شيء. .اج اص 014 
(6) كشف الرموز: ؛ الطهارة في غسل الجتابة ج ١‏ صن 1/١‏ 

)١(‏ التنقيح الرائع: الطهارة في في أحكام الجنابة ج١‏ ص4 
اي الل : الطهارة ج في أحكام الجنب ج صس 179/177 
(4) مدارك الأحكام: الطهارة في أحكام الجنب ج١‏ ص 187. 

(5) تذكرة الفتهاء: الطهارة : في أحكام الجنب ج ١‏ ص .14١‏ 

670/ مختلف الشيعة: الطهارة في أحكام الجنابة ب 3 ص‎ )٠١( 
لا يوجد كتابه لديئا.‎ )١1( 

(؟١)‏ المهذّب البار رع: الطهارة باب الجناية ج ١‏ ص .181١‏ 

.44 المقتصر: الطهارة في أحكام الجنب ص‎ )١( 

.184 ص‎ ١ المعتبر: الطهارة في أحكام الجنب ج‎ )١4( 

9١ كشف اللثام: الطهارة في أحكام الجنب ج 7ص‎ )١( 


غسل الجنابة / في حرمة الاجتياز في المسجدين ل 


والاجتياز في المسجد الحرام ومسجد النبي صلَّى الله عليه وآله . 


ونقل في «جامع المقاصد أ» قولا بأنّه إِنّما يحرم إذا استلزم الليث قال: وهو 
في الحقيقة راجع إلى عدم تحريم الوضع. قلت: هذا خيرة «المقتصر '» قال: المراد 
بالوضع المستلزم للدخول واللبث. , لأّنّ الرخصة فى الاجتياز خاصّة. ونسبه في 
الحدائق » إلى بعض المتأخَّرين وأطال في مناقشته. 

وفي «المقتصر “» لو ألقى في وسط المسجد شيئاً من خارجه من غير دخول 
لم يحرم قطعاً. وقطع في «المسالك © وغيرها' بتحريم ذلك, لإطلاق النص. ' 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والاجتياز في المسجد الحرام 
تود النبى عي » إجماعاً في «الغنية" والمعتر* والمدارك؟» وظاهر 
«التذكرة "'» ونفى عنه الخلاف في «الحدائق»! '» ونسبه إلى المعظم في «كشف 
الام ' أ». 

وأطلق المنع في دخول المساجدإلآاجلتيازاً الصدوقان؟! والمفيد؟! 


)١(‏ جامع المقاصد: الطهارة في الجناية وعسلها جم ”ص11 ؟. 
(؟) المقتصر: الطهارة في أحكام الجنب ص 4]. 

(*) الحدائق الناظرة: الطهارة في حرمة وضع شيء... ج ؟' ص 01. 
(5) المقتصر: الطهارة في أحكام الجنب ص 1غ. 

(0) مسالك الأقهام: الطهارة في سنن الغسل ج ١‏ ص 07. 

(1) ذخيرة المعاد: الطهارة فى احكام الجنب ص 67 س ؟. 

(/) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): الطهارة ص 487 س /7. 
(8) المعتير: الطهارة في أحكام الجنب ج ١‏ تس بارا . 

(5) مدارك الأحكام: الطهارة فى ي أحدكام الجنب ج ١‏ ص 1817. 
)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام الجنب ج١‏ ص ١1؟.‏ 
)١١(‏ الحدائق الناضرة: الطهارة في حرمة دخول المسجدين على الجنب ج؟ ص 1غ. 
(؟١)كشف‏ اللثام: الطهارة في احكام الجتب ج ؟ ص ."١‏ 

.؟١ غسل الجنئابة ص‎ ١١ الهداية: الطهارة ب‎ )١( 

(14) المقنعة: الطهارة ب حكم الجنابة... ص .6١‏ 


بام 


واو اهكت فهنا تيمم وأجبا للخروج منهما. 00 ن يقصد أقرب 
الأبواب إليه, وبحرم عليه قراءة العزائم وأبعاضيا حائنى البسملة إذا 
نواها منها ومس كتابة القران 


وسلارا والشيخ في «الجمل" والاقتصاد" والمصباح؛ ومختصره '”» والكيدري١‏ 
على ما نقل عن بعض في «الذكرى وكشف اللثام». وظاهرهم جواز الجواز فيهما. 

وقال في «المبسوط *» والمكروهات الأكل والشرب والنوم والخضاب 
والمسجد الحرام ومسجد النب ييه لايدخلهما على جال. إِلى أن قال: ويكره 
مس المصحف. وظاهر هذه العبارة كراهة دخولهما. 

قوله قدّس الله تعالى روجه: «ولو أجنب فيهما إلى آخره» تدم 
الكلام في ذلك كما تقدم الكله في أنه يكورم عليه قراءة العزائم وأبعاضها ومس 
كتابة القرآن ونقلنا هناك الاجماعات فق المقام. 

والمراد بكتابة القرآن كما فق اأجَامْع:المقاضل* والعزية * وإرشاد الجعفرية ٠‏ 
والشافية ١‏ صور الحروف. قالوا ومعه التشديد والمدٌّء وفي الإعراب وجهان. لكن 


(١)المرا‏ سم: الطهارة في غسل الجنابة وما يوجبه ص ١‏ غ. 

(؟) الجمل والعقود: الطهارة في ذكر الجنابة ص ؟5. 

() الاقتصاد: الطهارة في ذكر الجنابة ص 144. 

(4) مصباح المتهجد: الطهارة في غسل الجنابة ص 8. 

(6) مختصر المصباح: : في ذكر الجنابة (مخطوط مكتية المرعشي الرقم 97). 

(1) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): الطهار: : في الجنابة ج ' ص 79 1. 

(/) الميسوط: اظهارة في أحكام الجنايةرج ١‏ م م 

(8) جامع المقاصد: الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١‏ ص 177. 

() لا يوسيد لدينا كتايه. 

٠١‏ المطالب المظفرية: في حرمة مسي خط المصحف على الجنب (مخطوط مكتبة المرعشي 
الرقم 910/7؟), (١1)لا‏ يوججد لديئا كتابد. 


غسل الجنابة / فى حرمة الاجتياز فى المسجدين. .١8م‏ 


وما عليه اسم لله تعالى . 


في «إرشاد الجعفرية أ» الميل إلن ترجيح تحريم مس الإعراب وفي «الشائيةة ثم 

يتعرّض للإعراب وفي «الروضة "» خط المصحف كلماته وحروفه وما قاء مقامها 
كالشذة والهمزة. 

واستظهروا عذم تحمّق المس بالشعر والسن وتردٌّدوا في الظفر إلا في 
«الشافية والروضة» فانّه خصٌ الحكم بما تحله الحياة «كالروض "» وهو الظاهر 
من عبارة «الذكرى *». 

وقد تقدّم في صدر الكتاب وفي بحث الوضوء ويأتي في بحث مس الميّت 
ماله نفع فى المقام. 

قوله قدس اللّه تعالى وز وححك: 5550 تعالى 4. : لين . وفع في 
«الميسوط ث» 6 وغيره «كالشرائع١‏ والأرشاد” وتبهاية الاحكام و لوو 
والبيان ' '» وغيرها ' 'التعبير بمثل ماذ كر العصيتفت هنا موافقة فقة للخبر "إلا أن الظاهر 


)١1(‏ المطالب المظفريّة: في حرمة مسى خط المصحف على الجئب (مخطوط مكتبة المرعشي 
الرقم0/17“7؟) 

(؟) الروضة البهية: الطهارة في الجنابة ج ١‏ ص .56٠‏ 

() روض الجنان: الطهارة في ما يحرم على الجنب ص11 ١ة‏ 

(5) ذكرى الشيعة؛ الصلاة ص 54س 751و 58. 

(6) المبسوط: الطهارة في أحكام الجنابة ج١‏ ص 4؟. 

(3) شرائع الإسلاء: الطهارة في الجئابة ج ١‏ ص 1؟. 

(/) إرشاد الاذهان: الطهارة في الجنابة ج١‏ ص 0؟١.‏ 

(4) نهاية الاحكام: الطهارة في أحكام الجنابة ج ١‏ ص .٠١7-1١١١‏ 

() الدروس الشرعيّة: الطهارة في غسل الجنابة درس 8 ج ١‏ ص15. 

.١8 البيان: الطهارة في بيان كيفية الغسل ص‎ )5١( 

)١١(‏ مدارك الأحكام: : الطهارة في أحكام الجئب ج ١‏ ص 9 والمهذب: الطهارة في الجنابة 
3 اص 514 . 

(؟١)‏ وسائل الشيعة: ب18 من أبواب الجنابة ج١‏ ص ؟457. 


الم 


مفتاح الكرامة / ج م 


3 المراد من ذلك مس نفس الاسم كما نبّه على ذلك السحقّق الفاني '. وبذلك 
صرّح في «الوسيلة' والغنية' والسرائر؛ والمعتبر* والمنتهى' والتذكرة؟ 
والتجرير* واللمعة؟ والجعفرية ' '» وغيرها ١١‏ ولا لحرم مس نحو لوح عظيم كتب 
في جانب منه اسم الله تعالى وحرم مسٌ ما عليه القرآن بطريق أولى وأصحابنا لا 
يقولون به كما في «جامع المقاصد؟! وكشف اللثام''» وفي «المراسم؟'» ولا 
يمس كتابة فيها اسمه تعالى: وهي منرّلة على ما ذكرنا أيضاً. 

وأمّا الحكم فعليه الإجماع في «الغنية *'» وظاهر «المنتهى'» لأنّه نسبه إلى 
عمل الأصحاب. وفي «نهاية الإحكام"'» نفى عنه الخلاف ولم يذكر هذا الحكم 
الصدوق في الهداية ولا نقل عن غيره ممن تقدّم على الشيخين. ولعلّهم يحكمون 


.117 ص‎ ١ جامع المقاصد: الطهارة في الجنابة وغسلهاج‎ )١( 

(؟)الوسيلة: الطهارة في أحكام اللجنابةاظ'5 6 

(7) غنية النزوع (الجوامع الفقهية )؛ الطهاية عت )1,7 س .١‏ 

(5)السرائر : الطهارة في أحكام الجنابة ج ١/٠‏ 

ان الطهارة في أحكام الجتب ج؟ ص 187 ثرا 

() منتهى المطلي: الطهارة ٠‏ في أحكام الجنب ج ؟ ص ٠‏ شرق 

(/ا) تدكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام الجنب ج ١‏ ص 18؟. 

رك تحر ير الأحكام : الطهار: ١‏ في أحكام الجنابة بج ١‏ ص ؟7أ س ١١‏ 

(8) اللمعة الدمشقية: ف 4. 

)٠ )‏ الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): الظهارة في الجنابة ج ١‏ ص 2:4 

)١١(‏ مدارك الأحكام: الطهارة في أحكاء الجنب ج اهس ؤلا؟ دالنقدت: الطهارة في الجنابة 
جاص 74 

(؟١)‏ جامع المقاصد: الطهارة في الجنابة وغسلها ج١‏ ص 1197 ؟. 

(؟١)‏ كشف اللثام: الطهارة في أحكام الجنب جم ؟ ص 70 

(4١)المرا‏ سم: الطهارة في غسل الجناية وما يوجبه ص؟57. 

.” غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة): الطهارة ص 44/6 س‎ )١0( 

.22١ منتهى المطلب: الطهارة في أحكام الجنب ع ؟ ص‎ )١1( 

.٠١١ ص‎ ١ نهاية الاإحكام: الطهارة في حكم الجنابة ج‎ )١0( 


غسل الجنابة / فى حرمة مس سائر أساميه تعائى أيضاً نب 


بعدم المنع كما لعلّه يلوح من عبارة «المعتبر '» لأنّه بعد أن حكم بالحرمة طعن فى 
الرواية. وفي «المجمع '» للأردبيلي أن الحكم غير واضح الدليل. ١‏ 

وظاهر «المقنعة" والمصياح؟ والوسيلة” والفنية" والسرائر”» وغيرهاة 
عموم الحكم لسائر أسمائه تعالى وإن لم تكن أعلاماً أو كانت أعلاماً في كل لغة 
قال في «المصباح» ولا شيئاً فيه أسم من أسماء الله عدّ وجل قال فى «الغتية» أو 
اسم من أسمائه تعالى. وفي «السرائر» ومس كتاية أسماء الله تعالى وفى 
«الوسيلة» ومس كل كتابة معظمة من أسماته تعالى. وفي «الموجز الحاوي؟» أن 
ذلك يختصّ بالجلالة. ١‏ 

وفي «كشف اللثام ''» أن الأولى تعميم المنع لما جعل جزء اسم كعبد الله 
تعالى للاحتياط وقصد الواضع اسمه تعالى عُنْد:الوضع. 

والمشهور كما في «الروضة ' '» سزيآن الحكم لما على الدرهم والدينار. وفى 
«الحدائق ''» نسبه إلى الأصحاب"مج دون خلاف. انتهى. 


.188 المعتبر: الطهارة في أحكام الجنب ج١ ص‎ )١( 

5 مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في غسل الجنابة ج١‏ ص .١1١5‏ 

(؟) المقنعة: الطهارة ب حكم الجنابة ... ص .67-6١‏ 

(4) مصباح المتهجد: الطهارة في غسل الجتابة ص /٠‏ 

(8) الوسيلة: الطهارة في بيان الطهارة الكبرى ص 00. 

(1) غنية النزوع (الجوامع الفتهيّة): الطهارة ص 48486 س١‏ - ؟, 

(/) السرائر: الطهارة في احكام الجنابة ج ١‏ ص .١1١1/‏ 

(8) المهذدّب: الطهارة في الجنابة ج اص 6“ ومدارك الاحكام: الطهارة في أحكام الجنب 
جاص 4/؟. 

(4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): الطهارة في الغسل ص "]. 

50 كشف اللثاء: الطهارة في أحكام الجنب ب 7ص‎ )٠١ 

(١١)الروضة‏ البهية؛ الطهارة فى موجبات الغسل ج ١‏ ص 06٠‏ 5, 

(؟١)‏ الحدائق الناضرة: الطهارة في حرمة مس اسم الله ... ج ٠‏ ص لا2. 


0 مفتاح الكرامة / ج م 

والحق باسنة سان امك اننائه والأئمة طب في «المبسوط ' والمصباح؟ 
والغنية ' والسرائي ؛ والوسيلة* والتذكرة' والإرشاد" والتبصرة”» وكتب 
السهيدي ؟ والمعيق الثاني ' '. وفي «الروضة' '" أنه المشهور بل في «اللمعة''» 
أيضاً على ما ذكره في آخرها من أن لا يذكر إل المثشهور. وفى «جامع المقاصد؟'» 
نسبه إلى أكثر الأصحاب تارة وإلى كبرائهم أخرى. وفي «شرح الجعفريّة ؟'» نسبه 
إلى الأصحاب. ونقله في «كشف اللثام عن المقنع والجمل للشيخ والسهذب 
والإصباح والجامع وأحكام الراوندي»*1. 

وكذا اسم الزهراء مَل لأنها كالأنبياء والأئمة يوا وقد صرّح بذلك بعض 


)١(‏ المبسوط: الطهارة في أحكام الجنائة جلايص 4؟. 

(؟) مصباح المتهجد: الطهارة في غساهالجنابة ص /. ' 

فو غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة ابالظهارة ن-88: س ١-؟.‏ 

(4) السرائر: الطهارة في احكامتالجتابة ١‏ ص ١77‏ 

(0) الوسيلة: الطهارة في أحكام الجنابة ص 80 

(1) تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام الجنب ج ١‏ ص 88؟. 

(/ا) إرشاد الاذهان: الطهارة في الجنابة ج ١‏ ص 6 ؟؟. 

(كا تبصرة المتعلمين: الطهارة فى الجنابة ص 8. 

(5) الدروس الشرعيّة: الطهارة في غسل الجنابة درس هج ١‏ ص 41. البيان: الطهارة ص .١5‏ 
اللمعة الدمشقية: ص 1. والروضة البهيّة: الطهارة ج اص +8" وذكرى الشيعة: الصلا: 
ض 14س 58 ومسالك الافهام: الطهارة في غسل الجنابة ج ص 2١‏ 

)٠١(‏ جامع المقاصد: الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١‏ ص 17 ؟. 

786٠ س١ الروضة البهية: الطهارة ج‎ )١١( 

.1/84 اللمعة الدمشقيّة: كاب الديّات فى آخر ص‎ )١1( 

(1) جامع المقاصد: الطهارة في الجنابة وغسلها ج١‏ ص 653 538. 

)١14(‏ المطالب المظفريّة: في غسل الجئابة في حرمة مس أسماء الأنبياء والأئمة على الجنب 
(مخطوط مككدبة المرعشي الرقم كو ), 

5 كشف اللثام: الطهارة في أحكام الجنب ج 7 ص‎ )١16( 


غسل الجنابة /كراهة الاكل والشرب 
ويكره الأكل والشرب إلا بعد المخشمضة والاستتشاق 


م 


الأصحاب كصاجب «الروض '» وقد تقدّم أنّ صاحب «المجمع '» لم يحكم بذلك 
لعدم وضوح الدليل. ورجّح الكراهة المصتئف والمحقّق في «المعتبر ' والنتعين. * 
والتحرير”ة ووافقهما صيأ حيب «المدارك' ». 
[فيما يكره على الجنب] 

[الاكل والشرب] 

قوله قدس الله تعالى ب واححك: «ذويكره الكل والشرب الا بعد 
المضمضة والاستنشاق4 إجماعاً كما فى «الغنية”*» وظاهر «التذكرةة 
وفوائد الشرائع *» حيث نسبه فيهما إلى علماثناء وكذا في «حاشية المدارك *'» 
ونسبه إلى المشهور في «المسالك' ' وكشفبةاللثام »١"‏ وهو مذهب الأكثر كما 
فى «رجامع المقاصد؟١‏ والمدارك أن وسلاهك الخمسة وأتياعهم كما فى 


.١7 روض الجنان: الطهارة في محرمات الحائضن يمن ة لاس‎ )١( 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في غسل الجنابة ج؟ ص 14. 

(") المعتبر: الطهارة في احكام الجنب ج ١‏ ص 188. 

(4) منتهى المطلب: الطهارة في احكام الجنب ع ؟ ص ١؟5.‏ 

(0) تحرير الاحكام: الطهارة في أحكام الجنب ج ١‏ ص ١١‏ س؟؟, 

(1و5١)‏ مدارك الاحكام: الطهارة في أحكام الجنب ج ١‏ ص 18١‏ وص 581. 

(/) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة): الطهارة ص 18/8 س .5-7١‏ 

(8) تذكرة الققهاء: الطهارة في احكام الجنب ج ١‏ ص 117. 

(9) فوائد الشرائع: الطهارة في احكام الجنب ص اس ١8-١‏ (مخطوط مكتبة المرعشىي 
الرقم 82 .)١١86‏ 

)٠١(‏ حأشية المدارك: الطهارة فى الجنابة ص ١‏ س 0؟ (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 
با ١ .)١‏ 

.67 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الطهارة في سئن الغسل ج‎ )١١( 

(؟1) كشف اللثام: الطهارة فى أحكام الجنب ج " ص .51١‏ 

(7؟) جامع المقاصد: الطهارة شي أحمكام الجنابة ج ١‏ ص 138. 


كم 


«المعتير '» وقال الصدوق فى «الفقيه' والهداية ‏ '» والجنب إذا أراد أن يأكل 
و شرب لم يجز له إلا أن يغسل يديه ويتمضمض ويستئنشق وظاهره التحر يم 
وفيهما؛ زيادة غسل اليدين. وزاد في «النفلية » على المضمضة وغسل اليدين 
غسل الوجه كما فى حسن زرارة”. وزاد فى «المسالك'» على المضمضة 
والاستنشاق غسل اليدين معهما قال: وأكمل من ذلك الوضوء معهما للنصٌ. وفي 
«المعتير '» اقتصر على غس [اليدين والمضمضة وتبعه شارح «الجعفريّة » وعن 
«المقنع '» الاقتصار على غسل الفرج والوضوء. وفي «المدارك ١"‏ والذخيرة' ' أن 
الأجود الاكتقاء يعغسل اليد وأفضليّة المضمضة وغسل الوجه أو الوضوء. وقريب 
منه مأ شي ممم الفائدة ' '» وفى «المنتهى ١١‏ والتحرب ١4‏ ونهاية الاحكاء ١"‏ 


.11١ المعتبر: الطهارة في ما يكره للجيث ح “ص‎ )١( 

(؟) من لايحضره الفقيه: الطهارة ب 6يفني“صفة تسل الجنابة ج ١‏ ص 81 

(؟) الهداية: الطهارة ب1١‏ غسل الجتَابةمن؟ 

(؟) النفليّة: الطهارة الفصل لاون فى “سنن المقدمات نن 48. 

(5) وسائل الشيعة: ب ١؟‏ من أبواب الجناية ١‏ ج ١‏ ص 156. 

() مسالك الأفهام: الطهارة في سن الغسل ج١‏ ص 017. 

(/؟) المعتير: الطهارة في ما يكره ه للجنب ج ١‏ ص .١15١‏ 

(8) المطالب العظفريّة: في غسل الجنابة في كراهة الأكل على الجنب قبل غسل اليدين 
(مخطوط مكتية المرعشي الرقم لالا؟). 

(1) المقنع: الطهارة باب الغسل من الجنابة وغيرها ص .١١‏ 

584 ص١ مدارك الأحكام: الطهارة ذ في أحكام الجنب ج‎ )٠١( 

( لم نجد في الذخيرة عين ما نسب إليه في الشرح وإنما المذكور فيه قوله: : والذي أقول: ا 
يكفه غسل يده والمضمضة:؛ أنتهى. َه أخذ في الاستد لال عليه بالأخبار المتعددة. فراجع 
الدخيرة: ص 25 

(؟١)‏ مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الجنابة ج١‏ ص 150. 

(؟١)‏ منتهى المطلب: : الطهارة في أحكام الجنب ج ؟ ص 1737 

)١14(‏ تحرير الأحكام: : الطهارة في أحكام الجنابة ج١‏ ص ١١‏ س ١1‏ اا 

[16)نهاية الاإحكام: الطهارة في حكم الجنابة ب ١‏ ص 4 .٠١‏ 


غسل الجنابة / فى رفع الكراهة بعد المضمضة والاستنشاق ل ببب الام 


والتروس 'والطبحة والأنكماك أو الوضوة: 

والمشهور كما في «المسالك ؟'» زوال الكراهة بما ذكر المصئف وهو مذهب 
الأكثر كما في «جامع المقاصد" والمدارك ' وكشف اللثام * » وفي «الشرائع '» أنّها 
0 ه. وقد يلوح ذلك من «السرائر "ايك كن اليكل العنب الطعاء آم 
بشري الشراب» فان أرادهما فليتمضمنض أولاً وليستنشق ومتلهما (ومثلها خ ل) 
عبارة «النهاية وقال فى «كشف اللغام ؟» إِنّ عبارة الاقتصاد تعطى ذلك. وفي 
والنقناك 1م وكء أن بأكل ويشري إلا عه الترورة فته ذلك متسشعض 
ويستنشق. وفى «المسالك''» لعل إطلاق الخفّة بسبب ذلك بناء على كراهة ترك 
التكد 7 

وفي «جامع المقاصد؟! والمدارك"» ينيغي أن يراعى في الاعتداد بذلك 
عدم تراخي الأكل والشرب عنه كثيراً والنتغدد تعد هما مع التراخي الا مع 
الاتصال. وفي «المجمع ؟'» ويحتمل التعدّهإذابطال الزمان أو تخلل اعد 


.1 ١ص‎ 1١ج‎ 6 الدروس الشرعيّة: الطهارة في غسل الجناية درس‎ )١( 
.07 ص‎ ١ (؟) مسالك الأفهام: الطهارة فى سنن الغسل ج‎ 

(5) جامع المقاصد: الطهارة فى يي الجنابة وغسلها ج١1‏ ص ما ". 

(؛) مدارك الأحكام: الطهارة في أحمكام الجنب ج ١‏ ص .١88‏ 

(ة) كشف اللثاء: الطهارة في أحكام الجنب ج ؟ ص 11 

(1) شرائع الإسلام: الطهارة في الجنابة ج ١‏ ص .١١‏ 

(/ السرائر: الطهارة في أحكام الجنابة ج ١‏ ص .١18- 1١17‏ 

(خ) النهاية: الطهارة في الجئابة ج١١‏ ص 151. 

() كشف اللثام: الطهارة في أحكام الجنب ج ؟ ص 7 

.١ مصياح المتهجد: الطهارة في غسل الجنابة ص‎ )٠١( 

.0 5 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الطهارة في سنن الغسل ج‎ )1١( 

(؟1) جامع المقاصد: الطهارة : في الجنابة وغسلها ج ١‏ ص لا ؟. 
)١7(‏ مدارك الأحكام: الطهارة في أحكام الجنب ج ١‏ ص 184. 

.١116 مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في غسل الجنابة ج١ ص‎ )١5( 


قث 
والنوم إلا بعد الوضوء 


وقال ابن المسيب ': إذا أراد أن يأكل يغسل كفّه وبتمضمض. وهو قول 
إسحاق ' وأصحاب الرأي" وإخدى الروايتين عن أحمد ؛. قال مجاهد ”: يغسل 
كيه وقال مالك: يغسل يديه إن كان أصابهما أذى. 

[النوم ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والنوم إِلَّ بعد الوضوء» إجماما في 
«الغنية " والمنتهى* » وهو مذهب علمائنا كما في «المعتبر أ والتذكرة ٠١‏ 

وأكثر العبارات كعبارة المصنّف ظاهرها زوال الكراهة. وفي 0 اراي 
ويكره أن ينام قبل الاغتسالء فإن أراد ذلك توضّأ ونام إلى وقت الاغتسال. 
ونحوها عبارة «النهاية ' '» وريننا لما الخفة كما استظهره في «كشف اللثام ؟ أ» 
عبان 


وعن «المهدب ؟', لا ببباخ حيتى بغتسل أو بتمصمض ويستنشق وعن 
«الارشاد؟ '» أيه أطلق كراهة لو مه. 


(1-1) المغني ل'بن قدامة: : الطهارة في غسل الحيض ج ١‏ ص 78؟ 555 و الشرح الكبير: 
(في ضمن المغني لابن قدامه): الطهارة ج ١‏ ص .15١5‏ عمدة القارى. ع "ا ص 17؟ وئيل 
الأوطار: :باب جواز ترك الوضوء ج ١ص‏ 1079. والمدونة الكبرى: ج ١‏ ص 7١‏ 

() غنية التزوع (الجوامع الفقهية) 9 -ّ 

(خما منتهى المطلب: الطهارة في أحكام الجنب ج ١‏ مه 17١‏ 

(4) المعتبر: الطهارة ة في أحكام الجنب ج ١‏ ص .11١‏ 

)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام الجنب ج١‏ ص ؟4؟. 

(١1)السرائر:‏ الطهارة في أحكام الجنابة ج ١‏ ص 118. 

)١(‏ التهاية: ؛ الطهارة في غسل الجنابة ج١‏ ص ١14‏ وار 

78 كشف اللثام: الطهارة في أحكام الجنب ج 7ص‎ )١( 

4 ص‎ ١ المهذب؛ الطهارة في باب الجنابة ج‎ )١5( 

> المذكور في الإرشاد المطبوع الذي فى أيدينا: : هو التصريح بكراهةالنوم إِلّا بعد الوضوء‎ )١8( 


غسل الجنابة / فى كراهة الخضاب على الجنب 


والخضاب 


43م 


وقال ابه الست لبوا ولا كاوه قزل اصفاب الراى '. 

[الخضاب] 

قوله قددّس الله روحه: «والخضاب# إجماعاً في «الغنية '» وهو 
مذهب أكثر علمائنا فى «التذكرة ؟» والمشهور في «الحدائق”» وهو مذهب المفيد 
والسيّد والشيخ كما فى «المتتهى ؟» 

وفى «الفقيه "» ولا بأس أن يختضب الجنب ويجنب وهو مختضب ويحتجم 
ويذكرالله تعالى ويتنوّر ويذبح ويلبس الخاتم وينام في المسجد انتهى. ولعلّه يريد 
نفى التحريم المتوهّم من قوله ثلَهُة: «لم يؤمن:أن يصيبه الشيطان بسوء» فيكون 
إجماعاً لكن عبارته هذه قد اشتملت علق بجا رلوم في المسجد 3 تأوّلها له 
المحشّون ؛ بتأويلات بعيدة كما مبآت الأعجراحعجا صدر الكتاب ٠١‏ 


ي عين ما في متن القواعد لا إطلاق كراهة النوم. ولعلّه نقله عن الآخرين كما هو ظاهر عبارته . 
وقد يقال 1 نّ المنقول عنه هو الشيخ في الاقتصاد فإنه أطلق كراهة النوم فيه ولم يقّده ولكته 
بعيد جدأ ولو احتسلنا ذلك لتطرق مثل هذا الاحتمال فى سائر الموارد . فراجع الاإرشاد ١‏ 
ص 68؟1. 

١(‏ و؟) المغنى لابن قدامة: الطهارة في غسل الحيض كفغسل الجنابة ج ١‏ ص , والشرح 
الكبير: (في ضمن المغني لابن قدامة) الطهارة... ج ١‏ ص .11١‏ 

() غنية النزوع (الجوامع النقهية): ا ا 

(4) تذكرة الفقهاء الطهارة في أحكام الجنب ج ١‏ ص 41؟: 

(8) الحدائق الناضرة: الطهارة في كراهة الخضاب للجتب ج ٠ص .١17‏ 

(5) منتهى المطلب: الطهارة في احكام الجنب ج ؟ ص 1١؟.‏ 

(/!) من لا يحضره الفقيه؛ ب ١1‏ في صنة غسل الجنابة ج ١‏ ص /الم 

(8) وسائل الشيعة: ب ؟١‏ من أيواب الجناية سم ١١‏ ج ؟ ص 418. 

(5) منهم: المجلسي الأُوّل (قدّس سرّه) في روضة المتقين: الطهارة ج ١‏ ص 7 14. 

"5 ص‎ ١ قد مر في ما يجب له الفسل ج‎ )٠١( 
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وقراءة ما زاد على سبع ايات 


قال المفيد في وجه الكراهة: : أنه يمئع وصول الماء إلى ظاهر الجوارح التى 
عليها الخضا ب انتهى ومقتضاه «التحر يم لاالكراهة ولعلّهلذلك اعتذ رعنه في «المعتبر ؟ 4 
حيث قال: ولعلّه نظر إلى أن اللون عرض وهو لا يتفك, فيلزم حصول أجزاء من 
الخضاب في محل اللون ن لكنها خفيفة لا تمنع الماء منعاً تامّاً فكرهت لذلك. انتهى. 

وصرّح جماعة ' بِأنه يكره المشكب ان تعنين. وقيّده بعض؛ بما إذا لم 
يِأَحْدُ الحنا مأَحْد:. وربما لاح من المفيد عدم الكراهة. قال في «المقنعة “» فاذا 
أجنب بعد الخضاب لم يحرج قال في «المعتبر" » وهو محمول على اثفاق الجنابة 
لا على فعلها اختياراً اتتهى ٠‏ ولعل مراده كما في «كشف اللثام ”2 أنه إذا أخذ الحنا 
مأخذه وبلغ لم يحرج كما في خب .أ سعيد* 

[القراءة] 

قوله قدّس الله تعالى روحه شوقراءة مازاد على سبيخ أيات» أي 
من غير سور العزائم ك6 الحوات فعليه الإجماع في «الخلاف؟ والانتصار ٠١‏ 


)١(‏ المقنعة: الطهارة ب ل حكم الحيض... ص58. 

(1) المعتبر: الطهارة في مسألة الخضاب ج ١‏ ص ؟141. 

(؟] منهم الشهيد الثاني في روض الجئان: ؛ في الجئابة ص 5٠ ٠‏ س56 - 7؟ والعلامة في نهاية 
اللاحكام: الطهارة في حكم الجنابة م١‏ ص ة ٠‏ والمحقق الكركي في جامع المقاصد: 
الطهارة في الجناية ١‏ ص 19؟. 

(5) منهم المحقق الكركي في جامع المقاصد: اشاراي لماي ص 14؟ والعلامة في 
نهاية الااحيكام: : الطهارة في حكم الجنابة ج ١‏ ص 0 1 1 

(6) المقنعة: الطهارة ب لا حكم الحيض. ص لوق 

(5) المعتبر: الطهارة ة في مسألة الخضاب فرع ج١‏ ص 1517. 

(؟) كشف اللثام: الطهارة في أحكام الجنب ج ؟ ص 8 

() وسائل الشيعة: ب 17 من 0 جص /3غ. 

(9) الخلاف: الطهار: مسالة الس ١‏ صن ٠٠‏ 

(١6)الانتصار:‏ في نواقض الوضؤء ص ١؟.‏ 


ل 


غسل الجتابة / في ان مازاد على سبع آيات مكروه على الجنب أو حرام 
والغنية' والمعتبر" والمنتهى ” ونهاية الاحكام » ونقلت حكايته عن أحكام 
الرأوندي *. وفي «المدارك'» أنه مذهب الأكثر وفي «تخليص التلخيص "» أن 
الاجماع منعقد على تجويز مانقص عن السبع من غير كراهة انتهى ويأتي ما نقله 
عن الخصال والمراسم وأما الكراهة فقد تقلت الشهرة عليها في «المختلف” 
وتخليص التلخيص؟ والحدائق"'» بل في «اللمعة''» أيضاً إن تمٌ ما ذكره في 
آخرها. 1 1 

وفى «المسالك ؟ '» أنه يصدق العدد بواحدة مكرّرة وفي «الروضة ' '» فيه 
الى «وكشف اللثام ؟ '» جعله احتمالاً. 

ونقل في «الذكرى *! وجامع المقاصد"'» وغيرهما أنّ القاضي حرّم ذلك 
أعني مازاد على السبع وفيهما أيضأً عن بيلان في الأبواب أنّه حرّم القراءة مطلقا. 


)١(‏ غنية النزوع (الجوامع الفقهية): الطهارة ص 18/8 تن 

(؟) المعتبر؛ الطهارة في أحكام الجنب ح “ضرباك/ اك ااا 

(؟) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام الجنب ج ؟ ص١١؟.‏ 

(4) نهاية الاحكام: الطهارة في حكم الجنابة ج ١‏ ص" .٠١‏ 

(8) فقه القرآن للراوندي: الطهارة فصل والجنب لا يجوز أن يسك القران ج١‏ ص ١‏ 5. 
(1) مدارك الاحكام: الطهارة في احكام الجنب جح ١‏ ص 184. 

(/9) للا" يوجد لد ينا كتايه. 

() مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الجنابة ج ١‏ ص 117 

(9) لا يوجد لدينا كتابه. 

.١1١ الحدائق الناضرة: الطهارة في كراهة قراءة مازاد... ج 1 ص‎ )٠١( 
.5١ الدمشقيّة: ص‎ ةعمللا)١1١(‎ 

(؟١)‏ مسالك الأفهام: الطهارة في سئن الغسل ج١‏ ص ؟07. 

.50١ ص‎ ١ الروضة البهية: الطهارة في المكروهات على الجنب ج‎ )١( 
.5 5 كشف اللثام: الطهارة في جواز قراءة سبع ايات للجنب ج؟ ص‎ )١4( 
.5١ ذكرى الشيعة: الصلاة في حكم الجنب ص 14س‎ )١6( 

(17) جامع المقاصد: الطهارة في الجنابة ج ١‏ ص 15؟. 
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وفي «الخلاف أن بعض أصحابنا قيّد الجواز يسبع ايات. وفي «السبسوط '» 
الاحتياط أن لايزيد على سبع أو سبعين. وفى «النهاية "» ويقرأ من القرآن من أيّ 
موضع شاء مابينه وبين سبع آيات إل الأربع وظاهرها كظاهر «المقنعة “» يحرم 
مازاد على السبع واحتمل في «الاستيصار *» ويحتمله «التهذيب'» لكن في 
«المختلف "4 قال: والظاهر من كلام الشيخ في كتابي الأخيار التحريم, انتهى. 

وفي «المصباح* والسرائر'» يجوز له قراءة القرآن إلا العزائم من دون ذكر 
كراهة كما عن ظاهر «الجمل * '» ونحوه عبارة «الهداية ١١‏ حيث نفى البأس ثم قال 
في «السرائر »١"‏ وبعض أصحابنا لايجوّز إلا مابينه وبين سبع آيات أو سبعين آية 
والزائد على ذلك يحرم مثل الأربع سور. ثم قال: إِنّ الأوّل أظهر. 

وفي «الخصال ''» كراهيّة القراءة لما عدا العزائم ومثله نقل عن ابن سعيد ؟١.‏ 


.١ الخلاف: الطهارة مسألئة 1س عرلا‎ )١( 

.١14 المبسوط؛ الطهارة في اجكام الجتايقح” ص‎ )١( 

(") النهاية: الطهارة في الجنابة .23ل 

(5) المذكور في المقنعة جواز قراءة الجنب القرآن أيّ مقدار من آيات القرآن كبا الا من جوز 
العزائم فراجع المقنعة: ص 67 . نعم حكى عنه في التهذيب الذي هو كشرح لها ما يدل على 
صمّة النسية عيثاً را جع التهذيب: ج١‏ ص 117. 

)0 ا والحائض... في ذيل ح 0 ١‏ ص ,.١1١80‏ 

(1) ظاهر التهذيب: ا م ا اللي ل 
تهذيب الأحكام باب حكم الجنابة ج١‏ ص 8؟١.‏ 

(/ا) مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الجئابة ج ١‏ ص 774 

(8) مصباح المتهجد؛ الطهارة في غسل الجنابة ص 8 

(8) السرائر: الطهارة في الجنابة جج١‏ ص .١١7‏ 

.87 في ذكر الجناية ص‎ ١ الجمل والعقود: الطهارة فصل‎ )٠١( 

.؟١ الهداية: الطهارة ب1١ غسل الجنابة ص‎ )١١( 

(؟١)‏ السراثر: الطهارة في الجنابة ج١١‏ ص17١.‏ 

70/8 خصال الصدوق: باب السبعة ج ؟ ذيل بح 41 ص‎ )١( 

794 الجامع للشرائع: الطهارة في باب الجئابة ص‎ )١5( 


غسل الجنابة / في اشتداد حكم السبع في الزائد على السبعين اه 
وتشتدٌ الكراهيّة فيما زاد على السبعين 


وفى «المراسم '» والندب أن لا يمس المصحف ولا يقرأ القرآن. فإن قلنا إِنّ 
خلاف المندوب مكروه كان كالصدوق وابن سعيد في إطلاق كراهة القراءة لما 
عدا العزائم. وكأنّ صاحب التخليص لم يظفر بهم أو لم يقدح عنده خلافهم في 
دعوى الاجماع كما هو الحق. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وتشتدٌ فيما زا اد على السبعين» 
كما في «الشرائع ' والتحرير" والإرشاد والبيان” ومجمع اليرهان'». 

وفى «المدارك "» بعد أ ن تأمّل في الدليل قال؛ إِنْه عزاه فبى المعتبر إلى 
المبسوط . والموجود فيه والاحتياط أ ن لا يزيد على سبع أو سبعين. والموجود 
في «المعتبر '» يكره قراءة مازاد على سبع آياتٍ قاله الشيخ في النهاية وقال في 
المبسوط الأحوط أن لا يزيد على سبع |اللييويان#أتكهى. 

وفى «الوسيلة ١١‏ والمختلف''» بكتره تازاد على سبعين مقتصر بن 
عليه. وحكى في «نهاية الأبتكيكام» تج ريم عن القاضي ' وفي 


.]7 المراسم: الطهارة في غسل الجنابة وما يوجيه ص‎ )١( 

(؟) شرائع الاسلام: الطهارة في الجنابة ج١‏ ص 7؟. 

() تحرير الأحكام: الطهارة في أحكام الجنابة ج١‏ ص ١١‏ س .٠١‏ 

(4) إرشاد الاذهان: الطهارة المقصد الأوّل في الجنابة ج ١‏ ص 8؟١,‏ 

(0) البيان: الطهارة في بيان كيفيّة الغسل وتخبر يمه عى 18. 

(1) مجمع الفائدة واليرهان: الطهارة في غسل الجنابة ع١‏ ص1١1.‏ 

(/) مدارك الأحكاء: الطهارة في أحكام الجنب ج١‏ ص 187. 

() المبسوط: الطهارة أحكام الجناية جج ١‏ ص 14: 

(1) المعتبر: الطهارة في ما يكره للجنب جع ١‏ ص .١1١١‏ 

.66 الوسيلة: الطهارة في احكام الجنابة ص‎ )٠١( 

.5784 ص‎ ١ مختلف الشيعة: : الطهارة في غسل الجنابة ج‎ )1١( 

)١1(‏ المذكور في نهايةالإحكام هو التصريح بأنّه لا يحرم قراءةالزائد على السبعين على الأصح 
عكس ما نسيه ! ليه في الشرح, ومع ذلك كلّه لم ينقل عن القاضي فيه شيئاء نعم صرّح 5-3 
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وتحرم عليه التولية اختيارا ويكره الاستعانة 


«التحرير ١‏ والمنتهى '» حكاه عن بعض الأضحات: 

وفي «نهاية الإحكام"» لو قرأ السبع أو السبعين ثم قال «سبحان الذي سخّر 
لنا هذا وما كنا له مقرنين» على قصد إقامة سنّة الركوب لم يكن مكروهاء لأنّه إذا 
لم يقصد القرآن لم يكن فيه إخلال بالتعظيم. قال: وكذا لو جرى على لسائه آيات 
من العزائم لا بقصد القرآن لم يكن محرّما. قال في «كشف اللثام “» وفي ذلك نظر. 

وقال الشافعي ": يحرم ان يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرأن. وقال 
مألك؟: للحائض القراءة دون الجنب وحرّم أبو حنيفة * قراءة الآآية دون مادونها. 
وعن أحمد” في بعض الآية تفصيل فإن كان لا يتميّز القرآن عن غيره فلا بأس 
وإلا فالمنع. 
الوضوء ماله دخل في المقام. والٌضحاب لا يختلفون فى ذلك إل ما ينقل عن 
ظاهر الكاتب؛ قال على ما في «الذكرى'» وإِنَ كان غيره يصب الماء من إناء 
متّصل الصب أو كان تحت أنبوب قطع ذلك ثلاث مرّات يفصل بينهن بتخليل الشعر 
بكلتا يديه. وهو ظاهر في التولية كما عليه جميع الفقهاء. 


5 القاضي في المهذب بحرمته راجع نهاية اللإحكام: ج ١‏ ص ٠١١‏ والمهذّب: ب ١‏ ص 74 
)١(‏ تحرير الأحكام: الطهارة في أحكام الجنابة ج١‏ ص ١7‏ س .٠١‏ 

(؟) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام الجنب ج ”ص 115. 

1 نهاية الاإحكام: الطهارة في حكم الجنابة ج ١‏ ص ؟”١٠.‏ 

(5) كشف اللثام: الطهارة في جواز قراءة سبع.آيات للجنب ج لاص 1١‏ 

(0) المجموحع: الطهارة ج ؟ ص ”7 6١ا‏ وص ثلرة .١‏ 

(1) الميسوط للسرخسي: ج ص ١07‏ والمغني لابن قدامة: جم ١‏ ص .١171‏ 

7 المجموع: ج ١‏ ص بارة 1 والمحلى: ج ١‏ ص 7/8 

(8) العغنى لابن قدامة: الطهارة في امتناع القرآن على الجنب والحائض ج ١‏ ص 14؟١.‏ 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الغسل ص ١٠١6‏ س *1, 


فسل الجتاية / حك الكائر ابيب ب لب س4 
ويجوز أخذ ماله في المسجد والجواز فيه. 

فروع: الْأُوّل: الكافر المجنب يجب عليه الغسل وشرط صحّته 
الإسلام ولا يسقط باسلامه ولا عن المرتد. 


[في الأخذ من المسجد والجواز فيه] 

قوله قدسن الاك روضه: وويهوة أخذ ماله في المسجد» 
هذا مذهب علمائنا كما في ظاهر «المنتهى أ» لأنّه ذكره مع المنع من الوضع وهو 
إجماع كما هو الظاهر كما في «كشف اللثام'» وفي «السرائر "2 أَنّه الصحيح من 
المذهب والأقوال وفي «الحدائق » أنه موضع وفاق. 

وفي «كشف اللثام » لا فرق في ذلك بين.ما إذا لبث فيه أو لا أيّ مسجد كان 
حرميّاً أو غيرهء وتحريم اللبث ودخول الخترهمين تكارجان عن الأخذء انتهى. 

هذأ وفي «المنتهى' والمدارك"» الإجماع.على جواز الجواز في المسجد 
الغير الحرمي. وهو الظاهر من «المعتين*» سيت .نسبه إِلن,الأصحاب مرّتين وهو 
الصحيح من المذهب والأقوال كما في «السرائر '». 

[حكم الكافر المجنب] 

قوله: «فروع:الأوّلَ: الكافر المجنب يجب عليه الغسل» ذكره 


ا نين الخوارة؟ ع اه 7717 
متهي الب لطهارة في وأمكم الدع سا 
ل 0 أحكاء لمعتب اس اانا ؤثرا. 

)4 السرائر: الطهارة في أحكام الجنابة ج١١‏ ص .١١7/‏ 
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حكمه خاصة دون المنسوخ تلاوته خاصّة.الثالث: لو وحثك بللا 


مشتبها بعد الغسل لم يلتفت إن كان قد بال أو استبرا 


الأضحات قاطعين به وهو مذهبنا ومذهب أكثر العامّة كما فى «السرائر ١‏ 
والمدارك "0 وفي «كشف اللثام "© أنّه ثابت عندنا وفى «الحدائق » أنه المشهور 
بل كاد يكون إجماعاً لأَنّهِم لم ينقلوا فى المسألة خلافاً عن أحد من الخاصّة بل 
من العامّة إلا عن أبى حنيفة, انتهى. ثمّ قال: فيه نظر من وجوه. 

وفي «المدارك *» وأمّا عدم الصحّة فثابت بإجماعنا بل ادعى جدتي قدّس سده 
الإجماع على اشنتراط الإيمان. 

وفي «المنتهى'» حكم المرتد:بجكم الكافر في وجوب الفسل عليه فهو 
مذهب علمائنا أجمع؛ انتهى. 

قوله قدّس الله تعالى روح ؤولو ارتدٌ المسلم بعد غسله لم 
يبطل » وكذا بعد الوضوة #والتيم:وللشافعي”" ثلاثة أوجه في الوضوء والتيم: 
أحدها لا يفسدان.الثاني: يقسدانءوبه قا لأحمد “الثالث: يفسدالتيئم دو نالوضوء. 

[حكم من وجد البلل المشتبه بعد الغسل] 

قوله قدّس اله تعالى روحه: لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم 
يلتفت إن كان قد بال4 أي لم يعد الفسل إن كان قد بال ولم يجتهد 


.17 السرائر: الطهارة في أحكام الجنابة ج١ ص‎ )١( 

(1) مدارك الأحكام: الطهارة في أكام الجنب ج١‏ ص 71؟. 

(5) كشف اللثام: الطهارة في وجوب الغسل على الكافر المجنب ج 'ض 45 

(4) الحدائق الناضر:: الطهارة تذفيب في وجوب الغسل على الكافر ج لاص 794 

(0) مدارك الأحكام: الطهارة في أحكام الجنب ب ١‏ ص /078. 

(5) منتهى المطلب: الطهارة في حكم المرتد... ج ؟ ص .,14١‏ 

(/) المجموع: ج 7 ص 0 وص 8.01-7٠١‏ 

(8) المغني لابن قدامة: ج اص .1١8‏ والشرح الكبير في هامش المغني:ج ١‏ ص 157. 


غسل الجنابة / حكم واجد البلل المشتبه بعد الغسل والاستبراه لماه 
إجماعاً فى «الخلاف '» وقد ذكره الأصحاب قاطعين به وتنطيق عليه الاجماعات 
الآنية. والحاصل أ لاكلام فى ذلك وإِنّما الكلام فى أَنّه هل يجب عليه الوضوء 
م ل؟ الأكثر على أنه يجب. 1 1 
قلت: يرجع الحال إلى مسألة الاستبراء من البولء إذ هي فرد من أفرادها ولا 

مدخل لخصوصيّة الجنابة في المقام وقد مر أنّه نفى الخلاف عن ذلك في 
«السرائر '» وغيرها '. 

ويظهر من كلام الشيخين في «المقنعة والتهذيب والاستبصار» عدم وجوب 
الوضوء في الصورة المذكورة. قال في «المقنعة » وإذا وجد المغتسل من الجنابة 
بللا على رأس إحليله أو حسٌ بخروج شيء منه بعد اغتساله فإن كان قد استبرأ 
بما ذكرنا قبل هذا من البول أو الاجتهاد فليس عليه الوضوء ولا إعادة الفسل, 
أنتهى. وأشار بقوله: بما ذكرنا, إلى ما سبه دس كوله: وإذا عزم الجنب على 
التطهير بالغسل فليستبرء بالبول فإن لم إتيّسر له فليجتهد في الاستبراء بمسح 
تحت الانثيين إلى أخره. وهو ظاهرءفق تيفي الوضوء مبع البول الخالي من 
الاجتهاد. وأمّا الشيخ فى «التهذيب '» نه بعد أن أورد صحيحة محمد ورواية ابن 
ميسرة قال: فما تضئئن هذان الحديثان من ذكر إعادة الوضوء قانما هو علو: طريقة 
الاستحباب, لان الغسل عن الجنابة مجز عن الوضوء ولم يحدث هنا ما يينقض 
الوضوء فينبغي أن للا تجب عليه الطهارة. ونحوه قآل في «الإستبصار' ». 

فان كان قد بال واجتهد فليس غسل ا إجماعاً في «الخلاف؟ 


.178 ص‎ ١ الخلاف: الطهارة في وجوب الغسل... م /71 ج‎ )١( 

(؟) السرائر: الطهارة في أحكام الجنابة ج١‏ ص .1١7‏ 

(؟) الحدائق الناضرة: الطهارة فى موجب غسل الجنابة م اص 8؟. 

(4) المقنعة: الطهارة فى غسل الجنابة ص ؟8 ص 67. 

(6) تهذيب الأحكام: ب7 في حكم الجنابة وصفة... ذيل ح 54 ج١‏ ص 154. 
(1) الاستبصار: ب 'لافي وجوب الاستبراء من الجنابة بج ١‏ ص .1١٠١‏ 

() الخلاف: الطهارة م /18ج ١‏ ص 86؟11-11١.,‏ 


4 + ل _االلللل مفتاح الكرامة /.ج ا 
وكشف اللثام' وجامع المقاصد؟ والمدارك » ونفى عنه الخلاف في «مجمع 
الفائدة والبرهان والحدائق*» بل فيهما نفي الخلاف أيضاأ عن عدم وجوب 
الوضوء. وفي «جامع المقاصد'» تقل الاتفاق على ذلك أيضاً. 

وإن كان قد استبراً ستبرأ بالاجتهاد مع تعذّر البول ففي «الميبسوط” والاستيصاد؟ 
والمقنعة" والسرائر ١"‏ والمراسم ١١‏ والشرائع '' والنافع ١"‏ والتذكرة ١‏ والتحرير ؟١‏ 
ونهاية الإحكام' ' والدروس"! والذكرى" والبيان'' وجامع المقاصد'! 


.1 7 كشف اللثام: الطهارة في بيان الاستبراء في الغسل مع ؟ ص‎ )١( 

(1) المذكور فيه هو دعوى الاثفاق على نفى الغسل والوضوء لمن يال واستبرء وهذا غير 
اللاجماع المصطلح كما نهنا عليه مرازا فراجع. جامع المقاصد؛ ج ١‏ ص ؟/!؟. 

(') مدارك الأحكام: الطهارة مسائل ثلاث جاص ١14‏ 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في عسل /الجنابة ج ١‏ ص 9-١78‏ 1, 

(8) الحدائق الناضرة: الطهارة في موت غسل الجنابة ج ص 18. 

(1) جامع المقاصد: الطهارة في الجتابة وعتفلهاج ذاطن 7 107. 

() المبسوط: الطهارة في أحكام الجنابة ١‏ ص 8؟. 

() الاستبصار: ب الاوجوب الاستبراء... ج١‏ ص ١١4‏ 

(9) المقنعة: الطهارة ب" حكم الجنابه... ص 61 

.١١؟ السرائر: الطهارة في أحكام الجنابة ج١ ص‎ )٠١( 

.غ١ المراسم: الطهارة في غسل الجتابة وما يوجبه ص‎ )١1١1( 

(؟١)‏ شرائع الإسلام: الطهارة في الغسل ج١‏ ص8/؟. 

3 المختصر النافع: الطهارة في الغسل ص‎ )١7( 

)١1(‏ تذكرة الفقهاء: الطهارة في الجنابة وغسلها ج١‏ ص 7؟؟. 

.٠١ س‎ ١١ تحرير الأحكام: الطهارة في أحكام الجنابة ج١ ص‎ )١( 

(11) نهاية الاإحكام: الطهارة في حكم الجنابة بج ١‏ ص .1١5‏ 

.351 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: الطهارة في غسل الجنابة درس 08 ج‎ )١09/( 

(18) ذكرى الشيعه: الصلاة في أحكام الجنابة ص ٠١17‏ س ١١‏ 

.١80 البيان: الطهارة في بيان كيفيّة الغسل ص‎ )١14( 

)5١(‏ جامع المقاصد: الطهارة في الجناية... ج ١‏ ص 1/ا؟. 


غسل الجنابة / حكم واجد البلل المشتبه بعد الغسل والاستبراء سل 44 


وفوائد الشرائع ' والروض' والروضة؟ وشرح الجعفرية؟ ومجمع البرهان*» 
وغيْرها' عدم وجوب الغسل فبعض صرّح فيها بذلك وبعض يفهم منه ذلك حيث 
ذهب إلى الاجتهاد عند تعذّر البولء بل هو الظاهر من كل من خيّر في الاستبراء 
بين البول والاجتهاد, ويظهر من «جامع المقاصد*كالذكرى؛ دعوى الاجماع 
حيث نسباه إلى الأصحاب. قال في «جامع المقاصد» وفي بعضها أي الأخبار 
إطلاق عدم الاعادة وحملها الأصحاب على من تعذّر منه البول فاجتهد. ومثله 
قال في «الذكرى». ونسبه إلى أكثر الأصحاب في «الحدائق '». وفى «الفقية ٠١‏ 
والخلاف''» أنّ عليه الإعادة إن لم يبل, وتقل عن «المقنع ١‏ والمهذب؟'» وفي 


.) 1684 فوائد الشرائع كي سح بكب نخسي رار‎ )١( 

("اروض الجنان: الطهارة ذ في الجنابة ص 00 فيالهامش 

(؟) الروضة البهية: الطهارة ج٠١‏ ص 07 

)ع المطالب المظفرية: في غسل الجنابق في الاستصا(مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 
“اا ). 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في غسل الجنابة جم ١‏ ص58؟1. 

(1) مدارك الأحكام: الطهارة في غسل الجنابة ج ١‏ ص 7١4‏ 

(/؟) جامع المقاصد: الطهارة في الجنابة ١‏ ص ؟207/7. 

(8) اختلف التعبير في الذكرى في محل البحث فمن بعض كلامه وهو قوله: : «ولابأس بالوعروات 
محافظة على الغسل في طريان مزيله ومصيراً إلى قول معظم الأصخاب وأخذاً بالاحتياط» 
يظهر أن القول بعدم الاعادة قوله واختياره للاعادة انما هو احتياطاً وتوافقاً لمعظم الاصحاب 
إلا أن المذكور فيه كما ترئ هو نسبته إلى المعظم لا إلى الكل. ومن بعضه الآخر وهو قوله بعد 
ذكر بعض الأخبارالدّالة على عدم الاعادة لمن لم يبل: : وحملها الأصحاب على من لم يتأت 
له البول فاجتهد انتهى يظهر أن ذلك قول الاصحاب فراجع ذكري الشيعة: صن .١ ١7‏ 

(5) الحدائق الناضرة: الطهارة في موجب غسل الجنابة ج ص 5. 

6 ص‎ ١ ج‎ ١81 من لايحضرة الفقيه: الطهارة في صفة غسل الجنابة ح‎ )٠١( 

)١١(‏ الخلاف: الطهارة في وجوب الغسل... م/اكاج ١‏ ص 0؟1. 

(؟١)‏ المقنع: الطهارة باب الغسل من الجنابة وغيره ص .١7‏ 

.5 0 ص‎ ١ المهذب: الطهارة باب كيفية الغسل ج‎ )١7( 


دا ل لل بل لب ههفت اح الكرامة / ج * 


«الخلاف '» الأجماع عليه. وفي «المدارك" والحدائق '» في خصوص هذا الفرد 
(الفرض خ ل) أن عليه الإعادة ونسبه في «الحدائق » إلى جماعة من فضلاء 
متأخّري المتأخّرين. وثوقّف فى «المنتهى * ونهاية الإحكام'» قال فى «المنتهى» 
لو لم يتأت البول ففي إلحاقه بحدث البول إشكال, فإن ألحقناه به كفى الاختراط 
والاجتهاد فى إسقاط الغسل لو رأى البلل المشتبه بعد الإنزال.مع الاجستهاد وإلا 
فلاً. ونحوه فى «نهاية الاإحكام». 

وفى «النهاية! والتهذيب" لا إعادة على من اجتهد فى البول فلم يتأت له 
واحتمل في «الاستبصار*». واحتمل فيه وفي «التهذيب١١»‏ عدم الإعادة مع 
النسيان كما في خبر جميل. 

ثم في «الفقيه ١١‏ والمقنع ''» أن في خبر آخر «إن رأى بللاً ولم يكن بال 
فليتوضّأ ولا يغتسل» قال في «الفقية”!؛ إعادة الغسل أصل والخبر الثاني رخصة. 

وإن كان قد استبرأ بالالجتهالا' سم إمكان البول فعليه الإعادة كمأ هو 
مذهب الأكثر كما فبي «الحدائق؟'» وهو خيرة الشهيدين”! والمحقق 


,١؟1ص‎ ١ الخلاف: الطهارة في وجوب الغسل... م 71ج‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: الطهارة في الجنابة ج ١‏ ص 7١1‏ 

(1و؛) الحدائق الناضرة:؛ الطهارة في موجب غسل الجتابة ج ص 58. 

(6) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام الجنب ج ؟ ض 04؟. 

(7) نهاية اللاحكام: الطهارة في لواحق غسل الجنابة م١‏ ص .١١4‏ 

(/) النهاية؛ الطهارة في غسل الجنابة ج ١‏ ص 77؟. 

(4) تهذيب الاحكام: ب١‏ في حكم صفة الجنابة و... ذيل سم 5١١7‏ ص ١416‏ -111. 

)4 الاستبصار: ب "لا وجوب الاستبراء من الجنابة... ذيل م لاص ١١4‏ وح مج ١‏ ص .1١٠١‏ 
)٠١(‏ تهذيب الاحكام: ب في حكم صفة الجنابة ذيل ح 5١1و 1٠١‏ ج١‏ ص 8 11, 

)١١(‏ من ل" يحضره الفقيه: الطهارة في صفة غسل الجنابة ح ذا ج ١‏ ص 0ل 

(؟١)‏ المقنع؛ الطهارة باب الغسل من الجئابة وغيرها ص١١.‏ 

)١(‏ من لايحضره الفقيه؛ الطهارة في صفة غسل الجنابة ذيل ح لها ج ١‏ ص هر 

./ الحدائق الناضرة: الطهارة في حكم الصلاة الواقعة بين الغسل والبلل المشتبه ج “اص‎ )١5( 
>» س 0 وروض الجنان: الطهارة‎ ٠١7 ذكرى الشيعة: الصلاة في الجنابة والاستبراء ص‎ )10( 


غسل الجنابة / حكم واجد اليلل المشتيه من غير الاستبراء ١١١‏ 
وإلل أعاد الغسل 

الثانى ١‏ وصاحب «المدارك أ» وغيرهم". ويلوح كما في «المدارك » من «النافع * 
والشرائع'» عدم وجوب الاإعادة في هذه الصورة. قرناة بتكن بالية وار 
بالضعف. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وإِلا أعاد الغسل» أي إن لم يكن بال 
ولا استبرأ بالاجتهاد أعاد. وهو إجماع نقله المجلي" والمصنّف* والشهيد؟ 
والمحمّق الثانى ١*‏ وفى «المدارك١»‏ أنه المعروف بين الأصحاب. وينطبق عليه 
إجماع «الخلاف ؟١»‏ حيث قاء: وإن لم يكن بال وجب عليه إعادة الغسلء ثم نقل 
عليه الإجماع. وفى «المعتبر” '» ويدل على ذلك مارواه الأصحاب فتأمّل. ويظهر 


ه في الجثابة والاستيراء ص 0 ني الهامش. 

.7171 جامع المقاصد: الطهارة في الججنابة و... ج ١ص 175ب‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: الطهارة في الاستبراء ج 1 ص78 

() كشف اللثام: الطهارة في بيان الاستبراء جضن 24:وذخييزةالمعاد: الطهارة في ما لو وجد 
الغاسل بللا بعد الغسل ص 5س ١١‏ 

(4) مدارك الأحكام: الطهارة في الاستبراء ج١‏ ص 5١0‏ 

(0) المختصر النافع: الطهارة في الاستبراء ص 4 

)5 شرائع الإسلام: الطهارة في الاستبراء ج١‏ ص58. : 

(/) ما ذكره العجلي في السرائر هو دعوى عدم الخلاف فيما إذا لم يبل ثم وجد بللا والمدعى 
هو دعوى الاجماع على الاعادة فيما إذا لم يبل ولم يجتهد. فما ذكر العجلي يفترق عمًا هو 
المدعى بكثير فتامّل وراجع السرائر: ج ١‏ ص ؟7١1.‏ 

(8) لم نعثر في شيء من كتب المصّف 4ه على دعوى إجماع في المقام فراجع التذكرة: ج١‏ 
ص 1171 والمنتهى: ج ١‏ للخ "7 ونهاية اللإاحكام: ١‏ ص .١١4‏ 

(4) ذكرى الشيعة: الطهارة ف ىالاستبراء ص ٠١7‏ س ؟؟ والبيان: الطهارة في الاستبراء ص .١80‏ 

)٠١(‏ جامع المقاصد: الطهارة في الاستبراء ج ١‏ ص 1/1؟. 

"١4 مدارك الأحكام: الطهارة في الاستبراء ج١ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ الخلاف: الطهارة فى الجنابة مسالة م /[1 ص .1١1- 1١1١85‏ 

(150) المعتبر: الطهارة في بلل غسل الجنابة ج١‏ ص 1117. 


!طعا سس سمقتاح الكرامة / ج # 
دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان 


من «الفقيه '» كما عنن «المقنع '» الاكتفاء فى هذه بالوضوء كما سلفت الإاشارة إليه 
فيما نقلناه من كلامه. وقد م ما فى «التهذيب؟ والنهاية ه من أَنّه لا إعادة على 
من اجتهد في البول فلم يتأت ومرّ ما احتمله في «التهذيبين”» من عدم الإعادة 
مع النسيان. 

قوله قد ساللهتعالىروحه: «دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان» 
لأنّ انتقال المنى عن محله الأصلى غير موجب للغسل عندنا كما فى «جامع 
المقاصد'» وهو المعروف من مذهب أكثر الأصحاب كما في «الحدائق "» ويه صرّح 
فى «السرائر* و المعتبر ‏ والمنتهى ١"‏ والتذكرة ١‏ والمختلف ''» وغيرها '' ونقل فى 
«السرائر ؟ ١م‏ الأعادة عن بعضج الكيب والأشبار, واد أراد مأ يوشمه 56ص 


86 ص‎ ١ من لا" يحضره النقيه: الطهارة في صنة غسل الجنابة ح 184 ج‎ )١( 

(؟) المقنع: الطهارة باب الغسل من الجنابة وعَيرهَا عن 1. 

(؟) تهذيب الأحكام: ب حكم الجنابة وصفة... ذيل ح 41١‏ جج١‏ ص .١16‏ 

() النهاية: الطهارة في غسل الجنابة ج ١‏ ص 7؟. 

(0) التهذيب: ب1 حكم الجنابة وصفة... ذيل ح 5٠١‏ ج١‏ ص .١468‏ والاستبصار: ب ؟/ا 
وجوب الاستيراء... سم +٠8‏ ج١‏ ص ,١1١٠١ 1١4‏ 

3 جامع المقاصد: الطهارة في الجئابة وغسلها ج ١‏ ص 7" 1/4؟, 

(؛) الحدائق الناضرة: الطهارة في حكم الصلاة الواقعة بين الفسل والبلل المشتبه 
اج لاص 78. 

(8) السرائر: الطهارة في أحكام الجنابة بج ١‏ ص 177. 

)4 المعتبر: الطهارة في الجنابة ج ١‏ ص 1917. 

.107 منتهى المطلب: الطهارة في أحكام الجنب ج ؟ ص‎ )٠١( 

,؟١1١ ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الطهارة في الجنابة وغسلها ج‎ )١١( 

(؟١)‏ مختتلف الشنيعة: الطهارة في غسل الجنابة ١‏ ص 41". 

. )كما في كشف اللثام: الطهارة في أحكام الجنب.ج ١‏ ص 45. 

.١١17 ص‎ ١ السرائر: الطهارة في أحكام الجنابة ب‎ )١4( 


غسل الجتابة /فى وجوب الموالاة واستحيابها سس ب ااا 


الرابع: لا موالاة هناء 


محمد '. وثقل فى «المنتهى '» أيضاً عن بعض أصحاينا قولا بوجوب إعادتها. 
إقي عدم وجوب الموالاة في الفسل] ١ ١‏ 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «الرابع: لا موالاة هنا» وجوبا إجماعاً 
كمأ في «التحرير" ونهاية الاحكاء ؛ وجامع المقاصد* وكشسف اللثام' وشرح 
الجعفريّة '» وهو مدهب علمائنا كما في «المنتهى* والتذكرة'» ونفى عنه الخلاف 
' أ» ونسبه في «الرو ضة'١»‏ إلى المشهور. 
وفي (انهاية الاحكاء ١7‏ والدروس'' والذكرى؟' واللمعة*'» فى نسختين 
من اللمعة قديمتين و «جامع المقاصد١ ١‏ والروة قة" أ ]نيا ميس رسي ف 


في «الحدائق 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب1؟ من أبواب الجنابة 3 ج؟ عر )ابة. 

(؟) منتهى المطلب: الطهارة في احكام الجنب م ؟ ص 1017. 

() تحمرير الأحكام: الطهارة في أحكام.الجنابة.ج ١‏ عن ١١‏ س " 

(4) نهاية الإحكام: الطهارة في غسل الستابة 2 ه35 

(6) جامع المقاصد: الطهارة في الجناية... ١‏ ص 1/!؟. 

(1) كشف اللثام: الطهارة في عدم وجوب الموالات في الغسل ج "ص 44. 

(/) المطالب. المظفريّة: في غسل الجناية في عدع وجوب الموالاة في الغسل (مخطوط مكتية 
المرعشي الرقم الابلمع 

() منتهى المطلب: الطهارة في كيفيّة الفسل ج ١‏ ص١‏ ؟. 

(4) تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام الجنب ج ١‏ ص 55؟. 

7 الحدائق الناضرة: الطهارة في عدم وجوب الموالات في الغسل جاص‎ )٠١( 

(١١)الروضة‏ البهية: الطهارة فى واجبات الغسل ج ١‏ ص 00" 

(؟١)‏ نهاية الإحكام: الطهارة في غسل الجنابة ج ١‏ ص .١١١‏ 

)١1(‏ الدروس الشرعيّة: الطهارة في واجيات الوضوء درس 8 م١‏ ص15. 

.١5 س‎ ٠١0 ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الغسل ص‎ )١5( 

.٠١ اللمعة الدمشقية: ص‎ )١0( 

)١17(‏ جامع المقاصد: الطهارة في الجنابة و... ج ١‏ ص 4/؟. 

.5866 ص‎ ١ الروضة البهية: الطهارة في واجبات الغسل ج‎ )١/( 


#ددلغغغغ سس سس ب بهل لس لل سس هفتا الكرامة / جم ” 


«الذكرى '» إلى جماعة من الأصحاب وفي «الحدائق '» تارة إلى جمع وأخرى 
الى الأصحاب وذكره فى «اللمعة '» فى نسختين صحيحتين كما مب فيكون 
مشهورا كما ذكره في آخرها. ولعلٌ ذلك مما زاغ عنه نظر الفاضل الهندي ؛ حتّى 
قال: إِنّه لم يذكرهاء أو سقط من نسخته, لكنّه تعرّض لشرحها في الروضة. وقد 
نسب ذلك الفاضل الهندى إلى «الغنية» ولقد تتّعتها في مظائها حرفا فحرفا فما 
وجدته ذكر ذلك. ولعلّه سقط من نسختي. ونقله عن «المهذب * والاشارة؟ 4. 

قال فى «الذكرى '» مستدلاً على الاستحباب: ل المعلوم مسن صاحب 
الشرع وذْبّيته المعصومين عليهم الصلاة والسلام فعل ذلك. 

ونسب في «المنتهى *» عدم الوجوب إلى أكثر أهل العلم. ونقل عن ربيعة أنه 
قال من تعمد تفريق غسله أعاد. وبه قال الليث. واختلف فيه عن مالك. وفيه 
لأصحاب الشافعى قولء انتهى ماكر ةفى «المنتهى :. 

وفي «الروضة» قد تجب لعارض كُضلق وقت العيادة المشروطة وخوف 
فجأة الحدث للمستحاضة:ونحؤها تم قال: وقد تجب بالنذر, لأنّه راجح '. وتبع 
في ذلك المحّق الثاني في «جامع المقاضل" » وزاد في جامع المقاصد وجوبها إذا 
توقع فقد الماء إذا كان الغسل واجباء لاشتغال الذيّة بمشروط به عندنا ومطلقاً عند 


أخرية: ثم قال ل: وهل تجب إذا خاف فناة الحدث. كما فى السلس والمبطون؟ 


.17/-17 س‎ ٠١6 ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكاء الفسل ص‎ )١( 

(؟) السدائق الناضرة : الطهارة في عدم وجوب الموالا: ة في الغسل جح اص 85 4ه 
(*) اللمعة الدمشقية؛ كتاب الديات ص 8١١‏ 

: (غ) كشف اللثام : الطهارة في عدم وجوب الموالات في الغسل ج ؟ ص 44. 

(5) المهذب: الطهارة في كيفيّة الفسل ١‏ ص11. 

(1) إشارة السيق؛ الطهارة ذ ا لو وضة والمسئوئة ص 7/7 

(9) ذكرئ الشيعة: الطهارة في أحكام الغسل ص ه ٠س .١ ١7!‏ 

(8) منتهى المطلب: الصلاة في كيفيّة الغسل ج ؟ ص ١؟.‏ 

(1) الروضة اليهية: الطهارة في واجبات الغسل ج ١‏ صن 150 

)٠١(‏ جامع المقاصد: الطهارة في الجنابة وغسلها ١‏ ص 74؟. 


ل 0 حب تت زا 


الأثناء أعاة فيهما ا 0 


يبنى على وجوب الاعادة بتخلّل الحدث الأصغر, أمّا إذا خاف فجأة الأكبر فيجب 
محافظة على سلامة العمل من الابطال مع احتمال العدم, إذ الإإبطال غير مستند 
إليه, نعم يجب الاستثئناف. ولو كان الحدث الأكبر مستمرًا اشترط لصحة الغسل 
الاتباع, لعدم العفو عما سوى القدر الضروري.ء انتهى. 

[في تخلّل الحدث في أثنا غسل الجنابة] 

اقوله قدّس لله تعالي روحه: «نعم به يشترط عدم تجدّد حدث أكبر 
او عنقي فان تجدّد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى» 
أمَا الاعادة عند تجدّد الأكبر في الأتناء كاليكماية فمما لا كلام فيه؛ وأما إذا تخذله 
حدث أكبر غير الجنابة فتجرى فيه الأوتجه الثلاثة ته الآنية إلا أنّه على القول 
بوجوب الإتمام والوضوء يجب هنا مع الوضوء غسل آخر لذلك الحدث. 

وإِنّما الكلام فيما إذا تجدّد الحدت لاضع كذلك؟ وقد ا 
اللإعادة كما في «الفقيه »١‏ حيث نقله عن أبيه فيه «والهداية " والمبسوط ' والنهاية؛ 
ونهاية الاحكام * والمئتهى ” والتحرير" والتذكرة* والمختلف؟ والارشاد*١‏ 


88 ص‎ ١ صفة غسل الجنابة‎ ١9 من لا يحضره الفقيه: باب‎ )١( 
.5١ (؟) الهداية: ب١١ غسل الجتابة ص‎ 

(6) المبسوط: الطهارة فصل في غسل الجنابة وأحكامها ج١‏ ص ١‏ 
(5) النهاية: الطهارة فى غسل الجنابة ج١١‏ ص 52١‏ 

(0) نهاية الامكاء: الطهارة في غسل الجتابة ج ١‏ ص 52 ٠‏ 

(1) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام الجنابة ج ؟ ص 504. 

(/) تحرير الأّحكاء: الطهارة في أحكام الجنابة ج١‏ ص ١7‏ س ؟1. 
(8) تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام الجنب ج١٠‏ ص1١‏ 1 ؟. 

(4) مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الجنابة ج ١‏ ص /19. 

)٠١(‏ إرشاد الأذهان: الطهارة قي الجنابة ١‏ ص6" ؟, 


والدروس' والبيان؟ والذكرى ' واللمعة؛ والمقتصر* وغاية المرام' والتنقيم“ 
وحاشية المدارك* والحدائق'» وهو المنقول عن «الإصباح ١١‏ والجامع ' '» ولقد 
أطال الاستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك؟ '» في إيضاحه وتقويته 
ونسبه إلى المشهور في الحاشية المذكوره. 

وذهبالمرتضى ''والمحقّق ؟' في كتبهالثلاثة وتلميذهاليوسفي ؟١‏ والشهيد 
الثاني ' ' وولده"' وسبطه"' وتلميذه الشيخ حسين 3 بن عبد الصمد والسيد علي 


)١(‏ الدروس الشرعيّة: الطهارة في غسل الجنابة درس 0 ج١‏ ص /ا5. 

(؟) البيان: الطهارة في بيان كيفيّة الفسل ص .١0‏ 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الفسل ص١٠‏ س7 

(؟) اللمعة الدمشقية: الطهارة الفصل الثاني.في الغسل ص .٠١‏ 

(8) المقتصر: الطهارة في الجئابة ص »ة. 

(1) غاية المرام: الطهارة في الجنابةا مإ نا ؟ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم88). 

() التنقيح الرائع: الطهارة لو أحدءث 2 أثناء عسل ج ١‏ ص 1484ة. 

(كا عماشية المدارك: الطهارة في حدث.الاصغي. والااكبير ص 17 - 58 (مخطوط المكتية 
الرضوية الرقم 95/ا2١).‏ 

(1) الحدائق الناضرة: الطهارة الحدث في أثناء الفسل بع “ص 14. 

(١٠)إصيام‏ الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهيّة): الطهارة مم ؟ ص + 27 

ِ ٠ الجامع للشرائع: الطهارة في باب الجنابة ص‎ )١١( 

(؟١)‏ حاشية المدارك: الطهارة في حدث الأصغر والاكير ص لاء س "؟ (مخطوط المكعية 
الرضوية الرقم .)١4995‏ (؟١)‏ نقله عنه في المعتير: الطهارة ١‏ ص 151. 

)١4(‏ المختير: الطهارة ج ١‏ ص51١‏ - ا15١,‏ وشرائع الاإسلاء: الطهارة في الجنابة ج ١‏ ص 4 أ؟, 
والمختصر النافع: الطهارة في الغسل ص 4. 

1/8 ص‎ ١ كشف الرموز؛ الطهارة في غسل الجنابة ج‎ )١6( 

(11) الموجود في الرّوض هر التصريح بوجوب أعادة الغسل خاصّة وبئفي الوضوء راجع روض 
الجنان؛ ص لآن س ٠‏ لهمء ماحكاء الشارح عنه هر صريح فتواه في الرّوضة: ج أاص 08 1 وذكر 
هناك: انا حقّقنا القو ل في ذلك برسالةمفردة وهو يدل على أنه قوّىهذا القول فى تلكالرسالة. 

.)8١17 الاثناعشريّة: في غسل الجناية ص08 (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم‎ )١0( 

(18) مدارك الأحكام: الطهارة في مسائل ثلاث ج ١‏ ص 017 (15) بي 


غسل الجنابة / في تخّل الحدث في اثناء الغسل 


الصائغ في «شرح الإرشاد'» والمولى الأردبيلي ' والفاضل البهائي ' والشيخ 
نجيب الدين ؛ والفاضل الهندي* إلى الاتمام وإعادة الوضوء. 

فيه*: أَنّهم إن استندوا إلى العموم والاطلاق في الأخبار ففيه: أنّ الظاهر منه 
عدم الحاجة إلى الوضوءء والبناء على عدم العموم من هذه الجهة والعموم من تلك 
الجهة ففيه: ما لا يخفى. ويمكن أن يستدل لهم بقوله طق أ: «ما جرى عليه الماء 
فقد طهر» وفيه ضعففب. 

وذهب؛ القاضيّ" على ما نقل ‏ والعجلي* والكركي؟ 1 0 
والباقر الداماد ١“‏ والفاضل الخراساني ١١‏ والصالح الشيخ سليمان البحراني 


52170 
ولكن الذي وجدناه في النسخ انها من الأصل. 


و (11) لم نعثر على كتاب لحسين بن عبد المنطيافيّ الفقه أوإنما حكى عنه ما ذكره في في الشرح 
في الحداثو ثق الناضرة: ج اص 121. 

)١(‏ اسم كتابه «مجمع البيان» ولكن لا يوعد لدينا: 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في غسل الجنآبة ج ١‏ ص ١5١‏ 151. 

() الحبل المتين: الطهارة في كيفيّة غسل الجنابة ص .1١‏ 

(5) لا يوجيد لدينا كتايه. (0) كشف اللثام: الطهارة م ؟ ص ١‏ غ. 

(1) وسائل الشيعة: ب1؟ من أبواب الجنابة م١‏ ج ١‏ ص ؟١0.‏ 

(/ا) جواهر الفقه؛ الطهارة م ؟١؟‏ ص .١١‏ 

(8) السرائر: : الطهارة في أحكام الجنابة ج١‏ ص .١١5‏ 

(1) جامع المقاصد: الطهارة في الجنابة ج١‏ ص177. والرسالة الجعفريّة (رسائل المحقق 
الكركي): الطهارة في الغسل ج١‏ ص 4١‏ وشرح الألفية (رسائل المحقّق الكركي): الطهارة 
في الغسل جاص ٠.١‏ 0 

)٠ )‏ لمنعثر على كلامه في كتبه الفقهية وإِنْما حكى عنه ما ذكر في الشرح في الحدائق الناضرة: 
ج آصض 1015 

)١١1(‏ كفاية الاحكام: الطهارة في الاستيراء ص ٠‏ س77- 777. وذشيرة المعاد: الطهارة فيما لو 
أحدث فى أثناء الغسل ص 7١‏ س؟؟ و "١‏ س11١,‏ 

(17) لم نعثر على كتاب فتهى له لكن نقل المحكي عنه في الشرح في الحدائق ثق الاضرة:ج أ ص 15 


يدل 


١ ١ك‎ 


ل مفتاح الكرامة / ج * 


إلى | نه , بتمٌ ولا يجب عليه الوضوء. ويظهر من «الحبل المتين '» الميل إليه؛ استناداً 
إلى ماورد عن أمير المؤمنين اق من عدم الموالاة ' وإلى خبر' قضية الجارية وأم 
إسماعيل. ولم يذهب إلى مذهب صاحبا «الإإيضاح * والمهذّب». 

ونقل في «المعتبر”» أنه تردّد في «المبسوط» وعبارة «الميسوط '» هذه: 
ومتى غسل رأسه من الجنابة ثم أحدث ما ينقض الوضوء أعاد الفسل من الرأس 
ولم يبن عليه؛ وفي أصحابنا من قال ,يبنى عليه ويتوظأ لاستباحة الصلاة. وهي 
كما ترى ظاهرة في اختيار الأوّل؛ وريما لاح منها التردّد فتأمّل. وقد يفهم منها أن 
قول القاضي والعجلي وأتباعهما لم يكن موجودا في عصر الشيخ ولا قبله فتأمّل. 

هذاء والترجيح للمذهب الأوّل لما رواه الصدوق” عن مولانا الصادق 391 
من الحديث الصريح بذلك قال: «لاانأس بتبعيض الغسل تغسل يدك وفرجك 
ورأسك وتؤخّر جسدك إلى وقتةالضلاة, نم تغسل جسدك إذا أردت ذلكء فإن 
أحدئت حدثا من بول أوغائط أو يخ أو مني بعد ما غسلت رأسك فأعد الغسل 
قن أله ويه منجبر بِالْشهرَة المتهولة فى شرح الألفية*» للكركى وموافقة 
القاعدة الشرعيّة والموافقة للموجود في «الفقه الرضوي*» وبما قالوه من أب 


84 الحبل المتين: الطهارة في كيفيّة غسل الجنئابة ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: باب 15 من أبواب الجنابة ح لاج اص 605. 

د نيه 11 من 00 انيد 2 

ا رع 

0 وسائل الشيعة: ب 55 من أبواب الجنابة ح 4 ج ١‏ ص 0٠١54‏ ثقلا عن المدارك: ع١‏ ص ارء 7 

5 الذاقوه في ف الالفية أن وجوب اعادة 0 مما (علبيه ليه المتأخرون) لعله 0 دعوى 
أيه اسل الم اتركاج ج "ص 5 ا 


غسل الجنابة / فى تخطّل الحدث فى اثثاء الفسل 7 تس 1١4‏ 


ناقض المجموع ناقض للأبعاض '. 

ويرد على القول الثاني أنه إنْما يت لو ثبت من الأدلّة وجود غسلين للجنابة 
أحدهما يحرم معه الوضوء والآخر يجب. فلو قلت: إن الإطلاق والعموم ينصرفان 
إلى المتبادر وهو إذا لم يقع الحدث في الأتناء وأمّا إذا وقع فغير ظاهر حكمه قلنا: 
من أين ثبت لكم حينئذ غسل يرفع الأكبر خاصّة. 

وما مذاهب العامة فالحسن البصري قال بقول الشيخ وقال عطا وعمرو بن 
ديئار والثوري بمقالة السيّد '. 

فروخ: 

الأرّل: قال الشهيد فى «الذكرى'» لو كان الحدث من المرتمسء فإن قلنا 
بسقوط الترتيب حكماء فإن وقع بعد ملاقاة .جميع البدن أوجب الوضوء لا غير 
وإلا فليس له أثر. وإن قلنا بوجوب الترتيسّةالحَكّتى القصدي فهو كالمرتب»ء وإن 
قلنا بحصوله فى نفسه وفسّرئاه بتفسيرا الآستبصاز_أمكن انسحاب البحث فيه 
انتهى. وظاهره أنه مع عدم القول ادي الجحكمى فى :الغسل الارتماسى فإِنّه لا 
يتفق تخلّل الحدث فى أثناء الغسل, فيختصٌ البحث بالغسل الترتيني. 

وقال فى «جامع المقاصده ولو اغتسل مرتمساً وأحدث فإن كان بعد النيّة 
وشمول البدن بالماء أو قبلهما فلا شىء أو بعد النيّة وقبل إتمام الاصابة اطرد 
الخلاف السابق, وكلام «الذكرى» هنا لا يخلو من شيء . وتبعه على ذلك صاحب 
«المدارك » قال: الظاهر أَنّه لا فرق في غسل الجنابة بين كونه غسل ترتيب أو 
ارتماسء ويتصوّر ذلك في الارتماس بوقوع الحدث بعد النيّة وقبل إتمام الغسل 


.570 ص‎ ١ جامع المقاصد: الطهارة في الجنابة وغسلهاء ج‎ )١( 
.5١ ٠ المجموع: ج ؟ ص‎ )1( 

() ذكرى الشيعة: العلاة فى أحكام الغسل ص ٠١5‏ س 8. 
)غ2 جامع المقاضد: الطهارة قي الجتابة وغسلها ج ١‏ ص1؟. 
(0) مدارك الأحكاء: الطهارة في مسائل ثلاث ج١‏ ص ١05‏ 


١١+ 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 


م نقل كلام «الذكرى» وأخذ يناقشه فيه. وجرى على منواله صاحب «الذخيرة '». 

ونحن نقول: لعل مبنى كلامه في «جامع المقاصد والمدارك» على أن الدفعة 
في الارتماس إِنّما هي العرفيّة وعليه فيمكن أن ن يحصل الحدث بعد النسيّة وقبل 
استيلاء ء الماء على جميع اليدن إلا أن فيه: :أن الظاهر أنه في «الذكرى» بناه على أن 
الارتما س لا يحصل إلا بعد الدخول تحت الماء واسيتلاء ع الماء على جميع أجزاء 
اليدن, وأمّا الدخول شيئاً فشيئا فإنّا هو من مقدّماته, وعلى هذا فلا ينكن تخلّل 
الحدث للغسل, لأنّ وصول الماء ء إلى الجميع بعد الولوج دفعي *. 

الثاني: قال في «الذكرى » لو تخلل الحدث الغسل المكّمل بالوضوء أمكن 
المساواة في طرد الخلاف وأولويّة الاجتزاء بالوضوء هئاء لأنّ له مدخلا فى إكمال 
الرفع والاستباحة وبه قطع الفاضل في «النهاية» مع حكمه بالإعادة في غسل 
الجنابة انتهى. قلت: :لم أظفر بذلك في «النهاية» بعد التبع ولا في المنتهى ولا في 
التذكرة, نعم قال في «التحرير؟ »بيعلا حْكمُهِ بالإعادة فى غسل الجنابة وغيره 
كذلك لكن إن كان قدّم الوضوء وجميةإعادته ولو أحدث فى أثناء المندوب 
فالوجه الاإتمام إن قلنا بعدع زفةللكيوه» ١‏ 

وفي «البيان » في غسل الجنابة: الحدث في أثناء غسل الجناية يبطله. وكذا 

- ويرد على الكركي والسيد أنه إن وقع في الارتماسى يي أمتداد بحبيث يقع 
الحدث بين أجزائه فيقال هذا قبل الحدث وهذا بعده فيتّجه أن قد يقال إن ذلك 
تخلّل في الدفعة العرفيّة وإن لم يقع امتداد فلا يد يتحقق وقوع الحدث بالأثناء, ثم إِنّه 
لم يرد الغسل الارتما سي إلا فى حد يثين * متضمّنين إجزاءه عن الغسل وهذا الغسل 
كان يجزي عن الوضوء (منه قدّس سرّه). 


(1) ذخيرة المعاد ؛ الطهارة في أن غسل الجنابة لا يرفع الحذث الأصغر ص ١7س .١8‏ 
(؟) ذكري الشيعة: :الصلاة في أحكام الفسل ص ٠1‏ ٠س‏ 3 

(؟) تحرير الأحمكام: الطهارة ذ في أحكام الجنابة ج١‏ ص ١‏ س ١4‏ 18. 

(غ) البيان: اطهارة في بين كيف الفسل ص ١6‏ رفي أحكام الحيض عن 

(8) وسائل الشيعة: : ب 11 من أبواب الجنابة ح ١١‏ و١‏ ج ١‏ ص ؛ , 


غسل الجنابة / في تخلّل الحدث في اثناء الفسل طل١١١‏ 


في أثناء غيره من الأغسال. وقال فى الحيض: ولو أحدثت في أثناء الغسل 
فكالجنب مع قوّة الاجتزاء بالوضوء هنا مع إتسمام الفسل. وفي «المسالك' 
والروضة'» ولو كان ن الحدث في أثناء الفسل غير الجنابة كفى إتمامه مع الوضوء 
بغير إشكالء وفى «الروضة» قال: قطعا. وتبعه على ذلك سبطه فى «المدارك'» إن 
لم نقل بإجزائه عن الوضوء وإلا اطرد الخلاف. ١‏ 

وقال الاستاذ أدام الله تعالى حراسته في حاشيته :كلام القائل بالإعادة جار 
في غير غسل الجناية* من . دون تفاوت أصلاء : نعم القول بالاكتفاء من دون الإتمام 
لا يجرى هناء بل معلوم أنه غير قائل هنا لصراحة كلامه ودليله في أنه في 
خصوص غسل الجنابة. 

وفي «التنقيح» يمكن انسحاب الأقوال الثلاثة لو حصل حدث في أثناء غسل 
الحيض وغيره من الاغسال وقال: لو حص “يعد كمال الغسل وقبل الوضوء أمكن 
أيضاً انسحاب الأقوال الثلاثة, لأنّ الوصو جر واستضعفه الشهيد. لمنع بقاء 
الحدث بعد الغسل وحكم الشارع بوجوب الوضوء لا يدل, وقال: لا كلام فى أنه 
لو حصل يعد الوضوء المتقدم قبل الَْسَبلَلتوريناد:الوضواة '. 

الثالث: قال السيّد على الصائغ في «شرح الإرشادأ» وغير بعيد الاكتفاء 


قلت: الوجه في إعادة الغسل في غير الجنابة أن يقال إِنّ كل واحد منهما 
ا : فحصول تأثيرهما موقوف على حصولهما 
نين فإذا حصل الحدث فى الأثناء لم يكف الارتمام (منه). 


.00 مسالك الأفهاء: الطهارة في مسائل ثلاث ج١ ص‎ )١( 

(؟) الروضة البهية: الطهارة في أحكام غسل الجناية ١‏ ص 08". 

(م) مدارك الأحكاء: الطهارة في مسائل ثلاث ج٠١‏ ص ١1‏ 

(54) حاشية المدارك: الطهارة في غسل الارتماس ص48 س 7١‏ - 77 (مخطوط المكتبة 
الرضوية الرقم 949/ا15). 

(0) التنقيم الرائع: الطهارة لو أحدث في أثناء غسله ج ١‏ ص 11-18. 

(1) لا يوجد كتابه لديئا. 


1١17 


اا 


ا 0 


باستثنافه إذا نوى قطعه, بطلانه حينئ وكان الحدث متقدّماً على الفسل 7 
وناقشه فيه السيّد في «المدارك '» والشيخ نجيب الدين في «شرح الرسالة "» با 
القع نما تقتضي بطلان ما بقع بعدها من الأفعال لا ماسيق كما صرح به 
المحقّق و غير ه: انتهى ما في «المدارك». 
ميو وس سرد 
5 نا لطع نه وبي ب ا لس والمرجد ؟ وكشف 
العام ” أنه يكفي غيبوبة الباقق نظلقاً. وتقِل ذلك في «كشف اللثاء» عن التذكرة 
ولم أجده فيها وقال في «جامع:المقاصيلءأبعد ما نقلناه عنه: إل أن ن لا سبقى مأ 
لا يتحقق معه إدخال شي 006 انتؤيق وفى «الذكرى '» ولو قطع بعض 
الحشفة كفى الباقي إلا أن يذهب المعظم فيغيب بقدرها . ونحوه في «الروض" 0 
ولعل عافي «جامع المقاصد)»؛ موافقاً لما في الذكرى, فتأمّل. واحتمل فى «كشف 
اللثام "» أنه لابدٌ من غيبوبة ما بقدرها ثم رجح الأوّل. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «ويجب على مقطوعها لو غيب 


21١-7١5 مدارك الأحكام: الطهارة في مسائل ثلاث ج١ ص‎ )١( 
(؟) ل" يوجد لدينا كتايه.‎ 

(1) جامع المقاصد: : الطهارة في الجناية وغسلها ج ١‏ ص "7 /الا؟. 
(؛) الموجز الحاوي (الرسائل العشر ): اللهارة في الغسل ص 57 
(6) كشف اللثام: الطهارة ذ في أحكام الجنب ج ؟ ص47. 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة البحث عن الجئابة ص اس ار 

(1) روض الجنان: الطهارة في أحكام الجنابة ص /اغ س 7٠١‏ 

(8) كشف اللثام: الطهارة في أحكام الجنب ج ١‏ ص5 4. 


غسل الجنابة / حكم إيلاج الملفوف 
وفي الملفوف نظر. 


56 هام أكنا فى «المنتهى 'والنهاية 'والتحرير "والبيان؟ وجامع المقاصد”» على 
تكلّف. وقد مر ما في «الذكرى'» فيمن ذهب معظم حشفته وقال في «التذكرة "» لو 
أولج مقطوع الحشفة فأقوى الاحتمالين الوجوب لو غيب قدرها أو جميع الباقي. 
وبهما قال الشافعى والسقوطء انتهى. واحتمل قوّيا فى «كشف اللثام *» الوجوب 
بمسى الادخال, والمراد بمقطوع الحشفة في كلام المصنّف مقطوع الكل. 

[حكم إبلاج الملفوف] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وفي إيلاج الملفوف نظر» 
وسورف:اللسل عليه خيرة «التذكرة؟ والمنتهى ٠١‏ والايضاح'! والذكرى"١‏ 
والبيان؟! والدروس؟١‏ وجامع المقاصدة"» وقال في «نهاية الاحكاء' '» لو لف 


١1 


1797 ص‎ "١ منتهى المطلب: الطهارة في الفسل ح‎ )١( 

(؟) نهاية الاحكاء: الطهارة في بحث الجماع اصن 

() تحرير الأحكاء: الطهارة في أحكام الجنابة ج١‏ ص١١‏ س؟١-‏ 11. 
(5) البيان: الطهارة فيما يوجب الغسل ص .١14‏ 

(5) جامع المقاصد: الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١‏ ص7١‏ - 117؟, 
(1) ذكرى الشيعة؛ الصلاة البحث عن الجنابة ص ١‏ س 57. 

(/9) تذكرة الفقهاء: الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١‏ ص 71 ؟, 

(8) كشف اللثام: الطهارة في أحكام الجنب بع ١‏ ص5]. 

(1) تذكرة الفقهاء: الطهارة في الجنابة وغسلها ١‏ ص 59 1. 

.197 ص‎ ١ منتهى المطلب: الطهارة في الغسل ج‎ )٠١( 

.15 إيضاح الفوائد: الطهارة في الجنابة ج١ ص‎ )١١( 

.5٠١ س‎ "١ ذكرى الشيعة: الصلاة البحث عن الجناية ص‎ )١7( 

.١5 البيان: الطهارة فيما يوجب الغسل ص‎ )١( 

.10 ص‎ ١ الدروس: الشرعيّة: الطهارة في غسل الجتابة درس 08 ج‎ )١8( 
ص /17/ا5.‎ ١ جامع المقاصد: الطهارة في الجنابة وغسلها ج‎ )18( 

(11) نهاية الاحكام: الطهارة في بحث الجمام ج١‏ ص١1.‏ 


١! 


السادس: لو خرج المنيّ من ثقبة في الصلب فالأقرب اععتبار 
الاعتياد و حي هيك , السابع: لا يجب نقض الظفائر إذا وصل الماء إلى م 


على ذكره خرقة وأولج احتمل حصول الجنابة لحصول التحاذي. وعدمه لأنّ 
استكمال اللذة إنْما يحصل مع ارتفاع الحجابء واعتبار الخرقة إن كانت لينة لا 
تمنع وصول بلل الفرج إلى الذكر وحصول الحرارة من أحدهما إلى الآخر حصلت 
الجنابة وإل فلاء انتهى. وصاحب «كشف اللثام '» لم يعجبه كلام النهاية. قلت: 
ماذكره من اعتبار الخرقة ليانة وخشونة أحد وجهى الشافعى ' والوجه الآخر 
وجوب الغسل وهو الأظهر عنده. 

قوله قدّس الله تعالى روه: «لو خرج المنيّ من ثقبة4 قد تقدّم 
الكلام فى ذلك وقال فى «نهاية الاجكام) فإن اعتيرنا فى نواقض الوضوء المعدة 
فالأقوى هنا اعتبار الصلب فقد قيل إِنددِيخج من الصلب". 

في عدم وجوب نقض الضفاسس] 

قوله رحمه الله: ذلا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء الى 
ماتحتهأ وإن لم يمسٌ الماء الشعر بجملته4 قد تقدّم الكلام في ذلك وتقلنا 
اللإأجماعات هناك. ونسب ذلك في «المعتبر » هنا إلى مذهب اللأصحاب. 


ا 


وحملوا* قوله ' عد فى صحيح حجر بن زائدة: «من ترك شعرة من الجنابة متعئد 


.41 كشف اللثام: الطهارة في أحكام الجنب ج 7 ص‎ )١( 

(5) المعتبر: الطهارة في الجنابة بج ١‏ ص 144. 

(80) المعتير: الطهارة في الجنابة ج ١‏ تس ارا والحدائق الناضرة: الطهارة في الجنابة جم ؟ 
ص قار وكشف اللثام: الطهارة في أحكام الجنب ج ؟ ص18. 


غسل الجنابة / فى إزالة النجاسة قبل الغسل 


يجب إزالة النجاسة أوّلا ثم الاغتسال ثانيا 


١16 


فهو في النار» على قدرها من الجسد أو تخليلها مع منعها الوصول إلى البشرة. 
[في وجوب إزالة النجاسة قبل الغسل] 
قوله قرّس الله تعالى روحه: ولا يجزئ غسل النجس من البدن 
عن غسله من الجنابة بل يجب إزالة النجاسة أوّلاً هي الاغتسال 
ثانياً»* فلا يجزئٌ غسله من الجنابة عن غسل النجس من البدن كما صرّح به 


حجّة المشترطين طهارة محال الغسل بعد اللإجماع أنه المتبادر من الأّية 

اه الأصل عدم التداخل. 

ورد اللخ و سيو : الأوّل: رد عدم !2 ةماما لايجري هنا. :أنه لا ببق 
لبعض الأسباب أثر يعد وجود المسبباولمّا زالت النجاسة بتيّة رفع الحدث لم يبق 
لسبب غسلها أثر كما هو الشأن فيما.إذا مات جنباً. أنه بالموت يرتفع التكليف, 
فلا يبقى لذلك السبب أثر. الثاني: إِنّ عَم التداخل إِنّما يجري حيث لا يجمع 
الأسباب قدر مشترك بينهاء وهنا قد جمعها قدر مشترك وهو المنع من العبادة كما 

هو الشأن في الأحداث الموجبة للطهارة. وقد نبّه على بعض ذلك الشهيد في 
«قواعده '». وقال الا حراسته أصل عدءالتداخل هنا جار وهو 
العمدة في الاستدلال. نعم إن قلنا إِنّ أصل عدم التداخل لايجري فيما إذا كان 
أحد السببين لايحتاج إلى ني لم ينّجه جريانه في المقام لكن أصل العدم جار في 
العبادات والمعاملات والمختلفات, فيكون جارياً في المقام, وقال: إن قلت هنا 
لا تداخل؛ لأدّ النجاسة سيب اقتضى مغسوليته والحدث سبب اقتضى غاسليته. 
فيكون كل سبب عمل عمله: فلا تداخل كما هو الشأن في فيما إذا غمس يده في > 


.47 ص‎ ١ في تداخل الأسباب‎ ١5 القواعد والفوائد: قاعدة‎ )١( 
(؟) لم نعثر عليه.‎ 


١ مفتاح الكرامة / ج‎ ١1 


«المنتهى ' والدروس" والذكرى ' والييات ؛ وجامع المقاصد* والجعفرية١‏ 
وشرحها”» وهو الظاهر من «الوسيلة* والمراسم؟ والغنية*'» حيث عد فيها 
إزالة التجاسة عن بدنه من فروض الغسلء ثمّ عطف فيها النية وغسل الرأس 

بل هو الظاهر من «الهداية''» بل ظاهر «الغنية ' '» دعوى اللإجماع عليه. 


85 الجاري فحملت ما يصلح لفسل النجاسة ومسح به رأسه المتنبجّس في محل 
السمح فإنه قد حصل هنا مسح وغسل للنجاسة وكلّ منهما غير الآخر. 

فألعات: ا إزالة النجاسة تتحقق تارة بالانغسال كما إذا أعساننا الماء 
فانفسلت من دون أن يقصد غسلها وأخرى بأن عن 
فجعل التداشل على القول بعدم | شتراط طهارة المحل في الغاسلية فقط؛ انتهى 
كلامه أده الل تعالى. وفيه تأثل فلاسظ تدا (منه قلسن ة): 


0.0 منتهى المطلب: الطهارة في كيف الفيطل )لكين‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة: الطهارة في غتكل الجتابةكترس ف ج ١‏ ص /417. 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة في لفك ل كتن ٠١‏ بين 17. 

(5) البيان: الطهارة في بيان كيفيّة الغسل ص 16آ. 

(8) جامع المقاصد: ؛ الطهارة : في الجنابة وغسلها ج١‏ ص 1/9؟. 

(1) الجعفريّة (رسائل المحقق الكركي): الطهارة في غسل الجنابة ج ١‏ ص 1١‏ 

(9) المطالب المظفريّة: ة في الوضوء في طهارة المحل في الوضوء والغسل (مخطوط مكتية 
اللريدي ارق مر 

() الوسيلة: الطهارة في بيان حكم التطهير ص 30. 

(8) المرا سم: الطهارة في غسل الجنابة وما يوجبه ص 47. 

7. غنية النزوع (الجوامع الفقهبة): الطهارة في الأغسال ص 447 س‎ )٠١( 

)١١(‏ الظاهر أن المراد من الهداية هو هداية ا والمذكور فيه هو الحكم بالاستتجاء وانقاء 
افر أَوَهُ : ثم الحكم بوضع ثلاث أكفٌ من الماء على الرأس إلى آخر ما فيه ولعلٌ الشارح 
استفاد النسبة من هذا الكلام حيث إِنّ الاستنجاء والاثقاء ألا مساو لوجوب إزالة النجاسة 
ولكن في دلالته على ذلك تأمّل ويحتمل أن ن يكون مراده هداية استاده الشريف الذي ليس 
بموجود فراجع الهداية: ص ١‏ ؟.. 

(1) غنية التروح (الجوامة الفقهية): غسل الجنئابة ص؟ 15 س 7 


غسل الجنابة / فى إزالة النجاسة قبل الغسل يذ 


وفي «جامع المقاصد'» أنّ الشائع على ألسنة الفقهاء اشتراط طهارة المحل وفي 
«الحدائق '» أنّه المشهور بين المتأَخّر ين. ْ 

وقال الشيخ فى «المبسوظ *» وإن كان على بدنه نجاسة أزالها ثم اغتسلء فإن 
خا واغنيا دلا فقد ارتفع حدث الجنابة وعليه أن يزيل النجاسة إن كانت لم 
تزل بالغسل وإن زالت بالاغتسال فقد أجزاه عن غسلها. 

والظاهر أنّ كلام الشيخ في النجاسة الحكمية المفتقرة إلى تعدّد الغسل وأنّه 
يرى الطهارة من الجناية بالغسلة الأولى وإن لم يطهر من الخبث إلا بغسلة أخرى, 
ولا بعد فيهء فاندفع ما أورد عليه في «المختلف؟ والذكرى*» وحاصل كلامه. أنه 
يجزيٌ الغسل من الجنابة عن غسل النجس من البدن كما هو خيرة «المختلف'» 
حيث قال: إنّ النجاسة إن كانت حكمية زالث بنيّة“غسل الجنابة..ووافقه على ذلك 
في «نهاية الإحكام '» فيما إذا كان الما كثيرا أو كانت النجاسة فى آخر العضو, 
قال: والأقرب رفع الحدث والخبثنإن كان في ماء كثين ولو أجرى الماء القليل 
عليه فإن كان فى آخر العضو فكذلك وإِلا فالوجه عدمه, لانفعاله بالنجاسة» انتهي. 
وهذا منه بناء عن ما يذهب إليه من يد ماء الغسالة نجس. واختار التداخل أيضاً 
الفاضل الهندي في «كشفه*» والفاضل الخوانساري في «شرح الدروس'» 


18١ جامع المقاصد: الطهارة في الجنابة وغسلها ج١ ص‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة: الطهارة في غسل الجنابة ج "اص 17. 

() المبسوط: الطهارة في احكام الجنابة ج ١‏ ص 59. 

(؟) مشختلف الشيعة: الطهار: في غسل الجنابة ج ١‏ ص١‏ ؟؟. 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة فى أحكام الغسل ص ٠٠١‏ س .١5‏ 

(1) مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الجنابة ج ١‏ ص 774 

(/9) نهاية الاحيكام: اع ا د ادل أ 
(8) كشف اللثام: الطهارة في أحكام غسل الجنابة ج ؟ ص 4/8 
(5) مشارق الشموس: الظهارة في غسل الجنابة ص 181 س 8. 


١184 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 


التاسع: لو وجد المرتمس أُمعة لم يصبها الماء فأقوى الاحتمالات 
الاجتزاء بغسلها لسقوط الترتيب. ثم غسلها وغسل ما بعدهاء 
لمساواته الترتيب ثم الاإعادة لعدم صدق الوحدة. 


والفاضل البحراني صاحب «الحدائق '»*. 

(لدؤجد المرتنس لمعة الى رضبها آلناء) 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها 
الماء فأقو ى الاحتمالات الاجتزاء بغسلها». الاحتمالات أربعة بل هي 
أقوال: 

الأول: ماقؤاه المصتّف من الاجتزاء بغسلها مطلقا ومثله ولده في 
«الإيضاح '» وفي «التذكرة؟ والنياية » ذكره ه احتمالاً من دون نص على أنه 
أقواها والظاهر أن لا فرق في ذللةبينَ/الأعضاء كلها. 

وفي «كشف اللثام» أ نّ الظاعرَدأنه أرَاد غسلها بعد الخروج من الماء بلا فصل 
تتح الوعيدة المعشرة 0-0 

قلت: إن كان مراده ذلك كان مختاره مختار المحمّق الثاني في «جامعها 


* -احتيجٌ القائلون بالتداخل بأصل البراءة وحصول الامتثال وتقديم غسل 
لفرج من باب الأولى قطما والماء لا ينجس ما لم ينفصل وال لم يطهر من الخبث. 
فإذا انغمس في الكثير أو الجاري أو انصبٌ أحدهما على عضوه النجس ونوى به 
الطهارة منهما أو من الجنابة فالإجزاء قدي (منه قدّس سرّه) 


.41 ص٠ الحدائق الناضرة: الطهارة في غسل الجنابة بع‎ )١( 
ش١ (؟) إيضاح الفوائد: الطهارة في الجنابة ج اص‎ 

(") تدذكرة الفقهاء »: الطهارة في أحكام الجنب ج ١س‏ 524, 
(8) نهاية الاإحكام؛ : الطهارة في غسل الجنابة ج اص 4ر١١.‏ 
(0) كشف اللثام: : الطهارة في أحكام الجنب ج "كص 4غ. 

(1) جامع التقاصد: ؛ الطهارة في الجئابة وغسلها ج ١ص .18١‏ 


غسل الجنابة / فى اللمعة غير المغسولة 113 


وجعفريته '» حيث قال: إن طال الزمان فالأصمٌ الإعادة وإن لم يطل فالأصح 
الاجتزاء بغسلهاء اتتهى. فكانت الاحتمالات والأقوال ثلاثة. 

الثاني: :ما أشار إليه المصنّف ثانياً من الاجتزاء بغسلها وغسل مابعدها إن لم 
تكن في الأبسر كالمرتّب: : وهذا جعله المصنّف هنا وولده في «الإيضاح" » دون 
الأول في القرّة وفي «التذكرة " والنهاية “» جعله احتمالاً من دون نص على ذلك. 
وفي «جامع المقاصد” أنه لا وجه له أصلاً إلا على القول بأنَ الارتما س يتراب 
كبا ارق الات م الحديث ينافيه, لأنه ظاهر فى عدم الترتيب. 

الثالث: الاعادة من رأس كما أشار إليه المصنّف بقوله, ثم الاعادة. وهو خيرة 
والد المصئّف, كما نقله عنه فى «المنتهى'» وخيرة «الدروس" والذكرى* 
والبيان*». وفي «المنتهى» بعد أن قال فيه نظي. ونقله عن والده, كما عرفت قال: 
وقد .'١‏ بل هو خيرة جملة من متاخ المتجووين ١١‏ حيث جعلوا ثمرة الفرق 

بين الترتيبى والارتماسي اغفال اللمعة وفرّقوا بذلك أيضاً بين المعنيين المحتملين 
في قول القائل بن الارتماس يترييّْكمامرات الاشارة, إلى ذلك كلّه. 


.٠١ الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): الطهارة في غسل الجتابة ج١ ص‎ )١( 

(؟) إيضاح القوائد : الطهارة في الجنابة ج اص .8١‏ 

() تذكرة النتهاء : الطهارة في أحكام الجنب ج ١‏ ص 44؟. 

(4) نهاية الاحكام: الطهارة في غسل الجنابة ج ١‏ ص .١٠١8‏ 

(0) جامع المقاصد: الطهارة في الجنابة وغسلها ج ١‏ ص ا 

(1) منتهى المطلب: الطهارة في كيفيّة الغسل ج ؟ ص .5١١‏ 

(/9) الدروس الشرعيّة: الطهارة في غسل الجتابة م ١‏ ص 57 درس 8. 

() ذكري الشيعة: مدر اس الح من ” ٠س‏ 8. 

(5) البيان : الطهارة في بيان كي كيفية الغسل ص .١16‏ 

.505 ص‎ ١ منتهى المطلب: الطهارة في كيفيّة الفسل ج‎ )٠١( 

)١ ١‏ ملهم صاحب مدارك الاحكام: الطهارة في وأجبات غسل الجنابة ج ١‏ ص 555؟, وصاحب 
الحدائق الناضرة: الطهارة في غسل الجنابة ج ص /اء والسيّد في رياض المسائل؛ 
الطهارة في سنن غسل الجنابة ج ١‏ ص ؟ ١‏ ". 


وقيّد الفاضل في «كشفه» قو لالمصئف: ثم الإعادة, بما إذا لم يكن قارن بالنيّة 
إدخال الرأس الماءء قال: ول فالاعادة على الجاتبين بالترتيب بعد غسل اللمسة 
إن كانت في الرأس. قال: ولعل المصنّف لم يتعرّض له هنا وفي غير هذا الكتاب 
لظهوره. قال: ولو قارن النيّة بالرأس ورمسه قبل الجائبين وكانت اللمعة فى الاأيمن 
كفاه غسلهاء ثمٌ الأيسر وإن كانت في اللأيسر كفاه غسل الأيسر بتمامه ١‏ الخ. 
الرابع: تفصيل المحقق الثاني, كما عرفته. 


١7 + 


.6٠ كشف اللثام: الطهارة في أحكام الجنب ج اص‎ )١( 


المقصد السادس في الحيض وفيه فصلان: الأوّل في ماهيّته. 
الحيض دم يقذفه الرحم إذا بلغت المرأة ثمّ م تعتادها في أوقأت 
معلومة غالبا لحكمة تربية الولدء فإذا:تجيلت صرف الله تعالى ذلك 
الدم إلى تغذيته: فاذا وضعت الحطن#بخلع /لله تعالى عنه صورة الدم 
وكساه صورة اللبن لاغتذاء الطفلء قاذ “حلت المراة من حمل 
ورضاع ,ب بقي ذلك الدم لا مصرف له سكي كان ثم يخرج في 
الغالب في كلّ شهر ستة أَيّام أو سبعة أو أقلّ أو أكثر بحسب قرب 
المزاج من الحرارة وبعده عنها. 


المقصد السادس فى الحيض 
[معنى الحيض] 
الحيض والنحيض بمعنى كما فى «الميسوط ١‏ والسرائر"» وكذا الطمث كما 
فى «الذكرى"» وهو كثير فى الأخبار. والحيض في اللغة السيل كما في «المعتبر ” 


(؟) السرائر اس لك سح اماس ابلس ا 
(") ذكرى الشيعة: الصلاة في الحيض ص ١8‏ س .١‏ 
(؟) المعتبر؛ كتاب الطهارة ج ١‏ ص 197. 


1١17 
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والمتتهى ١‏ ونهاية الاحكام " والتذكرة '» وغيرها؛. وفي «المدارك “» أنه مشتهر 
فى كلام الأصحاب, انتهى. والسيل ؛ بقوّة كما فى «الذكرى١‏ وجامع المقاصد" 


وشرح الجعفريّة*» وتحتمله عبارة «المعتبر» وقال فيه: ووش أن : يكون من رؤية 
الدم كما يقال حاضت الأرنب إذا رأت الدم وحاضت الشجرة إذا خرج منها 


الصّمغْ الأحمر ؟ . واحتمل في «كشف اللثام» أن ن يكون مأخوذاً من الاجتماع .٠١‏ 
وقال في «المدارك» ولا أستبعد كونه حقيقة في هذا المعنى للتبادر وأصالة عدم 
النقل ١١‏ قلت: : بعد نقل النقل نقول أنّه منقول لغويٌّ وهو حينئزٍ حقيقة لغويّة. قال في 
«الجمل ''» الحيض حيض المرأة وفسي «المقرب؟'» حاضت المرأة حيضاً 
ومحيضاً خرج الدم من رحمها وفي «القاموس ؟'» حافت البراة سبال نميا 
وقال الجوهرى: دأ قدت الما + تحيض حيضا"١.‏ 

نم إن :العيض لبس من كا تقر الشرع: بل هو من الأمور الواقعيّة مثل 


)١(‏ متتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحَيض ج ١‏ ص كف 

(؟) نهاية الإحكام : الطهار: ١‏ في الخيضص ود 

(؟) تذكرة الفقهاء: الطهار: : فى تعيض راحكانة ع اس 17 

(4) جامع المقاصد: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص .28١‏ 

(5) مدارك الأحكام: ؛ الطهارة فى في الحيض جج ١ص ,,"1١‏ 

(1) ذكرى الشيعة؛ : الصلاة فى الحيض ص ١8‏ س .١‏ 

(1) جامع المقاصد: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص .18١‏ 

(ا المطالب المظفريّة: في الحيض (منطوط مكتية المرحشي الرقه تلا 

(9) المعتبر: الطهارة جا أخص !15. 

(: وجيت العام ا في الحيض ج ص 0 

5١١ ص‎ ١ مدارك الأحكاء : الطهارة في الحيض ج‎ )1١1( 

لم جد في كنب اللغة م يست بالجمل وما لذي وجدناء هو مجمل الف لم فارس 
ويؤيده تطا بق المحكي عنه في الشرخ لما فيه فراجع: مجمل اللغة لابن فارس: س١‏ ص 04 

)١(‏ لا يوججد لديئا. 

)١5[‏ القاموس المحيط: ج ١‏ مادة «حوض» لسن 

١ مادة لاحيض) عن 7لا‎ ١ الصحاح للجوهري: ج‎ )١0( 


الحيض / التمييز بين دم الحيض والاستحاضة ١‏ 


وهو في الأغلب أسود يخرج بحرقة وحرارة 


م1 مري 250057 


البول والغائط والمنيٌ وشو معروف عند الأطباء وفساده يداوى ويحصل منه 
المفاسد ولا شك أن ماورد منه غلى لسأن الشارع والفقهاء لايراد منه إلا هذا 
المعنى ولذلك لم يكن الرواة والحاضرون يسألون عنه كما كانوا لا يسألون عن 

معنى البول والمنى والغائط, نعم ربما يحصل الاشتباه بسبب التعدّي عن الأَيَام 
المعهودة المعتادة أو غير ذلك فكانت النساء يسألن عن علاج ذلك الاشتباه شرعاً 
فأجيد يناعي فكي يقلن تارة لو كان امرأة مازاذ على هذا واخرى أرأيت كان 
امرأة وغير ذلك؛ وهذا يدل على أنّهن كنّ عارفات بالحيض وصفاته كما لايخفى. 
فالصفات معتبرة حال الاشتباه كاعتبار صفات المني حالة الا شتياه. وممّا بننه 
على ذلك أن اليهود يعتزلون الحائض بالكلية والبيجوس يتركون الاشغال حال 
حييض نسائهم كما نبّه على ذلك الاستاذ أذالاالله تُعالى حراسته في حاشية 
المدارك '. 

[في التمييز بين دم الحيض والاستخاضة] 

قولهقرٌّسسرّه: (وهو في الأغلب أسود يخرج بحرقة 50 

لعا كان قد يخصل الاشتباه بين الحيض والاستحاضة كما علم مما مرّ 
الشارع للتمييز بينهما الصفات الغالبة. فالحيض في الغائب حار أسود 0 هو 
حال الدماء الطبيعية كما أنّ من صفات الاستحاضة في الغالب الصفرة والبرودة 


والفتور. 
وإِنّما اعتبر الشارع ذلك لأ هذه الغلبة تورث الظهور والمظنّة كما اعتبر 


ولا كانت هذه الصفات لا تنفع في التميبز فيما إذا وقع الاشتباه بين الحجيض 


)١(‏ حاشية مدارك الأحكاء: الطهارة في الحيض ص 48 س ١١‏ (مخطوط المكتبة الرضوية 
الرقم 149/43). 
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والعذرة, لأن كانت العذرة في الغالب كذلك, احتاج إلى مميّر آخر كما يأتي؛ وكذا 
الشأ: ن فيما إذا وقع الاشتباه بين الحيض والقرحة. وممّا ذكرنا ظهر الوجه فيما فعله 
لنقهاء حيث قالوا الحيض في الأغلب كذا وكذا والاستحاضة في الأخلب كذا كما 
أشار إلى ذلك كلّه في «شرح المفاته أ». 

وفي «المدارك'» أنّ هذه الأوصاف خاصّة مركّبة فمتئ وخدت حكم يكون 
الدم حيضاً ومتى انتفت نتفت انتفى إلا بدليل من خارج. ورده الاستاذ في «حاشية 
المدارك '» بوجوه كثيرة. وسيأتي إن ن شاء ألله تعالى في المستحاضة الإشارة 
إلى ذلك. 

وقد ذكر المصنّف في بيانه ما عرقت وظاهره التعريف, فِإمًا أن يكون 
عزف تمي ها ذخرء أو بقوله: :دم يقذفه إذا بلغت المرأة أو بذاك مع قوله: 

يعتادها في أوقات معلومة لك أأرجميع ذلك مع قوله. لحكمة تربية الولد. 
كذا ذكر في «كشف اللثام ؟ 4. 

وقال في «المبسوطء وو اله الا سود الخارج بحرارة على وجه يتلق به 
أحكام مخصوصة ؟ 0 © وقد أراد بذلك أنّه في الغالب 
كذلك كما في «السرائر" » وفي «النهاية ف الحائض التي ترى الدم الحار الأسود 
لذي له دفع. 


)١(‏ مصابيح الظلام: الطهارة ذ في أحكام الصيض ج اص ١٠س‏ 8؟. (مخطوط مكتية 
الكليايكاني) 

5 م: الطهارة في ألحيض ج ١‏ ص11" 

(5) حاشية مدارك الأحكام: الطهارة : في الحيض ص 486 س 6 (مخطوط المكتبة الرضوية 
الرقم 119/95). (4) كشف اللثام: الطهارة في الحيض ج ؟ ص 04. 

(0)المبسوط: الطهارة ذ في الحيض ج ١‏ ص ١‏ 1. 

(1) مصباح المتهجّد: : في كيفية الطهارة في مستحبّات غسل الاستحاضة ص 4. 

() السرائر: الطهارة في في أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس بج ١‏ ص 147. 

(ا النهاية: : الطهارة في الحيض ج اص 81 1. 


الحيض / التمييز بين دم الحيض والاستحاضة 1 


وفي «الوسيلة '» هو الدم الأسود الغليظ الخارج بحرقة وحرارة على وجه له 
دقع ويتعلق به أحكام إلى اغرة. ا ا ام ا عن 

وفي 00 0 هو ألدم الأسود العبيط الحائ يخرج بسقواة ودفسع غالبا 
وقريب مه ما فى «التبصرة » وفي «الإرشاد “» هو في الأغلب أسود حارٌ يخرج 
بحرقة من الايسر وفي (التحر بر '» هو الدم الأسود الغليظ الذى يخرج بحرافة 
وحرارة غالياً ولقليله حد يقذفه الرحم. وفي «التلخيص هو الدم الأسود غالباً 
وأكله ثلاثة أيَام متوالية على رأي. وفي «الدروس ف الدم المتعلّق بالعدة أسود 
جارعي 007 ا و ا اا 
بحرارة. . وفي الع ١‏ تاف" 0 والبيات ١‏ واللمعة؟ أ١»‏ وهو في 
الأغلب أسود أو أحمر غليظ حار له فخ #الاقي #المراسم” أ» دم غليظ يقرب إلى 


)١(‏ الوسيلة: الصلاة في أحكام الحيض عي61: 

(؟) السرائر؛ الطهارة في أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١‏ ص .1١127‏ 
(؟) مُنتهى المطلب: : الطهارة في أحكام الحيض ج ١‏ ص 17؟. 

(5) تبصرة المتعلّمين: الطهارة في الحيض ض 8 

(8) إرشاد الأذهان: الطهارة في ا ص١"‏ ؟. 

(1) تحرير الأحكاء: الطهارة في ماهية الحيض ج ١‏ ص ١١‏ س77, 

(/9) تلخيص المراء (سلسلة اليتابيع النقهية): الطهار: في الحيض ج11" ص6١"‏ ؟. 
(4) الدروس الشرعيّة: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 17 درس1. 

(9) المقنعة: الطهارة في حكم الحيض والاستحاضة والتفاس ... ع 81. 
)٠١(‏ المعتبر: الطهارة ج اص /!ا5ا. 

.١1 المختصر النافع: الطهارة في الفسل ص‎ )١١( 

(؟١)‏ تذكرة الفقهاء: الطهارة في الحيض واحكامه ج ١‏ ص .10١‏ 

.١ ١ص البيان: الطهارة في الحيض‎ )١( 

: (8١)اللمعة‏ الد مشقية ب الطهارة في أحكام الحيض ج ١‏ ع 0/1 

.47 المراسم : الطهارة في الحيض وغسله ص‎ )١8( 


قل 
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السواد ويخرج بحرقة وحرارة. وفي «الغنية '» هو الحادث في الزمان المعهود له 
أو المشروع في زمان الالتباس على أيّ صفة كان وكذا دم الاستحاضة إل أ 
الغالب على دم الحيض الغلظ والحرارة والتدوّق والحمرة المائلة إلى الاسوداد. 
ونحوه فى «الكافى '» على ما نقل. 

وقال في «الميسوط ”* وإن ثئت قلت هو الدم الذي له تعلق بانقضاء المدة 
غلن ونه ]نا بظهوره أو انقطاعه. ونحوه فى «نهايه الإحكامء والتذكرة*» وقد 
اعترضوا على هذا التعريف بالنفاس إذاكان من الحمل من زناء فإِنّه يتعلّق بالعدة 
واعترضه في «السرائر' » بأنّه إِنّما يكفى الظهور إذا كانت عادة وإلا فبمضيٌ ثااثة 
أيَامء انتهى. وفيه: أ نْ المعنى كاشف. وفي «الذكرى””» لو حذف الانقضاء أمكن, 
أن العدة بالأقراء وهي إِمّا الحيض أف.الطهر المنتهى به فله فى الجملة تعلّق بالعدة. 

وفي «الشرائع* أَنّه الدم الذي له تمل بانقضاء العدة ولقليله حت 

وعن «الجامع؟ أنه د تيزل الصوم والصلاة ولقيله حد قال فسي 
«كشف اللثام * '» وهو مع أحْيِضَأوة اذام الجميع ولو قيل دم لقليله حدٌ كان 
أخصر لكنّه شديد الاجمال ٠‏ انتهى. 

ولنقتصر على هذا القدر في نقل عباراتهم, لأنه كان قليل الجدوي. 


(١)الغنية‏ (الجوامع الفقيهة): الطهارة ص با س ", 

(؟) الكافي في الفقه: : الصلاة في تعيين شروط الصلاة ص ١18‏ -18 1 
(5) المبسوط: الطهارة في ذكر الحيض والاستحاضة ج ١‏ ص .4١‏ 

(4) نهاية الاإحكام: شر ال عا ص ,١1١6‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: : الطهارة في الحيض وأحكامه ج١‏ ص 01؟. 

(1) السرائر: الطهارة في أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس ١‏ ص .١47‏ 
(/9) ذكرى الشيعة: الصلاة في الحيض ص78 س 4. 

3 0 في الحيض ج١‏ ص78. 

(9) الجامع للشرائع : الطهارة في الحيض والاستحاضة والنفاس ص .4١‏ 
)٠١(‏ كشف اللعام: : الطهارة في دم الحيض وأحكامه ‏ " ص /0. 


الحيض / التميبز بين دم الحيض والعذرة يف 


فإن اشتبه بِالعُزّْرة حكم لها بالتطوّق 


[التمييز بين دم الحيض والعْذرة] 

قو له قلس الله تعالى روححة: «فاإن أشتيةه بالعدرة حكم لها 
بالتطوّق». اقتصر المصئّف في التمييز بينهما على التطوّق كما اقتصر عليه في 
«الشرائع أ والنافع " والييان؟ ا 

قال في «المعتبر *» لا ريب أنّها إذا خرجت متطوّقة كان من العذرة,ٍ أمّا إذا 
خرجت مستئقعة فهو محتمل فاذن يقضى بأنّه من العّذرة مع التطياق قطعاً . فلذا 
اقتصر في الكتاب على الطرف المتيقن» انتهى. وحمل في «الذكرى » كلام المعتبر 
موادي بان دوسي سيوياه ييا حيو 

ا ا ا وني 

ومه لاوجه توك في كرت مع الامتفاع سيضاً, -وقي «اشرح المفاتيح 00 
احتمل خير الحيض ففي كلام يفوم لليف حسيتاز منحصر في 
والحكم فيهما؛ 12 ” هذين الدمين الأصل عدمهما. 

وفي «مجمع القائدة والبرهان*» وامتيازه من العذْرة بالتطوّق فغير واضح وإن 
ورد النصّ به كما حكي لكن ليس بحيث يعمل عليه ولا ينظر إلى غيره؛ فالمرجع 


)00( شرائع الاسلام: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 15 

.4 المختصر النافع:الطهارة ص‎ )١( 

() البيان: الطهارة فى الحيض ص .١١‏ 

(4) المعتبر: الطهارة ج ١‏ ص 11/8. 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة في الحيض ص ١8‏ س .١5‏ 

(1) مدارك الاحكام: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 4١؟.‏ 

(/9) مصابيحالظلام: الطهارة في أحكام الحيض بع 1ص الس١١‏ (مخطوط مكتبةالكليايكاني). 
(4) مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في الحيض ج١‏ ص١41١-153.‏ 
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وللقرح إن خرج من الأيمن 


حينئذٍ إلى الظنٌّ بالصفات المذكورة لا مجرّد التطوّق, انتهى. 

وفي «الفقيه '» إن خرجت مطوّقة بالدم فهو من العذرة وإن خرجت منغمسة 
فهو من الحيض. ومثله في «النهاية ' والمبسوط ' والوسيلة “والسرائر * والمنتهى1 
والتحرير ' والتذكرة* والإرشاد* والدروس *' والذكرى ١١‏ والجعفرية''» وغيرها. 

وسيأتي ما تقرّر عندهم من أنّ كل ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض 
ودعوى اللإجماع على ذلك. 

وفي «المعتبر"'» الإجماع على أنّ ماتراه المرأة من الثلاثة إلى العشرة يحكم 
بكونه حيضا وأنّه لاعبرة بلونه ما لم يعلم أن لقرح أو عذرة قال في «المدارك "م 
وهو مناف لما ذكره هنا من التوفي: 


[التميبز بين دم الحيضن والقرح] 
قوله قدّس سرّه: «وبحكم:القرح إن خرج من الأيمن وللحيض 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: : باب غسل الحيض والنفاس ذيل م * اج اص /ا4 ضرق 
(؟) النهاية: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 554؟. 

() الميسوط؛ : الطهارة في أحكام الحيض ج ١‏ ص /4. 

(4) الوسيلة : الصلاة في بيان أحمكام الحيض ص /ا0. 

(6) السرائر ثر: الطهارة في أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس جج١‏ ص55١.‏ 
(1) فتنتهى البطلب: : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ١‏ ص 6أس 11؟. 
70 تحرير الأحكام: الطهارة في ماهيّة الحيض ج ١‏ ص ١١‏ اس ١7‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 01-761؟. 

(5) إرشاد الأذهان: : الطهارة في الحيض ج ١‏ ص21؟. 

)٠١(‏ الدروس الشرعية: وي 
)١١(‏ ذكرى الشيعة؛ الصلاة في الحيض ص8١‏ س 

(؟1) الجعخريّة (رسائل المحقّق الكركي): الطهارة 5 3 

.١٠ ١" ص‎ ١ المعتبر: الطهارة‎ )١1( 

7١4 ص‎ ١ مدارك الأحكام: الطهار: في الحيض جح‎ )١5( 


الحيض / التمييز بين دم الحيض والقرخ ب ب 1178 


إن خرج من الأيسر». 

هذا هو المشهور بين الأصحاب كما في «جامع المقاصد' وفوائد الشرائع' 
والمسالك ' وشرح المفاتيح ؛» بل نسبه في «جامع المقاصد *» في آخر المسألة إلى 
فتوى الأصحاب. وهو الأشهر كما في «التذكرة'» ومذهب الأكثر كما في «شرح 
الجعفرية”» وفى «حاشية المدارك» نقل اتفاق الستقدّمين والمتأخّرين من 
المحدّثين على موافقة المشهور. 

وهو مذهب الصدوق؟ والمفيد*! والشيخ ١١‏ والطوسي"١‏ والعجلى ١"‏ 


والمصنّف فى «التذكرة؟ ١‏ والارشاد*١‏ والنهاية" ١‏ والتلخيص"'» حيث قرّاه فيهما 


.1/7 ص‎ ١ جامع المقاصد: الطهارة في الحيض ج‎ )١( 

(؟) فوائد الشرائع: كتاب الطهارة في الحيض ص ١١‏ س١‏ (مخطوط مكتبةالمرعشي الرقم: 18814). 

() مسالك الأفهام: الطهارة في الحيض ١‏ ص ا0. ْ 

(5) مصابيح الظلام: الطهارة في أحكام الحيض ج 153؟ سس ؟؟ (مخطوط مكتبة الكلبايكاني). 

(0) جامع المقاصد: الطهارة في الحيض جح ١‏ ص55 

(1) تذكرة الفقهاء: الطهارة في الحخيض ج 05١‏ !: 

() المطالب المظفريّة: في الحيض (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 7/ا؟). 

(8) حاشية مدارك الاحكام: الطهارة في الحيض ص 5١‏ س ١‏ (مخطوط المكتبة الرضويّة 
الرقم 1419/95). 

() من لابحضره الفقيه: باب غسل الحيض والنفاس ذيل ح ١٠‏ ؟ ج ١‏ ص /4. 

)٠١(‏ لم نجد في المقنعة ولا في سائر كتبه كاحكام النساء والاعلام وغيرها ما يدل على فتواه 
بذلك ويؤيد العدم العلامة لم يحكه عنه في المختلف وأئما حكاه عنه في المعتبر: ج١‏ 
ص ١54‏ راجع المختلف: ج ١‏ ص ١86‏ والمقنعة: ص 04 -08. 

)1١(‏ النهاية: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 4؟؟ ‏ 80؟؟, 

(؟1) الوسيلة: الطهارة فى أحكام الحيض ص 07 . 

)١(‏ السرائر:؛ كتاب الطهارة في حكم الدماء الثلاثة ج ١‏ ض1135. 

)١1(‏ تذكرة الفقهاء: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص ؟107. 

)١86(‏ إرشاد الأذهان: الطهارة في الحيض جع ١‏ ص1؟1؟. 

(17) نهاية الاحكام: الطهارة في الحيض م١‏ ص١ .١١‏ 

(1) ليس فى التلخيص الحكم بالاقوائيةالحيضيّة على الفرض المذكور وإنما الذي فيه قوله: > 


١ 


مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 


والشهيد فى «البيان '» والكركى فى «جامع المقاصد " والجعفرية "» وغيرهم. وهو 
اشرق عن القالس وضاعب. «العايم ",: 

وعكس الشهيد في «الدروس' » ومال إليه في «الذكرى”» ونقل ذلك عن 
الكاتب “*ونقل اختياره فى «« كشف الرموز*» عن ابن طاووس. . وفي «شرح 
المفاتيح ' '* أن ابن طاووس لم ينقل عنه مخالقة المشهور. 

ولم يعتبر المحقّق ١١‏ والشهيد الثاني على ما هو الظاهر مسن «المسالك؟'» 
والعولى الأرديبلي ١"‏ وتلميذه السيد المقدّين ١1‏ الجائب أصلاء لارسال الشير 
واضطرابه واستلزام اتختباره اعتباره في الاستحاضة فلا يحكم فيها إل الخارج من 
جانب الحيض»؛ لاحتمال القرح, مع أصل البراءة ممّا يلزم المستحاضة ولم يقولوا 


ج وما كان في الايمن على رأى غيل خيضن هذا بظاهره غير مفت بشيء إلا أن يقال إِنّ 
قوله:على رأى كان على رأي لمن اهنم/ الشبع أو الكتابة فراجع تلخيص المرام (ساسسلة 
الينابيع الفقهية) الطهارة في الحيض 72 ص 713. 

)١(‏ البيان: الطهارة في الحيضن ص5 

(؟) جامع المقاصد: الطهارة في الحيض ١‏ ص 181. 

(؟) الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي): الطهارة في الحيض ج ١‏ ص .٠١‏ 

)4 المهذب الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 0 

(0) الجامع للشرائع: الطهارة في الحيض والاستحاضة والنفاس ص .4١‏ 

(1) الدروس الشرعيّة: الطهارة في غسل الحيضش درس 7ج ١‏ ص 7 

(/) ذكرى الشيعة: الصلاة في الحيض ص8" س .١1‏ 

(8) نقله عنه في ذكرى الشيعة: الصلاة في الحيض ص 18" س .١15‏ 

(1) لم أجده في كشف الرموزء ولكن نقل الاختيار عنه في ذكترى الشيعة: : الصلاة م .2 ؟ 

.١8 سن‎ 

اجا مسابع فلار الليار؟ في لك وشوج اا لح ا ل ا 

,١144 ص‎ ١ المعتبر: الطهارة ج‎ )١١( 

(؟١)‏ مسالك الأفهام الا ل ل 

فده مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١‏ ص ١4١‏ - 1417 

)١4(‏ مدارك الأحكام: الطهارة في الحيض جا ص18" 


الحيض / التمييز بين دم الحيض والترح ب ل ل بإ - بيب 1# 
به ولعلّه يخالف الاعتبار لجواز القرحة من الجانبين. 

وفى «المعتبر '» لعل ما فى الكافى من وهم الناسخ. وفى «المثتهى '» نسب ما 
في الكافي إلى الرواية ولم يقطع بشيء. وفي «المختلف "» مال إلى المشهور لكن 
للكافى إِنّما هو فى النسخ الجديدة وقطع أنه تد ليس .. وفى «الذكرى» اله وحد 
كثيرا من نسخ التهذيب موافقا لما في الكافي. وفي «شرح المفاتيح *» لو كان كذلك 
لما أفتى الشيخ في كتب فتاويه بخلافه : اع دكب ابم عم نسخ التهذ يب على 
خلاف ما ذكرا أعنى أبن طاووس والشهيد على القدر الذي وجدناه وقد سألنا 
فعا فؤجيد كنا ومدنا ركذا التحتون لتهديب ما هلوا تسحة ضري مع أن 
ديد نهم نه نقلها ولو على سبيل الندرة. واعترفث جميع المحققين باتفاق نسخ التهذيب 
على ما وجدناه. وممًا يؤيْد يد ما ذكرنا أل الَلَهِيَد فى البيان أفتى موافقا للمشهور 
واليان متأمرء فهر منه أن قد ورر تايط ا نال يابقا وا بجع انتهى. 
وأيّدوا ما فى التهذيب بما في «الققه الرضوي 6 وفي «المدارك”» ١‏ نَ الجانب إن 
كان له مدخلا في الحيض وجب اطراده وإلا فلا. قال الاستاذ “فيه أنه ريما كان 
ذلك غالباًكما هو الشأن في الصفات إل أن يقال لم يظهر هنا خلاف الظاهر ومدار 
المسلمين على عدم الاقتصار على الجائب. 
)١(‏ المعتبر: الطهارة ج ١‏ ص .١1194‏ 
(1) منتهى المطلب: الطهارة في الحيض جح ؟ ص 35؟. 
(؟) مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الحيض جح ١‏ ص 501-7500. 
(4) ذكري الشيعة: الصادة فى العيض ض 6س 11 
8 مصابيح الظلام: الطهار: ة فى أحكام الحيض جح ١‏ هن اس 7 (مخطوط مكتية الكليايكاني). 
(1) فقه الامام الرضا عْيَهٍ : ب 717 قي الحيض والاستحاضة. صن 191 


(/) مدارك الاحكام : الطهارة في الحيض ج امه ثرا 
() مصابيح الظلام: الطهارة ة في أحكام الحيض ج اص ؟؟س ٠١‏ (مخطوط مكية الكلبايكاتي). 


لشن 
وكلّما ملعم تم 


ص 0 0 ومذهب العلماء كافة كما 
في «المنتهى " وشرح المفاتيح ' 4 وفي «الذكرى *» وظاهر «المدارك ”» الإجماح 
عبداوض وت ارقا أ» الذى ا ا و 

الاشعا قسن تر يي اسادانا لي ددا ل 
أوّل المبحث. وفي «المدارك *ينشبه إلبى الأصحاب. 

واستدل عليه في «التذكزة '"الانَهَايمٌ الإحكام ' '» بقول الصادق لج «التى لم 


مفتاح الكرامة / ج م 


)١(‏ المعتبر: الطهارة ا لخاد 

()) الذي حكاه العا ح عن المنتهى يفترق عما فيه كثيراً فإنّ دعواه مذهب العلماء كافة انما 
كانت بالحيضية فيما إذا رأتبنت تسع سنين دماً بالصفات الحيضية وأما في مسنألتنا هذه وهي 
ما إذا رأت الجارية قبل بلوغها تسع سنين دماً بالصفات الحيضية فقد حكم بفساده وعدم 
حيضيته من غير نسبة إلى علمائنا أو أصحابنا أو غير ذلك من التعابير المتداوثة تعم نسبه إلى 
الجمهور عن عائشة فراسع : المنتهى: الطهارة في الحيض ج ؟ ص 5 نعم ألدي ذكره في 
الشرح حكاه بعيته في المنارك: ؛ جا ص 771 ولعله أنضا اا الب فتأمّل. 

() مصابيح الظلام: : الطهارة في احكام الحيض ج ١‏ ص ١4‏ س 8 (مخطوط مكتبة الكلبايكاتي). 

(غ) ذكرى الشيعة: الصلاة في الحيض ص8١‏ س ٠١‏ 

(0) مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج ١‏ ص "١١‏ 1 

(1) مجمع الفائده والبرهان: الطهارة فى في الحيض ج ١‏ ص ؟17١.‏ 

(/) كشف اللثام: : الطهارة في بيان دم الحيض ج 7 ص 58. 

ثرا مدارك الاحكام: الطهارة في الحيض ج ١‏ تى -751١80‏ 11 ؟. 

(1 و١٠)‏ لم نجد في التذكرة ولا في نهاية الاحكام ذكراً عن الاستدلال بقول الصادق 446 وانما 
هو قول استفاده من كشف اللثام؛ نعم قال في نهاية الاحكام: ج اص ١١١‏ د الصغر يي 


الحيض / حكم ما ترأه اليائسة يفيل 


أو بعد سن الياس وهو ستون للقرشية 


تحيض ومثلها لا تحيطن. قال: وما حدّها؟ قال؛ إذا أتى لها أقل من تسع سنين .٠‏ 
و عم ووواس دا ا اا ا 
نع م اليس لحي وطور يكن ذلك اد سيضا وإ 9 
«مروهم بالصلاة إذا بلغوا 8 ا ا 
دم الحيض» عي ا قال: وحكي أن بنتأ لابي مطيع قد صارت 
ل ا اد عشرة دينة ' وذهب يجيم إلى إمكانه أوّل التاسعة وآخر إذا 
[في ما تراه اليائسة وحذر ليس 
قوله قدّس لله تعالى روححة: 3 تعد سن لاضن وهو سكون 
للعرشية ».قال فى «جامع المقاصد" والمدارك*» المراد بالقرشية من اتتسب إلى 


د ما نقص عن تسع سنين فاذا اكملت تسعاً أمكن الحيض ولا يكفي الطعن في التاسعة أنتهى. 
وقريب منه ما في التذكرة: ج١‏ ص 01؟, وراجع كشف اللثام ج ؟ ص '67. 

.1 ١ص‎ ١6ج‎ 4 وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب العدد م‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: الطهارة في الحخيض ج ١‏ ص ؟50, 

("1) نهاية الاحكاء: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص17١.‏ 

(4) المبسوط للسرخسي: كتاب الحيض ج ص .١151‏ 

(5) لم يوجد لدينا كتاب شارح الطحاويء وذكره في المبسوط للسرخسي: كتاب الحيض 
لاص 154. 

(1) المجموع: كتاب الحيض واسماؤه ج ؟ ص 501. 

(/) جامع المقاصد؛ الطهارة في في الحيض ج ١‏ ص 188. 

(8) مدارك الأحكاء: الطهارة ذ في الحيض ج الرراا 


#السستحب بجي يس يبب بت رم لكان امه 


قريشس بأبيه كما هو المختار في نظائره ويحتمل الاكتفاء بالأم هناء لأنّ المعتبر في 
الحيض تقارب الأمزجة ومن ثمٌ اعتبر العمّات والخالات وبناتهن فى المبتدثة إذا 
اختلف عليها الدم. قال: فى «جامع المقاصد '» والمعتمد الأول ل كشيف 
اللثام ؟» قيل: أو بالهم انتهى. 1 

وقد اتفق الأصجاب وغيرهم كما في «المعتير” ومجمع البرهان؟ 
والمدازك * وشرح المفاتيح'» على أنّ ماتراء المرأة بعد يأسها لا يكون حيضاً كما 
لم يختلفوا كما في «مجمع الفائدة"» في عدم اليأس قبل الخمسين وتحقّقه 


انه إذا لم يكن خمسين يكن سئَّين* واختلفوا: فقيل: إِنّ غير القرشية 
والنبطية تيأس باستكمال خمسييع#هيما ببلوغ سئّين سنة كاملة وقسيل: إن 
حده الخمسون مطلقا وقيل: الستويق مطلقاإوقيل: بالستين فى القرشية والخمسين 
فى غيرها. 

أمّا القول الأُوّل: فقد تقل عل هَالشهرّة في/افوائد الشرائع ١"‏ وجامعالمقاصد ١١‏ 


8ن لةواسطة يهنا (ننفا: 


.580 ص‎ ١  ضيحلا جامع المقاصد: الطهارة في‎ )١( 

(1) كشف اللثام: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 1 

() المعتيرالطهارة جج ١‏ ص 119. 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص .١17‏ 

(5) مدارك الأحكام: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 17 

)3 مصابيح الظلام: الطهارة في الحيض ج ١ص‏ 4" س /ا(مخطوط مكتبة الكليايكاني). 
() مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في الحيض ج اص 112 

(8) مصابيح الظلام: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 74س ١18‏ (مخطوط مكتبة الكليايكاني). 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 1514. 

.)1447 س ٠(مخطوط مكتبة المرعشي الرقم:‎ ١7١ فوائد الشرائع: الطهارة في الحيض ص‎ )٠١( 
.181 ص‎ ١ جامع المقاصد: الطهارة في الحيض ج‎ )١١( 


نايل 


الحيض / في حدّ اليأس والاقوال فيه 
والروضة' والمسالك '». وهو مذهب المفيد ومن تبعه كما في «الذكرى '» ونسب 
المفيد ؟ إلحاق النبطية إلى الرواية. وخيرة «الوسيلة* والتذكرة' والمنتهى" ونهاية 
الاحكام* والارشاد* والتحرير '! والتبصرة ١١‏ والذكرى ١"‏ والدروس"' والبيان*' 
واللمعة؟١‏ وجامع المقاصد'' والجعفرية"'» وغتيوها ونقل عن ابن سعيد 4!. وفي 
والنسو طووقاي الثر اتيج اهن ]5| يلحت سين ننه إلا إذا كافك أمراء 
من قريش فإنّه روي أنّها ترى دم الحيض إلى ستّين سنة؟ ١‏ ولم يذكر النبطية ومثله 
في «المقنعة * '2 إلا أنّه ذكرها كما مب ويأتي. 


.27١ ص‎ ١ الروضة البهيّة: الطهارة في الحيض جح‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 08: 

() ذكرى الشيعة: الصلاة في الحيض ص 8"ينن.15: 

(؛) المقنعة: كتاب النكاح والطلاق والظهار وملك مين في تجدد النساء س7 01. 
(8) الوسيلة: الصلاة في بيان , الطهارة في أحكام الْحَيْضَنَ ص 51 . 

(1) تذكرة الفقهاء: الطهارة في الحيض ج 0 

(0) منتهى المطلب: الطهارة في الحيض ج ؟ ص 7/؟. 

)م نهاية اللإحكام : الطهارة ة في الخيضن جا ص 1١1‏ 

(1) إرشاد الأذهان: الطهارة في الحيض ج أدص ١١؟.‏ 

.10 س١7 ص‎ ١ تحرير الأحكام: الطهارة في الحيض ج‎ )٠١( 

)١١(‏ تبعرة المتعلمين: الطهارة في الحيض ص ل. 

(؟١)ذكرى‏ الشيعة: الصلاة فى الحيض ص ١8‏ س 

1) الدروس الشرعيّة: الطهارة ذ ومح اص /7ة. 

.١١ص البيان: كتاب الطهارة في الحيض‎ )١5( 

)١8(‏ اللمعة الدمشقية: ع ل 

(17) جامع المقاصد: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 180. 

(99) الجعفريّة (رسائل المحقق الكركي): باب الطهارة في الحيض ج ١‏ ص .1١‏ 
(18) الجامع للشرائع: الطهارة في دم الاستحاضة ص 4]. 

(19) المبسوط: الطهارة في ذكر الحيض والاستحاضة ج ١‏ ص "4. 

. 877 المقنعة: كتاب النكاح والطلاق ... ض‎ )٠١( 


1 سس سس ببيحجحجججحجيييب هف صم الك رأمة ا اج 


وأمًا القول الثانى: فهو خيرة «النهاية '» فى كتاب الطلاق «والاستبصار؟ 
والسرائر " والشرائع » في كتاب الطلاق و «كشف الرموز”» في كتاب الطلاق 
«والمدارك'» وفى طلاق «النافع '» أنّ الخمسين أشهر الروايتين. وهو المتقول 
عن «المهذّب* وإليه مال فى «مجمع البرهان*» ثم احتمل حمل الخمسين فى 
الغيريق عاى الغات هده وصد انا الدع سفت الى 1 

وأمًا القول الثالث: فهو خيرة طهارة «الشرائع '' والمتتهى ''» وإليه جنح فى 
«المختلف ؟ '». 

وأمًا القول الرابع: فقد رواه الصدوق فى «فقيهه ''» والكلينى؟' أيضاً. 
وهو خبرة «المعتبر"'» وقد نسب يأس القرشيّة بالستين في «الشبيان ٠1‏ 


44 ١ النهاية: كتاب الطلاق ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) الاستبصار: ب155 في التي لم تبلغ المجخيضل واليائسة... ١‏ “٠ص‏ 5707 

(17) السرائر؛ كتاب الطلاق ج ؟ ص 178 

(4) شرائع الاإسلام: كتاب الطلاق ف ي>ذاك الشهووج "عل د 2. 

(0) كشف الرموز: قات الاتورقى المبدح بع 1 

(1) مدارك الأحكام: الطهارة ذ في الحيض ١‏ ص 577 

(1) المختصر النافع: كتاب الطلاق ص ٠ ٠‏ 

(8) المهذب : كتاب الطلاق في ا من المحيض ج ١‏ ع “را 

(9) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 4 .١4‏ 

)٠١(‏ شرائع الإسلام: الطهارة في الحيض م ١‏ ص 4؟. 

)١١(‏ منتهى المطلب: الطهارة في الحيض ج ؟ ص؟77. 

)1١(‏ لم نجد في المختلف ما يدل على اختياره على قول الستين في القرشية والنبطية وغيرههما 
وإنْما الموجود منه هو توافقه مع القول المشهور وهو القول الأرّل حسب ما في الشرح فراجع 
المختلف الرحلية الجزء الخامس كتاب الطلاق في العدة ص 64. 

(1) من لايحضره الفقيه: باب غسل الحيض والنفاس ج١‏ ص 417 ح148. 

)١4(‏ الكافي: ب ا ص ؟ج ص لاء* أ 

(6١)المعتير؛‏ الطهارة ج 0 

ل ل 


الحيطن 7 أن عبة النانى ولاقو ال فيه 1114/7 


والمجمع '» إلى الأصحاب وفي «المقنعة والمبسوط» إلى الرواية كما مرٌ وعن 
الراوندى ؟؛ أنه قطع به فى الأحكام في الهاشميّة خاصة. ولم يرجح شيئاً في 
«المهزّب البارع " والمقتصر ؟ وغاية (ونهاية خ ل) المرام *». 

وأا أقوال العامة" فأهل المدينة على وفق مشهور أصحابنا وقال بعض 
الحنفية ؟: إِنّ بنت سبعين ترى دم الحيض وبعضهم قال: بأكثر من سبعين. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والنيطيّة4. لم يذكر أحد من أصحابنا 
تعيين النبطية والذي كثر في كلام أهل اللغة أن النبطيّة جيل كانوا ينزلون البطائيع 
بين الكوفة والبصرة. كذا ذكر فى «جامع المقاصد*» وقريب منه ما في «فوائد 
الشرائع "» وقال في «الصحاءم» النبط وللابقوء ينزلون بالبطائيم بين العراقين, 
الجمع أنباط إلى أن قال: وفي كلام أَيُونإن القِريّة أهل عمان عرب استنبطوأ 


0 _ من يكور الطلاقاج‎ )١( مجمع البيان: في تفسير آية‎ )١( 

(؟) فقه القرآن : كتاب الطلاق في طلاق التي دخل بها. سج 1 ان 7 10 

)6 المهدّب اليارع : كتاب الطلاق ج ص 51١‏ -417. 

(؟) المقتصر: كتاب الطلاق ص 187 - 184 

(8) اختلفت النسخ في الشرح على نهاية المرام وغاية المرام والمذكور في نهاية المسرام 
للعاملي الذي بأيدينا هو رجحان الخمسين على نحو الاطلاق عكس ما يشير اليه في 
الشرح فراجع نهاية المرام: كتاب الطلاق في العدد ب ٠‏ ص 15 وأما غاية المرام للصيمري 
(قدّس سرّه) فهو كما قال في الشرح لم يرجح شيئا من هذه الاقوال راجع غاية المرام: 
الطهارة ذ في الحيض ص 6 س 15. 

(1) المغني لابن قدامة: ياب الخيض في سن اليأس وتحديده ج اص 50/7, والشرح الكبير: 
باب الحيض في أكثر سن الحيض ج ١‏ ص .5١91‏ 

(/ا) المبسوط السرخسي عبات السكرج اليد - 6 ومن دون ذكر السيعين». 

(8) جامع المقاصد: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 180. 

(9) فوائد الشرائع: الطهار: ذ في الحصيض ص 1١‏ س 0 (اسخطوط مكنتبة السرعشي السجني 
الرقم 684 1). 


١4 


مفتاح الكرامة / ج ” 


1 زائداً عن أقصى مذة الحيض أو النفاس فليس يا ٠‏ وبجامع 
العمل غلك الأقرى 


وأهل البحرين نبيط استعربوا'. وفي «النهاية الأثيرية '» قوم ينزلون البطائح 
بين العراقين. ومثله ما في «القاموس ' وفي «كشف اللثام» عن «العين والمحيط 
والديوان والمغرب والتهذيب» للأزهمري: قوم ينزلون سواد العراق 
وعن السمعاني: أنّهم قوم من العجم, وقيل: من كان أحد أبويه عرييّاً 
والآخر عجميّاً. وقيل: عرب استعجموا وعجم استعريوا. وعن ابن عباس؛ نحن 
معاشر قريش حي من النبط. وقال الشعبي في رجل قال لآخر: يا نبطي لا حدٌ 
عليه كلّئا نبط . 

[في ما تراه زائداً عن أقضنى دّةِ الحيض والنفاس] 

قولة قدّس الله تعالى موجه وأو رائداً عن أقصى مدّة الحيض 
والنفاس فليس 70 هنا مما ءاتفق عليه كما يأتى بيانه إن شاء الله تعالى. 
ويأتي بلطفه تعالى شأنه نقل الأقوال في أقصى مدةالنفاس هل هي عشرة أو ثمائية 
عشر أو أحد وعشرون؟ 

[فى امكان اسم الحيض والحمل] 

ولد قدّس الله تعالى روحه: «ويجامع الحمل على الأقوى»؟ هذا 
أحد الأقوال في المسألة؛ وقد أطلق من دون فرق بين ما إذا استبان الحمل أم لا 

سواء تأخّر عن عادتها عشرين بوماً أم لا كما أطلق في «المبسوط *» 


)١(‏ الصحاح: ج اص 5 مادة «نيط». 

(؟) النهاية لابن الأثير: باب النون مع الباء جه ص 4. 
(؟) القاموس المحيط: اياوج كع لاا 

(4) كشف اللثام: الطهارة في الحيض ج "ص .٠١‏ 
(0) المبسوط: كتاب العدد ج 0 ص ١1؟.‏ 


الحيض / في امكان اجتماع الحيض والحمل وعدمه 


فى العدد و«الفقيه' والمقنع' والناصريات"» كما نقله عنهما جماعة ؟ و«المتتين ه 
ونهاية الاحكام١‏ والتحرير" والتذكرة* والمختلف؟ والذكرى'! والدروس١١‏ 
والمقتصر؟' وجامع المقاصد' وفوائد الشرائع ١‏ والجعفرية؟١‏ وشرحها'' 
والمسالك"١‏ وشرح المفاتيع*'» وغيرها. وهو الظاهر من «الايضاح" '» وبعض 
هذه صرح فبها بعكم الفرق المذكور «كالمختلف * '» وغيره' ؟. 


خرن 


.15!9/ ذيل الحديث‎ 1١ ص‎ ١ من لايحضره الفقيه: باب غسل الحيض والنفاس ج‎ )١( 

(1) المقنع: الطهارة في الحائض ... ص 11 

(؟) الناصريات (الجوامع النقهية): الطهارة ع 1*اص 27 ؟. 

(4) منهم صاحب مدارك الاحكام: الطهارة في الاستحاضة ج ؟ ص ٠١‏ وصاحب التنقيح 
الرائع: الطهارة في الحيض ج اص ؟١1.‏ والآبي في كشف الرموز: كتاب الطهارة في 
الحيض جح ١ص‏ ن/. 

(0) منتهى المطلب: الطهارة في الحيض جح ؟ صري.ة؟: 

(1) نهاية اللإحكام: الطهارة في الحيض ج ١‏ ]100 

(/) تحزير الاحكام: الطهارة في ماهيّة الحيطح حصن تس 1١‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: الطهارة في الحيض ١ن‏ 04 

(1) مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الحيض ج ١‏ ص8 28. 

)٠١(‏ ذكري الشيعة: الصلاة فى الحيض ص8؟ س”. 

.17 ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: الطهارة في غسل الحيض درس 7ج‎ )١١( 

(؟١)‏ المقتصر: الطهارة في الطهارة المائية ص .5١٠‏ 

.11 - 185 ص‎ ١ جامع المقاصد: الطهارة في الحيض ج‎ )١( 

)١4(‏ فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص 14 س ثنرا. (مخطوط مكتبة المرعشي 
الرقم 1884). 

(16) الجعفرية (رسائل المحقق الكركي! : الطهارة في الحيضى ج ١‏ ص .1١‏ 

.)179/5 البطالب المظفريّة: فى الحيض (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم‎ )١11( 

.17/ ص‎ ١ مسالك الأفهام: الطهارة : في الحيض ج‎ )١/( 

(1) مصابيح الظلام: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 41 س ٠ ٠‏ (مخطوط مكتبة الكليايكاني). 

(15) إيضام الفوائد: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص .05-861١‏ 

(١؟)‏ مختلف الشيعة : الطهارة في غسل الحيض ج ١‏ ص١‏ 0 !, 

(1١؟)‏ المقتصر: الطهارة في الطهارة المائية ص 6١‏ 


١+ 


سففتاح الكرامة / ج م 


وهذا الحكم مذهبالمشهور كما فى «جامع المقاصد '» ومذهب الأكثر كما في 
«المدارك '». وهو مذهب مالك والليث وقتادة واسحاق والشافعي في الجديد '. 

القول الثاني: أنه لا يجتمع حمل وحيض. وهو المنقول عن الكاتب والمفيد 
والعجلي عزاه إليهما في «الذكرى ؛ والتنقيع » وغيرهما' وياتي ما وجدناه في 
«السرائر» وعزاه في «جامع المقاصد "» أيضاً إلى العجلي وهو خيرة «الشرائع / 
ا ل أ» وأدعى تواتر الأخبار في ذلك 
كالأخبار الواردة في أَنّ السبايا تستبرئ أرحامهن بحيضة وكذا الجواري. الى 
ا 0 : ربما كان من الضروريات إلا أن تحمل 
الأخبار على الحيض المتعارف وهو الكامل الذي تراه على الطريقة الصادرة من 
الحائل لا الحاملء إذ لا شبهة في أنه أفارة عدم الحمل وخصوصا إذا وقع مكرراً 
فلا نزاع حينئد في خروجها عن العدة يكيل ما ورد في «الصحاح» الصراح على 
غير الكامل وهو المتعارف من الحامل إلى آخر ما أوضحه وقرّره. 

وفي «النافع ' '» فيه رَوَايَاتٌ أشهرها أنه لريجتمع وقد نسبه في «المقتصر ١١‏ 


)١(‏ جامع المقاصد: الطهارة في الحيض ج١‏ ص186. 

(؟) مدارك الأحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ؟ ص 3 

(؟) المجموع: : كتاب الحيض ج ص 58197584 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الطهارة 
اج اص 75غ. ٠‏ والشرح الكبير: : باب الحيض ج ١‏ ص 7١5‏ 

(4) ذكرى الشيعة؛ الصلاة في الحيض ص8١‏ س 1. 

(0) التنقيح الرائع: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص ٠١"‏ من دون ذكر (العجلي). 

() منتهي المطاب. الطهارة في الحيض م ؟ ص 1977. 

(9) جامع المقاصد: الطهارة في الحيض وغسله ج١‏ ص185. 

(كيا شرائع الارسللام: الطهارة في الاستحاضة ج ١‏ ص ؟ أ 

(1) التلخيص (سلسلة الينابيع الفقهية): الطهارة ج11 ص 117. 

)٠١(‏ مصابيح الظلام: الطهارة في الحجيض ج ١ص‏ 44 س .١8‏ (مخطوط مككتية الكليايكاني). 

. .4 المختصر النافع ؛ الطهارة في الحيض ص‎ )١١( 

.6١ المقتصر: الطهارة في الطهارة الملثية ص‎ )١١( 


البيض / فى امكان اجتماع الحيض والحمل رعدمه للب ١!‏ 


وغاية المرام'» إلى النافع على البتّ. ويظهر من «كشف الرموز"» الميل إلى 
هذا القول. 

وهو مذهب سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وجابر بن يزيد وابن المنكدر 
ومكحول وحماد والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وابن المنذر وأبي عبيد 
والشافعي في القديم '. 

القول الثالث: إن المستبين حملها لا تحيض. وهو خيرة «الخلاف ؟» فى كتاب 
الطهارة و«السرائر *» ونقله في «كشف اللثام '» عن «الاصياح *» وفي الخلا فم 
في الطهارة الإجماع عليه؛ لكنّه نقل فيه خلافاً في كتاب الطلاق*. وهو مذهب 
الأكتر والمحصّلين كما في «السرائر ''» واستدل عليه فيها بالإجماع على صحّة 
طلاقها مطلقأ ويطلان طلاق الحائض. وردّوه'! بمنع الأخير مطلقاًكمن غاب عنها . 


)١(‏ لم يختار المحقق في النافع هذا القول علل التي ضرئيحاً وإنما قال اشهرها انه لا يجتمع 
ولكن الظاهر أنّ هذا التعبير عبارة اخرى لعكّتاره كتهو عادته في كتابيه الشرائع والنافع 
وأما نسبة غاية المرام اليه على البث كَل تقثر يم إلا على قوله:بوقال في (ن) انها تحيض قبل 
أن يستبين حملها فاذا استبان لا تحيض انتهى:؛ وكلمة (ن) يحتمل أن يكون (ف) اشارة الى 
الخلاف راجع غاية المرام: الطهارة في الحيض ص 0 س 1 

(1) كشف الرموز: الطهارة في غسل الحيض جح ١‏ ص 0/. 

() الشرح الكبير: الطهارة في الحيض ج اص 3١19‏ المجموع: ج ؟ ص 78515814 

() الخلاف: الحيض والاستحاضة والنفاس م 8١؟‏ ج ١ص‏ 58!, 

(5) السرائر: الطهارة في أحكام الدماء الثلائة ج ١‏ ص .١8١‏ 

(1) كشف اللثام: الطهارة في دم الحيض وأحكامه ج ١‏ ص 117. 

() اصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهيّة): الطهارة ج ؟خس ١‏ 7غ. 

(8) لم نجد في طهارة الخلاف دعوى الاجماع على المدعى وانما استدل على مدعاه وهو عدم 
اجتماع الحمل المستبين مع الحيض باخبار ذكرها قبل ذلك فراجع الخلاف: كتاب الحيض 
والاستحاضة والنفاس م 7١6‏ ج ١‏ ص 59؟. 

(1) الخلاف: كتاب الطلاق ماج غ ص 401. 

(١٠)السرائر:‏ الطهارة في احكام الدماء الثلاثة ج ١‏ ص .16١‏ 

4# ص 508 جامع المقاصد: الطهارة في‎ ١ مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الحيض جح‎ )١١( 


١ مفتاح الكرامة / ج‎ ١ 


زوجها. . وفي «المعتبر» نسبه إلى المسبسوط قال قال الشيخ في 
الخلاف: إجماع الفرقة على أن الحامل المستبين حملها لا تحيض وإنّما اختلفوا 
في حيضها قبل أن يستبين حملهاء وكذا قال في المبسوط. فلهذا قال في الأصل 
- يريد النافع أشهرها أنْها لا تحيض أي مع استبانة الحمل ١‏ . ومثله صنع تلميذه 
اليوسفي في «كشف الرموز"» حرفاً فحرفاً. والّذي يظهر منهما تخصيص محا" 
التزاع بما إذا لم يستبن وأنّ ذلك مصرٌ ح به في المبسوط والخلاف والموجود في 
المبسوط ما نقلناه عنه أُوّلاً من الإطلاق والموجود في «الخلاف»؟ على ما في 
تلخيصه في كتاب الطهارة الحامل عندنا تحيض قبل أن يستبين حسملها فإذا 
استبان حملها فلا حيض بدلالة الأخبار المرويّة فى ذلك وقال فى كتاب الطلاق: 
طلاق الحامل المستبين حملها يقع على كلٍّ حال بلاخلاف. سواء كانت حائضاً أو 
طاهراء لا يختلف أصحابنا في ذلك غلبي خلاف بينهم في أن الحامل هل تحيض أم 
لا فلا بدعة في طلاق الحامل اعلنينة إل اشر 

القول الرابع: إِنّ المتأخر أعنّعادته حشرين يوماً استحاضة. وهو خيرة 
«النهاية ؛ والتهذيب ' والاستبهً7”5واليدارك ؛ ومال إليه المحقق فى «المعتبر ف 
لكنة في «الاستبصار» نصّ على أن المراد بالاستبائة مضيّ عشرين يوماً من 
العادة. وقد بظهر من هذه العبارة اتحاد مع ما في الخلاف, فتأقل. 

وعن «الجامع » إن رأته الحامل في يام عادتها وا ستمرٌ ئلاثة أيام كان 


ه الحيض وغسله ج ١‏ ص 1807, إيضاح النوائد: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص .0١‏ 
١(‏ وا المعتبر: الطهارة م ١‏ ص .٠١١‏ 

(؟) كشف الرهوز: 3-8 في غسل الحيض ج ١‏ ص ",7 

(؟) الخلاف: : في الحيض ج ١ص‏ 9؟1١‏ والطلاق: ج 4 ص 484. 

(4) النهاية: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 71؟. 

)0 تهذيب الأحكام: :ب 19 في الحيض ذيل الحديث 5١ج ١‏ ص 78/8 

(1) الاستهار: : ب 8 في الحبلى ترى الدم ذيل الحديث4 ج١‏ ص ٠‏ +12 

(1) مدارك الأحكام: كيار لي الامتجاساى امن - 17 

(1) الجامع للشرائع: الطهارة في الحيض ص 84. 


ايض /كون أقل ايض ثلاثة يام سس بيس 18# 


حيضاً. فإن صم كان قولاً خامساً فتأمل. 

[أقل الحيض] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وأقلّه ثلاثة أيَام» هذا دهن 
فقهاء أهلالبيت عليهمالصلاة والسلام كما في «المعتبر'» بل جعله في 

«الأمالي ؟ » من دين الامامية الْذي يجب الاقرار به ونقل عليه اللإجماع في 

«الخلاف ' والغنية ؛ والمتتهى * ونهايةالاحكام' والمختلف" والذكرى 4 والتتقييم ؟ 
وجامعالمقاصد * أوشرحالجعفر ية١‏ 'والمدارك؟'والمفاتيح "'»وغيرها؟ '.ونفىعنه 
الخلاف في «السرائر ؟ والتذكرة؟ ' إلا أنه في «التذكرة والمنتهى"١»‏ ذكر الليالي 


.5١١ ص‎ ١ المعتبر؛ الطهارة ج‎ )١( 

(؟) أمالى الصدوق: المجلس الثالث والتسعونضن١5:‏ 

(©) الخلاف: الحيض والاستحاضة والتقائي جاع لا ؟ ص 111, 

(؛) الغنية (الجوامع الفقهيّة): الطهارة في بِعضَنَ أحكاء الدقاء ص 488 س 6 . 
(3) منتهى المطلب؛ الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 171. 

(3) نهاية الاحكام: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص .١١1‏ 

(/ا) مختلف الشيعة: : الطهارة فى غسل الحيض ج م اص 182. 

لي 

(4) التنقيح الرائع: الطهارة في الفسل ج١.ص7١٠.‏ 

.587 ص‎ ١ جامع المقاصد: الطهارة في الحيض ج‎ )٠١( 

0500+ المطالب المظفر ية: في الحيض (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم‎ )١١( 
5١1 ص‎ ١ الاحمكام: الطهارة : في الحيض ج‎ كرادم)١؟(‎ 

.١5 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع : مفاتيح الصلاة في في أحكام الحيض ج‎ )١( 

)١4(‏ رياض المسائل: الطهارة ة فى أقلّ الحيض وأكثره ج ماس ا 

.118 السرائر: الطهارة في أحكام الحيض والاستحاضة ل لاص‎ )١6( 
.51850 م 7م ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الطهارة في الحيض ح‎ )11( 

.5١١ منتهى المطلب: الطهارة في الحيض ج ؟ ص‎ )١/( 


مفتاح الكرامة / ج م 


فقال: ثلاثة أَيّام بلياليها ولعل ذلك غير داخل تحت الإجماع فتأمّل. 

وللعامّة أقاويل شتّى فوافقنا أبو حنيفة وسفيان التوري وأبى :وومفه وتيدد: 
ورووه عن علي لله وجماعة ١‏ من الصحابة وللشافعي قول بِأنّ أقله يوم وليلة" 
وبه قال أبو تور" وقول آخر إِنّ أقلّه يوم وبه قال داود”. وبالقولين روايتان عن 
أحمد ا وقال مالك. ليس لأقلّه حدٌ” وقال عبدالله المزنى: إن امرأته تحيض يومين 
لاغيرث أنتهى. ْ 

[اشتراط التوالي فى الثلاثة] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «متوالية» اشتراط الشوالى أحد 
الأقوال في المسألة. وه الْمَتشِهور كما في «الذكرى* والمسالك ٠١‏ 


)الوط للشرخسي: كتاب العتيضيج قن 167 المغني: باب الحيض ج١‏ ص 67١‏ 
بدائع الصنائع: الطهارة حّ لشن كيل والشرج الكثير: باب الحيض ج ارون 

(؟) الأم: كتاب الطهارة في الحيض ١‏ ص31 المجموع: كتاب الحيض ج ١‏ ص 70/8 بدائع 
الصنائع: كتاب الطهارة ج ١‏ ص ١‏ 4. 

ف المجموع: في الحيض ج "ص الشرح الكبير بهامش المغني: في الحسيض ج ١‏ 
ص 72٠‏ والحاوي الكبير: الطهارة باب حيض المرأة وطهرها ج اص 1136 

(؟) المجموع: في الحيض ج ؟ ص 078 فتحم العزيز بهامش المجموع: م ؟ ص 5 والحاوي 
الكبير: الطهارة باب الحيض ج اح ال 1 

[6) المحلى: كتاب الحيض والاستحاضة ج * ص 155 (زوقيه دفع واحدة». 

(1) المغني: في أقل الحيض وأكثره ج١‏ ص :70-77١‏ والشرح الكبير: في اقل الحيض 
واكثره ج ١‏ ص 57١‏ 

(/) المبسوط للسرخسي: كتاب الحيض ج ص 187 بدائع الصنائع: في تمفسير الحيض 
والتفاس والاستحاضة ج ١‏ ص 59؟؛ الحاوي الكبير: الطهارة باب الحيض ج ١‏ ص 477 

(4) المغني: في أقل الحيض وأكثره ج ١‏ ص 77١‏ 

(5) ذكرى الشيعة: الصلاة في الحيض ص 8؟ س ١‏ 

67 مسالك الأفهام: الطهارة الحيض ج اص‎ )٠١( 


الحيض / في اشتراط التوالي في الثلاثة وعدمه لب--- > ١4‏ 
وشرح المفاتيح '» والأشهر كما في «نهاية الاحكام '» ومذهب الأقض كلماا فى 
«جامع المقاصد" وكشف اللثام » والأظهر بين الأصحاب كما في «كشف 
الرموز*» وهو خيرة «الهداية'والفقيه"والرسالة*»كما نقلدعنها ول الوط 3 
حيث جعله فيه أحوط مما في «النهاية» ونقله جماعة عن «الجمل''» وبه 
حكم في «السرائر ٠"‏ والشرائع ؟' والمعتبر"!» على ما يظهر ودكشف الرموز؟١‏ 
والمنتهى؟١‏ ونهاية الاحكاءم"! والتذكرة"' والمختلف؟! والتحرير؟ 


)١(‏ مصابيح الفسلام: الطهارة فسي الحيض ج لاص ؟؟1س ؟5. (مخطوط مكتبة 
الكلبايكاني). 

(؟) نهاية الاحكاء: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 118. 

(؟) جامع المقاصد: الطهارة في الحيض ج اموا 

(5) كشف اللثاء: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 1 -161. 

(5) كشف الرموز: الطهارة في غسل الحيض ج7522 

(5) الهداية: ب7١‏ فى غسل الحيض عن ؟, 

(9) من لايحضره الفقيد: ياب غسل الحيض والنفاس ذيلٌ الحديث ١46‏ ج١‏ ص .٠١‏ 

(8) نقل عنها ابنه فى من لايحضره الفقيه: باب غسل الحيض والنفاس ذيل الحديك ١16‏ 
ج اص 481. ١‏ 

(1) المبسوط: الطهارة في أنحكام الحيض ج ١‏ ص 45. 

(١٠الجمل‏ والعقود: الطهارة فصل في ذكر الحيض ص 458. 

(١١)السرائر:‏ الطهارة في أحكام الحيض ج مص 127. 

(؟١)‏ شرائع الارسلام: الطهارة فى الحيض ج امس 535. 

(1) المعتبر: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 207. 

١ ص‎ ١ كشف الرموز: الطهارة في غسل الحيض ج‎ )١4( 

1587 منتهى المطلب: الطهارة فى وقت الحيض ج ؟" ص‎ )١0( 

(15) نهاية الاحكاء: الطهارة في أحكام الحيض ج ١‏ ص .١١8‏ 

.189 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الطهارة في الحيض ج‎ )١09( 

(18) مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الحيض ج ١‏ ص 584. 

,39/ تحرير الاحكاء: الطهارة في ماهبّة الحيض ووقته ج اص "لاس‎ )١9( 


١5 


والتبصرة' والذكرى" والدروس" والبيان ؛ واللمعة* والمقتصر' والتنقيح " وجامع 
المقاصذ* وفوائد الشرائع " والجعفرية'' وشرحها'! والمسالك١!‏ والروضة؟١‏ 
والمدارك؟'» وغيرها*!. وربما ظهر مبن «الغنية! !» حيث اشترط استمرار 
الثلاثة. ومثله ما في «الكافي ' '», نتأمّل كيدا وفى «المقتصرة» ثلاثة أيَام 
بلياليها متنالية, فذكر الليالي كما مرّ عن التذكرة والمنتهي. وهو المنقول عن 
الكاتب؟١.‏ وقد يفهم من «التذكرة ٠١‏ والمنتهى ' '» دعوى الإجماع على دخول 


.8 تبصرة المتعلّمين: الطهارة في الحيض ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة في الحيض ص ١8‏ س .٠١‏ 

() الدروس الشرعيّة: الطهارة في غسل الحيض ج ١‏ ص 5/7 درس 1. 

(8)البيان: الطهارة فى الحيض ص 115. 

(5) اللمعة الدمشقيّة: الطهارة فى الغيييلا صرائه, 

(5) المقتصر: الطههارة في الطهارة الْمائئةاقن )ره ' 

(/) التنقيح الرائع: الطهارة في الحيقن دمن .١ ١‏ 

(8) جامع المقاصد: الطهارة في الحيطق جر .من هر 

(5) فوائد الشرائع: الطهارة في الحيض ص ١١‏ س ». (مخطوط مكتبة السرعشي 
الرقم 18814). 

١ الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي): الطهارة في الحيض ج اص‎ )٠١( 

)151 المطالب المظفريّة: في الحيض (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 1/1 

. ص لان‎ ١ مسالك الأفهام: الطهارة في الحيض ج‎ )١5( 

(؟١)‏ الروضة البهية: الطهارة في أحكام الحيض ج ١‏ ص ١/ا5.‏ 

7١ ص‎ ١ مدارك الأحكام: الطهارة في الحيض ج‎ )١4( 

(15) رياض المسائل: الطهارة الأصل في دماء النساء ج ١‏ ص 7406 

.8 الغنية (الجوامع الفقهيّة): الطهارة في بعض أحكام الدماء ص 488 س‎ )١1( 

1( الكافي في الفقد: الطهارة فى الحيض ص 8؟7١.‏ 

187) المقتصر: الطهارة فى الطهارة المائية ص .0١‏ 

(11) نقل عنه المحمّق في المعتبر: الطهارة ج ١‏ ص 7١1‏ 

0 تذكرة الفقهاء: الطهارة في الحيض ج اص 16868 

)1١(‏ منتهى المطلب: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص فف 


الحيض / فى اشتراط التوالى فى الثلاثة وعدمه ١‏ 


الليائي الثلاث كما فهم ذلك من المنتهى في «جامع المقاصد'» وفي «كشف 
اللثام '» أنّه لا دليل على الليلة الأولى. فلعلها غير مرادة في الإجماع, نعم ظاهر 
توالى الثلاثة دخول مابينها من الليلتين» انتهى. 

العانى: ما ذهب إليه الشيخ قي «الاستبصار" والنهاية » والمقدّس الأردبيلي 
فى ا من عدم اشتراطه. وهو المنقول عن القاضي' وقوّاه في يف 
اللثام "» لأصل غدم الاشتراط وإطلاق النصوص وأصل ابر اءة ند اشيادات 
ومنع * الاحتياط في العبادات. فإِنّ تركها عزيمة. 

الغالث: ما حكي عن الراوندي “في الأحكام من أَنّه : يشترط التوالي في غير 
الحامل وأمًا الحامل فلا يشترط اولان وخت شر يباين " بالحامل سعدا 
في ذلك إلى خير اسحاق بن عار أنه سأل لفاوق ليلا عن المرأة الحبلى ترى 
الدم اليوم واليومين؟ قال: «إن كان دما عَبِيِلاً فلابتضل ذينك اليومين وإن كان 
صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين» '.وهو ليس نضأ في العدم, لجواز تركها الصلاة 


ا م استصحاب و حوبا العبادة فانم د بتمٌ إذا ل وقفت 


)١(‏ جامع المقاصد: الطهارة في الحيض ج اصن /اقر؟. 

(؟) كشف اللثام: الطهارة في دم الحيض ج ١‏ ص .1١‏ 

() الاستبصار: ب.8لافي أقل الحيض وأكثره ج١‏ ص ١21١-1١١١‏ 

(5) النهاية: الطهارة في الحيض ج اس /379. 

(0) مجمع الفائدة واليرهان: الطهارة فى الحيض ج ١‏ ص .١1117‏ 

(1) المهذب: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 114. 

() كشف اللثام: الطهارة في ماهية الحيض ج ؟ ص 10. 

(8) فقه القرآن: الطهارة باب الحيض ... خ ١‏ ص 67. 

() تهذيب الأحكام: ل ديه .اح 74 جاص ١91/‏ 648 1. 
)٠١(‏ وسائل الشيعة؛ ب "١‏ من أبواب الحيض ح ١‏ ج ؟" ص /07. 


١8 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 
برؤيتها الدم وإن لزمها القضاء إذا لم تتوالى الثلاثة, كذا في «كشف اللتأم أ» وقال 
الشيخ أبو جعفر محمد بن حمزة في «الوسيلة '» وهو ثلاثة ئة أيّام متواليات وروي 
«مقدار ثلاثة يام من عشرة» وقد يفوح من هذا رائحة التردد. 

وليعلم أنّا قد جرينا في نقل الأقوال في المقام على منوال الأصحاب وإلٌ 
فقضية النظر في تحرير محل النزاع -كما حرّره الاستاذ وغسيره أن لا يكون 
الشيخ في النهاية مخالفاً فيما نحن فيه وإنّما هو في مقام آ أخرء نعم يتم ذلك على ما 
يأتي عن الروض في فهم عبارة النهاية. قال الاستاذ يده الله سعالى: إن محل 
النزاع إنّما هو في الثلاثة الواقعة في أوّل الحيض التي ليست أقلّ الحيض وأا 
الثلاثة التي هي أقلّ الحيض فقد تسالم الناس على أن لاد من التوالي فيها. كما 
أفاد دللك في شرح المفاتيخع». قال: : الحاصل أن المشهور يشتر طون في تحقق 
الحيضة أن يكون الدم في أوّل التِيضثلاثة أيَام متوالية إن لم تكن قل الحيض 
وإن كانت أقله فتوالي جميعم وهراالثلائة أيّام. والشيخ في النهاية لا يشسترط 
لتوالي إلا في أقل الحيض أمّا في خَرِه فيشترط مكان هذا الشرط كون الدم في 
ثلاثة أيَامٍ في ضمن العشرة نَم لو كآن رأي الشيخ ما نسب إليه ة في الروض لكان 
ما رأته في ضمن العشرة داخلاً في الأقلٌ أيضأ وهو فاسد انتهى ؟ تقل داقينة 
صاحبالروض وقد أشار إلى ذلك كله أيضاً فى «كشف اللثام » فى آخر المبحث. 

واتفق الفريقان كما في «المنتهى © وغيره! على أنه يشترط كون الثلاثة 
من جملة العشرة. ثم إن من لم يشترط التوالي يحكم بكون الثلاثة في العشرة وما 


.11-156 كشف اللثام: الطهارة في ماهية الحيض ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) الوسيلة؛: الطهارة في أحكام الحيض ص 01 /ا0. 

(؟) مصابيح الظلام: الطهارة : في أحكام الحيض ج اص "اس ”. (مخطوط مكتية 
الكليايكاني). 

(8) كشف اللثام: : الطهارة في ماهية الحيض ج ؟ ص 37. 

(0) منتهى المطلب ؛ الطهارة ة في وقت الحيض ج " ص 181. 

(1) مدارك الأحكام: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص "7١‏ 


ابض فى تفسيد التدالى المعتبد فى كلام الاصحاب م88١‏ 


بينها من النقاء حيضاً لا الثلائة خاصّة كما ظَنّ في «روض الجنان '» حيث 
قال: وعلى هذا القول ‏ يعني عدم اعتبار التوالي داو رآت الأكل والشامى 
والعاشر فالثلائة حيض لا غير فإذا رأت الدم يومأ وانقطع, فإن كان يغمس القطنة 
وجب الغسل. لأنه إ نكان حيشاً فقد وجب الفسل للحكم بن يام النقاء طهر وإن 
لم يكن حيضاً فهو استحاضة والفامس منها يوجب الغسل إلى آخره. ومقتضاه أن 
يام النقاء المتخلّلة بين أَيّام رؤية الدم تكون طهر كما في «شرح الإرشاد '» لفخر 
الاسلام و«الهادي ؟» على ما نقل. وهذا يناسب ذكر الخلاف في المقام: لكن ليس 
في عبارة «النهاية ما يدل على ذلك قال فبها: إن رأت يوماً أو يومين, ثم رأت 
قبل انقضاء العشرة ما يتمٌ به ثلاثة, فهو حيض. وهذه ظاهرة في 3 نْ المجموع من 
النقاء والدمء حيض» مضافاً الى الإجماع اّذي استفاض نقله من جماعة كما يأتي 
إن شاء الله تعالى على أن الطهر لا يكون.أقل ني عشرة ولذا يحكمون بدخول 
المتخلّل من النقاء بين ثلاثة متوالية وما بِلْدْظَاإإِلىٌ العتيرة في الحيض. ولعل عبارة 
القاضى كعبارة «النهاية». ْ 

وفي «كشف اللنام» أن هؤلاء يَحُصَصُودَ تخدايد الطهر بما بين حيضتين 
ويقولون إن الثلاثة هنا حيضة واحدة؛ للإجماع وللنصوص على أن أقل الحيض 
ثلاثة, وفيه: : أنه لا دليل على التخصيص ”. 

وليعلم أن الأصحاب اختلفوا في المعنى المراد من التوالي على أقوال: 

الأول: : الاكتفاء فيه برؤية الدم في كلّ يوم من الأيّام الثلاثة وقتأ ما وهصو 
مذهب الأكثر كما في «المدارك' وشرح المفاتيح» وفسي الأخير قال: إِنْهم 


.١١ روض الجنان: الطهارة في الحيض ص 7 س‎ )١( 

(؟) شرح الاإرشاد للنيلي: او ا مككتبة المرعشي الرقم 151/4). 
() الهادي إلى الرشاد: ص 7؟ س ١‏ (مخطوط المكتبة الرضويّة الرقم؟١٠6).‏ 

(4) النهاية: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 1؟؟. 

(4) كشف اللثام: الطهارة في ماهية الحيض ج ؟ ص 17. 

(5) مدارك الأحكام ؛ الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 2؟5. 


ب مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 


يشترطون أن تكون رؤية معتدا بها عرق ', لكنه في «كشف اللثام» أشار إلى هذا 
القول فقال: ومن المتأخّرين من اكتفى بالمسمّى في كل يوم قال: وهو مناسب 
للمشهور من عدم التشطير'. وفي «جامع المقاصد» نسب القول إلى بعض 
الحواشي, قال: وفي بعض الحواشي الاكتفاء بحصوله فيها فى الجملة, قال: وهو 
رجوع إلى ما ليس له مرجع. وقال: إِّه لا يعرف الآن في كلام أحد من المعتبرين 
تعيبئاً للمراد من التوالي '. قلت: استدل عليه في «المدارك» بالعموم. وقد حكم 
المصئف في «نهاية الإحكام ' والتذكرة'» بأنّ لخروج الدم فترات معهودة لا تخا" 
اران إل سيك عله فى انكر » الاإجماح. وفي «المسالك» المراد من 
التوالي أن ترى الدم في كل يوم منها”. 

الثاني: إِنْ معناه وجوده فيقا:دائها/بيحيث كلما وضعت الكرسف تلون به 
كما في «جامع المقاصد" وفوائد الشرائع”» وفي «المسالك» أنه أحوط ؟. وفى 
«المبسوط» إذا رأت سآعة5 ما وشاعة ,طهر كذلك إلى العشرة ة لم يكن ذلك 
حيضاً على مذهب من يراعي ثلاثة أَيّام متواليات ومن يقول يضاف الثاني إلى 
الأوّل يقول تنتظر فإن كان يتمّ ثلاثة أَيّام متوالية من جملة عشرة كان الكل حيضاً 


)١(‏ مصابيح الظلام: الطهارة ذ في أحكام الحيض ج ١ص‏ 4س 1. (مخطوط مكدية 
الكلبايكاني) 

(؟) كشف اللثاء. 000 ؟ ص 3 

(1) جامع المقاصد: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 188-187. 

(؟) نهاية اللإحكام: الطهارة ج ١‏ ص 174. 

(0) تدذكرة الفقهاء الطهارة في أقسام المستحاضة ج رين 

(1) مسالك الأفهام : الطهار: ٠‏ في الحيض ج ١‏ ص /080. 

(/0) جامع المقاصد: لبا ال - اس ارا 

(خر) فوائدالشرائع : الطهار: في الحيض ص ١١‏ س؟. . (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 1884). 

) مسالك الأناء. الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 87. 


الحيض / فى تفسير التوالي المعتبر في كلام الاصحاب ١6١‏ 


وإن لم يتم كان طهراً '. وفي «المنتهئ» أيضاً أنّه لو تسناوب الدم والنقاء فني 
الساعات في المشر يضم الدماء بعضها لبعض على عدم شتراط. التوالي '. وعسن 
ابن سعيد: لو رأت يومين ونصقاً واتقطع لم يكن حسيضاً. .لأنّه لم يستمرٌ ئلاثا 
بلاخلاف من أصحابنا '. وقال في «كشف اللتام» المتبادر من الثلاثة وخصوصاً 
المتوالية الكاملة, فيشترط وجوده فيها دائماً ولو بحيث كلّما وضعت الكرسف 
تلُون به كما في المحرر والشرح ويعطيه ما في الكافي والغنية من استمرار 
ثلاثة أَيّام على اه شتراط التوالي. وعلى الآخر أن يتم لها في العشر مقدار ثلاثة 
يام كاملة ثم قال: ويحتمل قوّياً اشتراط ثلاثة يام كاملة بلا تلفيق في العشرء 
لكونه المتبادرء, 7 تم ذكر إجماع التذكرة التي ذكرتاه وقال: قد لا ينافي | ن بكون 
0 وكيف كأن فعلى هذا القول أي 
الثانى - يعتبر أن تكون ترى الدم اتنينوسنيكين ساعة والفترات اليسيرة 
لا تخل بالاستمرار. 

0 “وكش ع دشي بج المفاتح"» أنه يبتر 


الثلاثة الأيّام من غير ا وماد شن لالسحار ك» بالبعد و 5 يذكره في «جامع 


المقاصد؟ ولا المسالك*» وإِنّما اقتصر فيهما على ذكر القولين الأوّلين لين ولم أظفر 


.17 المسسوط: الطهارة ة في ذكر الاستحاضة وأحكامها ج أإص‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب؛ :الطهارة في أسكام الحيض ج 7ص 75١‏ 

() الجامع للشرائع: الطهارة في دم الاستحاضة ص 4 

(4؛) كشف اللثام: الطهارة في ماهية الحيض ج ؟ ص .١١‏ 

(8) مدارك الاحكام : الطهارة ة في الحيض ج اص 1١77١‏ 

(1) كشف اللثام: الطهارة في ماهية الحيض جح ؟ ص .1١‏ 

(؟) مصابيح الظلام: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص ١+‏ س لا(مخطوط مكتبة الكليايكاني). 
(8) جامع المقاصد: : الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 5/817 

(4) مسألك الأفهام: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 87. 


١6 
وأكثره عشره ايام‎ 


بالقائل به بعد التتبع *. 
ويظهر من «كشف اللثام» أن هذه الأقوال ليست في بيان معنى التوالي كما في 
«جامع المقاصد وفوائد الشرائع والمسالك والمدارك. وشرح المفاتيح» وإِنْما هى 
فى معنى وجود الحيض في الثلائة حيث قال كما تقدّم ما نصه: ثم المتيادر من 
الثلائة وخصوصاً المتوالية الكاملة إلى آخر ماتقلناه, ثم قال: ومن المتأخّرين من 
0 يوم إلى أن قال: ومنهم من اعتبر وجوده في أَوَّل الأوّل إلى 
خره . والحاصل أن من لحظ عبارته ظهر عليه أن الأقوال ليست في بيان معنى 
ار فليتئل جيدا. 
أكثر الحيض] 
قوله قدّس الله تعالل اكه لا وأكثر. عشرة أَيّام4. هذا من دين 
الامامية الذي يجب الإقرار به كما في «الأمالى '» ومذهب فقهاء أهل البيت نال 
كما في «المعتبر '» وقد قل علية الاجمَاح الشي وأبو المكارم والمصنّف في 
ثلائة كتب والشهيد والكركي والمقداد وغيرهم كما تقدّمذلك فيبيان أقله, ٠‏ الأنهم 
نقلوا الإجماع على الأقل والأكثر ونفي عنه الخلاف في «السرائر ؛ 


#* قال شيخنا البهائي في «حاشية الاستبصار» هذا التفسير لبعض مشائخنا 
المتأخَّرين وهو غير بعيد وإِنّما اعتبر في أُوّل الأول وآخر الآخر عملاً بما ثبت 
بالنصٌ والإجماع من أن الحيض لا يكون أقلّ من ثلاثة أيام, إذ لو لم يعتبر وجوده 
في الطرفين المذكورين لم يكن الأقل ما جعله الشارع أقل, فلا تخفل. (منهاء 


مغتاح الكرامة / ج ؟ 


)١(‏ كشف اللثام: : الطهارة في الحيض ج كمه 5 لان 

(؟) أمالي الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص .6١‏ 

(؟) المعتير: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص ١‏ 3 

(4)السرائر: الطهارة في أحكام الدماء التاراثة ج اص 15108. 


الحيض / في كون أقلّ الطهر عشرة أيام 
وهي أقلّ الطهر 


والتذكرة '». ولم يذكر الليالى هنا فى «التذكرة والمنتهى '» كما ذكرت في أقلّه. 
ووافقنا أن عدفة والتوري" وقال الشأفعي: بو عن ونا ونه قال 


١6؟‎ 


مالك وأبو ثور وداود”. وفىي رواية عن أحمل: سبعة عشر يوماً١‏ وقال سعيد بن 
جبير: ثالاثة عشر 00 

[أقِلّ الطهر] 

قوله قدّس سرّه: «وهي أقلّ الطهر» إجماعاً كما في «الخلاف* 
والتذكرة؟ ونهاية الإحكام'' والمختلف ١١‏ والذكرى؟١١‏ وشرح الجعفريّة"١‏ 


:10:1 تذكرة الفقهاء: الطهارة فى الحيض وغسله ج لضن‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب : الطهارة في وقت الحيض ج؟ 9/80]02؟. : 

() المغني لابن قدامة: الطهارة في أقل الحيض” رأ كترّواح7“ش 7١‏ والمبسوط السرخسي: 
كتاب الحيض ع ص 117. 

(4) المجموع: كتاب الحيض ج؟ ص 770 و و 1 الأم: الطهارة في دم اليش عاب 
الخاوي الكبير: الطهارة باب حيض المرأة ج١‏ ص 181 

0 المجموع: : كتاب الحيض ج ١‏ ص * ا الكبرى؛ ما جاء في الحائض ج١1‏ ص 535 
و٠5.‏ المحلى: كتاب الحيض والاستحاضة ج ؟ ص 148. 

(1) المغني لابن قدامة: الطهارة في أقل الحيض وأكثره ج١‏ ص ٠؟7.‏ والشرح الكبير: الطهارة 
في أقل الحيض وأكتره ج١‏ ص 77١‏ 

(/) المشني لابن قدامة: الطهارة في أقل الحيض وأكثره ج ١‏ ص ١‏ ؟, المحلى: كتاب الحيض 
والاستحاضة ج ؟ ص 118. 

(8) الخلاف: الطهارة في الحيض م ٠١4‏ ج١‏ ص8١1.‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: الطهارة فى الحيض ج ١‏ ص 107. 

.١١8 ص‎ ١ نهاية الاحكام: الطهارة فى الحيض ج‎ )٠١( 

.586 ص‎ ١ مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الحيض جح‎ )١١( 

(؟١)‏ ذكرى الشيعة: : الصلاة فى الحيض ص ١8‏ س 7 

)١5(‏ المطالب المظفرية: :في الحيض (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم اا 


يل 


مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 
والمدارك' والمفاتيح ' وشرحه » وهو الظاهر من «كشف اللثام » حيث قال: 
عندنا. وهو مذهب أهل البيت لي كما فى «المنتهى *» وهو من دين الاماميّة 
كما في «الأمالى '». ١‏ 

وقال مالك" والتوري* والشافعي * وأبو حنيفة *': أقلّ الطهر خمسة عشر 
يومأ وقال أحمد: أقله ثلاثة عشر يومأ ١١‏ وحكى يحيى أن أقل الطهر تسعة 
ع بويا 

وفي «الخلاف؟١‏ والتذكرة'» الإجماع على أن لا حد لأكثره ونفى عته 


815 ص‎ ١ مدارك الأحكام: : الطهارة في الحيض ج‎ )١( 

(1) مفاتيح الشرائ ئع: مفاتيح الصلاة في أحكام الحيض ج١‏ ص .١5‏ 

١‏ مصابيع الظلد”؟ : الطهارة في أحكام ايض ج ١‏ ص ١‏ س١١.‏ (مخطوط مكتبة الكلبايكاني). 

(4) كشف اللثام : الطهارة ذ في دم الشضنح ”صن /. 

(0) منتهى المطلب: : الطهارة في وقت الحيض ل ؟ ص 188. 

)3 أمالي الصدوق: المجلسس الثالث والتشعون ص .5١٠‏ 

(/) بداية المجتهد: الطهارة في أييعكام الدماء سج "طن" 0 الشرح الكبير في ذيل المغني لابن 
قدامة: الطهارة فى أقل الطهر بين الحيضتين ١‏ ص ١؟؟,‏ والمغني لابن قدامة: الطهارة فى في 
كل اله بين الحيضتين ج ١‏ مى 1" 

() المجموع: الطهارة في الحيض ج ؟ ص علال ٠‏ الشرح الكبير في ذيل المغنى لابن قدامة: 
الطهارة ف في أقل الطهر بين الحيضتين ج ١‏ ص١7"‏ والمغني لابن قدامة: جاص 75 

(4) الأم: كتاب الحيض باب دم الحيض ج ١‏ ص 17, بداية المجتهد: الطهارة في أحكام الدماء 
ج اص ٠ 0١‏ والمغني لابن قدامة: ج ١‏ ص 57 


ج اص 118. 
)1١(‏ المغني لأبن قدامة: الطهارة في أقل الطهر , بين الحيضتين ج ١‏ ص 77 المجموم: الطهارة 
في الحيض ج "ص 287 | 
(؟1) المجموع: الطهارة في الحيض ج ؟ ص 787 أحكام القرآن للجصاص: باب الحيض 
ج اص 7144 


(؟1) الخلاف: الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١‏ ص78 المسألة 4١؟.‏ 
)١14(‏ تذكرة الفقهاء: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 184. 


١8 


الحيض / فى اكثر الطهر 
الخلاف في «الغنية '» وفي «المنتهى» ولا حدّ لأكثره عند علمائنا إل من شد 
كأبي الصلاح فإنّه حدّه بثلاثة أشهر' وفي «المختلف» أنه المشهور"؟. وفى 
«الذكرى» إجماعاً. قاله الفاضل .. وفي «التذكرة» بعد أن نقل الإجماع قال: وقول 
أبي الصلاح أكثره ثلاثة أشهر بناء على غالب العادات *. وكذا في «المختلف» حمله 
على ذلك'. وفي «البيان» لعل باالصلاح نظر إلى عدّة المسترابة أو إلى الأغلب". 
وقال الصدوق في «الفقية» وإذا رأت الدم خمسة يام والطهر خمسة أَيّام أو 
رأت الدم أربعة أَيّام والطهر سيّة أيَام فإذا رأت الدم لم تصل وإذا رأت الطهر صلّت 
تفعل ذلك مابيئها وبين ثلاثين يوماً*. ومثله قال في «النهاية؟ والسبسوط" '» 
وظاهرهما كما هو ظاهر «الاستبصار» أنّ أقلّ الطهر أقلّ من عشرة. قال في 
«الاستبصار» بعد أن أورد رواية يونس بنتَعقوب التي نقلنا متنها عن الفقيه 
مانصّه: الوجه أن نحملها على امرأة اختلطك ا عادتهاوأيّام أقرائها أو مستحاضة 
استمٌ بها الدء واشتبهت عليها العادة,ثه رأث مآيشبه دم الحيض ثلاثة أو أربعة 
ومأ يشبه دم الاستحاضة ثلائة أو أريعة وهكدا فقدضها أن تجعل ما يشبه دم 
الحيض حيضاً والآخر طهراء صفرة كان أو نقاء ليستبين حالها ' .١‏ 


.1 الغئية (الجوامع الفقهية): الطهارة ص 488 س‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: الطهارة فى وقت الحيض ج ؟ ص 8/8 ؟, 
(؟) مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الحيض ج ١‏ ص 8006". 
(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة في الحيض ص 8؟ س 11. 

(6) تذكرة الفتهاء: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 101. 

(1) مختلف الشيعة: الطهارة فى غسل الحيض ج ١س‏ 5686 
() البيان: الطهارة في الحيض ص .١7‏ 

(4) من لايحضره الفقيه؛ باب غسل الحيض والنفاس ذيل ح ٠١7‏ ج ١‏ ص 18. 
(1) التهاية: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 58؟. 
(١٠)الميسوط:‏ الطهارة فى أحكام الحيض ج اص 275. 
)١١(‏ الاستبصار: ب في أقلَ الطهر ذيل ح "اج ١‏ ص ؟17. 


٠ مفتاح الكرامة / ج‎ ١5 


قال في «المعتبر» بعد نقل كلام الاستبصار: هذا تأويل لا بأس به. ولا يقال: 
الطهر لا يكون أقلّ من عشرة, لأنا نقول: هذا حق, لكن هذا ليس طهر على اليقين 
ولا حيضاًء بل هو دم مشتبه يعمل فيه بالاحتياط .١‏ 

وفي «المنتهى» بعد أن نقل عبارة الاستبصار قال: وعندي في ذلك توقف"'. 
وفي «الذكرى» نقل كلام المبسوط والاستبصار والمعتبر ولم يتكلّم يشىء فظاهره 
التوقف أيضا ؟ كاين العباس فى «المهدّب *.. ْ 

وقال في «المختلف» بعد أن نقل عبارة النهاية والفقيه ما نصّه: الظاهر أن مراد 
ابن بابويه والشيخ أنها ترى الدم الذي بصفة دم الحيض أربعة أيّام والطهر الذي شو 
النقاء خمسة أَيّام وترى تتمّة العشرة والشهر بصفة دم الاستخاضة فإِنّها تتحّض 
بما هو على صفة دم الحيض ولا بتكمل ذلك على ظاهره", انتهى. ورماه المحّق 
الشيخ محمّد في شرحه بالنكلفك وقال: إِنّ الخبر يحمل على قضية خاصّة لأمر 
خفيّ لا يعلمه إلا الإمام جل ٠‏ أنتهى. 

وفي «كشف اللثام» أنّ مأ ذكره في المعتبر في توجيه كلام الاستيصار 
جد ", انتهى. 


.؟١7 ص‎ ١ المعتبر: الطهارة ج‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: الطهارة في الحيض ج ؟ ص 78 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة في الحيض ص 15 س 1. 

() المهذّب البارع: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 185. 

(0) مختلف الشيعة: الطهارة في الحيض ج 0 الركاوين 

(1) قد يحتمل أن المراد من الشيخ محمد هو الشيخ محمد علي بن الشيخ عسباس البلاغي 
النجفني صاحب شرح المختلف ولكنّ الظاهر أن هذا غلط والاصح انه الشيخ محمد بن 
جمال الدين ابو منصور ابن الشهيد الثاني صاحب شرح الاستبصار المسمى باستقصاء 
الاعتبار وقد نقل عنه الشارح قبل ذلك في هامش الصفحة التاسعة والسبعين ما يحكيه عن 
والده صاحب المعالم. 

(1) كشف اللثام: الطهارة في ماهية الحيض ب "مص ايا 


الحيض / قاعدة الإمكان بام ١‏ 


وكلٌّ دم يمكن أن ن يكون حيضا فهو حيض وإن كان أصفر أو غيره 
فلو رأت ثلاثة : نَمٌ انتقطع عشرة ثم رأت ثلاثة فهما حيضان, 


[قاعدة الإمكان في المحيض] 

قوله قدّس الله تعألى رحد لوك دم يمكن أن يكون حيضأ 
فهو حيض *» إجماعاً كما فى «المعتبر' والمتتهي' ونهاية الاحكام ذكره فى 
مبحث الاستحاضة و«سجيع البرهان ؟» وفمي «جأمع المقاصد» نسبه إلى 
الأصحاب ا 0 وذكره 
الشهيد فى «اللمعة*» فيكون مشهوراً بناء على ما ذكره ه في آخرها. 

وقال في «جامع المقاصد» لو لا الاجه اي لكان الحكم به مكلا من حيث 
ترك المعلوم ثبوته في ألذمّة بمجرّد الاإمكان بينج على ذلك صاحب «المدارك» 
واستظهر أنه إنَما يحكم بكونه حيضاً إذاكانبصفة-دم الحيض .٠١‏ وكذا المولى 
الأردبيلى ١١‏ تأمّل فيه على إطلاقه وض قن :متك ما إذا,لايمكن كونه غير حيض. 
وفئ «حاشية المدارك» أَنّهم لم يعوّلوا على الإمكان وإنما عوّلوا على 


.15١١ ص‎ ١ المعتبر: الطهارة في الحيض ج‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: الطهارة فى وقت الحيض ج ؟ ص 187 

0 نهاية اللاحكام: : الطهارة في المستحاضات ج اص 1112. 

(5) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في الحيض ج ١‏ ص .١117‏ 

(0) جامع المقاسذ: الطهارة ة في الحيض ج ١‏ عض بارا 

(5) مدارك الأحكام: : الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 551 

(/) مصابيح الظلام: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص ١6‏ س (مخطوط مكتبة الكليايكاني). 

(را اللمعة: في الحيض ص ه قال: هذا آخر اللمعة ولم نذكر فيها سوى المهمٌ وهو المشهور 
بين الأصحاب . 

(5) جامع المقاصد: الطهارة في الخيض ج ١‏ ص 188. 

)٠١(‏ مدارك الاحكاء: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 1؟5. 

.١141 ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في الحيض ج‎ )1١( 


١66 


ولو استمرٌ ثلاثة وانقطع ورأته قبل العاشر وانقطع على العاشر 
فالدمان وما بينهما حيض . ظ 


الإمكان لم يحكم بحيضء إذ لا يقين» والصفات إِنّما تعتبر عند الحاجة إليها لا 
مطلقاء للنصٌ والإجماع على جواز انتفائها. فلا جهة لما قيل من أصل الاشتغال 
بالعبادات والبراءة من الغسل وما على الحائض وخصوصا إذا لم يكن الدم 
بصفات الحيض ؟. 

قبل العاشر وانقطع على العاشر فالدمان وما بينهما حيض؟ كما صرّح 
به في «المبسوط ؟ والمعتبر ؛والشرائع*» وجملة من كتب المصنّف١‏ وغيرها. 
وفي «اشر مم المفاتيح» ا لم ينقل في ذلك خلافي”. وفي (مجمع البرهان» 
أن الحكم بكون مابينهما. يض مع النقاء يلزم من الحكم بكون الطرفين حيضاً 
لعدم تحقق أقل الطهر, ولكنّ الحكم بكون الطرف الثاني حيضاً خصوصاً 
مع كونه بغير صفة الحيض وكونه زائداً على العاذة غير ظاهر الوجه إل أن يكون 
إجماعاًء وقد نقل أنّه على مذهب من لم يشترط التوالى يكون النقاء طهراً 


)١(‏ حاشية مدارك الأحكام: الطهارة في الحيض ص 65١‏ س ؟؟. (مخطوط المكتبة الرضوية 
الرقم 1419/44). 

(؟) كشف اللثام: الطهارة في ماهيّة الحيض ج 7 ص ا 

(؟) المبسوط: الطهارة في أحكام الحائض ج ١‏ ص 47. 

(1) المعتبر: الطهارة في الحيض ج اص .1١68‏ 

(0) شرائع الإسلام: الطهارة في الحيض ج اص 515, 

(1) منها إرشاد الاذهان: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 7؟؟, وتحرير الاحكام: الطهارة في 
الحيض ج ١‏ ص ؟١‏ س 817 

() مسصابيح الظلام: الطهارة في الحسيض ج اص 8؟ س .٠١‏ (لمخطوط مكتبة 
الكلبايكاني). 


الخيض /قاعدة الامكان سس سب 188 
ولو لم ينقطع عليه فالحيض الأول خاصّة 


والحيض هو الطرفان فقط. وذلك غير واضح ', اتتهى. وقال في بحث النفاس عند 
قوله في الاررشاد: ولو وأت الأوّل والعاشر فالعشرة نفاس؛ هذا الحكم ثايت 
بالاجماع لكن إلزام الشيخ على تقدير قوله: بعدم اشتراط التوالي في أقلّ الحيض, 
بلزوم كون الوسط غير حيض غير واضح ' انتهى. 

قوله قدّس لله تعالى روحه : (ولو لم ينقطع عاليه فالحيض الأول 
ا اي ثلاثأ وانقطع ثم رأته قبل 
العاشر ولم ينقطع عليه فالحيض الأوّل خاصّة 

وفى «الشرائع والتحرير 5171 فله تفصيل يأتي. 

وهذاكما في «كشف اللثام» حيث قال في مرح قول المصنف فالحيض الأول 
خاصّة ما نضّه: أي الحيض بيقين هو الأول والثآئي تل ما يأتي من التفصيل. وفيه: 
مع ذلك أنه ريما لم يكن الأوّل حيضا إذاءلم يصادف العادة أو التميز, وكان 
الصواب حذف هذا الجواب والاكتفاء بالتفصيلالأتي جواياً عنه وعما بعده' إنتهى. 

وقال في «جامع المقاأصد» في شرح هذه العبارة: هذا إذا لم تكن ذات عادة 
مستقرة أو كانت ولم يصادف الدم الذي قبل العاشر جزءأ أمن عادتهاء فان صادف 
فالجزء الأخير من العادة والدم الأُوّل وما بينهما حيضء أمّا زمان الدمين أعني 
الجزء الأخير والدم الأوّل فظاهر, لأتتهما في العادة, وأمَا مابينهما من الثقاء فهو 
حيض عندناء لأنه محفوف يدم ي الحيض ويمتنع كو نالطهر أقل من عشرة ", أنتهى.. 


.١17١ والنفاس ص‎ ١45 ص‎ ١ و؟) مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في الحيض ج‎ ١( 
,١18 ص‎ ١ نهاية الاحكام: الطهارة في الحيض ج‎ )*( 

(5) شرائع الرسلام: : الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 59. 

(0) تحرير الاحكاء: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص ١١‏ س ؟7. 

(5) كشف اللثاء: الطهارة ماهية الحيض جح ؟ ص 15. 

(/) جامع المقاصد: الطهارة ف 00 - قم 1 


1 


مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 


ولو تجاوز الدم العشرة فإن كانت ذات عادة مستقرة وهي التي 
يتساوى دمها أخذا وانقطاعا شهرين متواليين 


[في أستقرار العادة] 

قولم قدّس الله تعالى روحه: «إوهي التي يتساوى دمها أخذآأ 
واتقطاعاً شهرين متوالين4» اشتراط الشهرين أو الحيضتين فى ثبوت العادة 
إجماعي كما في «الخلاف ' والتذكرة "إل أنه نقله فيها على ثيوتها بالمرّتين وكذا 
قله في «جامع المقاصد' والمدارك» وهو الظاهر من «المنتهى» حيث قال: !> 
الأضعات تلقوا روابة عثمان بن عيسى بالقبول“. وفي «المعتبر» نسبه إلى العلؤية 
وأتباعهم ' ونقل فخر الإسلام في «شرح الأإرشاد "» عن بعض أصحابئا أَنّها تثبت 
بمرّة واحدة. 

ووافقنا على ذلك أبو حثيفة لقم من | أصحاب الشافعي 4 وذهب الشسافعى 
وان الفباسن وأبو إسحاق أأف انها ثبت بمراة واحدة؟ وروى عن أحعبد آنا ل 
تثبت إلا بثلاث ''. وعن بعض الشافعيّة أنها تثبت في المبتدئة بمردة .!١‏ 


)١(‏ الخلاف: كتاب الحيض م ١م‏ 7١؟‏ ص 89؟, 

(؟) تذكرة الفقهاء: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 285. 

9 جامع المقاصد كعاب الطهارة في الحيض ج١‏ ص ارا 

0 مدارك الأحكام ؛ الطهارة في الحيض بج ١‏ ص 750 

(0) منتهى المطلب: الطهارة في الحيض ج ؟ ص ؟١7.‏ 

(1) المعتبر؛ الطهارة في الحيض جاص١١1.‏ 

(/9) شريم الاإرشاد النيلي: ؛ في الحيض ص ١6‏ (مخطوط مكتية المرعشي الرقم 1107/14). 

(8) المجموع: : كتاب الحيض ج " ص 4١7‏ - 178. والمغني لابن قدامة: بم ١‏ ص 555 وبدائع 
الصتائع: جاص .1١‏ 

(9) المجموع: :كتاب الحيض ج " ص 417 -418: والمغني لابن قدامة: جج ١‏ ص 779 

77 ٠ المغني لابن قدامة: ج١ ص 55؟؟: والشرح الكبير: بج١ ص‎ )٠١( 

(١١)المجموع:‏ ج؟ ص .4١8‏ 


الحيض /في استقزاد العادة ومعئاء .بحس 181 


١ 0‏ وجامع المقاصد؟ وشرح الجعفربة ا 

يشترط الثلاث. وفي «المعتبر* والنافع أنها لا تثبت بشهر. وفي «التذكرة' 
ليم ترط فى العادة تعدّد الشهر. قال فى «الذكرى» وما ذكر في الخير 
بناء على الغالب, فلو تساوى الحيضتان في شهر واحد كفى في العددّية. وبه صرّح 
فى المبسوط والخلاف". 
والمراد بالتوالي عدم تخلّل حيض بينهماء فلا فرق بين أن يكون ستواليسين 
أو غير متواليين. والمراد بالشهرين الهلاليان كما نص عليه جماعة” من 
الأصحاب. وقد برهن على ذلك كله في «جامع المقاصد* » وفى «النها ية» بعد أن 
حكم بثبوت العادة بشهرين متواليين قال: ولو عرفت العرأة شهرها صارت ذات 
عادة [جماعاً, والمراد بشهرها المذة التي لها فيها حيض وطهر وأقلّه عندنا ثازئة 

عفر وءا: '. ونقل ذلك في «جامع المقاصد» .عن بعض حواشي ولد المصنف 
وشيخنا الشهيد ,١'‏ وقد وجدت ذلك في يذواشي الشهيد. 

وفي «التنقيح» في شرح قوله في «النافع» ولاتييت تيت بالشهر الواحد. قال: وهو 
نا المعهود وهو مابين الهلالين أو أقلٌ اليش وأقل الطون؟. 


)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة في الحيض ص 78 س 7؟. 

(1) جامع المقاصد: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص .15١‏ 

() المطالب المظفريّة: في الحيض (مخطوط مكتبة المرعشى الرقم 17/197؟). 

(4) المعتبر: الطهارة في الحيض ج١‏ ص١١1.‏ ْ 

(6) المختصر التافع: الطهارة : في الغسل ص 1. 

(1) تذكرة الفقهاء: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص ١5؟.‏ 

(/) ذكرى الشيعة: الصلاة في الحيض ص ١8‏ س 18. 

(4) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام: الطهارة في ماهية الحصيض ج١‏ ص 11: والمحقق 
الكركي في جامع المقاصد: الطهارة في الحيض وغسله ج١‏ ص 2147. 

(4) جامع المقاصد: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 117. 

.141 و‎ ١57 ص‎ ١ ئهاية الاحكام: الطهارة في المستحاضات ج‎ )٠١( 

.117 جامع المقاصد: الطهارة في الحيض وغسئله ج١ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ التنقيح الرائع: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 0 .١٠١‏ 


١5 


مفتاح الكرامة / ج م 


وفي «كشف اللثام» بعد أن جوّز تعميم عبارة المصنف كما يأتي. قال: وعلى 
هذا الأولى تعميم الشهرين لشهري الحيض اللّذين أقل واحد مئهما ثلاثة عشر 
ع ؛ انتهى. 

وفي «جامع المقاصد» أنّ ظاهر عبارة الكتاب تعريف المستقرة عددا ووقتاء 
لأنها المتبادر إلى الفهم ولعدم انطباق التعريف على غيرهاء لأنّ تساويالدمين أخذا 
وانقطاعا نما يصدق مع تمائل الزمان» وهو غير صادق في غير المدّعى ولو صم 
عدم اعتبار التمائل واكتفي بمطلق الاستواء ء في وقت الأخذ والانقطاع أمتنم صدقه 
في المستقرّة وقتأ خاصّة وخروجها عن التعريف حيئئذٍ نوع خلل, أنه إه د 
تعريف مطلق المعتادة وجب دخولها فخروجها خلل في عكس التعريف أو 
المعتادة الحقيقيّة, فدخو ل الثانية ' خلل فى طرد التعريف, فتعيّن اعتبار التمائل ؟. 

وفي «كشف اللثام» ويجو نيم العبارة للمستقرّة عدا خاضة والمستقرة 
وقتاً خاصّة بتعميم الاتفاق أخلاً نكما للاتفاق في الوقت والعدد أو في 
أحدهما ثمٌ التعميم الاتفاق فَيهمَا للقي العدد وفي الوقتين وهو يشمل الاتفاق في 
الوسط لاستازامه الانفاق في الرقيْ نونجلا وتعميم الانفاق في أحدهما 
للاتفاق في يوم ما فعلى هذا الأولى تعميم الشهرين لشهري الحيض اللَّذين أقل 
واحد منهما ثلاثة عشر يوماأ أنهي '. 

وفي «المعتبر* والمنتهى ' والنهاية' والتذكرة! وجامع المقاصد” لا يشترط 
في أستقرار العادة استقرار عادة الطهر, فلو رات في شهر خمسة لا غير وفي آخر 


)١(‏ الظاهر أن المراد بالثائية المستقرة عددا. 

(؟) جامع المقاصذ: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 157,. 
(؟) كشف اللثام :إلظهار؟ في ماهية الحيض 1ن إلى 
(5) المعشر: الطهارة ذ في الحيض ع ١‏ ص ؟١؟,‏ 

(0) منتهى المطلب: الطهارة : في الحيض ج ١‏ ص ١4‏ 

)0 نهاية الإحكام: الطهارة فى المستحاضات ج ١‏ ص .1١115‏ 
(9) تذكرة الفقهاء: الطهارة في الحيض م ١‏ ص .11١‏ 

(8) جامع المقاصد: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص .11١‏ 


الحيض / استقرار العادة ١‏ 


خمسة مراتين استقرت العادة. 

وفي «الذكرى» بعد أن اعتبر استقرا ر الطهر حكى عن المصئّف عدمه. ثمٌ قال: 
وتظهر الفائدة لو تغاير الوقت في الثالث فإن لم نعتير استقرا رالطهر جلست لروية 
الدم و ن اعتبرناه فبعد الثلاثة أو حضور الوقت,. هذا إن ن تدم على الوقت وإإن تأر 
أمكن ذلك استظهاراً ويمكن القطع بالحيض هناء إلى أن قال: والأقرب أنّ اتحاد 
الوقت إِنّما يْثّر في الجلوس برؤية الدم وقلّما يتفق دائماً'. 

وردّه في «جامع المقاصده بأنّه ليس في كلام المصئّف ولا غيره من 
الأصحاب تصريح أ شتت ابروا رادا جلي از لد مع الول 
بوجوب الاستظهار بالثلاثة على المبتدئة والمضطربة. وما قرّبه في آخر كلامه 
لا معنى لهء إذ لا فرق بين المبتدئة وذات العادة إذا رأت الدم في غير عادتها إلا إذا 
تأَخَّر فيمكن الفرق, إلى آخر ما قرّر' 

وأما تساوي الوقت فقد قال في «المعتبرا' والبذكرة © إِنْه لا يشترط الوقت, 
فلو رأت خمسة في أوّل الشهرء نج .فرمومط لني ثم في آخره استقرت عادتها 
عيدداء - تفق الوقت مع العدد استفرٌ فت" عادة . شعو أو قريب منه ما فى 
«النهاية" 

وفي «المنتهى» لا يشترط التساويء فإنّ العادة تتقدّم وتتأخّر بالوجدان١‏ 
وفي «جامع المقاصد» يشترط استوآء وقتها وإن اختلف العدد وحمل عيبارة 
«المنتهى» على عدم اعتبار الاستوآء بالنسبة إلى الاستقرار العددي لا مطلقاً" 


)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة في الحيض ص ١/8‏ س وذ 

(؟) جامع المقاصد: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص .15١‏ 

(6) المعتير: الطهارة ج ١‏ ص 517. 

(5) تذكرة النقهاء الطهارة في أحكام الحائض ج١‏ ص 3 
(0) نهاية الاحكاء: الطهارة في المستحاضات ج ١‏ ص .١1417‏ 
(1) منتهى المطلب: الطهارة في الحيض ح ١‏ ص ."١4‏ 
() جامع المقاصد: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص ٠‏ 4 


# مفتاح الكرامة / ج‎ ١54 


رجعت اليهاء وإن كانت مضطربة أو مبتدئة رجعت إلى التمييز 


وأيّده يما نقلناه عن التذكرة. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «رجعت إليها4 إجماعاً من أهل العلم 
كما في «المنتهى '» وإلا مالكا في «المعتير"» وعند علمائنا أجمع كما في 
«التذكرة "» وبلا خلاف كما فى «النهاية 4 هذا إذا لم تكن ذات تمييز يخالفها كما 
سيأئي الغلاف فيما ذا تعارض التسمييز والعادة. وفي «نهاية اا 
والذكرى '» أنّها لو رأت خمسة في أُوّل الشهر وسّة في أوّل الناني أنه , بستق” لها 
أقل العددين. واحتمله في «المنتهى"» وفي «جامع المقاصد» أنّ الأقرب العدم, 
لعدم صدق الاستواء والاستقامة “ير واستحسنه فى «المدارك » وقال فى «كشف 
اللثام " '» ولا بأس على الاعتياد ليوج إلى التمييز في الزائد. انتهى: ثم قال فى 
«جامع المقاصد» لكن هذه نترك الصلاقو لصوم برؤية الدم. فإذا عبر دمها العشرة 
فالظاهز إلحاقها بذاكرة الوقيت“الناسية للعدد /بع احتمال رجوعها إلى عادة النساء. 

[في رجوع المضطربة والمبتدثة إلى التمييز] 

قله قدّس الله عالى روحه: «وإن كانت مضطربة أذ مبتدئة 
رجعت إلى التمييز» ظاهره لعموم اللفظ؛ عموم المضطربة لمن اختلقت عليها 
)١(‏ منتهى المطلي: الطهارة ذ في الحيض عر ؟ ص "١3‏ 
(؟)المعتير: الطهارة : في الحيض ج ١‏ ص ”". ا 


(1) تذكرة الفقهاء: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 84؟. 

(؟ وة) نهاية الاحكام: الطهارة في المستحاضات ج ١‏ ص 147 و144. 
(1) ذكرى الشيعة: الصلاة في الحيض ص78 س 7٠‏ 

() منتهى المطلب: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 5١4‏ 

ا جامع المقاصد : الطهارة في الحيض جاص؟15. 

(9) مدارك الأحكام: الطهارة فى 5 ا 

1" ص‎ ١ كشف اللثام: الطهارة في ماهية دم الحيض ج‎ )٠١( 


الحيض / في رجوع المضطربة والمبتدثة إلى التهييز 


أيّامها والناسية كما هو ظاهر «المبسوط ١‏ والتحرير"» وريما ظهر من «الشرائع '» 
وفى «السرائر» أَنّها من اضطربت عادتها وتغيّرت عن أوقاتها فصارت ناسية لهذا 
وليناء وقريب منه ماف «تهاية الاحكاء ؟ والتاكرة"» وغيرهاء بل نسب في 
«المسالك'» تفسيرهايمن استقر لها عادة ونسيتها إلى المشهور وفي «المدارك 8 
للعلامة ومن تأَخّر عنه. وهو كما قال. 

وفى «المعتبر" والمنتهى ١‏ وكشف الرموز''» أنّها من لم تستقرٌ لها عادة 
وجعل فى «المعتير؟! والستتهي"'» الناسية للمعادة قسيما لها وسمّاها ني 
التي المتحيّرة. 

قال في «جامع المتاصد» هذا التفسير* صحيح إل أن الأوّل هو الذي 
يجري عليه أحكام الباب, نان من لم ِشتتقرٌ لها عادة أصلا ترجع إلى 
النساء مع فقد التمييز كالتي ابتدأت. والمقظربة لآم ترجع إلى النساء لسبق عادة 


أي تفسير المعتبر (منه)” 


١56 


.5١ ص‎ ١ المبسوط: الطهارة في الحيض ج‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكاء: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص ١1‏ س .١5‏ 
() شرائع الااسلام: الطهارة في الاستحاضة ج١‏ ص 1-171١‏ ؟. 
(4) السرائر: الطهارة في احكام الحيض ج ١‏ ص /11. 

(5) نهاية الاحكام: الطهارة في المستحاضات جح ١‏ ص .١1815‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: الطهارة في أقسام المستحاضة ج ١‏ ص ١‏ 5. 
(/) مسالك الافهام: الطهارة في الاستحاضة ج ١‏ ص ١‏ 

(8) مدارك الأحكاء: الطهارة في الاستحاضة ج؟ ص .١7‏ 
() المعتبر: الطهارة ج ١‏ ص .5١14‏ 

.٠ ١٠7” منتهى المطلب: الطهارة في الحيضش جح ؟ ص‎ )٠١( 
.// ص‎ ١ كشف ألرموز: الطهارة فى الحيض ج‎ )١1( 
.5١5 ص‎ ١ الطهارة ج‎ :ربتعملا)١1؟(‎ 

." ١7 منتهى المطلب: الطهارة في الحيض جح ؟ ص‎ )١5( 


51 لل الل الل لب مفتةاج الكرامة / ًّ انا 


التميبز كالتي ابتدأت. والمضطربة لا ترجع إلى النساء لسبق عادة لها١.‏ ومثله قال 
في «المسالك '» وقال في «جامع المقاصد»: وأيضاً فإنّ المنقسم إلى الأقساء 
التلاثة هى هذه دون تلك ؟'. 

وفي «المدارك» أن الاختلاف لفظيٌّ وما قيل: من أن فائدته رجوع هذا النوع 
من المبتدئة أعنى التى لم تستقر لها عادة إلى الأقارب والأقران-فإنّه إنّما يكون 
على الثاني دون الأول, فضعيف جداً, لأنّ الحكم فى النصوص الواردة بذلك ليس 
منوطأً بالمبتدئة فيرجع إلى تفسيرها ويختلف الحكم باختلافه ؟. 

وأمّا المبتدئة اسم فاعل أو اسم مفعول ‏ فقد فسّرها جماعة * يمن ابتدأت 
الحيض أي لم يستقرٌ لها عادة. وفسّرها في «المعتبر» بأنّها التي رأت الدم أُوّل 
مرّة'. ومثله في «مجمع البرهان" وكشفّكاللثام» حيث قال في الأخير: الع ابتداً 
بها الدم الآن. قيل: وقد يعم المختلفة الدماعددا ووقتا". 

وأمّا الحكم برجوع الغبئدئة والمضطربة إلى التمييز فهو مذهب فقهاء أهل 
البيتطِيّ كما في «المعتبر '» ومذهب علمائنا كما في «المنتهى ''» وه قطع 


)١(‏ جامع المقاصد: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 90؟. 

(؟) مسالك الأفهام: الطهارة في الاستحاضة ج١‏ ص 7 

اق جامع المقاصد: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 196. 

(5) مدارك الأحكام: الطهارة في الاستحاضة مع ١‏ ص 17. 

(0) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد؛ الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 140, والشهيد الثاني 
في المسالك: الطهارة في الاستحاضة ج١‏ ص 37 والسيد العاملي في مدارك الاحكام: 
الطهارة في الاستحاضة ج ؟ ص ؟١.‏ 

(1) المعتبر؛ الطهارة جج اص الأ الى 

(/1) مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في الحيض جح ١‏ ص .١27‏ 

(8) كشف اللثام: الطهارة في ماهية الحيض ج " ص ١‏ 

(1) المعتبر: الطهارة ج ١‏ ص .7١4‏ 

757 منتهى المطلب: الطهارة في الحخيض ج اص‎ )٠( 


الفيض فى رتنع النسل ب والنيكيكة إن الب بسح ست اذا 


الشيخ ١‏ والطوسى ؟ والعجلي ' والمحقّق * والمصنّف فى باقى كتيه* وغيرهم'. 
بل احا في ذلك خلافاً ولا نقله. وفي «الخلاف؟ والتذكرةم الإجماع في 
الميتدئة. وفي «المدارك» في المبتدئة هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحابء. 
قاله فى المعتبر '. 

يدك أن نوناغة مح الأسدانال بعريترا "السب كينا جد كالسدرقين 
والمفيد وأبي المكارم وسلار. وأما أبو الصلاح فقد قال: إِنُّ المضطربة ترجع إلى 
نسائها. فإن فقدت فإلى التمييز واقتصر للمبتدئة على الرجوع إلى نسائها إلى أن 
يستقر لها عادة .١٠*‏ 

ونصّ في «الغنية» على أن عمل المبتدئة والمضطربة على أصل أقلَ الطهر 
وأكثر الحيض وأنّ المبتدئة إذا دام بها الدم عفص بعشرة:؛ ثم هي مستحاضة. فإِنْ 
رأت في اليوم الحادي والعشرين دما وَاستدرٌ بها إِلى) ثلاثة أيّام فهو حيض لمضيّ 
أقلّ الطهر. قال: وكذا لو انقطع الدم أقل يمل رراته بعد ثلائة أياء. ثم رأته اليسوم 
الحادي عشر من وقت ما رأت الدم الْأَوّل فإنّه دم استحاضة, لأنْها رأته في أيّام 


.4 ١ الجمل والعقود: الطهارة فى الحيض ص‎ )١( 

(؟) الوسيلة الى نيل النضيلة: الصلاة فى أحكام الحيض ص 81 - .5١‏ 

() السرائر: الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة بج ١‏ ص 143 147. 

(5) المعتبر: الطهارة ج ١‏ ص .5١4‏ 

(0) منها: تحرير الأحكام: الطهارة في أحكام الحيض ج ١‏ ص ١4‏ س 4 ومختلف الشيعة: 
الطهارة في غسل الحيض ج ١‏ ص 1517 و7210 

(1) منهم الشهيد في الدروس: الطهارة في الاستحاضة ج ١‏ ص 18 درس 1. والسيد علي 
الطباطبائي في الرياض: الثهارة فى انمي ١ن‏ 01؟ 

(/) الخلاف :كتاب الحيض ج ١‏ ص 154 المسألة ١‏ . 

() تذكرة الفقهاء: الطهارة في اقسام المستحاضات ج ١‏ ص 14؟. 

(4) مدارك الأحكاء: الطهارة في الاستحاضة ج ؟ ص .١14‏ 

.119-1١18 الكافى فى الفقه: الصلاة ص‎ )٠١( 


لهاب الل ملسب مفتاح الكرامة / ج 7 


الطهر وكذا إلى تمام الثالث عشرء فإن رأت في اليوء الرابع عشر دما كان مسن 
الحيضة المستقبلة؛ لأنّها استوفت أقلّ الطهر عشرة. وعلى هذا يعتبر أن يكون بين 
الحيضتين أقل أَيّام الطهر ويحكم بأنّ الدم الذي تراه فيه دم استحاضة ؟. 

وقد وقع في «المبسوط» ما يلوح منه عدم اعستبار التسمييز. قال: ولو رأت 
المبتدئة ما هو بصفة الاستحاضة ثلاثة عشرء ثمّ رأت ما هو بصفة الحيض بعد ذلك 
وامقيه كان قلاقة ايام عن أكل الده ضا والعصرة ظيرا ونا را ارين 15اق ده 
الحيضة الثانية '. وقال في «المعتبر» بعد نقل 0 العبارة: فيه إشكال, لأنئه 
لم يتحقّق لها تمييزء لكن إن قصد أن "ل تمييز لها فيقتصر على ثلاثة, لأنّه اليقين 
كان وجهاً " ونحوه قال في «التذكتاة2). 

[شرائط التميبز] 1 

قوله قدّساله تعالى رَوّحَة: وَشَرَوْطه اختلاف لون الدم» كمافي 
«السرائر "والمنتهى ' والتذكرة " ونهايةالاحكام* والتحرير *والدروس" 'والبيان ١١‏ 


/ الغنية (الجوامع الفقهيّة): الطهارة في بعض أحكام الدماء ص 48/8 س‎ )١( 
ص ا4.‎ ١ المبسوط: الطهارة في أقسام الاستحاضة ج‎ )1( 

(1) المعتير: الطهارة ج اص 501 

(4) تذكرة الفقهاء: الطهارة في أقسام المستحاضات ‏ اص 1494 

(0) السرائر: الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١‏ ص ١11‏ و153. 
(1) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام الحائض ج "ص 755 

() تذكرة الفقهاء: الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١‏ ص 144. 

(4) نهاية الاإحكام؛ الطهارة في المستحاضات ج اص 174, 

(9) تحرير الاحكام: الطهارة في أحكام الحيض ج اص اس 2 

.18 الدروس الشرعيّة: الطهارة في غسل الحيض درس 1 ج١ ص‎ )٠١( 
.١١5١ الطهارة في الحيض ص‎ :نايبلا)١١(‎ 


الحيض / شرائط التميبز حل 


وشرح الجعفرية '» وغيرها' وذكر في «الميسوط” والتنهاية؛ والخلاف* 
والوسيلة" والموجز”» وغيرها* الاختلاف فى الصفات. وهذا هو الصواب كما 
فى «كشف اللثام؟» وتحمل عيارة المصنّف 5585 على المثال. وقد عرفت 
السقات اليذكور ل هذ القن 

وأا اشتراط ذلك ففي «جامع المقاصد» أن لاخلاف بين الأصحاب في 
اعتبار الأمور الّتى ذكرها المصّف .١١‏ وفي «الخلاف »١١‏ اللإجماع في المبتدئة 
على أنّها تميّز بصفة الدم أي الاختلاف في صفاته. وفي «التذكرة» ذكر الشروط 
الثلاثة المذكورة هنا وقال: ذهب إليه علماؤنا أجمع' الوق «المعتير» أن ما شابه 
دم الحيض فهو حيض وما شابه دم الاستحاضة فليس حيضا. ونسبه إلى فقها 
أهل البيت ؟'مهك. وفي «المدارك» في الرئة أيضاً هذا مجمع عليه بين 
الأصحاب: قاله فى المعتبر *'. 

وفي انها بة الاحكام» تعتبر القوة والضعنت”تاحدى صفات ثلاث: اللون, 


)١(‏ المطالب المظفريّة: فى الحيض (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 1/175؟). 
(؟) منها: مدارك الاحكام: الطهارة في الحيض ج ؟ ص .١5‏ 

(*) المبسوط: الطهارة في الاستحاضة وأحكامها ج ١‏ ص 0غ. 

(4) النهاية: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 1١+‏ 39 

(0) الخلاف: كتاب الحيض ج ١م‏ ص رن 

(1) الوسيلة الى نيل الفضيلة: الطهارة في أحكام المستحاضة ص 04. 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): الطهارة في الحيض ص 14. 
(8) مئها: رياض المسائل: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 1/8؟. 

(1) كشف اللثام: الطهارة في ماهية الحيض ج ؟ ص 7" /: 

1556 جامع المقاصد: الطهارة في الحيض ج ان‎ )٠١( 

)١١(‏ الخلاف: كتاب الحيض م 1517 ج ا كرفا 

.1514 تذكرة الفقهاء: الطهارة : في أقسام المستحاضات ج اص‎ )١١( 

, 5 المعتبر: الطهارة ج ان‎ )١( 

.11 مدارك الاحكاء: الطهارة في الاستحاضة ج ؟ ص‎ )١4( 


شل 


مفتاح الكرامة ع م 
فالأسود قويّ بالنسبة إلى الأحمر. والأحمر قويّ بالنسبة إلى الأشقر والأشقر 
قويّ بالنسبة إلى الأصفر والأكدر. والرائحة فذو الرائحة الكريهة أقوى مما لا 
رائحة له, والئخن, فالئخين أقوى من الرقيق. وقال: إِنّ المتّصف بواحدة أضعف 
من المتصف باثنتين كما أنّه أضعف من ذي الشلاث'. ومثله قال فى «جامع 
المقاصد" والموجز” وشرحه؛ والمسالك* والروضة' والمدارك”” وكذا 
«اللمعة" إلا أنه لم يذكر الأخير. وفي «النهاية؟ والمسالك ١"‏ لا يشترط اجتماع 
الصفات, بل كل واحدة تقتضى القوة. 

وفي «الموجز'' وشر شرح ؟١‏ والمسالك ١١‏ والروضة ١!‏ والمدارك*'» لو 
استوى العدد مع الاختلاف كما لو كان في أحدهما البخانة وفي الآخر الرائحة فلا 


,١178 نهاية الاإحكام: : الطهارة في السججامي وه( ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في العتيض لح ١‏ ص /ا15. 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لانّتقهة):الظهارة في الحيض ص 44. 

(4؟) كشف الالتباس: الطهار: ة اتن (مخلينا مكتبة ملك الرقه: ا/ا؟). 

(0) مسالك الافهام: الطهارة ذ في الحيض ج ١‏ ص 18. 

(1) الروضة البهية: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 0/7 

() مدارك الاحكام: الطهارة : في الحيض ج ؟ ص .١5‏ 

(8) لم نجد في اللمعة ما حكاه عنه الشارح وائما هو موجود ذ في الروضة شرحه فراجع اللمعة: 
ص :"1١‏ والروضة: ج ١‏ ص “ل /الال 

)3 نهاية الاإحكام ااطهارة يي في المستحاضات ج احص ١1١0‏ 

)٠١(‏ مسالك الافهام: الطهار: ذ في الحيض ج ١‏ ص لا. 

و١‏ حازة الجر وموس د مسامي الع كن فا لوكو اين تشقان 
اتحدا فلا تميز» انتهى. ومفاده اطلاقاً وعموماً هو الوحدة بين العدد والصفات مع ان المنقول 
عنهما وعن غيرهما فرض الوحدة في العدد دون الصفات فراجع موجز الحاوي (الرسائل 
العشر): ص غ4 وكشف الالتباس: ص 8, 

.18 ص‎ ١ مسالك الافهام: الطهارة في الحيض ج‎ )١7( 

(8١)الروضة‏ البهيّة: : الطهارة في احكام الحيض ج اع ارا 

,16 مدارك الأحكام: : الطهارة في الحيض ج لص‎ )١8( 


الحيض / شرائط التمييز فل 


تميبز. وقوّاه في «كشف اللثام '» وفي «التذكرة» لو كان في دم خصلة وفي نشو 
أخرى فالمتقدّم هو القوّى ', لكن ذكر هذا فى سياق كلام الشافعي فلعلّه حكاية 
عنه. وفي «النهاية» تردّد لعدم الأولويّة ' وهو ظاهر «جامع المقاصدء» حيث نقل 
ذلك عن النهاية وسكت. 

رقاليى وتحم لتنا لم زر في الخبارنا يدا فد إلى الال م لاو 
يه النس ييا بنش أشان الناكةه فيتيفى فينبغي اغتبار الطراوة والقساد فقد وصف 
الحيض بالعبيط فى الأخبار وتنا اعسار التخانة فلوصف الاستحاضة فى بعض 
الأخبار بالرقة*. . 1 

وقال في «شرح المفاتيح» بعد أن نقل عبارة النهاية: إِنْه بذلك يحصل الظن 
للمجتهد بأنّ الأقرى حيض والأضعف استعصاضة وكل ظَنّ للمجتهد حجة. وق 
نظرء لأنّ ظنّه حجّة في نفس الأحكام الشرعية ويوضوعاتها التي يتوقف عليها 
نبوت الأحكام من الأخبار مثل لظن في معنن أنفاظها أو ترجيحها وأمّا الظنون 
الحاصلة في موضوعاتها التي لِيِسَتِم قكلاف/الأبور فاظن لو كان فيها حجّة لكان 
غير مختصٌ بالمجتهد ولم يكن منصب المجتهد من حيث إِنّه مجتهد؛ بل من حيث 
نه مكلّف, قلذا يكون غير المجتهد أيضاً اعتماده على ذلك الظنّ مثل المجتهد 
بلاتفاوت. وهذا الظنّ ليس حجّة إلا أن يقوم عليه دليل» ومنصب المجتهد حينئزٍ 
معرفة كون هذا الظت حجة ومعتبراً شرعاً عند الشارع لكل المكلفين مثل اعتبار 
الظرّ في أعداد الركعات, ولم يثبت من دليل شرعيّ اعتبار ما ذكره يعني المصتف 
عند الشارع لو لم نقل بظهور العدم. . هذا على فرض حصول الظنٌ وهو أيضاً ريما 


7 كشف اللثام: الطهارة في مأهية الحيض ج ؟عض‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: الطهارة في اقسام المستحاضات ج ١‏ ص .5١١‏ 
(") نهاية الاحمكاء: الطهارة فى المستحاضات ج ١‏ ص .١١0‏ 

(4) جامع المقاصد: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 199. 

(4) كشف اللثام: الطهارة في ماهية الحيض ح ١"‏ ص ./١‏ 


زيفين 
ومجاوزته العشرة 


يكون محل تأمّل عند:بعض آخره لكن الاحستياط أحسن وأولى مهما أمكن 
فتأمّل ' انتهى كلامه أدام الله تعالى حراسته. 

وهذا منه بناء على ما ذكره فى صدر المسألة من أنّ ما ذكروه من الاعتبار غير 
موجود فى الأخبار وهذا يتم بالنسية إلى الزائحة كما سمعت في كشف اللثام وإلى 
ماعن| الدواة والحمرة من اللرن. ٌْ 

وقال الأستاذ الشريف أدام الله تعالى حراسته: إِنّ المستفاد من الروايات أ 
المدار على القرّة والضعف ؟. 

قلت: قد وقع في «الفقيه» ذكر النتن في صفة دم الحيضء قال: فسإن رأت 
الصفرة والتتن فعليها أن تلصق يطرها ::إيم_آخره' وعن ابن سعيد: اعتيار السواد 
والئخانة والاحتدام ؛ أى الحرارة والاحتراق). 

قوله قدّس الله تعالى. روحة: «ومجاوزته العشرة» هذا هو الشرط 
الثاني وهو مما لا خلاف فيه كما مر عن «جامع المقاصد*» وفي «التذكرة'» 
الإجماع عليه في المبتدئة. وقد سلف أن الصفرة والكدرة في أَيّام الحيض حيض 
واللأجماعات عليها. ٠‏ وفي «كشف اللثام» فان ن أتقطع عليها كان الجميع حيضاً وإن 
اختلفت اتفاقاً, واعله إِنْما ذكر هذا الشرط. مع عدم الحاجة إلى ذكره لغرض 
التجاوز أوّل المسألة, لئلا يتوّهم اعتباره في العشرة فما دونه 


سس همفتاح الكرامة / ج م 


)١(‏ مصابيح الظلام: الطهارة ذ في الحيض ج ١‏ ص 14س .١7‏ (مخطوط مكتبة الكلبايكاني). 
(؟) لا يوجد لدينا كتابه. 

(؟) من ل'يحضره الفقيه: :ناب لل افر وللنقادى 1نال ارو جاص 

(4) الجامع للشرائع: الطهارة في الحيض والاستحاضة والنفاس ص ؟4. 

(6) جامع المقاصد: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 146. 

(1) تذكرة الفقهاء: الطهارة في المستحاضات م ١‏ ص 84154 ؟. 

(1) كشف اللثام: الطهارة في ماهية الحيض ج ١‏ ص 1/4 


الحيض / شرائط التمييز 


وكون ما هو بصفة الحيض لا ينقص عن الثلاثة ولا يزيد على 
العشرة فجعلت الحيض ما شابهه والباقي استحاضة 


تفن 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «وكون مأ هو بصفة الحيض لا 
ينقص عن الثلاثة ولا يزيد على العشرة* هذا هو الشرط الثالث؛ وقد 
عرفت ما نقلناه عن «جامع المقاصد' والتذكرة'» وريما ظهر من «المبسوط'» 
خلاف ذلك حيث قال إذا رأت أرَلا دم الاستحاضة خمسة أيامء ثم رأت 
ما هو بصفة دم الحيض باقي الشهر يحكم في أوّل يوم ديجا هر ضيه الخض 
إلى تمام العشرة أَيّام بأنّه حيض وإن استمرٌ تمد على هيئته جعلت بين الحيضة الأولى 
والثانية عشرة أَيّام طهراً وما بعد ذلك من الحيضة الثانية, ثمٌ على هذا التقدير, 
انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ونفى عنه البعذ في/«كشف اللثام “» وفى «المعتير* 
والتذكرة"» وما ذكره الشيخ يشكل بأنٌ التي أن لا يتجاوز أكثر الحيض 
وحكم يعدم التمييز كما في «المنتهئ والتحرير» وقرّب في هذين الرجوع إلى 
الروايات. 

واستشكل في الذخيرة في أ: شتراط هذا الشرط بناء على أنّها بغد رؤية ماهو 
بصفة الحيض تبني على أَنّه حيض إلى منتهى أكثر الحيض وهو عشرة, كذا نقل عنه 
الاستاذ في «شرح المفاتيح» قال: ؛وفيه ما فيه, لأنّ منشأ الحكم بأنّد حيض إن كان 
نفس الصفة فترجيح ما ذكره على غيره من غير مرجّح باطل ومجرّد السبق لا دليل 


.١14 مر سابقاً في صفحة 179. (1) مر سابقاً فى صفحة‎ )١( 
.8 ١8ص‎ ١ج المبسوط: الطهارة في أقسام المضطرية‎ )( 

(5) كشف اللثام: الطهارة في ماهية الحيض ج ؟ ص 7/4 

.١ ١ ص‎ ١ المعتبر: الطهارة‎ )0( 

(1) تذكرة الفقهاء: الطهارة في أقسام المستحاضات ح ١‏ ص118. 

(/) منتهى المطلب: الطهارة في الحيض ج7١‏ ص 77 

(4) تحرير الاحكام: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص ١5‏ س1. 


١غ‎ 


على كونه مرجّحاً؛ اتتهى .١‏ 

وهناك شرط رابع وهو عدم قصور الضعيف المحكوم بكونه طهرا عن أقَلَّه 
وهو العشرة. وهو خيرة «النهاية' والموجز” وشرحه؛ وجامع المقاصدة 
والمسالك' والروضة" والمدارك* والمفاتيح ١‏ وشرحه ' '» وغيرها ''. وهوالظاهر 
من «المعتبر والتذكرة» كما بأتي و«المختلف"!» كما سلف له في تنزيل كلام الشيخ 
فيما سلف فى خبر يونس. وفي «كشف اللثام» أنه مما لا خلاف فيه .٠"‏ 

ويظهر من «المنتهى *'والتحرير *' والذكرى1 أ» التردّد. وجعل عدم اشتراطه 
في «الذكرى وجامع المقاصد"! والمدارك*'» وجهاً وفي «شرح المفاتيع؟' 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


)١(‏ مصابيحالظلام: الطهارة في أحكام الحيض ج ١‏ ص ”الس /. (مخطوط مكتبةالكليايكاني). 

(1) نهاية اللإحكام: الطهارة في المستحاضيات ج ١‏ ص ,.١ ١5‏ 

(©) الموجز الحاوي (الرسائل العثي “لابن فهد): الطهارة في الحيض ص غ4. 

(4) كشف الالتباس: الطهارة فى الحيضا ض 11" س 0 (مخطوط مككتبة ملك الرقم: 978؟). 

(6) جامع المقاصد: : الطهارة في الحيض 14062 

(1) مسالك الأفهام : الطهارة في الايتتكفاضة اب ىه 

000 : الطهارة فى في الحيض ج ١‏ ص 70/7 

)م 0 --- في الاستحاضة ج ص 18. 

(4) مفاتيح الشرائع: تيح الصلاة في أحكام الحيض ج١‏ ص 16. 

)٠١ 0‏ مصابيح الظلام: وح حسمو م 4 (مخطوط مكتبة الكليايكاني). 

(1١١)الرياض:‏ ؛ الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 0١‏ 

(؟1) مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الحيض ج ١‏ ص 5387 

1,4 كشف اللثام: : الطهارة في ماهية الحيض ج ؟ ص‎ )١( 

)١5(‏ متتهى المطلي: الطهارة ( في أحكام الحعيض ج ؟ ص 118 ولكن هو صريحه قال: «وعندي 
فى ذلك تو قف », 

.1 س‎ ١4 تحرير الاحكام: الطهارة فى الحيض ص‎ )١6( 

.0 ذكرى الشيعة: الصلاة الطهارة في الحيض ص 14س‎ )١1( 

(/19؟) جامع المقاصد: : الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 7153, 

(18) مدارك الأحكام : الطهارة في الحيض ج ١‏ ص .١6‏ 

(1) مصابيح الظلام: الطهارة في الحيض ج ١ص‏ 7س 4 (مخطوط مكتبة الكليايكاني). 


الحيض / شرائط التمييز 


قولا ولم أظفر بالقائل. 

قال في «الذكرى» بعد أن ذكر الوجهين ووجه الثاني لعموم قولهض لدم 
0 سر و ل 

3 الح يي او ا 1 6 
0 كر ير يوسن " وقال: نه صريح بسعدم 
0 بعترطه فى الدروني والبنان: فتأفل. 

واختلفوا فيما إذا تخلّل الضعيف حال كونه قل من عشرة القويّ مع صلاحيته 
للحيضة في كل من الطرفين, ففي «المبسوط» لو رأت ثلاثة دم الحيض وثلاثة دم 
الاستحاضة ثم رأت بصفة الحيض تمام الفشيرة الكل حيض وإن تجاوز الأسود 
إلى در كانت العشرة حيضاً والسنَّة الباقية استحاضة؛. قال فى 
«المعتبر»: وكأنّه مله نظر إلى أن ده الاستخاضة لما خرج عن كونه حيضا خرج ما 
قبله, ولو قبل لا تعيز لها كان حمسن 00 
وسكت. 00 1 تبه في الذكرة قرب إذل 00 


(1) وسائل الشيعة: ب 8من أبواب الحيض ح “اج اص /01. 
(؟) وسائل الشيعة: ب من أبواب الحيض ح "اج ؟ ص 01406. 

() ذكرى الشيعة: الصلاة مبحث الحيض ص 4؟ س 0. 

(؟) المبسوط: الطهارة في أقسام المضطربة ج مسن 8 

(0) المعتبر: الطهارة في الحيض جح ١‏ ص ١‏ ١؟.‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 558. 

() منتهى المطلب: الطهارة في الحيض ج ؟ ص 556 

(8) تحرير الاحكاء: الطهارة في أحكام الحيض ج ١‏ ص ١4‏ س ». 


كبا 


مفتاح الكرامة 2 ؟ 


كباعد المداركة بالحاد: على الخكاور ولع ودر ه المصنف لفرضه فى غير 
ذات العادة ١‏ لكن إطلاق المعظم القول برجوع المضطربة إلى التمييز مع شمولها 
لأقسامها الثلائة وعدم تعرضّهم لهذا الشرط بالكليّة مما مرخ إلى ان عرادهم قن 
العادة في تقديم العادة على التميبز غير عادة المضطربة إلا أن تقول أنّ قولهم فيما 
بعد من تقد يم العادة يقيّد هذا الارطلاق ويفيد هذا الشرط . وأمّا من يقدّم التمييز فهو 
في غنية عن ذلك كله. ولم أجد أحدا أشار إلى هذا الشرط قبل المحقّق الداني 
واعتذر عن إطلاق المصنّف وغيره بأن المراد برجوعها إلى التمييز إذا طايق 
تمييزهأ العادة '. وفيه: أنه على هذا ليس لاعتبار التمييز فائدة. 
وصاحب «المسالك» قال : انما يتحقّق رجوعها إلى التمييز فى ناسيتهما 
وناسية الوقت» أمّا ذاكرة الوقت ناسية العدد فإنّما ترجمع إلى التسمييز مع عدم 
معارضته لما يمكن فرضه حيضا فني الوقت الذي علمته. أمَا لو وجدت التمييز 
مخالفأ فيشكل الرجوع إلى التنجين". والمبحقق الثاني قال؛ ؛ لا يرجع إلى التمييز إلا 
في تأسيتهما معأ .. وتبعه على ذلك كيل ليا «المدارك *». 
وفي «الروضة» فستر إطيلاق «اللمعة والدروس» (كالدروس خ ل) بمن 
نسيت عادتها وقتا أو عدداً أو معاً' ولّم يشترط فيهما الشرط المذكور جريا 


)١(‏ لا يخفى على القارىّ ان ن الشارح قد اخلط بين المحكي عن كشف اللثام وبين ما أورد عليه 
وأوضحه وليست العبارة المحكية بتمامها الى قوله انتهى من عبارة الكشف كما يتراءى منها 
قلا تغفل. 

(؟) جامع المقاصد: الطهارة في أحكام الحيض ج اص ثرة؟. 

(؟) مسالك الأفهام: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 7١‏ 

(4؟) جامع المقاصد: الطهارة في أحكام الحيض ج أص رذ ؟. 

(8) مدارك الأحكام : الطهارة فى في الحيض ج آص 56؟. 

(1) ظاهر العبارة أنه في الروضة صرح بالاطلاقين ثم فسرهما ولكنا لم نجد في الروضة ما 
يدل على أنه فسر اطلاق عيارة الدروس ولا اشار اليه اصلاٌ فقوله: فسر اطلاق اللبعة 
والدروس غير صحيح ويمكن أن يريد بالاشارة الى اصل وجود الاطلاق في الدروس وهذا 
الذي يؤيده عبارة الشرح في النسخة الاخرى وهي قوله فيها: :فسر اللمعة كالدروس. فتامّل. 
راجع الروضة البهية: العكا العيدن.- يا 


الحيض / رجوع المبتدئة إلى عادة نسائها ب /ا/1١‏ 
فان فقدتا التمييز رجعت المبتدثة إلى عادة نسائها 


على إطلاق عباراتهم. 

وفيما اعتذرنا به عن إطلاق كلماتهم نظر, لأنّه لا يقال للمضطربة يجميع 
أقسامها أنّها ذات عادة أصلاء بل تارة يقولون مضطربة وأخرى متحيّرة وتارة 
ناسية الوقت وتارة ئاسية العدد وتارة ناسيتهما فلا يناسبه أن يقال إِنّ الإطلاق 
محمول على التقييد فيما بعد في تقرّر العادة. وقد أشار الاستاذ في ثلاثة مواضع 
من منظومته إلى صمّة الاطلاق ' وعدم التقيبد وبعد فالمسألة محل إشكال. 

ومنها: الخروج من الأيسر ولم يذكره لفرضه له مشتبهاً بالاستحاضة وعلى 
اعتبار الجانب فهو داخل فى الفرض. 

ومنها: عدم المعارضة بصفة أقوي, باجتؤوزى الحقيقة من شروط التمبيز أو 
الرجوع إليه لتحمّقها مع المعارضة, لكنها نإتيظم إلى الأقوى» انتهى ' ْ 

[في رجوع المبتدئة الى عادة نسَائها] 

0 قدّس الله تعال ٠ ١‏ + #ولو“فقناتا“التفييز رجعت المبتدئة 

صّة إلى عادة نسانها؟ ريح امستبم لطت ب عادة نسائها 

بو ابوت 4 فى موشعية وظاف «السرات * » حيث قال: 
اْذي تجاوز دمها العشرة عملت على التمييز والذي لا تسمييز لها فلترجسع 
إلى عادة نسائها من أهلهاء فإن لم يكن لها نساء من أهلها فلترجع 
إلى أبناء سئهاء فإن لم يكن لها نساء سن أبناء سنّها فعند هذه الحال 
اختلف أصحابنا على سنّة أقوال. وادعاء الاجماع أيضأ ظاهر «السنتهى” 


)١(‏ لم نجد لاستاذه ‏ الظاهر في أن المراد منه البهبهاني ‏ منظومة وأمّا الدرة فلم يجد المحكي 
عنه في الشرح فيه فراجع. (؟) كشف اللثام: في ماهية الحيض ج ؟ ص 0 

(؟) الخلاف: الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١‏ ص ٠‏ 7 و 584 المسألة 1517و 5٠١‏ 

(؛) السرائر: الطهارة فى أحكام الدماء الثلاثة ج ١‏ ص 111. 

(8) منتهى المطلب: الطهارة في وقت الحيض ج ع ااا ص١1 5٠١‏ 


نويل 


وكشف الرموز' والتذكرة '» حيث قيل: في الأوّلين إِنّ رواية سماعة تلقّاها 
الأصحاب بالقبول» وزاد في (كشسف الرموزه أنّه نسب الحكم إلى فتوى 
الأصحاب وفي الأخير أعني «التذكرة» نسبه إلى علمائنا. . وفي «التتنقيح» نفى 
الخلاف عنه” . وفي «المعتبر» أَنّه مما اتفق عليه الأعيان من فضلائنا؛. ٠‏ وفسي 
«المدارك» أنه المعروف من مذهب الأصحاب 5 اذقي «مجيخ الفائدة! وكشف 
اللثام " والمفاتيح “وشرحها"» أنه المشهور. وفي الأخير: بل هو وفاقي. 

وباس ايبدأ كرما كزياء عه وال على تردد عندى * 0 . ونحوه مأ 
في «المنتهى ' 'والمدارك ' 'ومجمعاليرهان'» ولم يحكم في«الغنية *'» بالرجوع 
إلى النساء لا في المبتدئة ولا المضطربة؛ وقد سلف قل عبارته في أوّل المسألة. 

والمراد بالنساء هنا الأقارب من الأبوين أو أحدهما كما صرح بذلك أكثر من 
ا ت. ونسبه فى «كشف اللثام * ':إلي#المشهور. 

والرجوع إليهن في العدد كناافق امالك »١”‏ وفيها أيضاً: أنّ لها وضع القدر 


)١(‏ كشف الرموز: الطهارة فى في الخيض تع رض 2807ل 

(؟) تذكرة الفقهاء »: الطهارة في أقسآم المستحاضات ج لاعس 580. 
(") التنقيح الرائع: الطهارة و في الحيض ج ١‏ ص .٠١8‏ 

() المعتبر: الطهارة ج ١‏ ص .٠١8‏ 

)0 مدارك الأحكاء: ( : الطهارة في الاستحاضة ج ١‏ ص .1١‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 147. 
(لاو6١)‏ كشف اللثا م: الطهارة في ماهية الحيض ج ١‏ ص 1/7 

(8) مفاتيح الشرائع : مفاتيح الصلاة في أحكام الحيض ج ١‏ ص .١6‏ 
() مصابيح الظلام : الطهارة في أحمكا م الخيض ص 5س 5١1و0؟,‏ 
)٠١(‏ المعتبر: الطهارة ج ١‏ ص 08؟. 

11 تون الاظليه اللواز: فى عيطق ان ا 

.١ 7 مدارك الاحكام: : الطهارة في الاستحاضة ج ]ص‎ )١1( 

.118 ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في الحيض ج‎ )١1( 
.488 الغنية (الجوامع الفتهية): الطهارة في بعض أحكام الدماء ص‎ )15( 
18 ص‎ ١ المسالك: في الحيض ج‎ )١1( 


من 


الحيض / رجوع المبتدثة إلى عادة نسائها 


حيث شاءت من أيّام لدم وإن كا ن جعله في أوّله أولى. 

وصرح في «المعتبر ونهاية الاحكام ' والروضة " والمدارك؟ » بأنّ رجوعها 
إلى نسائها مشروط باتفاقهن كلّهن. بل قال المصنّف في «النهاية» حتى لو كن 
عشراً قات نفق فيهن تسع رجسعت إلى الأقسران. وهو اطافر من «الميسوط؟ 
والخلاف١‏ والشرائع"» وغيرها* ممّا شرط فيه الرجوح إلى الأقران باختلاف 
نسائهاء بل قد يدعى أن ذلك داخل تحت إجماع الخلاف'. 

ورجتح في «الذكرى  ١‏ وحواشي الككتاب للشهيد'١‏ وجامع المقاصد'' 
وهمجمع الفائدة والبرهان؟ 4 أوافناء الأغلب مع الاختلاف. ومأل اليه أو أستسو ده 
في 20000 وهو الظاهر من كل من اقتصر في الرجوع إلى أقرانها على 

ان نسائها ولم يذكر الاختلاف كما في «الوسيلة*١‏ والمضائر؟؟ والشحدرية” 


.508 ص‎ ١ المعتبر: الطهارة بج‎ )١( 

(1) نهاية الاحكام: الطهارة في المستحاضاتاج كن 115: 

او )١4‏ الروضة البهية: الطهارة في أحكام الحيض ج02 7/1 

(4) مدارك الأحكام: الطهارة في الاستحاةج "اسن ا 

(6) المبسوط: الطهارة فى بلدا الفيقيج ا لاا 

(3) الخلاف: الطهارة في الحيض م ٠٠١‏ ج ١‏ ص 14؟5. 

(/) شرائع الارسلام: 0 اص ”7 

(ث) منها: ذخيرة : المعاد: الطهارة فى الحيض واحكابيه ص 1,؛ وكشف اللثام؛ الطهارة في 
الحيض لفسال ع1 تن 7 ومصابيح النللام: الطهار: ذ 0 
ص 7١1‏ #8 السطر الأخير. 

(4) مصابيح الظلام: الطهارة في الحيض ج ١ص‏ ؛4”#س 8؟ (مخطوط مكتبة الكليايكاني). 

.55 في الحيض ص اس‎ ١ ذكرى الشيعة: الصلا:‎ )٠١( 

)١9(‏ لا يوجد لدينا كتابه. 

)١1(‏ جامع المقاصد: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 11؟. 

.118 ص‎ ١ في الحيض ج‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان :: الطهار:‎ )١( 

.016 الوسيلة: الطهارة ؛ في أحكام المستحاضة ص‎ )١6( 

.١141 ص‎ ١ السرائر: الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج‎ )١3( 

.١1 ص‎ ١ تحرير الاحكاء: الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج‎ )١9( 


ارا مفتام الكرامة / ج ؟ 


والتبصرة '» وكذا «جمل الشيخ' واقتصاده" والمهدّب» على ما نقلوه من 
عباراتها على تأمّل في هذا الظهور. فتأمّل. ويؤيّده عدم اتفاق اتفاقهن غالبا 
وربما تسر أو تعذّر اعتبار حال الجميع: مع أَنّ اعتبار الجميع يوجب اعتبار 
الأحياء والأموات من قرب منهن ومن بعد: وخلافه ظاهر كما فى «كشف اللثام * 1 
ولعله من هنا يعلم أن من ذكر الاختلاف أراد الاختلاف المزيل للظرت, فلو اختلفت 
الطبقة القريبة والبعيدة اعتبرت القريبة كما ذكره الشهيد؟. 

واحتمل في «نهاية الإحكاء» الرجوع إلى أكثر نسائها عملا بالظاهر, ثم قال: 
الأقرب اعتبار الأقارب مع تفاوت الأسنان؛ فلو اختلفن فالأقرب ردّها إلى من 
هو أقرب إليهاء ئمّ قال: ولو كانت بعض الأقارب تحيض بست والآخر بسبع 
احتمل الرجوع إلى الأقران لحصول الاختلاف والرجوع إلى الست للجمع 
والاحتياط ”. 

واعتبر الشهيد في «الذكرى” والدروس" والبيان ١"‏ وحواشيه''» اعستبار 
البلد. واستجوده في «الروشتة؟ !#وونفى عن البأيى في «كشف العام "'» ويظهر من 


.1 تبصرة المتعلمين: الطهارة في الحيض ص‎ )١( 

(1) الجمل والعقود: الطهارة في ذكر الحيض ص 41. 

() الاقتصاد: فصل فى ذكر الحيض ص 17؟. 

(5) المهذّب ؛ الطهارة باب الاستحاضة ص ا 

(6) كشف اللثام: : الطهارة في ماهية الحيض ج " ص 4/. 
(1) ذكرى الشيعة: الصلاة في الحيض ص ١7س‏ 0 
(/0 نهاية الاإحكاء: الطهارة في المستحاضات ج ١‏ ص 89 .١1‏ 
(ها ذكرى الشيعة: الصلاة في الحيض ص ١لاس .١‏ 
(8)الدروس الشرعية : الطهارة درس كج اص 18. 

.١37؟ البيان: الطهارة ذ في أحكام الحيشض ص‎ ٠١( 

م 

(؟١)الروضة‏ البهية: الطهارة في الحيض ج اطريرا 
)١7(‏ كشف اللثام: الطهارة في ماهية الحيض ج " ص /ا/. 


الحيض / رجوع المبتدثة إلى عادة نسائها ما 


«جامع المقاصد أ» التأمّل فيه. 

واختصاص المبتدئة: لآن المضطربة سبق لها عادة فلم يناسب الرجوع إلى 
عادة غيرها كما في «جامع المقاصد '» ووجّهه في «كشف اللثام» بأنّها. رأت قبل 
ذلك دما أو دماء, فربما خالفت نسائها وربما كانت معتادة فنسيتها أو اختاطت 

عليها. ولخبر سماعة ' والاقتصار فيما خالف الأصل على اليقين» انتهى *. وقد 
تَقدّم أن أن أبا الصلاح حكم برجوع المضطرية أيضاً إلى نسائها”. اهل قن 
«نهاية الااحكام» رد المبتدثة إلى أقل الحيض: لأنّه اليقين والزائد مشكوك 
ولا يترك اليقين ِل بمثله أو أمارة ظاهرة كالتمييزء وردّها إلى الا كثثر. دنه 
دم يمكن كونه حيضاً ولأنٌ الغالب كثرة الدم للسمبتدئة '. واحستمل الشهيد في 
ا 2 1 نحيّضي في كلّ شهر في علم الله سه أيّام 

سسبعة سبعة أَيّام أن ن يكون المعنى فيما علّماك إفدرتمالى من عادات النساء ء فانه 
ال 

وأقوال العامة في المسألة منتشرة: فقالمالك-في إحدى الروايات والثوري 
والأوزاعي: جع إلى عادة نالا كال أحميرفي إجيدى الروايات: ترد 
إلى غالب عادة النساء ست ست أو سبع * ' وهو أحد قولي الشافعي ' ! وفي الآخر: 


,559-1558 ص‎ ١ جامع المقاصد: الطهارة فى الحيض ج‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 118. 

(؟) وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب الحيض ح ١ج‏ ؟ ص 087 . 

(4) كشف اللثام: : الطهارة في ماهية الحيض ب ؟ ص /الامع تقدم وتأخر في العبارة. 

(5) الكاقى فى الفقه: الصلاة ص 11/8. 

(1) نهاية الاحكاء: الطهارة في المستحاضات ج ١‏ ص 118. 

(/!) سنن الترمذي: ع ١ص 170-19١‏ ح .١718‏ 

(8) ذكرى الشيعة: الصلاة الطهارة في الحيض ص ١٠؟‏ س5 

(4) فت العزيز بهامش المجموع: ج؟ ص 47١‏ المغني 0 قدامة:ج١‏ ص85 والشرح 
00 ج ١‏ ص21 1. 

.7 1217 ص 516 والشرح الكبير: :جاص‎ ١ ج٠ المغني لابن قدامة‎ )٠ 

)1١(‏ المجموع: ج ؟ ص48 الأم: الطهارة ذ ع نا 


م١‏ 
فإن فقدن أو اختلفن فإلى عادة أقرانها 


ترد إلى أقل الحيض '. وقال أبو حتيقة: تحيض أكثر الحيض ؟. وهو رواية من 
مالك ' وعن أحمد ؟ إلى غير ذلك من مذاهبهم المنبثة. 

[في رجوع المبتدئة إلى عادة أقرانها] 

وله قدَّسالله روحه: «فإن فقدن أو اختلفن فإلى عادة أقرانها»ا 
الرجوع إلى الأقران بعد الأقارب هو المشهور بين الأصحاب كما في «المسالك * 
وشرح المسفاتيح'» ومذهب الأكثر كما في «فوائد الشرائع”» 
وهو ظاهر كلام الأصحاب المتأطّرين كما في «شرح الجعفرية"» وظاهر 
«السرائ 5 4 دعوى الاإجماع. وقد سلف نقل عبارتها. . وهو خيرة «المبسوط ٠١‏ 
والوسيلة١١‏ والسرائر'! ونبيهاية الإحكام'' والارشاد! والتحري ٠١‏ 


مفتام الكرامة اج انا 


148 ص‎ ١ المجموع: ج‎ 1١ صن‎ ١ الأم؛ الطهار: ة في المستحاضة ج‎ )١( 

(؟) المجموع: ج ؟ ص 4١"‏ المبسوظ للسرخسي: ج اص 105. وفتح العزيز بهامش 
المجموع: ج ”اص 1ك 

(5) المجموع: 0 ص " ٠‏ غ, بداية المجتهد : الطهارة ج ١‏ ص 67. 

(؟) فتح العزيز بهامش المجموع ج ؟ ص ٠‏ المغني لأبن قدامة: جاص 111 

(6) مسالك الأفهام: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 14. 

(1) لم يصرح في شرح المفاتيح بالشهرة ذ كما ادعاه في الشرح نعم فياشكاله على : تحقق الشهرة 
أيماء الى دعواها في غيره. راجع مصابيح الظلام: الطهارة في الحيض ص لاس ,٠١‏ 

() فوائدالشرائع:الطهارة في الحيض ص 1١س‏ *(مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 1847 الرقم 1884). 

(8 المطالب المظفر ية: في الحيض في المبتدثة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم/الا؟). 

(8) السرائر : الطهارة في أحكام الحيض ج ١‏ ص 141. 

)٠١(‏ المبسوط: كتاب الطهارة في أقسام الاسبتحاضة ج ١‏ ص5:. 

(1١)الوسيلة‏ إلى نيل الفضيلة: الطهارة في أحكام المستحاضة ص 54. 

.145 ص‎ ١ السرائر: الطهارة ذ في أحكام الحيض ج‎ )١١( 

)١(‏ نهاية الاحكا م: الطهارة في المستحاضات ج ١‏ ص127. 

7 ١١ص‎ ١ إرشاد الأذهان :: الطهارة في الحيض ج‎ )١4( 

)١0(‏ تحرير الأحكاء: الطهارة في أحكام الحيض ج ١‏ ص ١5‏ س؟. 


الحيض / رجوع المبتدئة إلى عادة أقرانها ل 


والمختلف١‏ والتبصرة" والذكرى' والبيان؛ والدروس؛* واللمعة' وفوائد 
الشرائع" والجعفرية* وشرحها" والمسالك١٠‏ والروضة'! والموجز"' 
وشرحه" وغاية المرام؟'» ونقله جماعة عن «جمل الشيغ؟٠‏ واقتصادما ١‏ 
والاصباح؟١‏ والمهزّب*» وأكثر هذه الكتب اشترط فيها اتحاد البلد. بل هو 
داخل تحت المشهور ومذهب الأكثر كما فى «فوائد الشرائع؟١‏ والمسالك” '» 
وإلا لزم المحال كما في «شرح المفاتيع' '». 


)١(‏ مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الحيض م ١‏ ص55 

(؟) تبسرة المتعلميئن: الطهارة في الحيض ص .١‏ 

[) ذكرى الشيعة: الصلاة في الحيض ص ١س .١‏ 

(4) البيان: الطهارة في الحيض ص .١7‏ 

(0) الدروس الشرعيّة: الطهارة في غسل الحيض. درس تيع ١‏ ص 18. 

() اللمعة الدمشقيّة: الطهارة في الحيض ص 6! 

ف فوائد الشرائع: الطهارة في الحيض ص 8+ (شخطوط مكتبة المرعشي النجفي 
الرقم 18814). 

(4) الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي): في الحيض ص١1.‏ 

(1) المطالب المظفريّة: الحيض في المبتدئة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 5//ا؟), 

11 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الطهارة في الاستحاضة ج‎ )٠١( 

(١١)الروضة‏ البهيّة: الطهارة في احكام الحيض ج ١‏ ص 1/1 

(؟١)‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): كتاب الطهارة في الحيض ص غ8غ+. 

)١(‏ كشف الالتباس: الطهارة في الحيض ص اس 1 (مخطوط مكتبة ملك الرقم 077؟), 

(5١)غاية‏ المرام: الطهارة في الاستحاضة ص 0س 14. 

.]" الجمل والعقود: الطهارة فى ذكر الحيض ص‎ )١8( 

(15) الاقتصاد: في ذكر الحيض ص 47؟. 

(17) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية): الطهارة ج؟ ص 457 

(18) المهذب: الطهارة في الاستحاضة ج ١‏ س 17. 

.)1084 فوائد الشرائع: الطهارة في الحيض ص 6١س 6 (مخطوط مكتبةالمرعشي النجفي الرقم‎ )١5( 

.14 ص‎ ١ مسالك الأفهاء: الطهارة في الحيض ج‎ )٠١( 

)1١(‏ مصابيح الظلام: الطهارة في أحكام الحيض ج ١‏ ص 0 ؟ س١‏ (مخطوط مكتبة الكليا يكاني). 


ما 


وعبارة «الميسوط ونهاية الإحكام والإرشاد والموجز وغاية المرام 
والمسالك وشرح الجعفرية» كعبارة المصنّف هنا ' إِلآ أنّه ذكر البلد «كالميسوط ؟ 
وغاية المراءه؟ والمسالك '» واقتصر على فقد النساء في الرجوع إلى الأقران من 
دون ذكر الاختلاف فى «الوسيلة* والسرائر' والتحرير” والتبصرة*» وكذا «جمل 
الشيخ' واقتصاده ١"‏ والمهذّب ١‏ إلا أنه فى «الوسيلة» ذكر اتحاد البلد دونها. 
واقتصر في «اللمعة؟'» على ذكر الاختلاف. 

وعطف في «النافع"'» الأقران على الأهل بالواو في خمس نسخ وفي 
«التخليص * '» على الأهل بأو. وفي «الجعفرية ' '» ترجع إلى عادة نسائها ثم 
أقرانها من بلدها. 


)١(‏ بين جملة: كعبارة المصنف هنالؤبين تيدر إلا أنه ذكر البلد, ؛ مبيضٌ بلاشيء من الكلام في 
جميع النسم ويمكن أن ن يكوان فيه اسقط لا يغلم من العبارة حدوده. 

()) المبسوط: الطهارة : في الاستحاة ج١3‏ ص5 1. 

(؟) غاية المرام: الطهارة في الآنيتخَاضة ,من :مس .24 

(4) مسالك الأقهام: الطهارة في الاستحاضة ج ١‏ ص 59 بل ذكره في شرح الجعفريّة أيضاً. 
فراجع المطالب المظفر يَّة: : الحيض في المبتدئة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 50/877). 

(0) الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ كتاب الطهارة في أحكام المستحاضة ص 04. 

(1) السرائر: الطهارة في أحكام الحيض ج ١‏ ص .١11‏ 

(0) تحرير الاحكام: الطهارة في أحكام الحيض ج ١‏ ص ١4‏ س ؟. 

(8) تبصرة المتعلمين: الطهارة في الحيض ص 4. 

(5) الجمل والعقود: الطهارة فى الحيض ص 5 5:. 

1 لاسا نك الع م 00 

(1١١)المهذب:‏ : الطهارة في الاستحاضة ج ١ص‏ 7/7 

(؟١)‏ اللمعة الدمشقية: الطهارة فى الحيض ص 6. 

(17) كما عطف ب«الواو» في في النسخة المطبوعة المتوفرة لديناء المختصر النافع: الطهارة فى 
الفسل ص .١‏ 

)١16(‏ لا يوجيد لدينا. 

(13) الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): في الحيض جج١‏ ص .4١‏ 


الحيض / رجوع المبتدثة إلى عادة أقراتها م 


ولم يعتبر الرجوع إليهن الصدوق والشيخ في «الخلاف والنهاية» قال 
الصدوق: فإن كن نسائها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أَيّام '. ونقل جماعة مثل 
ذلك عن السيّد المرتضى ؟. وقال في «الخلاف» فإن كن نسائها مختلفات العادة أو 
لا يكون لها نساء تركت الصلاة في الشهر الأوّل ثلاثة أيّام وفى الثاني عشرة أَيّام 
وقد روى: ترك الصلاة في كل شهر سي أيام أو سبعة. دليلئا إجماع الفرقة على 
هاتين الروايتين والوجه في الجمع بينهما التخيير؟. وقأل في «النهاية» فإن كن 
نساوها مختلفات أو لا نساء لها فلتترك الصلاة والسويز فى كل تتوراسيفة انام 
فقد اتفقت هذه الكتب على عدم اعتبار الأقران كما لم يعتبر ذلك في «المعتبر* 
والشرائع! والمنتهى ' والتنقيح* والمدارك؟ والمفاتيح ' '». ْ 

والظاهر من «التذكرة »١ ١‏ التردّد «كجامع التقاصد؟' ومجمع البرهان"'» إن 
لم يستظهر منهما عدم اعتباره. ولم يرجح قتقيئاً #احب «كشف الرموز”' 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب المياه وطهر ها وتيا تتهاذيل خخ لاع ١‏ ص؟13. 

(؟) منهم المحقق الحلي في المعتبر: الطهارة في الحيض ج ١س ,٠١7‏ والعلامة في تسذكرة 
الفقهاء اهار فى اننا اصاخ عايج 16, 

(©) الخلاف: الحيض م ٠٠١‏ ج ١ص‏ 576. 

(5) النهاية: الطهار: : في د اس 111-770 

(5) المعتبر: الطهارة ج ١‏ ص .1٠١/‏ 

(1) شرائع الاإسلام: : الطهارة في الحيض جح ١‏ ص" ", 

(/!) منتهى المطلب؛: : الطهار: : في الحيض جح ؟ ص .١ +١"‏ 

(8) التنقيح الرائع: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص .٠١5‏ 

(4) مدارك الأحكام: الطهارة في الاستحاضة ج ؟ ص8١.‏ 

.١6 مفاتيح الشرائع: في أحكام الحيض م١ ص‎ )٠١( 

.117١ص‎ ١ج تذكرة الفقهاء: الطهارة في المستحاضات‎ )١١( 

.11594 ص‎ ١ جامع المقاصد: : الطهارة في الحيض ج‎ )١1( 

.١41 ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في الحيض ج‎ )١1 

)١14(‏ كشف الرموز: الطهارة في غ غسل الحيض ج ١‏ ص١1‏ /الا. 


إل 


والتخليص للتلخيص ' والمهدّب البارع'». 
ولم يذكر في «الكافي» حالها إذا لم تعرف حال نسائهاء قال: رجعت إلى 
عادة نسائها فتقمت استحاضتها أيّام طهرهن وتحيّضت أَيِام حيضهن إلى أن 
5598 تسنتقر لها عادة ' انتهى. 

وفى «المنتهى» إمكان أن يقال إِنّ الغالب التحاق المرأة بأقرائها وتأبيده بقول 
الصادق علد في مرسل يونس «إِنّ المرأة أَوّل ماتحيض ربما كانت كثيرة الدم 
فيكون حيضها عشرة أَيّام فلا يزال كلما كبرت نقصت حيّى ترجع إلى ثلاثة 
يّام» ؛ قال: وقوله مد «كلّما كبرت نقصت» دالٌ على توزيع الأيّام على الأعمار 
غالباً". وقال في «كشف اللثام'» بعد نقل هذا: وأا تأخّر الأقران عن الأهل 
فلاتفاق الأعيان على الأهل د ونه وتيادر الأهل من نسائها والتصريح به في خبر 
أبي بصير”. 

وفي «شرح المفاتيج» أن في خبر* زرارة ومحمد «المستحاضة تنظر بعض 
نسائها فتقتدي بأقرانها» بالتون مُوضْمَ الهمزة في بعض النسخ. قال: ويؤيّده عدم 
القائل بمضمونها لو لم يكن كذلك؟. وفي «مجمع الفائدة والبيرهان *', أن في 


مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 


)١(‏ لا" يوجيد لدينا. 

(؟) المهذب البارع: الطهارة في غسل الحيض ج ١‏ ص0١‏ -188. 

(؟) الكافي في الفقه: الصلاة ص 1١18‏ -1795. 

(؟) وسائل الشيعة: ب ٠١‏ من أبواب الحيض ح ؛ ج ؟ ص .501١‏ 

(8) منتهى المطلب: : الطهارة في الحيض ع ١‏ ص ٠"‏ كرون 

(5) كشف اللثام: الطهارة في ماهية الحيض ج "اص 6/. 

(/) الوسائل: : باب من أبواب النفاس ح ٠‏ اج ”ص 115 

(8) وسائل الشيعة: :«ب8 من أيواب الحيض ح ١ج‏ ص515- 0107 

(1) مصابيح الظللام: الطهارة في أحكام الحيض ج ١ص‏ هاس ؟. (مخطوط مكتية 
الكليايكاني). 

.147 مجمع الفائدة واليرهان: الطهارة في الحيض مم١ ص‎ )٠١( 


الحيض / في رجوع الميتدثة والمضطربة إلى الروايات لل ١‏ 


ف ن فقدن أو اختلفن تحيّضت هي والمضطربة في كلّ شهر بسبعة 
أيَام أو بثلائة من شهر وعشرة من آخر 


بعض الأخبار' أقرانها. قال في «شرح المفاتيح» وحينئذٍ فتعارض الروايات إلا 
أنّه بالحمل على التخيير يرتفع التعارض, وعلى القول بالترتيب يقال إِنّْ الرواية 
الأولى معمول عليها عند الجميع فهي أولى بالتقديم مهما أمكن ؟؛ انتهى 
قلت: في عبارة «الاستيصار"» ما يقطع به, على أنّ الشيخ رواها «أقرائها» بالهمزة 
دون النون. 

قال الشهيد: ولك أن تقول لفظ نسائها دالٌ على الأقران, فإنٌ الاضافة تصدق 
بأدنى ملابسة. قال: وأمّا المشاكلة فمع السنّ واتحاد البلد در غالياً ؟. 

[في رجوع المبتدئة والمضطربة إلا الرّوايات] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: وفإن فقلن أو اختلفن تحئضت 
هي والمضطربة في كلّ شهر سبع ءأيّام.أوببثلاثة من شهر وعشرة 

فى لشر» أقوال الأصحاب في المسألة منتشرة والّذي ظهر لي بعد فضل التتبّع 
أنُها مما تبلغ النيف والعشرينء ونحن نذكرها ونذكر القائلين بها فإن لم نعثر على 
القائل فالناقل: 

الأوّل: ما ذكره المصئّف هنا من أن المبتدئة والمضطربة تتحيّضان في كل شهر 
بسبعة أيّام أو بثلائة من شهر وعشرة من آخر. ومثل ذلك ذكر في «الإرشاد* 


)١(‏ وسائل الشيعة: ؛ ب8 من أيواب الحيض جع ؟ ص "40 /ا8ع. 

(؟) مصابيح الظلام: الطهارة فى ي سكام الحيض ج اص ©6”*س 14و (مخطوط مكتية 
الكلبايكاني). 

(؟) الاستيصار: ب في المرأة ترى لدم ول مرّة ح 4 ج١١‏ ص 078. 

(5) ذكرى الشيعة: الصلاة في الحيض ص #المطر اقل الالفين. 

(0) إرشاد الأذهان: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 77؟. 


فركرا 


مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 


والتبصرة'» وهو خيرة «النافع ' ونهاية الاحكام ” والبيان؟ والدروس* واللمعة١‏ 
وجامع المقاصد" وفوائد الشرائع* والجعفرية* وشرحها'! والمسالك١١‏ 
والروضة"'» وهو الظاهر من «كشف الرموز"'» أو مختاره إل أنه دكن تن 
الجميع السنّة مع السبعة فقيل: بسبعة أَيّام أو ستة أو بثلاثة من شهر وعشرة 
من آخر إلا «الارشاد والتبصرة» فإِنّ عبارتهما كالكتاب. ونسب في «الدروس» 
ما نقلئاه عنه إلى أشهر الروايات؟'. ونسب في «المفاتيح» عصبارة الكتاب 
إلى المشهور *'. 

وفي «كشف اللثام» واقتصار المصئّف على السبعة كالأكثر لاقتصار 
الصادق ميد عليها واحتمال كون «أو» من الراويء وعلى كونه منه ييه ظاهرها 
التخيبر مع إمكان كونها حيضاً!” أبتهي. وقد علمت أن الأكثر لم يقتصروا عليها 


]١(‏ تبصرة المتعلمين: الطهارة في الستتصن مر 

(؟) المختصر النافع: الطهار: س4 

(؟) نهاية اللإحكام: الطهارة في المستحاآضات بج ١‏ ص 8؟1. 

() البيان ن؛ الطهارة في أحكام المضطربة ص 17. 

(5) الدروس الشرعيّة: الطهارة في غسل الحيض ج ١‏ ص 18 

(1) اللمعة الدمشقيّة: الطهارة في الحيض ص 6. 

(1) جامع المقاصد: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 44؟. 

(8) فوائد الشرائع: ص 8ر١‏ س ؟ (مخطوطة مكتبة المرعشي الرقم ١ ١8‏ ). 
(1) الجعفريّة (رسائل المحقق الكركي): : الطهارة في الحيض ج ١‏ ص .1١‏ 
)٠١(‏ المطالب المظفريّة: : في الحيض (مخطوط مكتية المرعشي الرقم 9/95؟), 
)١1(‏ مسالك الأفها م: الطهارة في الاستحاضة ج ص 14 

(١)الروضة‏ البهية: : الطهارة في أحكام الحيض ج ١‏ ص 59/5- 7/٠0‏ 
)١(‏ كشف الرموز: الطهارة ؛ في الحيض ج ١‏ ص /ا" ارلا 

(8١)الدروس‏ الشرعية: الطهارة في غسل الحيش ج ١‏ عن إره. 

.١8 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: الطهارة ذ في أحكام الحيض ج‎ )١8( 

.8١ ص‎ ١ كشف اللثام: الطهارة في ماهية الحيض ج‎ )١7( 


الحيض / في رجوع المبتدئة والمضطربة إلى الروايات 
فيهما وإِنّما اقتصر علبها الأكثر في المضطربة فقط كما يأتي. 

الثانى: إِنّ ما ذكره المصئّف هنا فيهما خاصٌ فى السبتدثة كما هو خيرة 
«المبسوط» فى موضع منه' و«الوسيلة؟ والشرائع '» فانئهم ذكروا في المسبتدثة 
عين عبارة المصنّف هنا واختلفوا في المضطربة كما يأتى. 

الثالث: ما ذكره في «الاقتصاد ؛» على ما نقل من تحيّض المضطرية خاصّة 
10007 ل 0 00 
ا سصوخيرة «القراتئه " الساكا. وقد صرّح في «المسالك" 
والمدارك*» بأنّ هذا الحكم فيها هو المعروف من المذهب. وفي «شرح المفاتيح» 
أن تخيّرها بين السبع في كلّ شهر والثلاثة فهر والعشرة في آخر هو المشهور, 
قال: بل نقل اللإجماع عليه فى «الخلافك ' »بويأ تيك ما وجدناه في الخلاف. وقد 
مر ما اختاره في «الشرائع» في المبتدئة وأعَتَرْضْهُ في «كشف اللثام» بأنّ العكس 
كان أظهر' '" م اميتي .١‏ 


اميل 


.807 الميسوط: الطهارة في الاستحاضة جم لاص‎ )١( 

(1) الوسيلة الى نيل الفضيلة: الطهارة : في أحكام المستحاضة ص 65-» 

2 شرائع الاإساام: : الطهارة في الاستحاضة ج ااالدرين 

(غ) الاقتصاد: : فى ذكر الحيض ص 6 127. 

(6) شرائع الاإسلام : الطهار: ذ في الاستحاضة ج ١٠ص‏ 34. 

(1) مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الحيض وأحكامه ج أ ا كل 
)7 مسالك الأقهام: : كتاب الطهارة فى الاستحاضة ج ١‏ ص "0 

(ه) مدارك الأحكام : الطهارة ١‏ في المستحاضة ج "ا ص ./أ؟. 

(1) مصابيح الظلام: الطهارة في الحيض ج اص ا اس 4(سخطوط مكتبة الكليايكاني). 
(١٠)كشف‏ اللثام : الطهارة في ماهية الحيض ج ؟ ص #3 

)١١(‏ مختلف الشيعة: الطهارة فى غسل الحيض ج ١‏ ص ل 


١+ 


مفتاح الكرامة /ع ؟ 


والاستحاضة كما يأتي في الكتاب. وهو خيرة «المبسوط '» وأحد وجهي 
«الوسيلة " والمعتبر» فى مضطربة الوقت, كما يأنى: واستضعفه الشهيد في 
«الذكرى '» حتى قال في «البيان» إِنّه ليس مذهبا لناء. 

السادس: إِنّ المبتدئة خاصّة تتحيّض بسبعة خاصّة كما في «الاقتصاد 
وقد مرّ مذهب الاقتصاد في المضطربة. 

السابع: إِنّْ المبتدئة تتحيّض بسبعة أو سنّة في كلّ شهر أو ثلاثة في الأوّل 
وعشرة في الثاني كما في «الخلاف» ونقل أجماع الفرقة على الروايتين'. 
وهو المنقول" عن «الجمل والعقود* والمهذّب' والإصياح ''» لكن اقتصر في 
هذه على السبعة فيكون ما فيها عكسٍ ما في «الاقتصاد' '» حيث إِنَّه ذكر ذلك 
في المضطربة. 


الثامن: ل المضطربة خاضة تشخيضن” بسبعة كمأ فى «الخلاف ١١‏ والكافى ١"‏ 


.8١ المبسوط: الطهارة في أقسام المضطربة ج أعص‎ )١( 

(؟) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: الطهارة في أحكام المستحاضة ص .1١‏ 

(5) ذكرى الشيعة: الصلاة في الحيض ص ”7س 51. 

(4) البيان: الطهارة فى الحيض مى .١‏ 

(8) الاقتصاد: فى ذكر الحيض ص 217. 

53 الغلاف: العيض مسألة ٠7ج‏ ١ص‏ 574. 

(9) في كشف اللثام: في الحيض ج ؟عن أ 

(خما الجمل والعقود؛ الطهارة في ذ كر الحيض ىن 1 2. 

(4) المهذذب: الطهارة في الاستحاضة ج ١‏ صن 7 وفيه: «في الشهر الأُوّل أقلّ ايام الحبيض 
وفي الشهر الثاني أكثر ايامه» من دون ذكر السبعة أو الستة. 

(١٠)إصبام‏ الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهية»: الطهارة في الاستحاضة ج ١‏ ص 7 7, 

)١١(‏ الاقتصاد: في ذكر الحيض ص 17؟. 

(؟١)‏ الخلاف: الحيض مسألة ١١ج ١‏ ص ؟152. 

(؟1١)‏ الكافي في الفقه: الصلاة في الحيض ص86؟١.‏ 


الحيض / في رجوع المبتدئة والمضطرية إلى الروايات سسسسهبد ١9١‏ 


والتحرير ' والجمل والعقود” والمهذّب؟ والاصباح » على ما نقل. ونقل عليه 
إجماع الفرقة في «الخلاف *» لكن في نسخة من نسخ «تلخيص الخلاف'» 
الناسية لأيّام حيضها أو لوقتها. فيكون إجماع الخلاف في غير المستحيّرة؛ وفيه 
نظر ظاهر, ' 

التاسع: إن المبتدئة تدع الصوم والصلاة كلما رأت الدم وتفعلهما كلما رات 
الطهر إلى أن يستقرٌ لها عادة كما في موضع من «المبسوط "». 

العاشر: إن هذا حكم المضطرية كما في «النهاية* والاستبصار'» وموضع من 
«الميسوط * '». 

الحادي عشر: تخيّر المبتدئة خاصّة بين السبعة والعشرة في الشهر الأول 


)١(‏ تحرير الأحكاء: الطهارة في أحكام الحيض <: ١‏ ضن/9١‏ س ؟". 

(؟) الجمل والعقود: الطهارة في ذكر الحيض والاسُيتَاضةوالنفاس ص 41 - 80. 

فل المهذب : الطهارة في الاستحاضة ج السيي 

(4) ظاهر عبارة الإصباح المطبوع اضطرَّابَالفتوئ في المقام مالم قال في المضطربة بة التي 
ابتدأت بالحيض إذا كن لداتها في العادة مختلفات: : بالتخيير بين الشهر الأول ثلاثة وفسي 
الثاني عشرة وبين كل شهر سبعة. و في المضطربة التي نسيت عادتها قال: في كل شهر أيّاما 
مشيّرة بين أوّل الشهر أو وسطه أو 00 وأمّا الفتوى لها بخصوص ما حكاء عنه في الشرح 
فلم نجد منه. فرأجع الاصباح (سلسلة الينابيع النقهيّة): ج ؟ ص 4177 611 

(0) الخلاف: الحيض مسألة ١1؟ج‏ ١ص‏ 151. 

(1) ما في التلخيص المطبوع بين ايدينا يوافق لما حكاه عنه في الشرح من بعض نسخ 
تلخيص الخلاف فانه صرح فيه ان الشيخ خص الحكم بالسبعة للسناسية لا المضطربة: 
فالحكم المزبور في الخلاف للناسية لا المضطربة واما صاحب التلخيص نفسه فهو يحكم 
0 بثلائة من شهر وعشر من آخر وستة أو سبعة من كل شهر وللمضطربة سثلاثة 

جع التلخيص: جح ١‏ ص .8١‏ 

0 : الطهارة في الاستحاضة ج ١‏ ص 47. 

() النهاية: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 0"؟؟. 

(4) الاستبصسار: ب في الحيض ذيل الحديث اج اص ”7 17. 

.5١ ص‎ ١ المبسوط: الطهارة في أقسام المضطربة ج‎ )٠١( 


144 مفتاح الكرامة / جم ٠”‏ 


والثلاثة فى الثاني وهو خيرة «النهاية '» مطلقا. 

الثاني عشر: إِنْ هذا حكمها فيما يينها وبين شهر كما في «الفقيه ' والمقنع '» 

الثالث عشر: إِن المبتدئة تجعل عشرة حيضا وعشرة طهرا كما في «الغنية » 
وموضع من «المبسوط *» وقد يظهر من «الغنية» أن هذا أيضاً جار فى المضطرية. 
ورمى هذا القول في «كشف الرموز» بالبعد'. 

الرابع عشر: تحيّض المبتدئة في كل شهر بعشرة وهو مذهب الصدوق“ 
وظاهر السيّد*كما ذكر ذلك جماعة. 

الخامس عشر: تحيّض المبتدثة ئة بثلاثة في الأوّل وعشبرة ة في الثاني وهو 
المنقول عن القاضي؟ 

السادس عشر: تحيّض اللبتدثة بَعَشرءٌ في الشهر الأوّل خاصّة, ثم بثلاثة 
في كل شهر وهو المنقول عن ألكَاتَبَ 

السابع عشر: ما ذهب إِليهاة س1 1 الميتدثة خاصّد تتخير بين 

سنّة وسبعة .١‏ وقد مب خيرته في المضطربة من السبعة. 


)١(‏ النهاية: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 7؟. 

(؟) من لايحضره الفقيه: في غسل الجيض والنفاس بح 7١7‏ ج ١‏ ص 48. 
م المقلع: الطهارة ص 11. 

(4) الغنية (الجوامع الفقهية)؛ الطهارة ص 488 س 8. 

(5) المبسوط: الطهارة في أقسام المستحاضة ج ١‏ ص 51-486, 

(3) كشف الرموز: الطهارة في غسل الحيضج اص لا 

(/) من لايحضره ألفقيه: قي غسل الحيض والنفاس ح 148 ج١‏ ص .٠١‏ 
ذح الناصريات (الجوامع النقهية): الطهارة مسألد خنا ص 111 

(4) المهذّب: : الطهارة في الاستحاضة ج ١‏ ص 707 

)٠ +[‏ نقله عنه العلامة في المختلف: ا وو يق 
15 تحرير الأحكام: : الطهارة في أحكام الحيض ج اص 4اس 


الحيض / في رجوع المبتدثة والمضطربة إلى اثروايات سس 188 


الثامن عشر: تحيّض المبتدئة والمضطربة بسبعة في كل شهرء نقله فى 
«الرائر' والسهن اصن بضطن: زعو شي تاعس" وضع انان 
والبرهان ؟ وشرح المفاتيح *» وعليه الاستاذ الشريف'. 

التاسع عشر: تحيّضهما بسئّة كذلك ذكر في الكتابين أعني «السرائر" 
والمنتهى '» وهو خيرة «الموجز الحاوي '» في المضطربة والمبتدئة فيما بعد الأوّل. 

العشرون: تحيّضهما بثلاثة في كل شهر نقل في الكتابين ''. وقال في 
«المعتبر» أنّه الوجه ١١‏ و الشخسفه قل «المدارك؟' و المفاتيح» إلا فيما عدا الدور 
الأول للميتدتة عشرة للموقق ؟'. وهذا القول أحد قولي الشافعي ؟' وإحدى 


.١81 ص‎ ١ السرائر: الطهارة في أحكام الدماء العلاثة ج‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: الطهارة في الحيض ج ؟ ص 2754 قبر؟. 

() ذكرنا وضع التلخيص في الهامش السادس امن اكه 517/. 

(5) المذكور في المجمع هو الترديد في المبتدئةبيّق:اليتبعة-أن : كان فيه اجماع وإلا فالثلاثة. 
وأمَا في المضطرية فلم يذكر شيئاً إل أن“الظاكن شمن عبارته أنه اعتمد على المصنف في 
حكمه بالسبعة أو الثلاثة والعشرة فراجع: مجمع الْفائَدَة والبرهان: الطهارة في الحيض 
جاص 1107 

(8) مصابيح الظلام: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 0س .١5‏ (مخطوط مكتبة الكليايكاني). 

(1) لا يوججد لديئا كثايه. 

() السرائر: الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة بج ١‏ ص /ا8١.‏ 

(8) منتهى المطلب: الطهارة في الحيض ج ؟ ص 0+". 

(4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): الطهارة في الحيض ص 4. 

7١1 ومنتهى المطلب: الطهارة في الحيض ج ؟ ص‎ ١417 ص‎ ١ السرائر: الطهارة ج‎ )٠١( 

06 ص‎ ١ المتير الطهارة ج‎ )١١ 

(؟١)مدارك‏ الاحكام : الطهارة في الاستحاضة ج ؟ا ص ١؟,‏ ولكن فيه؛ «ولا" يخلو من قوّة». 

(11) مفاتيح الشرائع : الصلاة في أحكام الحيض ج ١‏ ص .١15‏ 

(15) لم ينقل أحد عن الشافعي القول بوجوب تحيّض المبتدئة والمضطرية بثلاثة أيام في كل 
شهر وانما الذي نقل عنه في كتب كثيرة كالام: ج اص 1١‏ والسجموع: ج ؟ ص 8٠‏ 
والمحلى: ج ١‏ ص 0 ن له قولين ؛ الأول تدع يتا وستما فى كل خهر: ٠‏ والثاني: ؛ تدع ال» 


5ك 
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الروا شن عن أحمد '. 

الحادي والعشرون: أن تجعلا عشرة طهرأاً وعشرة حيضا ذكر فى 
الكتايين '. وهو قول ابن زهرة". وهذا ظاهر بالنسبة إلى التاعدة. لأرر ما يمك أن 
يكون حيضا فهو حيض إلا أن تقول المستفاده من تضاعيف الأخبار 
كون الحيض في كل شهر مرّة. وهذا القول نسبه في «شرح المفاتيح » إلى 
موضع من المبسوط. 

الثاني والعشرون: تخيّرهما بين ستّة وسبعة ذكره في «المنتهى *» وأشار إليه 
في «التذكرة» وقال فيهما: انهما تتركان الصلاة في كلّ شهر سّة أو سبعة؟. ثم قال 
بعد ذلك فى «المنتهى» إِنّه على سبيل الاجتهاد لا التخيير”. وتردّد فى ذلك فى 
«التذكرة» وقال فيها: إِنّ التخبير بين السئّة والسبعة أشهر. وهو اختيار الشافعى فى 
أحد قوليه وأحمد في إحدى الإذا بين 0 


د أقل ما علم من حيضهن وذلك يوم وَليلة: : وهدا هو الموافق لما حكي عنه في الخلاف: ج ١‏ 
ص 74 المسأ لة ٠٠‏ فاجع 

)١(‏ ذكر في المغنى: ج اص م ن اقل الحيض يوم وليلة, وكذا في ص بارا وأيضاً في 
الشرح الكبير: ج ١‏ ص ١7١‏ - 137 ثقل عن أحمد ثلاث روايات الأول: سثاً أو سععاء 
والثاني: تجلس عادة نسائها كأختها وأمها الثالث: تجلس ما تراه من الدم ما لم يتجاوز أكثر 
الحيض وهو عنده خمسة عشر يوماً وسبعة عشر يوماً وعند الشافعي خمسة عشر يوماً وهذا 
القول مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي لون ا ا رونا 

(؟) السرا: نر: الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١‏ ص ١87‏ منتهى المطلب: : الطهارة في وقت 
الحيض ج "ص 7١8‏ 

(1) الغنية 8 امع الفقهية): الطهارة في أحكام الدماء الثلائة ص 18/4 س 8. 

(؛) مصابيح الظلام: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 70س .7١‏ (مخطوط مكتبة الكلبايكاني). 

(0) منتهي المطلب : الطهارة في الحيض ج ؟ ص ."١4‏ 

(1) تذكرة الفقهاء ء: الطهارة في المستحاضة ج ١‏ ص كس 

(0) منتهى المطلب: الطهارة في الحيض ج "١‏ ص 7١7‏ 

(8) هذه العبارة التي نقلها عن التذكرة ََ هي مضمون ما فيه ومع ذلك انّما وردت في الناسية 
لا في المبتدثة والمضطرية راجم تذكرة الفقهاء: الطهارة في الحيض ب ١‏ ص_لا١‏ 7 


الحيض / فى رجوع المبتدئة والمضطربة إلى الروايات ل ؤةا 


العالثك والعشرون: تحيّضهما في كل شهر بعشرة. وهذا ذكره في «المنتهى '» 
وقد علمت أن الصدوق والسيّد قائلان به فى المبتدثة. فإن كانت المضطربة كذلك 
عندهما كان القول لهما كما هو الظاهر. وهو مذهب أبى حنيقة " وقول ثالث 


لأحمد ا 


الرابع والعشرون: تحيّض كل منهما بسبعة أو ثلاثة كما في «المعتبر ئ» عهلا 
بالرواية واليقين إلا أنّه استوجه القول السالف أعنى العشرين. 

الخامس والعشرون: تحيّضهما بثلاثة فى الأول وعشرة فى الثانىء ذكره فى 
«السرائر * والمنتهى ؟». ْ 0 1 

السادس والعشرون: عكسه ذكر ذلك أيضاً فى الكتابين ” المذكورين. ولم 
يرجح شيئاً فيهما صاحب «السرائر والمهذّبِيك و التتقيح* وغاية السرام"'» وام 
يرجّح شيئاً المصّف في «المختلف ١‏ '» فح المبتدئة. 

وإن شئت تسهيل ضبط هذه الأقر ال قاتك غيل فى المبتدئة على حدة 
وما قيل في المضطربة على حدة ومَأقيَلكيهتماكدا صن مثل ذلك في «المهذّب 


."١4 منتهى المطلب: الطهارة في وقت الحيض ج ؟ ص‎ )١( 

(1) المبسوط للسرخسي: الحيض ج اص :.١1017‏ بدائع الصنائع: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 
4١‏ 

(5) الشرح الكبير بهامش المغني: باب الحيض ج ١‏ ص72 س 4١؛‏ فتح العزيز بهامش 
المجموع: في المستحاضات ج ؟ ص .41١‏ 

(5) المعتبر: الطهارة ج اص 5١٠١‏ 

(0) السرائر: الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١‏ ص 1417. 

(1) منتهى المطلب: الطهارة في الحيض ج ؟ ص 7١1‏ 

(/) السرائر: الطهارة سم ١‏ ص ,١147‏ منتهى المطلب: الطهارة في الحيض ج ؟صض 114 

(8) المهدّب: الطهارة في الاستحاضة ج ١‏ ص /. 

(3) التنقيح الرائع: الطهارة في غسل الحيض ج ١‏ ص .٠١4‏ 

(١٠)غاية‏ المرام: الطهارة في الاستحاضة ص 6 س .١15‏ 

517١ ص‎ ١ مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الحيض جح‎ )١١( 


الملل 
ولها التخيير في التخصيص 


البارع '» في كل واحدة منهما إلا أنّه لم يستوف الأقوال, لأنّه ذكر فى المبتدئة 
ثمانية وفي المضطرية خمسة, على أن فيما ذكره نوع حزازة في الجملة فليلحظ *. 

[في تخييرها في التحيّض بأيّ الأيّام شائت] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولها التخيير فى التخصيص» أي 
تخصيص كل عدد شاءت بالفميض به من غير اغتياز لمزاجها كما فى «المعتير؟ 
والذكرى "وجامع المقاصد أوالجعفرية “وشرحها' والروضة"والمسالك*والمدارك؛ 
وكشف اللثام ' '» وإن كان الأفضل لها اختيار ما يوافق مزاجها منهاء فتأخذ ذات 
المزاج الحا السبعة مثلاً وهكذاكيقا,في «المسالك ١١‏ والروضة"'» وقال فى 
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# هذا ما عثرنا عليه من الأقوال ولك فى نشر هذه الأقوال طريق آخر وهو 
أن تذكر كلما قيل في لمشت كل رهد وذثاهاأحد عضر قولا تقريباً وما قيل فى 
المضطرية على حدة وهي كذا وما قيل فيهما معاً وهو كذا (منه). 


.110-161 ص‎ ١ المهذب البارع: الطهارة في غسل الحيض ج‎ )١( 
.1١١ ص‎ ١ المعتبر: الطهارة جم‎ )1( 

(©؟) ذكرى الشيعة: الصلاة في ميحث الاستحاضة ص 17س 7 

(4) جامع المقاصد: الطهارة في الحيض وغسله ج ١‏ ص 154. 

(5) الجعفريّة (رسائل المحقق الكركي): الطهارة في الحيض ج اص .1١‏ 
(5) المطالب المظفرية: : في الحيض في المبتدئة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 1/ا/ا؟). 
(/ا) الروضة البهيّة: الطهارة في أحكام الحيض ج ١‏ ص ان 

() مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 19. 

)3 مدارك الأحكام: :كتاب الطهارة في الاستحاضة ج "١‏ ص ١؟.‏ 

)٠ :‏ كشف اللثام: : الطهارة في أحكام الحيض ج ١‏ ص 4م 

.14 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الطهارة في الحيض ج‎ )1١( 

(؟1١)الروضة‏ البهيّة: الطهارة ‏ في أحكام الحيض ١‏ ص 0 


الحيض / فى تخييرها فى التحيّض بأيّ الأيَام شانت طل- 189 
«المنتهى '2 إِنّ الأقرب ردّها إلى اجتهادها ورأيها فيما يغلب على ظنّها أنه أقرب 
إلى عادتها أو عادة نسائها أو ما يكون أشبه بلونه* ومثله قال فى «نهاية 
الاحكام '» ونقل القولين في «التذكرة '» مسن دون ترجيح. وفي «المعتير ؟ 
والمنتهى* والتحرير' وجامع المقاصد" والجعفرية* وشرحها"؟ والموجز ٠"‏ 
والمسالك ١١‏ والروضة؟! والمدارك""» أن لها التخيير فى تخصيص أي من أيّام 
انه ماي القعت بو الأول | الرسط أ التفي ووينا لين ومين 
«المبسوط» حيث قال في فرع: إذا رأت ثلاثة أَيّام دماء ثم انقطع سيعة أيام 


_وإلا لزم تخيّرها في |.سابع بين الصلاة وتركها ولا تخيير في الواجب وقد 
أجاب عنه المحمّق ١‏ والشهيد ١“‏ والفاضل الهتدي'١ ١‏ وغيرهم"' (منه). 


)١(‏ منتهى المطلب: الطهارة في وقت الحيض اج ؟ ص ٠‏ ؟. 

(؟) نهاية اللاحكام: الطهارة في المستحاضات ح ١‏ قتن7١1.‏ 

() تذكرة الفقهاء: الطهارة في المستحاطةع! 1000 

(1) المعتير:الطهارة ١‏ ص 5١؟.‏ 

(8) منتهى المطلب: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص8١"‏ 

(1) تحرير الاحكاء: الطهارة في احكام الحيض ج ١‏ ص ١5‏ س"؟. 

() جامع المقاصد: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 514. 

(8) الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي): الطهارة في الحيض ج١‏ ص .1١‏ 

(4) المطالب المظفريّة, الحيض. في المبتدئثة (مخطوط مكتية المرعشي الرقم1017). 
(١٠)الموجز‏ الحاوي (رسائل العشر لابن فهد): الطهارة. فى الحيض ص 0 
() مسالك الأفهاء: الطهارة في الاستحاضة ١‏ ص 18 

(؟١)‏ الروضة البهيّة: الطهارة في الحيض ج١‏ ص ."8١‏ 

.؟١ مدارك الاحكام: الطهارة في الاستحاضة ج ؟ ص‎ )١( 

.؟١١ ص‎ ١ المعتبر: الطهارة جح‎ )١5( 

(8١)ذكرى‏ الشيعة؛ الصللاة فى الحخيض ص ١‏ ؟' س8 1. 

(1) كشف اللثام: في أحكام الحيض ج "ص 80. 

(10) منهم السيّد العاملي في المدارك: الطهارة في أحكام الحائض ج اح .5١‏ 


7ش سس لقتسم اللكرامة / ج ا 
ولو اجتمع التمييز والعادة فالأقوى العادة إن اختلفا زمانا. 


نم رأت ثلاثة أَيّام وانقطع كان الأول حيضاً والثانى دم فساد' والأقوى* تعيين 
الأول كما فى «التذكرة! وكشف اللثام '» والأوّل أولى كما فى «الذكرى أ» فى 
ذاكزة العرد فقط و وجامع المقاصد* والمرجن! والروضة" والمدارك م 2 
وصرّح جماعة * ممن قال بالتخيير بأنّه لا اعتراض للزروج. 

ام تعد والتمييز] 

قوله قدس لله تعالى روحه: وولو اجتمع التمييز والعادة 
فالأقوى العادة إن اختلفا زمائاً» في المسألة كاد نه أقوال: 


2 دلاله يمك أن يكون عنما نه لاس رجوصهاعن ذلق وترك الغيادة 
فيما بعد وقضائها لما تركتها م٠‏ هل رامن ). 


)١(‏ ظاهر عبارة الشرح لا يوافق مع ظَأهَر عبارة المبسوط المستدل بها على المدعى لأنّ 
المدعى هو تخيبر المضطربّة في اتنتاذها د الأتداد في أحد الأوقات الثلاثة وظاهر عبارة 
المبسوط أنه يحكم 7 تعيين الوقت الأوّل والعجب من كشف اللثام ايضاً أنه أتى بعبارة الشيخ 
مستد لا بها على لزوم مواققة الشهر التالي للشهر المتلرٌ فراجع كشف اللثام: ج ١‏ ص 81 
والميسوط: ب ١‏ ص 17. 

() الذي نسبه إلى التذكرة إِنْما ورد فيه في الناسية لا المبندئة والمضطربة راجع تذكرة الفقهاء: 
الطهارة في المستحاضة ج ١‏ ص 7١8‏ 

(؟) كشف اللثام: الطهارة : في أحكام الحيض ج ؟ ص 88. 

(4) ذكرى الشيعة: الصملاة ذ في الحيض ص لاس ا 

(0) جامع المقاصد: ا في الحيض ع ١‏ ص 515. 

(5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): الطهارة في الحييض ص 4غ. 

(/) الروشة البهيئة: الطهارة ة في أحكام الحيض ج١‏ ص 0 

(8) مدارك الأحكام: الطهارة في الاستحاضة ج ؟ ص .١١‏ 

(9) منهم: الشهيد الثاني في الروضة: الطهارة في أحكام الحيض ج ١‏ ص 8١‏ والمحقق 
الثاني في جامع المقاصد: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 49»,: والشهيد في ذكرى الشيعة: 
الصلاة في الحيض ص "اس /. 


الحيض / اجتماع العادة فلج تح - #7[ ا يبت يت ب 1 11 


الأوّل: ترجيم العادة كما ذكر المصنّف وهو المشهور كما «فى الذكرى' 
والمسالك ' وشرح المفاتيح '» ومذهب الأكثر كما في «جامع المقاصد » 
والأشهر كما فى «التذكرة *» وفى «كشف اللثام» أنه قال فى التذكرة : إِنه مشهور'. 
وقد نسب"إلى القلاثة والأتسباع فسي غسير موضع. وهو لخسيرة 
«المبسوط* فى موضع و «الجمل*» كما نقله جماعة '' عنه وكذا عن 
«جمل العلم والعبل ١١‏ والكافي''» وقد نقل عبارته في «المختلف"'» 
فلتلسظ وأنّها لمريحة فى ذلك. وهو مذهب الكاتب ! والمرتضي*', 


"9 ذكرى الشيعة: الصلاة فى الحخيض ص 5س‎ )١( 

(؟) مالك الأفهام: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 0 

(؟) مصابيح الظلام: الطهارة في الحيض ج اص لاس 5؟ (مخطوط مكتبة الكليايكانى). 

(1) جامع المقاصد: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص + 

(0) تذكرة الفقهاء: الطهارة في المستحاضه ج ١١‏ ص10 

(1) كشف اليك الليار في في أحكام الحيض جح 7332 

61 عالت الطيارة ف السيض: ٠‏ ج١‏ ص00 ومتتهن المطلية:الطهارة في الحيضء ج ١‏ 
ص 196. والمدارك: الطهارة فى الحيض: ج لاص 29 وكشف الرّموز: الطهارة في الحيض 
جاص 7,8 1 

(8) المبسوط: الطهارة في ذكر الاستحاضة وأحكامها ج ١‏ ص 5. 

)3 الجمل والعقود: الطهارة في ذكر الحجيض و.... ص 1غ. 

)٠١(‏ منهم: أبن فهد الحليٌ في المهذب البارع: الطهارة في الحيض ج لاض .12١‏ وصاحسب 
رياض المسائل: الطهارة في ترجح العادة ج ١‏ ص 160 والمحقق في المعتبر: ج ١‏ ص ؟١؟,‏ 
والعلامة في المختلف: بع ١‏ ص نا ؟. 

)1١(‏ لم نعثر عليه في جمل العلم والعمل لكن نقل عن السيّد في مختلف الشيعة: الطهارة في 
غسل الحيض ج ١‏ ص ث" 

(؟١)الكافى‏ في الثقد: العلاة ص 8؟١.‏ 

)١(‏ مختلف الشيعة: الطهارة في الحيض ج اع ر؟, 

.5318 ص‎ ١ لا يوجد كتابه. لكن نقل عنه العلامة في المختلف: الطهارة في الحيض ج‎ )١4( 

(10) لم نعثر عليه في جمل العلم والعمل؛ لكن نسب إليه العلامة في المختلف: الطهارة في 
الحيض ج ١‏ ص 18" 


والمفيد  '‏ على ما نقل جماعة  '‏ والمحقق " والآبي ؟ ‏ على الظاهر منه ‏ 
والمصتف والشهيدين * والكركى' وولده" والمقداد* وأبى العباس ‏ وضاجحن 


والمدارك" "ووسات التا كرون ١'.وهوظاف‏ «السراتر ؟ ابل كاد كرو صر نكي 
وهذا القول وافقنا عليه أبو حنيفة ؟١.‏ 


الثانى: ترجيح التمييز كما فى «النهاية ؟'والخلاف؟'» بل ادعى فى الخلاف 
الإجماع على ذلك كما فى تلخيصه' '؛ ولم ينقل فيه ما نقله عن «الخلاف» جماعة 
كثير ون ١"‏ من أن قوى بعد ذلك تقديم العادة على التمييز كما صنع مثل ذلك فى موضع 


.77 ص‎ ١ مصتفات الشيخ المفيد: أحكام النساء : في الحيض ج‎ )١( 

(1) كالعلامة في المختلف: الطهارة في غسل الحيض ج ١‏ ص 758, و السيد العاملي في 
مدارك الا حكام: ج ؟ ص 55 وابن فهدٍ في المهدب البارع: ج ١‏ ص ل 

(؟) المعتبر: الطهارة  ١‏ ص ؟١١؟,‏ 

(5) كشف الرموز: كتاب الطهارة فق غكل الحيض) م ١‏ ص 6./ 

(5) ذكرئ الشيعة: الصلاة. في الختشجكيجة جل + رمسالك الأقهام: كتاب الطهارة فى 
الحيض ١‏ ص ,,١‏ 

(1) جامع المقاصد : الطهارة في الحيضص عاص ١١‏ (/) ل" يوحد لد ينا كتايه. 

() التنقيح الرائع : الطهارة في الحيض ج ١‏ ص6 .٠١‏ 

(4) المهذب البارع: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص .11١‏ 

)٠ 1‏ مدارك الأحكام: الطهار: : في الاستخاضة ١‏ ص18 

)١١(‏ منهم السيّد الطباطبائي في الرياض: ج١٠١‏ ص 716 ط الجديد. والمحدث اليحراني في 
الحدائق: ج ؟' ص71 ؟ والمحقق الخراساني في كفاية الاحكام: ص 5 س١١.‏ 

(؟١)السرائر:‏ الطهارة في أحكام الحيض و... ج ١‏ ص18 .١1‏ 

.477 المجموع: كتاب الحيض ج ؟ ص‎ )١1( 

(5١)التهاية:‏ الطهار: : في الحيض ج ١‏ ص 2" 

(18) الخلاف: الحيض مسألة 16س اص 115-711١‏ 

)١17(‏ الموجود في تلخيص الخلاف الصيمري ج ١‏ ص١‏ هو اختيار العادة فى المقام لا التمييز 
فراجع ويمكن أن يكون المراد من التلخيص هو تلخيص الخلاف للعلامة الحلّي الذي 
خلصه السيّد عميدالدين وهو غير موحود. 

؟) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام: ج ؟ ص أربي لاء والسيوري في التنقيح 5 


أء؟ 


الحيض / رؤية الدم قبل العادة او بعدها 


بع: الأوّل: الو 5 ذات العادة المستقرة العدد متقدّما على 
9 أو متاخرا فهو حيض لتقدّم العادة تأرة وتأخّرها أخرى 


من «المبسوط» حيث حكم فيه أوّلا بتقديم التمبيز, ثم قوى العكس ١‏ . ونحوه مأ 
في «الإصباح» على ما نقل عنه, " ولم يرجح في «الإيضاح»' شين من القولين. 
وبتقديم التمييز قال جميع أصحاب الشافعى إلا ابن خيران ا : 
وليس المراد من العادة المستفادة من التمييز كما نبّه على ذلك جماعة * ٠‏ وي 
«جامع المقاصد» ويحتمل الترجيح» لصدق الاقراء عليها لوقه يعدا انتهى. 
الثالث: إنها مخيّرة في ذلك وهو مذهب الطوسي ف فى «الوسيلة "» ونقله في 
«الشرائع 4 ) عن بعض.. لاد اد الطوسيء وصاحب سارك لا يعرف هذا 
القول ولا نقله في سوىق الشرائع. 


فريم؛ 
[في رؤية الدم قبل العادة وبغدها| 
قوله قدس الله تعالى رو ححة ولو ذات العادة المستقةة 


1ع امامل ل الطهارة في أحكاء الي ؟" فى لابر واصباح 
الشيعة: الطهارة ص 58. 

() إيضاح الفوائد: الطهارة ة بل ص 557 الموجود فيه تقوية القول بالرّجوع إلى 
الدادة في العقاء تبعاً لوالده ف في المتن راجع 

نسي اااي فى السك الطوارة فى أفسام انف ات عاض 110 بلقو لني 
وغسله ج أسضس 5*١‏ 

(1) جامع المقاصد: الطهارة في الحيض ج١‏ ص ١١‏ 

() الوسيلة الى تيل الفطبيلة. الطهارة* 10 5 

ا العادة ج ؟ ص ؟ .١‏ 


+ 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 
العدد متقدّماً على العادة أو متأخُراً فهو حيضء ؛ لتقدّم العادة تارة 
وتأاشرها أخرى»: : هنا مسائل: 

الأولى: ما أشار إليه المصنّف من تقدّم العدد المعتاد لها كلّه على العادة 
المستقكة عدداً ووقتا كلها وقد حكم المصنّف كه بأنّ العدد المتقدّم حميض كما 
فى «المعتبر ' والشرائع ' والمنتهى ' والتحرير؛ والتذكرة* والارشاد' والبيان؟ 
والمسالك* والمدارك"» وغيرها"٠.‏ 

وفى «كشف اللثام» أنه اتفاقى كما هو الظاهر ' '. وفى «فوائد الشرائع» بعد 
قول المحمّق تحيّضت بالعددء سواء رأته بصفة دم الحيض أم لا, مأ نصه: لا ريب 
في هذا الحكم ولا ريب في التربّص ثلاثة أيّام إذا تقدّم الدم العادة وينبغي في 
المتآخّر ذلك ويحتمل الترك بأوّلغضوله. لأنّ التأخّر يؤكّد حصوله؟1. 

وفي «جامع المقاصد» أل الستريصل لبنى على إيجاب الاحتياط على 
المبتدئة والمضطربة وعدمه؛ مع آحَتَخْالَ عدم الوجوب هناء ثمّ جزم بتعلّق تروك 


.5186- 5١7 ص‎ ١ المعتبر: الطهارة ج‎ )١( 

(؟) شرائع الاإسللام: الأهاة في الاستحاضة ج ١‏ عن +" 

(؟) منتهى المطلب: الطهارة فى في أحكام الحائض ج ص 15 

(4) تحرير الأحكام: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص ١5‏ س .1١‏ 

)6 تذكرة الفقهاء: الطهارة ذ في أقسام المستحاضات ج ١‏ ص ] ن 

(1) إرشاد الأذهان: : الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 177. 

(/89) البيان: كتتاب الطهارة ص ثم .١‏ 

() مسالك الأفهام : الطهارة ٠‏ في الحيض ج ١‏ ص 04. 

(4) مدارك الأحكام: : الطهارة في الاستحاضة ج ؟ ص17 

)٠ :‏ كما هو الظاهر من كلام فخر المحققين في الإيضاح: :ج٠١‏ ص 05, والمحقق الكركي فسي 
جامع المقاصد: اج ص١ء”‏ اا 

()كشف اللثام: الطهارة في أحكام الحيض ج "ص 47. 

)١7(‏ فوائد الشرائع: الطهارة ذ في الحيض ص ١8‏ السطر الأخير (مخطوط مكتية المرعشى 
الرقم .)١١88‏ 


الخيض /رية القم قبل العادة أو يدها سسسب ا -- 0#] 


الحائض بها ما خلا ترك الواجب إذا تقدّم, قال: لو تأخَّر أمكن ذلك والقطع 


بكونه حيضا. انتهى '. 
وفى «المدارك '» أنه إنْما يكون فا إذا كان بصفة الحخيض وضعف فيه 
وينوت الانتتراط. 


وقد صرح المحقق ' وغيره ؛ بِأَنّه لا فرق بين وجود صفة الحيض وعدمه كما 
أنّ ظاهره كما في «المدارك*» وهو ظاهر غيره! عدم وجوب الاحتياط. 

القانية: ان ترى قبل عادتها الخمسة يوماً أو يومين وخمستها فالجميع حيض 
اتفاقاً كما في «المنتهى '» وفي «جامع المقاصد» يمكن الفرق بين ذات العادة 
وغيرها إذا تقدّم دمها العادة يوماً أو يومين عملا بقول الصادقطِة في خبر 
إسحاق*: «إن كان قبل الحيض بيومين فهو النخيض» بخلاف ما إذا زادت على يوم 
أو يومين فإنّها حينئذ تحتاط لعدم الدليل ]لا انهلا يحضرني الآن قائل بذلك'. 

وفي «المبسوط» متى استفلها عاد تَمَحَقَدُمَهَا الدم الحيض بيوم أو يومين 
أو تأختر بيوم أو يومين حكمت بأنّه من البطق وان #أتُقدّم بأكثر من ذلك أو 
تأخثر بمثل ذلك إلى تمام العشرة أَيّام حكم أيضاً بأَنّه دم حيض. فإن زاد على 


.7١ جامع المقاصد: الطهارة في الحيض وغسله ج١ ص5‎ )١( 

(؟) المذكور في المدارك: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 1١4‏ هو الحكم بالتمييز من دون حكم 
بالاحتياط م ا 1 للمتميز إلى الثلاثة في مو ضع أ عد 
من تلك المسائل؛ راجع ج ؟ ص ؟1. 

() شرائع الإسلام: الطهارة في الاستحاضة ج١‏ ص 12. 

(4) تذكرة الفقهاء: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 1017. 

(5) مدارك الأحكام: الطهارة في الاستحاضة ج ؟ ص 7؟. 

(5) الحدائق الناضرة: الطهارة فى رؤية ذات العادة الدم قبلها ج ؟ ص .١ ١١‏ 

() منتهي المطلب: الطهارة في أحكام الحائض ح " ص .7١‏ 

(8) وسائل الشيعة: الطهارة ب ؛ من أبواب الحيض ح 7ج ؟ ص .01٠‏ 

(9) جامع المقاصد: الطهارة في الحيض ج١‏ ص 707 
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العشرة لم يحكم بذلك ١‏ » انتهى. 

ولعلّه أراد أنّها إذا رأت العادة مع ما قبلها أو ما بعد هاكا ن الجميع حيضاً إن لم 
يتجاوز الجميع العشرة ة وإلا فالعادة. 

الثالثة: ان ترى يوما أو يومين قبل العادة وثلاثة أيّام من خمستها فالجميع 
حيض اتفاقاً كما فى «المنتهى أ». 

الرايعة: ما ذكره المصنّف ثانياً وهو أنّا لو رأت العادة والطرفين أو أحدهما. 
فإن تجاوز الجميع فالحيض العادة وإِلآا فالجميع حيض. وقد نصّ على ذلك 
الشيخ ' والمحقق * والمصنّف * فى غير هذا الكتاب والشهيد' وغيرهم /. 

وقد يلوح من ظاهر «الخلاف» أن لا مخائف من أصحايئا حيث نسب 
الخلاف إلى الشافعي حيث ذهب إلى أن الجميع حيض بناء منه على أنّ أكثر أَيّام 
الحيض خمسة عشر يوماً. قال وقالة/أبو حنيفة تكون العشرة الأخيرة حيضاً/ 
قلت: معناه أن العادة ومابعدها حيضق إن لم يتجاوز مجموعهما العشرة. 

وظاهر «كشف اللثام» دعوىالإجماع على أن الجميع إن لم يتجاوز العشرة 
يكون حيضاً حيث قال علو ارق قطي تبر تتبن كلى العادة ومابعدها*. 

وفي «جامع المقاصد» المراد بالطرفين ماقبل العادة ومابعدها وفي المتقدم 
ماسيق من احتمال وجوب الاحتياط وعدمه '' انتهى. 


(١)الميسوط:‏ : الطهارة في أحكام الحيض ج ١‏ ص 7]. 
() منتهى المطلب: الظهارة في أحكام الحائض بع ”ص 58١9‏ 
(؟) الميسوط اللليارة ع ١م18‏ () المعتبر: الطهارة ج ١‏ ص 218. 

(0) منتهى المطلب: الطهارة في أحكاء الحمائض ج ؟ ص 3٠‏ والتدكرة: أقساء العستحاضات 
قص 7.07 (1) البيان: الطهارة في أحكام المضطربة ص18١.‏ 
[/) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: ج١‏ ص ١؟‏ س8 1. والمحقق الكركي في جامع 

المقاصد: ان 1 
(8) لخلاف: الحيض المسالة ٠١8‏ ج ١‏ ص ١1؟.‏ 
() كشف اللثام: الطهارة في الحيض ج ” ص 7. 
)٠١(‏ جامع المقاصد: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 7١"‏ 


الحيض / حكو ذاكرة العده دون الوقت لب ب ب ب -ل 788 


الثاني: لو رأت العادة والطرفين 3 أحدهماء فسأن ن تجاوز العشرة 
فالحيض العادة وإلا فالجميع. الثالث: الو كرت المطظرية العرد دون 
الوقت تخيّرت في تخصيصه وإن منع الزوج التعيين, 


[حكم ذاكرة العدد دون الوقت] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «لو ذكرت المضطربة العدد 
دون الوقت تخيّرت في تخصيصه». هذا مذهب الأكثر كما 
تجسن «المدارك'» وخيرة «نهاية الاحكام' والمختلف" والدروس؟ 
والبيان* والموجز' وشرحه" وجامع المقاصد* وفوائد الشرائع؟ 
والجعفرية ١١‏ وشرحها'! والمسالك ٠١‏ والروضة"! ومجمع الببرهان؟١‏ 
والمدارك؟'» وربما ظهر ذلك من «التسذكرة' ١‏ والتحرير"'» وخيرة 


16 مدارك الأحكام: الطهارة في الاستحاطة ل 7اهل‎ )١( 

(1) نهاية الااحكام: الطهارة في الاستحاضة ج 3725 

() مختلف الشيعة: الطهارة فى غسل الحَيضقج٠.صن‏ 14 

(4) الدروس الشرعيّة: الطهارة في أحكام الحيض جح ١‏ ص ,.٠١٠١‏ 

(0) البيان: الطهارة في أحكام المضطربة ص7١.‏ 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): الطهارة في الحيض ص 458. 

(/) كشف الالتباس: الطهارة ص ١5‏ س 4 (مخطوط مكتبة ملك الرقم يقنفةا 
(8) جامع المقاصد: الطهارة في الحيض وغسله ج ١‏ ص ١"‏ ". 

() فوائد الشرائع : الطهارة ص ١4‏ س ؛ (مخطوط مكتبة المرعشى الرقم .)١١88‏ 
١ )‏ اللسترن ا رائل الى لكر ) : الطهارة في الحيض ج ١‏ ص .1١‏ 

١‏ )المطالب المظفرية: قي الحيض في المضطربة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم/ا/ا؟). 
(؟١)‏ مسالك الأفهاء: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص ./١‏ 

186١ ص‎ ١ الروضة البهيّة: الطهارة في أحكام الحيض ج‎ )١1١( 

.١59 ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في الحيض ج‎ )١14( 

.10 مدارك الأحكاء: الطهارة في الاستحاضة ج ؟ ص‎ )١0( 

(11) تذكرة الفقهاء: الطهارة في المستحاضة ج ١‏ ص 7١7١‏ 

7١ س‎ ١1 ص‎ ١ تحرير الأحكاء: الطهارة في أحكام الحيض ج‎ )١/( 


االكن 


وقيل: تعمل في الجميع عمل المستحاضة وتغتسل لانقطاع الحيض 
في كل وقت يحتمله وتقضي صوم العدد. 


«الوسيلة أ» إن لم يتميّر دمها وإن تميّز دمها خصّصت العدد بما بصفة الحيض. 
وقال في «الذكرى» تتخيّر مع عدم الأمارة ؟. 

وقد صرّح فى جملة من هذه «كالبيان' والذكرى؛ والموجز” وجامع 
المقاصد'» أن لها ذلك وإن كره الزوج كما ذكر المصنّف هنا مع احستمال كونه 
كالواجب الموسّع كما في «جامع المقاصد» وقد مر أن أَوّل الشهر أولى فليلحظ. 

قوله قدس الله تعالى روحه: «وقيل: تعمل في الجميع عمل 
المستحاضة وتغتسل لانقطاع:الجيض في كل وقت يحتمله4: كمافي 
«المبسوط " والمعتيرة والإرشادثه:وفيُ #المنتهى ''» نسبه إلى الشيخ وسكت. 
وفي «الشرائع» إلى القيل ', ولم ع 0 في «الاريضاح "4 وفي «الخلاف» 
الناسية لوقتها ولا تمييز لها تترك الصو والصلاة فى كل شهر سبعة أَيّامم وتغتسل 


.1١ الوسيلة إلى نيل الفضيلة: الطهارة فى أحكام المستحاضة ص‎ )١( 
١ س5١ (؟) ذكرى الشيعة: الصلاة ص‎ 

() البيان: الطهارة في أحكام المضطربة ص .١‏ 

(4) ذكرى الشيعة: الصلاة ص 7 س/ 

(0) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد)؛ الطهارة في الحيض ص 8 4. 
(1) جامع المقاصد: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 7١٠7‏ 

(/) المبسوط: : الطهارة في أقسام المضطربة ج١‏ ص .0١‏ 

(4) المعتبر: القبارة + لاعن 18 1 

(9) إرشاد الأذهان: الطهارة ذ في الحيض ج ١ص‏ /97؟5. 

711 مئتهى المطلب: الطهارة : في أحكام الحائض ج 1 ص‎ )٠١( 
."1 ص‎ ١ شرائع الإسلام: الطهارة في الاستحاضة ج‎ )١١( 

.57 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: الطهارة في الحيض‎ )١١( 


الحيض / حكم ذاكرة الوقت دون العدد 0 


ولو انعكس الفرض تحيّضت بثلاثة واغتسلت في كل وقت يحتمل 
الاتقطاع وقضت صوم عشرة احتياطاً إن لم .يقصر ألوقت عنه وتعمل 
فيما تجاوز الثلاثة عمل المستحاضة 


وتصلّي الباقي وتصوم فيما بعد ولا قضاء عليها في صوم ولا صلاة إجماعاً '. 

[حكم ذاكرة الوقت دون العدد] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو انعكس الفرض تحيّضت 
بثللاثة واغتسلت في كل وقت يحتمل الانقطاع وقضت صوم عشرة 
احتياطاً إن يقصر الوقت عنه وتعمل فيما تجاوز الثلاثئة عمل 
المستحاضةكا. الاحتياط هو المشهور كما فى «الذكرى '». 

وقد اشتمل كلام المصئّف صريحاً وضمناتتعلي أحكام نشير إليها بعد تقل كلام 
الأصحاب في المقام. 

فنقول: ذكر هذا الحكم في «المبسوط" )فق مواضعين: : فقال في موضع: وإن 
كانت ذاكرة للوقت ناسية للعدد تركي بلصلا وإلصو يقبي تلك الأيّام ثلاثة أيّام 
وهي أقل الحيض, لأنّه مقطوع به والباقي ليس عليه دليل. وقال في موضع آخر: 
أبن القسم الثالك وهو أن تذكر وقت الحيض ولا تذكر عدده فهذه لا يخلو حالها 

من ثلاثة أحوال؛ عاد تذكر أوّل الحيض أو آخره أو له تذكر واحدأ منهما وإنّما 
تذكر أنّها كانت حائضاً في وقت بعينه ولا تعلم هل كان ذلك أُوّل الحيض أو آخره 
ووط فا إنّ الحكم فيها إن كانت ذاكرة لأوّل الحيض أن تجعل حيضها أقلّ ما 
يمكن الحيض وهو ثلاثة أَام, ثم تغتسل بعد ذلك وتصلّي فيما بعد إذا عملت ما 
تعمله المستحاضة عند كل" صلاة احتياطاً؛ وإن ذكرت آخر الحيض جعلت ماقبله 
حيضاً ثلاثة أَيَام ووجب عليها الغفسل في آخرهاوعملت فيما عدا ذلك ما تعمله 


.547 س١‎ ج؟١١ الخلاف: فى الحيض»؛ المسألة‎ )١( 
.10 (؟) ذكرى الشيعة: الصلاة في الاستحاضة ص "17س‎ 
.01 و‎ 0١ المبسوط: الطهارة في أقسام المضطربة ج١ ص‎ )( 


لين 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 


المستحاضة وتصلي, وإن كانت غير ذاكرة 5 لول الحيض ولآخره فينبغي لها أن 
تجعل ذلك اليوم مقطوعا على أنه حيض ولا تجعل ماقبله حيضاً. لجواز 1 ن يكون 
ذلك أول الشظن وله تسمل ما شاه عيضا . لجواز أن يكون ذلك آخر الحيض. 
وينبغي أن تترك الصلاة والصوم ذلك اليوم؛ وفيما بعد ذلك تعمل عمل المستحاضة 
عند كل صلاة, : ثم تقضى الصوم عشرة ة يام ٠‏ لأنها تعلم أن أكثر الحيض لا يكون 
أقلّ من عشرة أيّام احتياطاً, اللفى: وهو موافق لما في الكتاب لكن ليس فيه إلا 
قضاء صوم العشرة دون الأقل منها كما في الكتاب. ويفهم منه ومن الكتاب من 
حضاء سوم الجديه ة أنها تجمع بين العملين فيما احتملهما. بل يفهم ذلك من الكتاب 
أيضأ من اغتسالها الانقطاع في كلّ وقت يحتمله. 

وقال في «الخلاف» الناسية لأَيامٍ حيضها أو لوقتها ولا تمييز لها : تترك الصوم 
والصلاة في كل شهر سبعة أب جثث دلوك تصني الباقي وتصوم فبما بعد ولا قضآء 
عليها في صوم ولا صلاة إجباعا' انتهئ وهذا ظاهر فيما نحن فيه بقرينة العطف 
بأو فتأمّل. ولعلّه أراد الرجتورج إلى الروايات كما يأأتي عن جماعة ٠‏ وفي كشف 
اللشام» أن : ظاهر الخلاف تحيخ بسبعة للإجماع ولخبر يونس ويضعفه أنه في 
الميتدئة ومن اختلقت آثاميا" انتهى. 

وقال في «الوسيلة» الذاكرة للوقت الناسية للعدد تترك الصوم والصلاة تار ثة 
أيَاْ في أوّل الشهر وتعمل عمل المستحاضة في الباقي ؟ التهى. وهو مخالف لما 
في الكتاب والببسوط. 5 ن ظاهرها أعني «الوسيلة» الاقتصار فيما عدا الثلاثة 
على عمل الاستحاضة والحكم بطهرها. 

وقال ١‏ في «المعتبر» إن ذكرت أُوّل حيضها أتمته ثلاثة, لأنّه اليقين: ” ثم تغتسل 
ا 0 أن 


)١(‏ الخلاف: الحيض المسألة ١١؟ج ١‏ ص ؟14. 
(؟) كشف اللثام: : الطهارة في ماهية الحيض بم ؟ ص 3 
(1) الوسيلة إلى نيل الفضيلة: الطهارة في أحكام المستحاضة ص١1‏ 


الحيض / حكم ذاكرة الوقت دون العدد ال 


ذكرت آخره جعلته وما قبله حيضاً ثلائة واغتسلت للحيض في آخره وعملت ما 
تعمله المستحاضة فيما عداه. وإن لم تكن ذاكرة أَرَل حيضها ولا آخرء فذلك 
الوقت الذي عرفت حيضها فيه إن لم يزد عن أقلّ الحيض فحيضها معلوم*, وإن 
زاد من غير تداخل** فالزمان مشكوك فيه تعمل ما تعمله المستحاضة؛ وإن 
تداخل فالمتداخل حيض ببقين 8#* وما عداه مشكوك فيه ', انتهى. وهو موافق 
لما في الوسيلة من الحكم بطهرها فيما عدا الثلاثة. 

وقال في «الشرائع» إن ذكرت أوّل حيضها أكملته ثلاثة ئة وإن ذكرت آخره 
جعلته نهابة الثلدائة ئة وعملت في بقيّة الزمان ما تعمله المستحاضة وتغتسل للحيض 
في كلّ زمان يفرض فيه الانقطاع وتقضي صوم عشرة أَام احتياطاً ما لم يقصر 
الْذي عرفته عن العشرة ' انتهى. وهذا موافق لما في الكتاب «كالتحرير" 
واللارشاد إلا أَنّه قال في الإرشاد: وتفض ىصوم /إحدى عشرء ٠‏ موضع قوله هنا: 
وقضت صوم عشرة إن لم يقصر الوقت علة, 

وقال فى «المنتهى *» إن ذكرتَ ول القت قث أكسلتة ثلاثة, لأنه متيمّن وإن 

# _كما إذا قالت أعلم أَنّى كنت ثانى الشهر حائضا ورابعه طاهرة (منه). 

*#* _كما لو قالت كنت حائضاً يوم الخامس وطاهرة يوم العاشر كذا في 
«التذكرة "» وفيه نظركما يأتي (منه) ١ ٠‏ 

© #» _كما لو قالت كنت حائضاً يوم الثالث وطاهراً يوم السادس 
فالمتداخل حيض بيقين وهو الثالث (منهاء 


1+ * المعتبر: الطهارة جاص‎ )١( 

(1) شرائع الاإسلام الطهارة في الاستحاضة ج ١‏ ص 4؟: 

(5) تحرير الاحكام الظهارة في أحكام الحائض ج ١‏ ص ١5‏ س ١7‏ -18. 
(4) إرشاد الأذهان: الطهاره في الحيض ج ١‏ ص 777. 

(18 منتهى المطلب: الطهارة في أحكام الحائض ج ١‏ ص 375 7, 

(1) تذكرة الفقهاء: الطهارة في أقسام المستحاضات ح ١‏ ص ."2١‏ 


لض 


مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 
ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة, ولو قيل إِنّها تتحيّض كالمتحيّرة كان وجهاً. 

وقال في «التذكرة '» إن ذكرت أُوّل الحيض أكملته ثلاثة ييقين وتغتسل في 
آخر الثالث لاحتمال الانقطاع, فتعمل إلى العاشر ما تعمله المستحاضة وتغتسل 
في كل وقت يحتمل الإنقطاع, وإذا ذكرت آخره جعلته نهاية الثلائة واغتسلت 
ده لاعتبال الانتطاع وتصيل قيما ينه عمل السضناضة ونتقى ضوع عفيرة 
يام احتياطاً. وإن لم تذكر الأوّل والآخر فذلك الوقت الذي عرفت حيضها فيه إن 
لم يزد عن أقلّ الحيضء إلى آخر ما نقلناه عن المعتبر. فقد وافق المبسوط في 
قضاء صوم العشرة وخالف في ذلك المعتبر. 

وقال في «نهاية الإحكام» إنّها يحكم فيها بجميع أحكام الحيض في كلّ زمان 
تيقن فيه الحيض وبأحكام الطهر.فق كل زمان تيقّنته فيه لكن بها حدث دائم وكل 
زمان يحتمل فيه الأمران يحكم قل لشي احتياطاً. في الاستمتاع وقضاء 
الصوم كالحائض وفي زوم العبادات كالطاهرء ثم إن ن احتمل ذلك الزمان الانقطاع 
أيضاً كان عليها الاغتسال لكل فريضة '. وهو نحو ما في التذكرة. 

وقال في «الدروس» إن ذكرت أله أكملته ثلاثة ولها العود إلى السبعة والسيّة 
ولوذكرت اهن هدلت" 

ل 3-0 ثلاثة لتيقنها واحتمل في الباقي أن 
يجعل طهراً بيقين, بناء على أَنّ تلك الثلاثة هي وظيفة الشهر. واحتمل أن يكون 
على التخيبر بين الروايات ا أو سبعة أو سمّة لصدق 
الاختلاط وعدم علم العادة, وإن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة أو تلك الأعداد. 
وإن ذكرت أنه وسط حيض فهو ويوم قبله ويوم بعده حيض بيقين واحتمل مراعاة 


)01 ا الفقهاء: لان في أقسام 0 14 2 


الحيض / حكم ذاكرة الوقت دون العدد 
تلك الأعداد. وكذا لو علمت أنه وسط غير أنّها لا تأخذ عدداً زوجاً. بل تأخذ إِما 
السبعة أو الثلاثة, وإن ذكرته خاصّة ولم تعلم حاله فهو حيض بيقين وتضم إليه إمّا 
تمام الثلاثة أو غيرها من أعداد الروايات. وأمّا الاحتياط فمشهور في جميع هذه 
المواضع وهو الجمع بين تكليف الحائض والمستحاضة والغسل للحيض في 
أوقات إمكان الانقطاع '. 

وقال في «البيان» إن ذكرت الوقت خاصّة, فإن تعيّن الأوّل أضافت إليه 
لومي سنن اعتاللت بتمام العشرة؛ ولو اقتصرت على الثلاثة فالأقرب 
الجواز إذا لم تعلم تجاوزهاء وكذا إذا ذكرت آخره وإن علمت اليوم فقط فهو 
الحيض وتحتاط بتسعة قبله ليس فيها غسل الحيض وبتسعة بعده فيها ذلك في 
أوقات الاحتمال. ويجوز الرجوع إلى الستّة أو السبعة أو العلاثة والعشرة؟. 2 

وقال في «الموجز» وناسية العدد ذاكرَ وم تكمله ثلاثأ وآخره تجعلها 
نهايتها ووسطه تحدّه بيومين ويوم ما هو ل“غيزتوتغتسل للانقطاع حيث يمكن '. 
ونحوه مأ في شرحه “. 

وفي «جامع المقاصد “ وفوائد الشرائع'» أَنّها فيما إذا علمت أوّله أو آخره أو 
وسطه أو يوما في الجملة أو دونه إِمَا أن تقتصر على الثلاثة إن لم تعلم الزسادة 
عليهاء أو ترجع في جميع الصور إلى السئّة أو السبعة أو الثلاثة مع العثمرة : فتجعل 
العلاثة ابتداء العدد المأخوذ فى الأولى وانتهاءه فى الثانية وتتمّه في الثالته والرابعة 
إن لم تعلم القصور عنها أو عن أحدهاء فإن علمت شيئاً عملت به فلو علمت 


ال 


.5١ ذكرى الشيعة: الصلاة ص 77س‎ )١( 

(؟) البيان: الطهارة فى أحكام المضطربة ص7١ .١18-‏ 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): الطهارة في الحيض ص1]. 

(5) كشف الالتباس: الطهارة فى الحيض م ٠س‏ 6 (مخطوط مكتبة ملك الرقم 19/]7): 
(8) جامع المقاصد: الطهار: ة في الحيض ج ١‏ ص 6 ٠‏ 7 

(1) فوائد الشرائع الطهارة في الحيض صن ١1‏ امخطوط مكتب المرعشي شي الرقم .)١١866‏ 


1 


النقصان عن السئّة والزيادة عن الثلاثة فالخمسة مع احتمال الأربعة وتغتسل 
للانقطاع, ا وفي الصورة الثالثة إن . علمت أ.؛ ن اليوم الذي ذكرته 
اقبط العيض تبر 0 وم وك بي ع 
0 الزيادة .والاقتصار على المتبدّن أو تأخذ 00 الروايات. ومتىن, 
ايدو عند مرطاد لا تعلم الزيادة عليه أو التقصان عنه, وهي في باقي الزمان 

افر برو اندر ' والمسالك"» على الأخير أعني الرجوع في الجميع 
إلى الروايات.:واستحسن فى «المدارك '» ما فى المعتبر. 

وفي «شرح المفاتيح» إن ن علمت أُوّله أتمته بثلاثة أيام البنّة ويحتمل احتمالاً 
ظاهراً ضمٌ أربعة يام أخر مما قبل بألبلاثة, وكذا إن عرفت وسط حيضها جعلته 
و لوت لوي ل وأو 
قله اريس أو طرى * 

هذاء وليعلم أنْها إذا لم تذكر الأول والآخر والوسط وإِنّما ذكرت يوماً ففى 
ا ا د ل 0 
قال: ات ا عا ا 0 فالزمات ا 
فيه تعمل ما تعمله المستحاضة *. وفيه نظر كما فى «كشف الالتبايس7 ». واحتمل 


.4١ ص‎ ١ الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): : الطهارة في الحيض بج‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج ١‏ ص "لا 

ال مدارك الأحكام: : الطهارة في الاستحاضة ج " ص 7 ؟. 

(5) مصابيح الظلام: : الطهارة في أحكام الحائض ج ١‏ ص /ا1س 17. 

(0) تذكرة الفقهاء: : الطهارة في أقسام المستحاضات ج١‏ ص رون 

(1) كشف الالتباس: : الطهارة ص 8٠س ١١‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقم اا 


الحيض / حكم ذاكرة الوقت دون العدد يلف 


فيها* جسله الآخر 5: تغليياً للسيق '. وعيارة المعتبر وإن كانت كعبارة التذكرة إلا أنه 
لم يذكر في المعتبر تيقّنها الحيض في يوم من الوقتء ٠‏ بل قال: وإن زاد من غسير 
تداخل فالزمان مشكوك ؟ ولم يقل كما في التذكرة 5 أنّها تيقلت الحيض في 
الخامس ولا فى غيره؛ فتقد ير كلامه وإن زاد الوقت الذي تيقّنت حيضها فيه على 
أقلّ العدد كالسيّة فصاعدا من أوّل الشهر فالزمان مشكوك فيه مع جهل العدد. 
لاحتمال كونه جميع السيّة أو ثلاثة منها أو أربعة أو خمسة فالزمان ن كله مشكوك 
فيه فتعمل فيه عمل المستحاضة وتغتسل بعد الثالث للاتقطاع عند كل صلاة إلى 
آخر السّتة مثلاًء ثم تعمل عمل المستحاضة إلى آخر الشهر. فكانت عبارة المعتبر 
غير مخالفة للمبسوط. 

وليعلم أبّها إنّما تقضي صوم عشرة أو أقلّ فيما إذا علمت عدم الكسر وإلآ 
قضت أحدى عشرء لاحتمال التلفيق فيفيد البوكيان. وعلى ذلك تحمل عيارة 
الارشاد '. 

وأا عبارة المصئّف:فقوله: : تحّضيت يتلاثة: بريد أنّها إذا ذكرت الأول 5 
الآخر أو الوسط تتحيّض بثلاثة قطعا وَأثَإِذا كر يوم فليس مقطوعاً به عنده 
بأنّه حيض وقد سمعت مائقلناه عن التذكرة وبذلك يندفع اعستراض صاحب 


«جامع المقاصد 2». 
وقوله: واغتسلت في كل وقت» يحتمل ** الإنقطاع إلى أشرة. إيضاحه: : أنها 


22 -أي في التذكرة 5 (أمئه ٠)‏ 
في حوأشي الشهيد *: لا فائدة فى قوله: يحتمل: إذ ما من صلاة إل 
ويحتمل انقطاع الدم عندها (منه) , 


)١(‏ تذكرة النقهاء : الطهارة في المستحاضات ج١‏ ص ران 

(؟) المعتبر: الطهارة جع ١‏ ص ١؟؟‏ فد مر سابقاً في ص 1 ٠‏ الرقم 4. 
() جامع المقاصد: الليار فى انميق جااعر:: ا 

(8) ل" يوجد كتايه لديئا. 
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مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


الرابع : ذاكرة ة العدد الناسية للوقت قد يحصل لها حيض بيقين وذلك 

ب ملع شدقق ف برل تسر عله عه لك رن د على النتصف 

ونه عيضا د عن يكون الحيض ستة فى العشر الأول 

فالخامس والسادس حيض بيقين ولو كان سبعة فالرابع والسابع وما 

ا ا ا 
حيض ولو ساوى النصف أو قصر فلا حيض بيقين. 


إذا ذكرت أوّل الحيض أكملته ثلاثة حيضاً وعملت في باقي ألعشرة وهو سبعة بعد 
الثلاثة أعمال المستحاضة ومنقطعة الحيض فتغتسل لاحتمال الانقطاع وتترك ما 
تتركه الحائضء ثم تقضي صوم العشرة . وذلك كلّه مشروط بأن لا تعلم قصور 
زمان ن عادتها عن العشرة؛ فلو عرفتهإجمالاً قضت المشكوك فيه خاصّة كما تقتصر 
في الأعمال والتروك عليه. وإذ!ت5 ر فر ه تجمع في السبعة السابقة على الثلاثة 
بين عمل المستحاضة وتروك الحائض دون منقطعة الحيض والقضاء بحاله إلا أن 

يقصر الزمان كما تقدم. |15 ذكرت الوسط تعمل * ذ فى السبعة السايقة بين أعمال 
المستحاضة وترواك الحائض لعدم احتمال الانقطاع فيها وفي السبعة اللاحقة 
تجمع بين أعمال المستحاضة ومنقطعة الحيض وتروك الحائض إن لم تعلم قصور 
الزمان. والقضاء كما تقدّم, وأمًا إذا علمت وقتا يوم أو دونه فتعمل فيما قبله إلى 
تمام العشرة أعمال المستحاضة وتروك الحائض وفيما بعده كذلك مع أعمال 
منقطعة الحيض مع عدم قصور الزمان, وكذا القضاء. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ذاكرة العدد الناسية للوقت قد 
يحصل لها حيض بيقين, ال آخره» ذكر في «المبسوط» في المقام فروعاً 
كثيرة لا غبار عليها على الظاهر إل الفر ع الذي قال فيه: إذا قالت كان حسيضى 
عشرة أيّام في كل شهر ولي طهر صحيح في كل شهر وأعلم أنّي كنت يوم الثاني 
عشر حائضاً فهذه لها ثمانية أيّام من آخر الشهر طهر بيقين واليوم الأول والثاني 


_ كدا في نسختين والظاهر تجمع (مصححها 


الحيض / لو ذكرت العادة بعد جلوسها فى غيرها نلق 


الخامس: لو ذكرت الناسية العادة بعد جلوسها في غيرها رجعت إلى 
عادتها. و تبيّنت ترك الصلاة في غير عادتها لزمها إعادتها وقضاء 
ما صامت من الفرض في عادتها. فلو كانت عادتها ثلاثة من آخر 
الشهر فجلست السبعة السابقة ‏ نه ذكرت قضت ما تركت من الصلاة 
والصياء فى السبعة وقضت ما صامت من الفرض في الثلاثة 


أشاعطية بيقين أء انتهى. وفي «المنتهى " ونهاية الاحكام' والتذكرةء» أنّ لها 
تسعة يام من آخر الشهر طهر بيقين لا ثمانية انتهى. . وهو الحق ورده إلى القاعدة 

1 الثانى عشر يحتمل أن يكون أَوّل الحيض وآخره فيحصل الاشتباه بتسعة (في 
تسعة خ ل) عشر يوم وهو يقصر عن العدد بنصف يوم فيكون الحيض يو يوم كاملاً 
والباقى مشكوك فيه فما وقع في المبسوط لغلهأتيهو من قلمه الشريف كما قال في 
التذكرة». 

[فيما لو ذكرت الناسية العادة بعد جلؤنسها] 

قوله قدس الله تعالى روخه #لوكنّت“الناسية العادة بعد 
جلوسها رجعت إلى عادتها» هذا المكم ذكره المعف في 
«التذكرة والمنتهى والنهاية» لكنّه في «التذكرة ادقن كها هنا شبالة 
على حدة وقال في النهاية: تذنيس: يحتمل تخيير ناسية الوقت 
فى تخصيص عددها بأىّ وقت شاءت. وكذا المبتدئة والمضطربة إذاردتا إلى 
بكّة أو شقة قاو فلو ذكرت بعد جلوسها في غير عادتها العادة رجعت إليها ولو 
عرفت ترك الصلاة في غير عادتها لزمها إعادتها وقضاء ماصامت من الفرض 


.6 المبسوط: الطهارة في أقسام المستحاضات م١ ص8‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: : الطهارة في أحكام الحائض ج ؟ ص 174 رن 
(*) نهاية الاحكاء: الطهارة في المستحاضات ج ١‏ ص 1617. 

(4) تذكرة الفقهاء: الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١‏ ص 51١-1١1‏ 
(0) تذكرة الفقهاء: الطهارة ة في أقسام المستحاضات ج١‏ ص ره ”, 
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مفتاح الكرامة / ج "؟ 
السادس: العادة قد تحصل من حيشسشس وطهر صحيحين 


في عادتها '. وقال في المنتهى بعد أن ذكر فروعاً منها ما أخذ فيه على الشيخ كما 
مرّ قال قال الشيخ: ولا توطأ هذه المرأة في كل يوم ولا تطلق فيما يقع الشك فيه 
وتقضي صوم العدّة التي تعملها بعد الزمان الذي يفرض عادتها في جملته. ولو قيل 
في هذه المواضع: تعيّن ما تجعله حيضاً مما وقع الشكٌ فيه اختياراً أو اجتهاداً على 
ما سلف في القولين أمكنء فعلى هذا القول لو ذكرت عادتها بعد جلوسها في غيره 
رجعت؛ لأنّ ترك العادة حصل لعارض النسيان فلو ظهر أَنّها تركت الصلاة فى غير 
عادتها فالوجه قضاؤها وقضاء ما صامته من الفرض فى عادتها" 20 

وفي «جامع "المقاصد» قد يسيأل عن تصوير الفرض على القول بالاحتياط 
فإن تصويرها على القول برجؤغها إليَالروايات ظاهر” 

وفي «كشف اللثام» لو اذكرت الناليبية للوقت أو العدد أولهما العادة بعد 
جلوسها في غيرهاء لتميّ نأو يوه رجعت إلى ,عاد تها فيما قبل وما بعد. لأنّها إِنّما 
رجعت إلى غيرها لنسيانهاء فإذا ذكرتها اعتبرتهاء لعموم الأدلة. وظاهر الواو في 
قوله: ولو تبيّنت ترك الصلاة في غير عادتها لزمها إعادتها؛ أن معنى رجعت إلى 
عادتها الرجوع إليها بعد فكأنته قال: رجعت إليها بعد واستدركت ما تقدم 
منها ©؛ أنتهى. 

[في حصول العادة من الحيض والطهر ومن التمييز] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «العادة فد تحصل من حيض 
وطهر صحيحين > أي واضحين خاليين عن استحاضة كما صرّح به جماعة إذا 


)١(‏ نهاية الاإحكام: الطهارة في المستحاضات ج ١‏ ص ؟157, 
(؟) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام الحائض ج ١‏ ص 670 
ا جامع المقاصد: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص ل١7.‏ 

(؟) كشف اللثام: الطهارة في ماهية الحيض ج ؟ ص 35. 


الحيض / في حصول العادة من الحيض والطير والتسسة سس س-بب ل لاا! 


وقد تحصل من التمييز كما اذا رأت في الشهر الأول خمسة أسود 
وباقي الشهر أصفر أو أحمر وفي الثاني كذلك, ٠‏ فإن استمرت الحمرة ْ 
في الثالث أو السواد جعلت الخمسة الول حيضاً والباقي استحخاضة 
عملا بالعادة المستفادة من التمييز 


تكبراء كما تقدّم ' بيان ذلك. وليس المراد مذهب الشافعي كما مّ 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وقد لتصل من أمبيز كما إن 
رأت في الشهر الأوّل خمسة أسود وباقي الشهر أصفر أو أحمر وفي 
الثاني كذلك» هذا لا نعرف فيه خلافاً كما في «المستتهى ' دمعتي 
«التذكرة» فى موضعين * «ونهاية الاحكام* والتحرير' والذكرى”" والدروس* 
والبيان" وكشف الالتباس * وجامع المقاصد !,وشرح الجعفريّة ''» وغيرها ''. 

قوله قدّس اله تعالى روحه: : «فإن استمبت الحمرة في الثالث أو 
السواد جعلت الخمسة الأول حيطا والباقي استحاضة عملا بالعادة 
المستفادة من التمييز» يريد أَثَمئإة1 انكف -التمييز في الشالث كأن استمرٌ مات 


(١و؟)‏ راجع :ص .١١١‏ 

(؟) منتهى المطلب: الطهارة في وقت الحيض جح ١‏ ص .١ ١4‏ 

() تذكرة الفقهاء: الطهارة ج ١‏ ص 51١‏ و .5١1‏ 

(6) نهاية الاحكاء؛ الطهارة في المستحاضات ج١‏ ص .١114‏ 

(5) تحرير الاحكاء: الطهارة في أحكام الحائض ج ١‏ ص ١5‏ س 1. 

(/) ذكرى الشيعة: الصلاة فى الحيض صن ١‏ س 56. 

(4) الدروس الشرعيّة: الطهارة الدرس 5ج ١‏ ص 17. 

(4) ألبيان: الطهارة في الحيض ص١ .١‏ 

) ل ؛ الطهارة في الحيض ص 0س ١‏ (مخطوط مكتية ملك الرقم 7؟؟). 

)١١(‏ جامع المقاصد: الطهارة فى الحيض جاص ٠5‏ ل 

)١7(‏ المطالب المظفر ية: ذ في الحيض في المعتادة (مخطوط مكتية المرعشي الرقم509). 

)١(‏ كشف اللثاء: الطهارة في ماهية الحيض ج ؟ ص ؟1, والحدائق الناضرة: الطهارة في 
الحيض حاص 118. 


يلض 


سهدت 


الخمسة: اع 
وقال فى «نهاية ال 0 :لورآت فى 
يعض الأدوار عشرة ة سواداً وباقي الشهر حمرة:؛ نم ستمرٌ السواد في الدور الذي 


بعد ه فالأقرب تحيّضها بالعشرة ة في ذلك الدور 0 على صفة الدم مع احتمال 
الردّ يعني ردّها إلى الخمسة, وعلى الأول هل ترد في الدور المستمر إلى الخمسة 
أو العشرة؟ إشكالء أقربه الأول اعتباراً بالعادة ويحتمل الثاني لأنها عادة تمبيز ب 
فينسخها مرّة واحدة؛ ولو ترى خمسة سواداً من أوّل الشهر وباقيه حمرة فرأت في 
شهر الخمسة الأولى حمرة والخمسة الثانية سواداً. ثمّ عادت الحمرة, فعلى الأول 
تتحيّض بخمسة الحمرة استنادأإلق"العادة المستفادة من التسمييز وعسلى الثاني 
بالثانية بناء على التمييز .١‏ انتؤر<! 

وفي باجامع المقاصد» لعل الْمَصَديقَ أنْما عبر بالاستمرار لتسلم العيارة عما إذا 
حصل تمييز بالشروط يعارطن العادة المستقادة من التمييز فان الظاهر هنا ترجيح 
التمييز فانّه أصل للعادة المذكورة والفرع لا يعارض أصله؟. 

وما ذكره المصّف إِنما هو مع اتفاق الوصف في الشهرين وأمًا إذا اختلف 
الوصف فظاهر «التحرير»ه عدم استقرار العادة حيث قال: تثبت العادة بتساوى 
التميبز مرتين عدداً ووصفاً" . فاعتبر التساوي في الصفة. 

وفي «الذكرى» ولو اختلفت الصفة أمكن ذلك إذا حكمنا بكونه حيضاً 
كالاسوة وال حير ويمكن عدم العادة هنا ءء انتهى. وقد تقدم الكلام ذ في التمييز 
المخالف لنفسه في الشهرين من القول باعتباره دون العادة المستفادة منه. 


(4) ذكرى الشيعة لعل : في الحيض ص 8؟ س 20 


الحيض / ره الناسية للعدد والوقت الى اسوأالاحتمالاث 
السابع: الاحوط رد الناسية للعدد والوقت إلى أسوأ الاحتمالات في 
ثمانية: منع الزوج من الوطء 


ا الناسية للوقت والعدد في ثمانية مواضع] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: : #الأحوط ردٌ الناسية للعدد والوقت 
لق اا أ الاحتمالات4 كما مر عن «المبسوط '» لكنّه قد ذلك في عنوان 
المسألة بفقد التمييز وهو أحد وجهي «الوسيلة "» ومحتمل «نهاية الإحكام' , 
وقد بالغ التسهيد في إنكاره مطلقاً حتّى قال نه ليس مذهبا ألناءكما 
تقدّم بيان ذلك كلّهء نعم وافق على ذلك في «المعتبر' والارشاد أ» في ناسية 
الوقت دون العدد كما مب أيضاً وفى «كشف اللثاء» بعد قول المصتف الناسية 
للوقت والمدد قال: وكذا مضطربتهما” انتهي 

وفي «جامع المقاصد» الظاهر أن المشَدْفِبْرَيرٍ الوجوب بقوله الأحوط *. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: #عَتَمَتالتوح من الوطء» كبما في 
«المبسوط؛ ونهاية الاحكاء”ا ةكين سو النتكرة؟! والموجد؟١‏ 
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.285 الميسوط: في أقسام المضطربة ج م اص‎ )١( 

(؟) الوسيلة إلى نيل الفضيلة الطهارة في أحكام المستصاضة ص .1١‏ 
(") نهاية الاحكام: الطهارة في المستحاضات ج ١‏ ص 1141. 

(5) البيان: الطهارة في أحكام المضطربة ص .١7‏ 

(0) المعتبر: قي الناسية للوقت والعدد ج ١‏ ص .17١‏ 

(5) الارشاد: فى الحيض ج ١‏ ص 5107. 

() كشف اللثام: الطهارة في ماهية الحيض ج ؟ ص ؟1. 

(8) جامع المقاصد: : الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 5 ٠‏ إن 

(8) المبسوط : الطهارة في أقسام المضطربة ج جا ص .0١‏ 

.110/ نهاية الاحكاء: الطهارة في المستخاضات ج اص‎ )٠١( 
.1 ١ منتهى المطلب: الطهارة في احكام الحائض ج ؟ ص‎ )١١( 
١4 تذكرة الفقهاء؛ الطهارة في أقسام المستحاضات ج١ ص‎ )١؟(‎ 
الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): الطهارة : في الحيضص عض ا.‎ )١8( 


رقا 


مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 
وجامع المقاصد' وكشف الالتياس " وكشف اللثام '». 

وجوّز الشافعي الوطء خوفاً من الوقوع في الفساد؛. 

وفي «نهاية الاحكام * والموجز' وجامع المقاصد؟ وكشف الالتباس* وكشف 
اللثام '» أنه إن فعل لا كقّارة عليه. وفيها ماعدا جامع المقاصد: أنه إن استوعب 
الشهر الوطء فعليه ثلاث كفارات. وفى «نهاية الاحكام» هذا إن اتحد الزمان وإِلٌِ 
فكقارتان .٠"‏ وفي «الموجز'١‏ وكشف الالتباس؟» فإن أبقى يومين فعليه كقّارة 
الدنيا وهى الأولى ولو أبقى يوما قعلية الأولى والوسطى. وفي «كشف اللثام» إن 
وطثها كل يوم وليلة فعليه ثلاث كقّارات وعلى التشطير ثلاث إن اتحد زمان 
الوطء وإلا فكفارتان "'. وهو تفصيل ما في نهاية الإحكام. وفيهما: أن عليهما 
غسل الجنابة ؟١.‏ ْ 


511١ ص‎ ١ جامع المقاصد: الطهارة في الحيمن وشكاله ج‎ )١( 

() كشف الالتباس : الها كيالب توةرىس الس ١4‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقم 
لوم با). 

() كشف اللثام: الطهارة ؛ في أحكام الحائض ج ١‏ ص 17. 

ع المجموح :كتاب الحيض ب ١‏ هن /211. 

(0) نهاية الاإحكام : الطهارة في المستحاضات ج ١‏ ص .١117‏ 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الظهارة في الحيض ص 11. 

(/9) جامع المقاصد: الطهارة في الحيض وغسله ج ١‏ من ٠‏ لذن 

(ل) كشف الالتباس: الطهارة : في الحيض ص 75س ١6‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقم 9/8#؟). 

(8) كشف اللثام: الطهارة في أحكام الحائض ب ؟ ص 45. 

.١4ا/ ص‎ ١ نهاية الاإحكام: الطهارة في المستحاضات ج‎ )٠١( 

.1 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الطهارة فى الحيض ص5‎ )١١( 

)١١(‏ كشف الالتياس: الطهارة في الحيض ص 4س ١‏ (مخطوط مكتية ملك الرقم 
لاا 

.49 كشف اللثام: الطهارة فى أحكام الحائض ب "ص‎ )١( 

(١)نهاية‏ اللاحكام: ج اص ١17‏ وكشف اللثام: ى "تس 3ة. 


الحيض / رد الناسية للعدد والوقت الى اسواالاحتمالات 
ومنعها من المساجد وقراءة العزائم وأمرها بالصلوات 


0 عرير فشمل الدخول واليث ولاتليث في المساجد كما في 
له في «نهاية الإحكام؟». 

قوله قدّس الله خالل روححة: «ومنعها من قراءة العزائم» كما في 
«المنتهى؟ ونهاية الاحكاء4 والتذكرة* والموجز ١١‏ وكشف الالتباس ١١‏ وكشف 
اللثام ' '». 

قوله قدس الله تعالى روحها: «وأمرها بالصلوات» كمافي 
«المنتهى؟'» وقيّدها بالفرائض في «نهاية الاتتكام ؟' والموجز"' وكشف 


خض 


5١١ تذكرة الفقهاء: الطهارة في أقسام المستحاضات ج77 ص‎ )١( 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الطهار» قي لحيس صن 

(5) نهاية الاحكاء: الطهارة في المستحاضات بع ١‏ ص .١197/‏ 

(4) كش ف الالتباس: الطهارة ف ىالحيض ص 75س ١,‏ (مخطوط مكتيةملكالرقم 17177), 

(5) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام الحائض ج ١‏ ص ١1"‏ 5. 

(5) نهاية الاحكاء: الطهارة في المستحاضات ج ١‏ ص 1 .١1‏ 

()1) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام الحائض ج" ص .1١7‏ 

(8) نهاية الامكام: الطهارة فى المستخاضات ج ١‏ ص 117. 

(4) تذكرة الفقهاء :الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١‏ ص 1١‏ ؟. 

.] الموجز الحاوي (الرسائل العشر) الطهارة في الجيض ص6‎ )٠١( 

)١١(‏ كشف الالتباس: الطهارة في الحيض ص ون تسق لاا (مخطوط مكتية ملك الرقم 
مما ). 

(؟١)كشف‏ اللثاء: الطهارة ‏ في أحكام الحائض ج ؟ ص غ3 

(1) منتهى المطلب الطهارة في أحكام الحائض 7 ص ٠"‏ 6 

.117 ص‎ ١ نهاية الاحكاء: الطهارة في المستحاضات ج‎ )١4( 

.1 ١ص الموجز الحاوى (الرسائل العشر): الطهارة في الحيض‎ )١8( 


5 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 
الالتباس. ١‏ واللثام '» وهو ظاهر من «التذكرة' وجامع المقاصد”». 

وفي «الميسوط» وتغتسل فيما بعد لكل صلاة: وصلّت وصامت ؛. 

وفي «نهاية الاحكام» أن الأقرب أن لها التنقل كالمتيّم يتنفّل مع بقاء حدثه 
وان : النوافل من مهمات الدين فلا يمنع. سواء الرواتب وغيرهاء وكذا الصوم 
البتذوت والطواف. 

وفي «جامع المقاصد" والحواشي المنسوبة إلى الشهيد»* أَنّه يفهم من قوله: 
افو ها بالصلاة, ومن قوله: وقضاء إحدى عشر على رأي وصوم يومين؛ عدم 
وجوب قضاء الصلاة. وهو خيرة «كشف الالتياس » للحرج. وقال في «حواشي 
الشهيد» إِنّ الأصمّ وجوب القضاء .١٠‏ واحتمل الوجهين فى «التذكرة ١١‏ ونهاية 
الإحكام ١"‏ وكشف اللثام ''» من«انحتبيال انقطاح الحيض في الصلاة أو بعدها اذا 
أوقمتها قبل آ خر الوقت ومرن التتلاج وتروّدها بين الطهارة والحيض فتصممٌ على 
الأوّل وتبطل على الثاني. 


)١(‏ كشف الالتباس؛ الطضهارة في الحسيض ص 15س كرا (مخطوط مكتبة ملك الرقم 
تفن 

(1) كشف اللثام: الطهارة في أحكام الحائض ج ص 44. 

() تذكرة الفقهاء: الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١‏ ص * 0 

(4) جامع المقاصد: الطهارة في الحيض وغسله م١‏ ص 7٠١‏ 

(0) المبسوط: الطهارة في أقساء المستحاضة ج ١‏ ص 08. 

(1) نهاية الااحكام: : الطهارة في المستحاضات ج اس 129. 

() جامع المقاصد: الطهارة في الحيض وغسله ١‏ ص 7٠١‏ 

(8) لا يوجد لديئا. 

(؟) كشف الالتباس: الطهارة في الحيض ص 1س 7١‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقم 9/17؟), 

)٠١(‏ لا" يوجد لدينا. 

0 4 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الطهارة في أقسام المستحاضات ب‎ )١١( 

(11) نهاية الاحكام: ا ا ا 

(١)كشف‏ اللثام: الطهارة في أحكام الحائض ب ؟ ض 44, 


ايض /دةالناسية للعده والوقت الى اسوأالاحتمالات لب 108 
والغسل عند كل صلدة وصوم جميع رمضان 


وقال في «كشف اللثام» ولا قضاء إن أوقعتها بعد الغسل بلا فصل ولم يبق من 
وقتها إلا قدر ركعة وإن شرت القضاء حّى مضت عشرة أَيّام لم يكن علبها إلا 

قضاء صلوات يوء, إذ لا يمكن انقطاع الحيض في العشرة إلا مرّة, ثمّ على المختار 
من اكتفاء من فاتته إحدى الخمس ولا يعلمها بقضاء ثلاث ومن فاتته اثنتان 
بأربع - تكتفي هذه بثلاث إن كانت اغتسلت لكل صلاة وبأربع إن كانت جمعت 
بين الظهرين بغسل وبين العشاءين بغسل ' انتهى. وقد ذكرت تفاصيل المسألة في 
«التذكرة ونهاية الاحكام وجامع المقاصد». 

وفي «جامع المقاصد' وحواشي الشهيد. '» نسب إلى «النهاية» اختيار 
وجوب قضاء الصلاة. والموجود فيها ماإذكوناة 

قوله قدّس الله تعالى روحه: لوَالعَنتنغند كلّ صلاة» لاحتمال 
الانقطاع كما في «المبسوط * والمنتهى”" والتذكوة وتهاية الاحكام " والموجز* 
وكشف الالتباس؛ وكشف اللثام ' '» وفي «نهاية الاحكام ١‏ '» أنّه يجب أن توقع 


.15 كشف اللثام: الطهارة في أحكام الحيض ج ؟ ص‎ )١( 

ف جامع المقاصد: الطهارة في الحيض وغسله. ج ١‏ ص 73٠١‏ 

(؟) لا يوجد لدينا. 

(4) المبسوط: الطهارة في أقسام المستحاضات ج١‏ ص 85. 

() منتهى المطلب: الطهارة في أحكام الحائض ج ١‏ ص 07 1. 

1+" ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الطهار: : في أقسام المستحاضات ج‎ )١( 

(/) نهاية الاحكام: الطهارة في أقسام المستحاضات ج١٠‏ ص .١147‏ 

(ها الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): كتاب الطهارة في الحيض ص١‏ ]. 
(1) كشف الالتباس: الطهارة فى الحيض (مخطوط مكتبة ملك الرقم 17/77) ص 14س 11 
(١٠)كشف‏ اللثام: الطهارة في أحكام الحيض ج ؟ ص 45. 

.١117 ص‎ ١ نهاية الاحكاء: الطهارة في المستحاضات ج‎ )1١( 


5 
وقضاء أحد عشر على رأي 


الغسل في الوقت. لأنها طهارة ضروريّة فأشبهت التيمم. ولو أوقعته قبل 
الوقت فإن انطبق أوّل الصلاة على أوّل الوقت وآخر الغسل جاز. وفيها' وفنى 
«دكشف اللثام " أنّها تغتسل للاستحاضة أيضاً. وفي الأخير: إن كانت كثيرة الدم. 
وفيهما': أنْها تؤخّره عن غسل الحيض, لوجوبالمبادرة إلى الصلاة بعده تحرّزاً 
عن مبادرة الحدث بخلاف غسل الحيض فإنٌ اتقطاعه لا يتكّر واحتمال تأخّره 
لا يندفع. 

قوله قدس الله تعالى روحه: «وقضاء صوم 2 عشر على 
رأي ا كما في «المنتهى ؟ والتذكرة* وحاشية الإيضاح' وكشف اللغام" إذا 
علمت أنّها لا تحيض في الشهر الاتمررة. وهو المنقول عن الشيخ أبي علي ابن 
الشيخ *. وفي«نهايةالإحكام '(الموجر” /وجامعالمقاصد ١١‏ وكشف الالتباس ؟0, 


.١19/عص‎ ١ نهاية اللاحكام: الطهارة قئ الميتتجاضيات ج‎ )١( 

(1) كشف اللثام: الطهارة في أحكام الحيض ج ؟ ص 10. 

2 نهاية الاإحكام: الطهارة في المستحاضات م ١‏ ص 11217. وكشف اللثام: الطهارة في أحكام 

(5) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام الحيض ج ؟ ص ١7‏ 1. 

(0) تذكرة الفقهاء: الطهارة في أقسام المستحاضات م ١‏ ص ؟ 1م 

(1) لا" يوجد لدينا كتابه, 

(0) كشف اللثام: الطهارة في أحكام الحيض ج اص 40 

(1) لم نظفر على الحكم المحكي عنه في الشرح نعم. ذكر فيه ص ١07‏ فيما إذا قالت حيضى 
اللإحكام:ج ١ص ١61‏ ولان ١‏ 

)٠١(‏ لم نظفر على الحكم المحكي في الشرح في الموجز. 

١١ص‎ ١ جامع المقاصد؛ الطهارة في الحيض‎ )١١( 

(؟١)‏ كشف الالتباس: الطهارة في الحيض ص 4س ١؟‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقم 70/8#). 


الحيض / رد الئاسية للعده والوقت الى اسوأالاحتمالات _للة9! 


وصوم .يومين أُوّل وحادي عشر قضاء عن يوم وعلى ما اخترناه 
تضيف اليهما الثاني والثاني عشر ويجزيها عن ألثاني والحادي عشر 
يوم واحد بعد الثاني وقبل الحادى قشر 


أنها تقضي صوم أحد وعشرين. وكذا في «كشف اللثام» إن لم تعلم أنّها لا تحجيض 
إلا مرّة'. وقال الشيخ: تقضى صوم عشرة؟. وفي «التذكرة» لو علمت اتحاد 
الحيض قال علماؤنا: تقضي صوم عشرة احتياطاً والوجه قضاء إحدى عشر "”. 
رفي كشت اللداي تسد إلى التشهون ”. 

قوله قدّس الله تعالى روححة: ووصوم بو مين أجل وحادى شر 
قضاء عن يوم إلى آخره» أشار هنا إلى أقوال ثلاثة: 

الأوّل: الاكتفاء بصوم يومين أي يوم شل “الشهركأيّ يوم أرادت وحادي عشرة 
وهو اختيار الأصحاب كما فى «نهاية الاحكام '»دونسيه إلى المشهور فى «كشف 
اللقام» لأنّهما لا يجتمعان فى الحيض!!: 

الثانى: إِنّها تضيف إليهما الثاني وثاني عشر بناء على التشطيرء لأنّه يجوز 
اجتماع الأول والحادي عشر فى الحيض فلابدٌ من الأيام الأربعة* لأنها لا تجتمع 

 #‏ وذلك لأنّها إِمَا طاهر فى الأوّل فيصسٌ صومه أو حائض في جميعه وهو 
ول حيضها ففى الحادي عشر طاهر أو حاضت في أثنائه ففى الثاني عشر طاهر 
أو انتهى إليه أو فيه حيضها ففي الثاني طاهر (منه) 
)١(‏ كشف اللثام: الطهارة فى أحكام الحائض ج 7ص 40. 
(؟) النهاية: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص "7؟. 
() تذكرة الفقهاء: الطهارة في المستحاضة ج١‏ ص .5١١‏ 
(4) كشف اللثام: الطهارة في أحكام الحائض ج ١‏ ص 15. 
(0) نهاية الاحكام: الطهارة في المستحاضات ج ١‏ ص .١0١‏ 
(1) كشف اللثام: الطهارة في أحكام الحائض ج ١‏ ص 16. 


المزذنا 


مفتاح الكرامة / ج م 


في الحيض وهو خيرة «المنتهى '» ويجري هذا فى قضاء تسعة فما دونها كما 
في «جامع المقاصد '» وفي «كشف اللقام» هذا إن لم يكن الأول الذي تصوم فيه أُوّل 
أيّام دمها ولا اكتفت بالأوّل والثانى عشر وستط الثانى, لانتفاء احتمال انتهاء الحيض 
الأول أو فيه والحادي عشر لتعبيين أحد اليومين 5 الأوّل والثاني عشر طهر '. 

الثالث: إن يجزيها عن الثانى والحادي عشر يوم واحد بعد الشانى وقبل 
الحادي فتكتفي بصوم ئلاثة أيّام. وهو خيرة «التسذكرة؛ ونهاية الاحكاء؛ 
والايضاح' والموجز" وكشف الالتباس" وحواشى الشهيد؟» وفي «جامع 
المقاصد» أنه أل تكليفاً من الأولى بيوم إلا أنّها أقل نفعاً منها. لأنّها إِنْما تجري 
في قضاء أ أريعة فمادون: ل الطهر المقطوح به تسعة يام فإذا ورّع عليها القضاء 
على الوجه المذكور هنا امتنع أن ريصح أزيد من ذلك ,٠١‏ اقيو واه أنها إن 
قضت ما عليها من يومين فصاع ك8ةٍ كما كانت تصوم الثلاثة قضاءٍ عن واحد 

متفرّقة فلا تقضي في عشرين أزيد.من أزبعة لمأ عرفت من أن يقين الطهر منها 
تسعة ولا يتفردة ق فيها روبق ريوية. 


وفي «الموجز'' وشرحه''» أنْها تقضي عن يومين سنّة أوّل وثانيه وثالته 


.4 -7 منتهى المطلب: الطهارة في أحكام الحائض ج7 ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الطهارة في الحيض وغسله ١‏ ص 7١17١‏ 

(') كشف اللثام: الطهارة في أحكام الحيض ج ١‏ ص 51-586. 

(5) تذكرة الفقهاء: الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١‏ ص١١‏ 

(0) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في المستحاضات ج ١‏ ص ؟10. 

(5) إيضاح النوائد: الطهارة في احكام الحائض ج ١‏ ص 6 و 06. 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): الطهارة في الحيض ص45: 

(4) كشف الالتباس: الطهارة في الحيض ص يو و مكتبة ملك الرقم 9/7؟). 
(9) لأ يوجد لديئا. 

514-8717 ص‎ ١ جامع المقاصد: الطهارة في الحيض وغسله ج‎ )٠١(: 

2 الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): ا‎ )١١( 

)١١(‏ كشفالالتياس: الطهارة في الحيض ص 6"اس ٠١‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقم 0777؟). 


الحيض / ره الناسية للعدد والوقت الى اسوأالاحسالات +لبلسل/ا!0! 


وحادي عشر وثاني عشر وثالث عشر وعن ثلاثة أربعة ولاء ثدٌ مثلها من أَوّل 
الحادي عشر وعن أربعة خمسة وعن خمسة سنّة من كل طرف من الأوّل إلى 
السادس ومن الحادى عشر إلى السادس وهكذا ولو كانت عشرة ضاعنفتها 
وزادت يومين. ويأتي ما في «التذكرة ونهاية الإحكام وكشف اللقام». 
وإنّما اشة شترط في اليوم لذي في البين أن يكون بعد الثاني وقبل الحادي عشر 
للتشطير لاحتمال انتهاء الحيض في أتناء الثاني وابتداء حيض آخر في أثناء 
الثاني عشر وأمّا احتمال اجتماع الأول والحادي عشر والثاني عشر في الحيض 
كوت لس أنّ هذا كله إذا لم تعلم أنّها لا تحيض في الشهر 
تين ولا اكتفت بيوم وثاني عشرة. وقال فيه: وإن أرادت قضاء يومين فصاعداً 
فا أن ن تصوم الْأيام ولاءٌ مرّة ثم مرّة أخرى من ثاني عشر الأوّل وبينهما يومين 
متواليين أو غيرهما منفصلين عن المرّتين أَتتلِين بإحداهما. فإن قضت تسعة 
أيَامم صامت عشرين يومأ ولاء فإنَّ تسيفة يام هي ألطهر بيقين ولا تدركها إلا 
بصوم الجميع لاحتمال الحيض في أحِد حَش روما ثم يقين الطهر من تسعة عشر 
يومأ ثمانية أيّام ومن ثمانية عشر سَبعَة ىكذا إلق اشر يوماً فيقين الطهر 
منها يوم فإذا صامت الأوّل والثاني عشر لم تقض إلا ؛ برمأوإذا صامت الأول 
والثاني ثمٌ الثاني عشر والثالث عشر لم تقض إلا يومين إلى أن تصوم الأوّل إلى 
الثامن, ثم الثاني عشر إلى التاسع عشر فلم تكن قضت إلا التمانية يام وإنّما عليها 
صوم يومين في البين لما عرفت في قضاء يوم وأنّ عليها صيام الأوّل والثاني عشر 
ويوم في البين فإِنّها إن ارادت قضاء يومين فصامت الأوّل والثاني ثم الثاني عشر 
والثالث عشر احتمل وقوح الأربعة يام كلّها في الحيض بأن طهرت في أثناء 
الثاني ثم حاضت في أثناء الثاني عشر. وكذا إن أرادت قضاء ثلاثة فصامت الأول 
والثاني والثالث ثمَ الثاني عشر إلى الرابع عشر لم يعلم إلا صحّة يوم لاحستمال, 
انتهاء حيضها في الثالث وابتداته ثانياً في اثالث عشر وهكذا وأكنا أن شاف ها 
عليها من الْأيّامٍ فيزيد يومين فتصوم : نصف المجموع أوَّلاً ثم ئمّ النصف الباقي مسن 
حادى عشر أوَّل ما صامت ولا فإن أرادت قضاء يومين صامت ثلاثة ايام قبل 
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مفتاح الكرامة /ج ؟ 
الحادي عشر كيف شاءت وثلاثة من الحادي عشر كذا فى التذكرة ونهاية 
الإحكام وفيه احتمال انتهاء حيضها فى أثناء الثالث وابتدائه ثانياً فى أثناء الثالك 
عشرء أنتهى ما في «كشف اللثام '». 
إلا على ماروي: أنّها تترك الصوم والصلاة في كل شهر سبعة أَيّام وتصوم وتصلي 
فيما بعد. وقال في «التذكرة» لو قيل إِنّ الطلاق يحصل بإقاعه في أَوّل يوم وأوّل 
الحادى عشر امك وقطع بذلك فبي «المنتهى ؛ ونئهاية الاحكاء * وجامع 
المقاصد؛» إلا أنه زاد في «المنتهى» بناء على التشطير إيقاعه في الثاني والثاني 
عشر حيث قال: إذا طلقت واحدة افتقر إلى إيقاعها فى هذه الأَيّام اللأربعة" وزاد 
فى «تهاية الاحكام» إيقاعه فى يوم بعد الثاني إلى العاشر وفى الحادي عشر بعد 
مضي زمان إبقاعه في الأوّل* 

وفي «المنتهى ' ونهاية الإحكام "١‏ والتذكرة'! وجامع المقاصد"'" أنه 
لا تنقضي عدتها إلا بانقضاع ئلاثةأشهر وفي «دنهاية الاحكام» لأنّ الغالب أن 
المرأة ترى في كل شهر حيضة ولا تكلف الصبر إلى سن اليأس لما فيه من المشمّة 


.417-5" كشف اللثام: الطهارة في أحكام الحيض ج 7 ص‎ )١( 
.ه١ ص‎ ١ الميسوه' الطهارة في أقسام المستحاضة ج‎ )1( 

(*) تذكرة الفقهاء: الطهارة : في أقسام المستحاضات ج ١‏ ص 04 ان 
(4) منتهى المطلب الأهارة في أحكام الحائض ج "م > ٠‏ 1 
(8) نهاية اللإحكام: الطهارة في المستحاضات ج ١‏ ص .١04‏ 

(1) جامع الحقاصد : الطهارة في الحيض وغسله جاص 81١6‏ 
() منتهى المطلب: الطهار: : في أحكام الحائض ج "ص ٠‏ 4. 
(ا نهاية الإإحكام: الطهار: ذ في المستحاضات ج ١‏ ص .١184‏ 
(5) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام الحائض ب ؟ ص ١‏ ءشّ 
)٠١ +)‏ نهاية اللاحكام: : الطهارة في المستحاضات ج ١‏ ص .١155‏ 
)١١(‏ تذكرة الفقهاء: كتاب الحيض في أقسام المستحاضات ج ١‏ ص 7١04‏ 
)١7(‏ جامع المقاصد: الطهارة في الحيض وغسله ج ١‏ ص 5١6‏ 


الحيض / فى ثبوت العادة فى المقادير المختلفة ب --- اس ة؟؟ 


الثامن: اذا اعتادت مقادير مختلفة متسقة ٍ استحيضت رجعت إلى 


العظيمة وللرواية' الدالّة على اعتبار السايق من الأميرين ويحتمل إلحاقاً 
بالمسترابة '. وكذا قال في «اجامع المقاصد '». 

وفي «كشف اللثام» ولا يراجعها زوجها إلا قبل تسعة وثلاثين ,يوماً ؟ وفيه" 
وفي «نهاية الإحكام'» أنه إن وقع طلاقها في هذه الأيّام فعدّتها بالنسبة إلى 
الرجعة من الطلقة الأولى وبالنسبة إلى الزوج 9 الأخيرة وفي النفقة إشكال. وبينه 
في «كشف اللثام» من الاسته .حاب ومن ارتفاع علقة الزوجيّة شرعاً وأصل 
البراعة أتحدد وبعويها كل بو لله أهرى. 

هذاء وإذا أرادت قضاء صلاة قضتهاءطلن القوّك الثالث ثلاث مرّات فتغتسل 
لانقطاع الحيض وتصليها أوّل طلوع الشمس مثلا لمن يوم وتفعل مثل ذلك قسبل 
إكمال عشرة أيّام أيّ يوم شاءت فَيْ أي سباعة شاءت وتتفعل مثل ذلك ثالقة في 
مثل ذلك الوقت من الحادي عشر. . 0 

[فى ثبوت العادة فى المقادير المختلفة المتسقة] 

3 له قدّس الله تعالى روحه: «إذا اعتادت مقادير مختلفة 

متسقة* ثم استحيضت رجعت إلى لوبة ذلك الشهر» كمافي 


+ ري قا في نهر ريط اي عر وخسة قي خر ثم اثلاثة في 


.5١١ ص‎ ١6 وسائل الشيعة: باب 4 من أيواب العدد م #ج‎ )١( 
.١184 ص‎ ١ (؟) نهاية الاحكام: الطهارة في المستحاضات ج‎ 

0 جامع المقاصد: الطهارة في الحيض وغسله ج ١‏ ص ١0‏ 5. 
(4و0) كشف اللثاء: الطهارة و فى أحكام الحيض ج ؟ ص 117و15. 
(1) نهاية الاحكام: الطهارة في المستحاضات ج١‏ ص 184. 


“مدلل هقتاح الكرامة / ج "ا 
فإن نسيتها رجعت إلى الأقلٌ فالأقلٌ إلى أن ينتهي إلى الطرف 


«المعتير ١‏ والمنتهى" والتذكرة" ونهاية الاحكاء ؛ والتحرب ‏ وحواشي الشهيدا 
والبيان" والذكرى*؛ لكنّه فى الأخير: احتمل نسخ كل عدد لما قبله وائتفاء العادة 
بذلك. وقال في «كشف اللثام» إلا إذا تكوّر الأخير فتكون هي العادة ', انتهى. ولم 
يرجّح شيئاً فى «جامع المقاصد * '». 
فالأقل إلى أن ينتهى إلى الطرف» طرف الأعداد أقلها ومعتاهأ؟ 
إلى ان تسهي . وو 
إن قردٌّدت بين الجميع رجعت إلى الطرف فجعلته حيضاً يقيئاً وإن 
تردّدت بين عددين رجعت إن ليما وهكذا. ومثله ما فى«التذكرةة١‏ 
والتسحريز" والبيان" والذكلارى /! أوالحواش يالمنسوبة إلى الشهيد؟١‏ 
)١(‏ المعتبر: الطهارة الغسل ج321 407 
(؟) منتهى المطلب: الطهارة في الحيض بج ؟ هن 19" 
(غانهاية الإحكام: الطهارة في المستحاضات ج١‏ ص .1١‏ 
(6) تحرير الاحكاء: الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١‏ ص ١4‏ س ١11‏ و ل١.‏ 
(5) ل" يوجد لد ينا كتابه. 
(؟) البيان: الطهارة في الحيضص ص ١١‏ (في الهامش). 
(9) كشف اللثام: الطهارة في أحكام الحيض بج ص 18. 
() جامع المقاصد: الطهارة في الحيض وغسله ج ١‏ ص .5١6‏ 
)١١(‏ تذكرة الفقهاء: الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١‏ ص ١14‏ ". 
(؟١)‏ تحرير الأحكاء: الطهارة في أحكام الحيض والحائض ص ١4‏ س١1.‏ 
)١7(‏ البيان: الطهارة في الحيض ص١١.‏ 
(١)ذكري‏ الشيعة: الصسلاة مبحث الخيض. ص 15 س .١‏ 


الحيض / فى ثبوت العاذة فى المقادير المختلفة ل _ لس !لاما 


وجامع المقاصد أن 
وقال في «المنتهى ' ونهاية الإحكام '» فيمن ترى الدم في الشير الأول غلدمة 


وفي الثاني أربعة وفي الثالث خمسة ثمّ عادت إلى ثلاثة ثم أربعة ثم خمسة أنْها إن 
نسيت النوبة جلست أقلّ الحيض ولو شكّت أنه أحد الآخرين جلست أربعة, لأنها 
اليقين ثم تجلس في الأخيرين ثلاثة ثلاثة, لاحتمال أن يكون ما حيّضناها فيه 
بالأربعة شهر الخمسة فالتالى له ثلاثة ويحتمل أن يكون شهر الأربعة فالتالي لتاليه 
شهر الثلاثة أمَا في الرابع فتتحيّض بأربعة ثم تعود إلى الثلاثة يعني في كلّ من 
الشهرين بعده وهكذا إلى وقت الذكره ادتهى ما ذكره فى الكتابين. 

وقال فى «المعتبر» ولو نسيت نوبته حيّضتناها قل الحيض. لأنّه اليقين أو 
عملت فيه على الروايات على القول بهاء. 

وفى «الذكرى» ويمكن العود إلى التامييزيفإن/فطدٍ فإلى الرواياتء ويتعيّنان لو 
510 العادة ؟. 

وفى «التذكرة؟ ونهاية الاحكاء "وكشي اللفاة*أثها إذا تحيّضت بالأقل 
تجمع في الزائد عليه إلى الأقصى بين عملي الحيض والاستحاضة والشسل 
للاستحاضة ولانقطاع الحيض. وفي الأُوّلِين أعني «التزكرة؟ والنهاية*'» أنها 


5١ص‎ ١ج جامع المقاصد: الطهارة في الحيض وغسله‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: الطهارة في ذات العادة المختلفة جح ؟ ص ."١6‏ 
(”) نهاية اللإحكام: الطهارة في المستحاضات م ١‏ ص 155. 

() المعتبر: الطهارة ج١‏ ص١١‏ ؟. 

(6) ذكرى الشيعة: الصلاة فى مبحث الحيض ص ؟9؟ س .١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الطهارة في أقسام المستحاضات ١‏ ص 7١4‏ 
(0) نهاية الاحكاء: الطهارة في المستحاضات ج ١‏ ص .١10‏ 

(8) كشف اللثام: الطهارة في أحكام الحائض ج "ص 48. 

(4) تذكرة الفقهاء: الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١‏ ص ١4‏ 
(١٠)نهاية‏ الاحكاء: الطهارة فى المستحاضات ج ١‏ ص 150. 


للب ل لل لل همقتأح الكرامة / ج # 


تعمل فى باقى الشهر ما تعمله المستحاضة. 

وقال فى «المنتهى» وهل يجز بها غسل وأحد عند انقضاء المدة التى 
جالستها؟ قيل نعم, لأنّها كالناسية إذا جلست أقل العيض, لأنّ ما زاد على اليقين 
مشكوك فيه ولا وجوب مع الشك, إذ الأصل براءة الذمّة. والوجه عندي وجوب 
الغسل يوم الرابع والخامس معاً. لأنّ يقين الحدث وهو الحيض قد حصل 
وارتفاعه بالغسل الأول مشكوك فيه فتعمل باليقين مع التعارض ولأنها في اليوم 
الخامس تعلم وجوب الغسل عليها فى أحد الأشهر الثلاثة وقد حصل الاشتياه 
وصحّة الصلاة متوقفة فيجب كالناسى؛ لتعيين الصلاة الفائتة وبهذا ظهر الفرق بينها 
وبين الناسية, إذ تلك لا تعلم لها حيضاً زائداً على ما جلسته وهذه عالمة فيتوقف 
صحّة صلاة هذه على الطهارة اليائنة يلاف الأولى .١‏ 

وَإِنْ وَأنق أعداداً مختلفة| غ قم فى «التحرير” والذكرى '» أنها تتخيشس 
بثاداثة, وفى «المنتهى " والتذكية"' ونهاية الاجكام'» أنها حيبت تتحيّض بالأقل من كل 
شهر والظاهر أ ن المراد بالاقل الثادنة. كال في «جامع المقاصد 1 وقد ينظر فى 
ذلك إذا كانت الثاائة ئة أَوّل المقادير لعدم اعتبار المتكرّر حينئذ: اال اكتي تست ما 
قبله لتكدره ثم اختار أن لا عادة لعدم تكرر عدد منها على الوجه المعتبر. وقد 
سلف ماله نفع فى المقام. وفى «الذكرى» ويمكن العود إلى التمييزء فإن فقد فالى 
)١(‏ منتهى المطلب: الطهارة في ذات العادة المختلفة ج ؟ ص 515-17١6‏ 
5 تحرير الأسكا م: الطهارة في أحكام الحيض والحائض ١‏ ص ١4‏ س 17. 
)١(‏ ذكرى الشيعة: الصادة 5 فى مبحث الحيض ص ؟9؟ س .١‏ 
(4) منتهى المطلب: الطهارة في ذات العادة المختلفة م "ص .5١5‏ 
(8):تذكرة الفقهاء: الطهارة في أقسام الستحاضات ج ١‏ ص 014 
() نهاية الإحكام: الطهارة في المستحاضات ج ١‏ ص 6 15. 
لاطا المارااد الايد ا عجان بد وراك 0( راودا إن 9 


الحيض “فى ثبوت العادة فى المقادير المختلفة 71# 


الروايات ويتعيّئان لو منعنا تعدّد العادة' وقال في «المنتهى» وقيل تجلس الأكثر 
كالئاسية وهو خطأ إذ هذه تعلم وجوب الصلاة في اليوم الرابع والخامس أو 
الخامس في أحد الأشهر أو الأربع في أحد الأشهر بخلاف تلك التي علم حيضها 
شنا" اتتبى. 


)١(‏ ذكرى الشيعة: الطهارة في مبحث الحيض ص 9" هئ 
(؟) منتهى المطلب: الطهارة فى ذات العادة المختلفة ج ؟ ص١ ١‏ ". 


الفصل الثاني في الأحكام: جم على الحائض كا عبادة 
مشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف 


[في حرمة كل ما , طبار مل السائض 
قوله قدّس الله تعالى روحه: للؤحرم على الحائض كل عبادة 
مشروطة بالطهارة4'إجماعاكما فى «مجبع البرهان ١‏ وكشف اللثام '» وفسي 
«المعتبر» ولا ينعقد للحائض صوع ولآ صلاة إجماعاً" ومثله ما في «التحرير “» 
وفي «المنتهى» يحرم على الحائض الصلاة والصوم وهو مذهب عائّة أهل 
الإسلام * وفي «شرح المفاتيح» أَنّ فوويق" وف وكليد ا بح علنيا ف 
مايحرم على الجنب بدليل الإجماع المشار إليه وفي «المتتهى* والتحرير؟ 


.١5١ ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في الحيض ج‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: الطهارة وي 4 0 

(؟) المعثير: الطهارة ج ١‏ ص ١؟2.‏ 

0 تحرير الأحكام : الطهارة : في أحكام الحيض والحائض ج ١‏ ص ١6‏ س 0. 

(6) متنتهى المطلب: الطهارة في أحكام الحائض ج ؟ ص 1147. 

(1) مصابيح الظلام: الطهارة في أحكام الحائض ب ١‏ ص 78س ١1‏ (مخطوط مكتية الكليايكاني). 
( غنية النزوع (الجوامع النتهيّة): الطهارة في بعض أحكام الدماء ص 488 س .١‏ 

(4) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج " ص 1701 

(4) تحرير الأحكام: الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١‏ ص0١‏ س 1. 


أحكام الحائض / في حرمة مسّ كتابة القرآن على الحائض م 


ومس كتابة القران 


والمدارك' ومجمع البرهان؟'» الاجماع على أنه يحرم عليها الطواف. وكذا في 
«التذكرة. "» لأنّه نقله على عدم جواز اللبث في المساجد لها. 

[ك غزاة صن كاب القرأن على الحائض] 

قوله قدِّس الله تعالى روحه: (ومسٌ كتابة القران» إجماعاً كما في 
«الخلاف ؟ والغنية “, لأنه نقله على أنه يحرم عليها كلما يحرم على الجنب ونقل 
فيها الاجماع على أنه بحرم على الجنب مس كتابة القرآن و«المنتهى' 
والتحرير”»: ونفى عنه الخلاف فى «جامع المقاصد” ومجمع البرهان'» وفىي 
«المختلف» أنه المشهور ٠"‏ وفى «المدارك» أنه مذهب الأكثر ونقل 11 
الاجماع '١‏ فيه وفي «مجمع البرهان"'» ولإبنعرف خلافاً إلا من ظاهر الكاتب. 
وقد تقدم ذلك. 

وحورّم على الحائض والنفساء فصي «النهاية"' والوسيلة؟' ونهاية 


)١(‏ مدارك الأحكاء: الطهارة فى أحكام الحائّض ج١‏ ص45 

(1) مجمع الفائدة 5 والبرهان ن: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص ٠‏ 16 

() تذكرة الفنهاء : الطهارة في أحكام الحائض ١‏ ص 171. 

(4) الخلاف: الطهارة عدم جواز مس الجنب لكتابة القرآن ج١‏ ص 53 المسألة 41. 
(0) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة): الطهارة ص 488 س17. 

(3) منتهى المطلب: كتاب الطهارة فى أحكام الحيض ج ؟ ص 1014 

7 تحرير الأحكاء: الظهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١‏ ص ١6‏ س .١١‏ 
(4) جامع المقاصد: الطهارة في الحيض وغسله ج١‏ ص 17 

(1) مجمع الفائدة واثبرهان : الطهارة ة في الحيض ج ١‏ ص .١15١‏ 

.5 07 ص‎ ١ ميختلف الشيعة: الطهارة في غسل الحيض جح‎ )٠١( 

1417 ص‎ ١ مدارك الأحكاء: الطهارة في أحكام الحائض ج‎ )١1١( 

(؟١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة ع١‏ ص .١6١‏ 

.11 النهاية: الطهارة في حكم الحائض ص 517 و2‎ )١( 

(8١)الوسيلة:‏ الطهار: ؛: في أحكام الحيض ص 38 و١1.‏ 


قرف 


ل مفقتاح الكرامة / ج م 
الإحكام' والدروس '» مس أسمه تعالى. وفي «السعتبر» النفساء كالحائض فيما 
بحرم عليها ويكره. كذا ذكره فى المبسوط ويمعناه ه قال فى النهاية والجمل, ؛ فظو 
مذهب أهل العلم لا أعلم فيه خلافاً ". انتهى 

قلت: لعل هذا الاجماع نيل لأنّه قال فيها: على النفساء 
ما على الحائض من ترك الصلاة والصوم, إلى أن قال: وما فيه اسم من أسمائه 
تعالى شأنه. 

وفي «المنتهى» حكم الحائض في الفروع التي ذكرناها في باب الجنب 
في مسألة لمس كتابة القرآن ن حكم الجتب * ٠‏ انتهى. وقد حرّم عليه في نفس هذه 
المسألة مس اسمه تعالى ونفى الخلاف بين أهل العلم عن كون حكم النفسا ع 
الخائض. 

وقال في «المعتبر» وأما مسن المضّيعف ومس الهامش فقد أجرى علم الهدى 
0 ««الرشرجهها ار ا وار 0 
الاجماع ولأن النبي 200 ونجاسة الكافر أغلظ 
من نجاسة الحائض. ويدل على الكراهة ماروي عن أبي الحسن موسى لَه قال: 
«المصحف لا تمسّه على غير طهر ولا جنباً ولا تمس خطه ولا تعلّقه إن الله تعالى 
يقول: لا يمسّه إلا المطهّرون»' وإِنّما ندّلنا هذا على الكراهة نظراً إلى عمل 
الأصحاب”, انتهى. وربما ظهر منه أنه قائل بكراهة مسّ الخط حيث نرّل الخبر 
)١(‏ نهاية اللإحكام: الطهارة و في الحيض ج ١‏ ص8١1و117.‏ 
(؟)الدروس الشرعية: الطهارة في أحكاء | الحائض ج ١‏ ص ترس لل 
() النهاية: : الطهارة في حكم الحائض ج ١‏ ص دق 
(5) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام الحيض ج ؟ ص 100 
(1) وسائل الشيعة: : الطهارة ب ؟١‏ من أبواب الوضوء ح 7ج ١‏ ص 119. 


(؛) المعتبر: الطهارة ج ١‏ ص 174. 


أحكام الحائض / في كراهة حمل القرآن عليها يدف 


ويكره حمله ولمس هامشه. ولا يرتفع حدثها لو تطهؤرت 


المشتمل على ذلك على الكراهة. وقد تقدّم فى صدر الكتاب ماله نفع في المقام. 

[في كراهة حمل القرآن ولمس هامشه للحائض] 

قوله قرّس الله تعالى روحه: «ويكره حمله» وإن كان بعلاقته 
بإجماع الأصحاب كما في «المعتبر '» وهو المشهور كما فى «كشف اللثام '» من 
دون ذكر عبلاقته. ْ 

وفي «المدارك» أنه يلوح من السيّد المرتضى تحريمه”. وكذا في «كشف 
الثاء » نقل حكاية ذلك عن السيّد وهو خلاف ما نقل عنه في «المعتبر» كما 


عرفت 

ويا لمس الهامش فقد نسب الكراهة'قى #المعتير» إلى باقي الأصحاب ما 
عدا السئد كما مر وفي «كشف اللام» أنه الأشه رار ْ 

[في عدم ارتفاع حدث الحائض] 

قوله قدّس الله تعالى سرّه: ؤولا يرف حدتها لو تطهّرت» 
إجماعاً كما في «المعتبر' والمدارك"» وربما ظهر ذلك من «الذكرى*”» وفي 
«المعتير» لكن يجوز لها أن تتوضّأ لتذكر الله سبحانه وأن تغتسل لا لرفع الحدث 
كغسل الاحرام*. وفي «كشف اللغام» أنّ الوضوء المذكور والتيمم إن حاضت في 


.1١1 ص‎ ١ المعتير: الطهارة ج‎ )١( 

(١؟)‏ كشف اللثام: الطهارة في أحكام الحائض ج ؟ ص .٠١١‏ 

(*) مدارك الأحكام: الطهارة في أحكام الحائض ج ١‏ ص 547 
(4وة) كشف اللثام: الطهارة في أحكام الحائض ع ؟ ص .٠١١‏ 

(1) المعتبر: الطهارة ١‏ ص ١؟5؟.‏ 

(9) مدارك الأحكام: الطهارة في أحكام الحائض ج ١‏ ص 7147 

(8) ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الحائض والنفساء ص 4س 78 
(1) المعتير: الطهارة في أحكام الحائض: :جاص .57١‏ 


يننا 


ولا بصح صومها 


اعد السصة ترا . ولا فرق في ذلك بين الفترة والنقاء بين الدمين المحكوم 
عليه بالحيض. 

[في عدم صحنّة صوم الحائتض] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: ولا يصحّ صومها» إجماعاً كما في 
«المتعبر ' والمنتهى " والتحرير * وكشف اللثام* وشرح المفاتيح"» بل في الأخير 
أنه ضروري ونفي عنه الخلاف في «المدارك”» وصوم «الغنية*». وليست مخاطبة 
به عندنا كما في «كشف اللثام '». ووافقنا على ذلك بعض الشافعيّة وخالف البعض 
الآخر كما في «المتتهى *'» والقضاءإِنّما وجب بأمر جديد كما في الكتابين ١١‏ 
والمسألة محل مناقشة. 

وقد غيّر الأسلوب فحكم في التتلآة-والطواف بالتحريم وفي الصوم بعدم 


.٠١١ كشف اللثام: : الطهارة في أحكام الحانض ج "اض‎ )١( 

(1) المعثير: : الطهارة في أحكام الحائض ج ١‏ ص ١؟5.‏ 

(5) منتهى المطلب: : الطهارة في أحكام الحائض ج " ص 717 

(4) تحرير الأحكاءم: : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ١‏ ص ١6‏ س 

(4) كشف اللثا م: الطهارة في أحكام الحائض ج "ص ١‏ 0 

(1) ظاهر العبارة يعطي أن ن المذكور في المصابيح نقل الاجماع على المسألة أَوَلُ + ثم العروج إلى 
دعوى الضرورة من الدين ولكن المذكور فيه مجرد دعوى الضرورة من ألدين من غير ذ كر 
إجماع قبله. فراجع مصابيح الظلام: :ج١‏ ص 18س .١5‏ (مخطوط مكتبة الكليايكاني). 

(لا) مدار ك الأحكام: : الطهارة في أحكام الحائض ج١‏ ص 115 

(8) الغنية (الجوا مع الفقهيّة): كتاب الصوم ص /+6 س ١‏ بل ادعى فيها الإجماح. 

(5) كشف اللثام: الطهارة في أحكام الحائض ج ؟صض ١١٠ل,‏ 

)٠١(‏ منتهيى المطلب: ا نه 

)١١(‏ منتهى المطلب: : الطهارة في أحكام الحيض ج ١‏ ص 513 و كشف اللثام: الطهارة فى 
أحكام الحائض ج ؟ ص ١‏ 6 


يق 


أحكام الحائض / فى حرمة لبثها في المسجد 


ويحرم عليها الجلوس في المسجد 


ا 21011 


الا 0 ' والشرائسع '» وفي «مجمع البرهان» أن تغيير 
الأسلوت يشير به إلى الخلاف" وفي «المسالك» 9 ذلك لصي عل اخلاف 
الغايات بالنسبة إلى الحائضء فإن غاية تحريم الصلاة الطهارة وكذا ما أشبهها من 
الطواف ومس كتابة القرآن ودخول المساجد وقراءة العزائم وغاية تحريم الطلاق 
انقطاح الدم وإن لم تغتسل واختلف في غاية الصوم فقيل غايته الأولئ وقيل غايته 
الثانية . قال في «المدارك» ويمكن المناقشة في ذلك إلا أن الأمر فيه هيّن ". 

هذاء وفي توقّف صومها على الغسل قولان: أشهرهما ذلك وجزم المصّف في 
«النهاية 5" يعدم التوقف وتردّد في «المعتبر '». 

[في لبث الحائض في المسجد وجوانها فيه ] 

قوله قد س الله تعالىروحه: «ويخرمالجلوس فىالمسجد4 إجماعاً 
كما فى «المعتبر “ والمدارك*» وإلا من سِلاركما في «التحرير ٠‏ والبهدب 
البارع؟'» وهو مذهب عامّة أهل العلم كما في «المنتهى "أو ولا نعرف فيه 


)١(‏ إرشاد الأذهان: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص58؟1. 

(؟) شرائع الاإسلام: : الطهارة ذ في الحيض ج ١‏ ص ١ ٠‏ 

(؟] ممع القائدة والبرهان: الطهارة : في الحيض ج ١‏ ص 1 

(4) مسالك الأفهام: الطهارة في الحيض ١‏ ص 77. 

(0) فى المدارك الرحلي ص 74 س8 زيادة: : «ويمكن المناقشة في ذلك إلا أَنّالأمر فيه هيّن» 
بجا ا564ا6:ر:/:ر:ر:ر:را 000 اج اص 746 

(لاوة) المعتير ؛ الطهار: ج01 و17؟. 

4 مدارك الأحكام: 0 ٍ في أحكام الحائض ج ١‏ ص 148 

١‏ تحرير الأحكام' الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١‏ ص 18 س الى 

نسي التطلرب : الطهار: : في أحكام الحائض ج ١‏ ص 14 


ديل 


ويكره الجواز فيه 
00200 
خلافاً كما فى «التذكرة', وفى «مجمع اليرهان» كأنته إجماعى '. وهو المشهور 
وخالف سلار فكرهه كما فى «المختلف'”» والموجود في «المراسم» أن المندوب 
لها من التروك اعتزال المساجد ؛. 

والمراد بالجلوس" اللبث كما صرّح به غير واحد. وقد تقدم الكلام في ذلك. 

قو له قدّس أله تعالى روححة: «ويكره ه الجواز فيه» إجماء ا كما في 
«الخلاف١‏ او ا والتذكرةة ونهاية الاحكاء١‏ والأارشاد ١٠١‏ 
والذكرى '' والبيان "' والمسالك ؟' ومجمع الفائدة والبرهان *' وشرح المفاتيع 9 


مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 


.137 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام الحائض ج‎ )١( 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في حيط ج ١‏ ص .١6١‏ 

(؟) مختلف الشيعة: الطهارة في غسذل التظيِض أ ص 740-741 

(4) المراسم الطهارة في حكم الحيظن وغيتلةنن1]. 

(5) الجلوس واللبث والدخول ألناظ تغتاير معناهاء فَانّ الأَرّل هو القعود وهو اللبث الشخاص 
والثاني على إطلاقه مطلق المكث إلا أن يقد بنوح خاص عنه والثالثك سطلق الورود ولو 
للمرور منه وينبغي أن ن يكون لكل منها حكم على حدة إلا إذا دل دليل على وحدة الحكم 
فيها أو في بعضها هذا مضافاً إلى أن الاجماعات المدّعاة في المقا م أكثرها إِمّا في الدخول أو 
في اللبث. دا الجلوس فليست في غالب الكتب دعوى إجماع عليه فراجع: 

(1) الشلذف: العلزة في كراهية عبور الحائض في المساجد جج اص 18 المسالة 5 1, 

(9) شرائع الإسلام: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص ١‏ 

(خما تذكرة الفتهاء ؛ الطهارة فى : في أحكام الحائض ح ١‏ ص 07 ؟,. 

(1) نهاية الاإحكام؛ الطهارة في الحيض ج اص .1١9‏ 

.118 ص‎ ١ إرشاد الأذهاء ن: كتاب الطهارة في الحيض ج‎ )٠١( 

.١؟ ذكرى الشيعة: الصلاة أحمكام الحائض ص ش6ثاس‎ )١١( 

(؟١)‏ البيان: الطهارة و في أحكام الحائض ص 135. 

(1) مسالك الأفهام: الطهارة في الحيض جاص 17 

.١07 ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة فى في الحيض ج‎ )١8( 

(16) مصابيحالظلام: الطهارة في أحكامالحائض ج ١‏ ص غ؛ س 1(مخطوط مكتبةالكلبايكاني). 


دض 


أحكام الحائض / فى كراهة جواز الحائض فى المسجد 


ونفى عنه البأس فى «جامع المقاصد '». 

وقال فى «المنتهي» لم نقف فيه على حجّة ثمٌ احتمل أن يكون الوجه إنا 
جعل المسجد طريقاً أو إدخال النجاسة؟. وناقشه فى ذلك المحقّق الثاني ' وتبعه 
صاحب «المدارك؟» وفى «شرح المفاتيح» أنّ الدليل عليه ماورد عنهم طلي: برلا 
تجعلوا المساجد طرقاً حبَّى تصلّوا فيها ركعتين» * ولا يتأي منها الصلاة'. 

وقال الشيخ غي «المبسوط» ويحرم عليها دخول المساجد إلا عابرة سبيل". 
فقد أطلق الجواز من دون ذكر الكراهة؛ كما صنع في «الفقيه» في موضعين”. 
ونقله عن أبيه فيما كتب إليهء فما نسبه إليه في «كشف اللثام» من أنه أطلق المنع 
من دخولها* لم يصادف محلّه. ومثل ما في «الفقيه» صنع في «الهداية"١‏ 
والمقنعة ١١‏ والنهاية؟' والسرائر؟'» واستحسنه في «المدارك؟ '» ونقل ذلك عن 


518 المذكور في جامع المقاصد هو تقل نفي البْأ قله ع ن/الذكرى لأنْه قال في ج١ ص‎ )١( 
قال في الذكرى: ولا بأس به وإن لم يكن له د ليل كوي التَهَى.‎ 

(؟) منتهى المطلب: الطهارة في احكام الحاتطاع نم01 

() جامع المقاصد: الطهارة في الحيض وغسله ج١‏ ص 1١8‏ 

(4؛) مدارك الأحكاء: الطهارة في أحكام الحائض ج ١‏ ص 5147 

(8) وسائل الشيعة: ب/8" من أيواب أحكام الساجد ح ١‏ جاص 007. 

(1) مصابيح الظلام: الطهارة في أحكام الحائض ج ١‏ ص 1 س 6 (مسغطوط مكتية 
الكلبايكاني). 

(/) المبسوط: الطهارة في تعريف الحيض وأحكام الحائض ج١‏ ص .4١‏ 

(8) من لايحضره الفقيه: في غسل الحيض ذيل الحديث 148 ج١‏ ص ١؟‏ وفي فضل المساجد 
ذيل الحديث 7الاص8١١1.‏ 

(1) كشف اللثام: الطهارة في أحكام الحائض ج ؟ ص .٠١7‏ 

.؟١ الهداية: كتاب الطهارة فى غسل الجنابة ص‎ )٠١( 

.64 المقنعة: الطهارة في الحيض ص‎ )١١( 

(؟١)‏ النهاية: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص .1١07‏ 

(1) السرائر: الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج١‏ ص .١54‏ 

(14) مدارك الأحكام: الطهارة في أحكام الحائض ج ١‏ ص 11407 


بلقن 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 
«الاقتصاد ١‏ ومصباح" السيّد والإصياح '». وقد ميث هما في «المراسم» 
استحياب اعتزال المساجد. 

وفال أبو جعفر فى «الوسيلة » والترك الواجب عشرة وعد منها دخول 
النسابة دق دوق ا كسا الح ناالكان مطلقاً للمنع من دخولها كما عن «الجمل 
والعقود » ونقله في «كشف اللثام» عن الفقيه والمقنع ' وقد عرفت ما في الفقيه. 

هذاء داكا العيددا: ن الحرمان فقد صرّح بتحريم الجواز فيهما في «السرائر" 
والئافع * والمنتهى * والتحرير ' 'والتلخيص '١'‏ والتبصرة"' والتذكرة» بعد نقل قول 
الشافعي ١"‏ و«الغنية ؟'» لأنّه حرّم عليها ما يحرم على الجنب وقد حرم عليه الجواز 
فيهما و«البياد ١١‏ والذكرى' '» في بحث الجنب و«جامع المقاصد" والروضة#١‏ 


8 الاقتصاد: فى ذكر الحيض ص‎ )١( 

() نقله عنه في كشف اللثام: الطهارة أقِ كام الحائض بج ص ص .٠١٠١‏ 

(؟) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع التهيّةاةالظهارة ج ١‏ ص 17١‏ 

() الوسيلة: الطهارة في أحكام الحالفن: ص حهه. 

(6) الجمل والعقود: الطهارة في ذكر الحيض ص 8 

(5) كشف اللثام: الطهارة ذ في أحكام الحائض جح ص ٠١7"‏ 

(/) السرائر؛ : كتاب الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة جاص .١145‏ 

(8) المختصر النافع: الطهارة في الغسل ص 6 

(1) منتهى المطلب : الطهارة ذ في أحكام الحائض ج ؟ ص ٠‏ 0 

)٠ )‏ تحرير الأحكام: الطهارة ة في أحكام الحيض والحائض ج ١‏ ص ٠6‏ س 8. 
)١١(‏ تلخيص المرام (سلسلة الينابيع النقهيّة) ؛ الطهارة : في الحيض ١"‏ ص1756. 
(؟١)‏ تبصرة المتعلمين: الطهارة في الحيض ص 1. 

(1) تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام الحائض ١‏ ص 177. 

8 8/ وص‎ ١1 غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة): الطهارة في بعض أحكام الدماء ص 448 س‎ )١5( 
.14 ذكرء في البيان في بحث الحيض لا في بحث الجنب فراجع البيان: ص‎ )١9( 
/ ذكرى الشيعة: الصلاة في بحث الجنابة ص 4س‎ )١1( 

(1) جامع المقاصد: الطهارة في الحيض وغسله ع١‏ ص 117 

(18) الروضة البهيّة: كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج ١‏ ص 7817 


أحكام الحائض / فى كراهة جواز الحائض في المسجد يذل 


والمسالك '» حيث استثناهما من عبارة الشرائع و«المدارك؟» بل قال فيه: إِنْ 
الأصحاب قطبوا بذلك وهنهاية الاحكام'» حيث استدل في مبحث الجتب 
على تحر يم الجواز بقولهيوفٌ: «لا أحلالمسجد لحائض ولا جنب» ؛ وهو المنقول 
عن «المهدّب* والجامع"» وفى «شرح النفاتيح"» أنه مما أجمع عليه الأصحاب. 
وهو الظاهر من «الغنية*» بل صريحها. وهو الظاهر من «المنتهى» حيث قال: 
يجوز لها الاجتياز في المساجد إلا المسجدين والاستثناء مختصٌ بهما'. 

وقال في «المعتبر» وأمًا تحريم المسجدين اجتيازاً فقد جرى في كلام الثلاثة 
وأتباعهم, واعلّه لزيادة حرمتهما على غيرهما من المساجد وتشبيهاً الحائض 
بالجنب فليس حالها بأَخفٌ من حاله .٠"‏ 

وحرّام عليها الاجتياز فى المساجد أبوحثيفةوالشوري وإسحاق ١١‏ وذهب 
أصحابنا إلى جواز الاجتياز لها في المسباجيكما في/«المعتير ؟' والمنتهى ' '». 


117 مسالك الأقهاء: الطهارة فى الحيض م١ صن‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكاء: الطهارة في أحكام الحائض ج ١‏ ص 710 

() نهاية الاحكاء: الطهارة فى حكم الجنابة ج١‏ ص .٠١7‏ 

0 سنن أبي داود: ج اص 3-2 خرف 

(6) المهذب: الطهارة فى الجنابة ج ١‏ ص 1؟. 

(1) الجامع للشرائع: الطهارة في الجنابة ص 5". ٍ 

(/؟) الدي ورد في المصابيح: هو دعوى الوفاق وعمل الأصحاب وقد تبهنا غير مرّة أنه غسير 
دعورى الإجماغ الاصطلاحي راجع مصابيح الظلام: ج ١‏ ص 11 س8 (مخطوط مكتة 
الكليايكاني). 

(8) غنية النزوع (الجوامع النقهيّة): الطهارة في بعض أحكام الدماء ص 48/4 س .١1‏ 

() منتهى المطلب: الطهارة في أحكام الحائض ج " ص 6٠‏ 

.؟7١ ص‎ ١ المعتبر: الطهارة‎ )٠١( 

(١١)المجموح:‏ الطهارة ج ؟ ص وربرة"؟,. 

(؟١)‏ المعتبر: الطهارة ج١‏ ص ؟2؟. 

(1) منتهى المطلي: الطهارة في أحكام الحائض ج ١‏ ص 8١‏ 


000 


0 ا 0 والجواز أيضاً خ شعرك , وبحرم قراءة 
العزائم وابعاضها 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو لم تأمن التلويث حرم أيضاً» 
كما صرّح به في «نهاية الإحكام '» وأشار إليه في «التذكرة” '» حيث قد الكراهة 
بأمن التلويث. وفي «الذكرى "» أناط التحريم بالعلم بالتوليث لا بعدم الأمن. 0 
لذلك تأمّل في كلام المصنّف صاحب «كشف اللثام» حيث قال؛ وفيه نظرء ثم 
وإن حرّمنا إدخالالنجاسة مطلتاً حرم مطلتا إذا استصحي التجاسة 

وفى اجامع المقاصد» أنه يفهم من عبارة المصئف عدم تحريم إدخال 
النجاسة إلى المسجد مع عدم خقك التلويث وهو خلاف مذهب المصيّف إلا أن 
يقال هذه خرجت بالنصّ ولأ سيل إلى أن يقال إِنّ المستحاضة والمسجروح وذا 
السلس خرجوا بالنصء إذ لا نضن :صلق غتير الحائض ؛ 

[في قراءة القرآن للْحَائْضن] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ويحرم قراءة العزائم» للأجماع كما 
في «الانتصار' والخللاف '»* في غير بحث الحيض و«الغنية» لما سلف بيانه من 


0 عا اجات بجنا ال او يسيع وي 


.١18ص‎ ١ نهاية الاإحكام: الطهارة في الحيض‎ )١( 

(9؟) تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام الحائض ج ١‏ ص 1 7, 

(*') ذكرى الشيعة؛ الصلاة ص 86س 7؟, 

(5) كشف اللثام: الطهارة في أحكام الحائض ج ١‏ ص 14 س .1١‏ 

(0) جامع المقاصد: الطهارة في الحيض وغسله ج١‏ ص 5154 

(1) الانتصار: الطهارة في نواقض الوضوء ص ١‏ 

() الخلاف: الطهارة في عدم جواز مس الجنب لكتابة القرآن ج ١‏ ص ٠١١‏ المسألة /!8. 


أحكام الحائض / في كراهة قرائة ما عدى العزائم عليها ءا 


ويكره ما عداهاء 


أن حرّم عليها كل ما يحرم على الجنب ' و«المعتبر" والمتتهى ». 

وإجماع «الخلاف» منطيق على تحريم الأبماض» اكما بح بد في «المنتهى 6 
والتذكرة © والتحرييأ؟ والذكرى " والدسروس*؛ وغيرها *ويعطيه كلام المفيد" 5 
وغيره 3 

اشن غبارة «الانتصار ؟ '» تعطى الاختصاص بآي السحدات. وقد يسظهر 
ذلك من «الهداية" أ» وربما احتملته بعض العبا رات كعبارة «الشرائع 
والناقع "!6 وخيرفما”' جو اك 


د لا يقرءان منها شيئاً. انتهى. ويجب إرجاءالابييتثناء إلى قوله وإلى ما نقله كما 
لا يخفى (منه قدس سرّداء 


.١١ غنية النزوع (الجوامع النقهية): الطهارة فق عقو أحكام الدماء ص 188 س‎ )١( 
.111 ص‎ ١ (؟) المعتبر: اليأمارة ج‎ 

(7وغ) ملتهى المطلب: الطهارة ة في أحكام الحائض ج "ص 707 788, 

(6) تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام الحائض ج ١‏ ص ١1؟.‏ 

(1) تحرير الأحكام: الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١‏ ص ١6‏ س .٠١‏ 
(/) ذكرى الشيعة: الصلاة ص 0لاس .٠١‏ 

(4) الدروس الشرعيّة: الطهارة في أحكاء الحائض ع ١‏ ص ٠١١‏ درس 8. 

(4) نهاية الاحكام: الطهارة : في الحيض ع ١‏ ص 1١5‏ والروضة البهية: :جاص 587 
)٠١(‏ المقنعة: كتاب الطهارة فى الغسل من الجنابة ص ؟67. 

ا 

(؟١)‏ الانتصار: الطهارة فى نواقض الوضوء ص ."١‏ 

(1) الهداية: باب غسل الجنابة ص .٠١‏ 

(15) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في الجنابة ج١‏ ص "١‏ 

.٠١ المختصر النافع: الطهارة في الغسل ص‎ )١5( 

(11) نهاية الاحكاء: الطهارة في حكم الجنابة ج١‏ ص ؟ .٠١‏ 


اذى 


ففي «الانتصار ' والخلاف '» الاإجماع عليه. وفي «المعتير"» نفى الخلاف عنه. 
وأمّا الخراعة تقد عل علنها في والميس زط والسرائر* والوسيلة' والمعتبم “ 
والشرائع © والنافع ؟ والتذكرة ١"‏ ونهاية الإحكاء ١١‏ والبيان''» وغيرها"'. وهو 
المشهور كما في شرح المقاتيع *'» وهو المنقول عن «الجمل والعقوه؟٠١‏ 
والاصباح' ' والجامع"'». 

وفي «المنتهى» ويكره ما زاد على سبع وقيل مسبعين*. وفي «التحرير» 
بل يكره مازاد على سبع أو سبعين صلى البشلان " وقال في «الخلاف» 
وفي أصحابنا من قيّد الجواز بسبع آيات في جميع القرآن ''. وهو الظاهر مسن 


3١ الانتصار: الطهارة في نواقض الوضوء ص‎ )١( 

(1) الخلاف: الطهارة ج ١‏ ص ١٠١٠١‏ المسالة لاغ. 

(5) المعتبر: الطهارة ج ١‏ ص 71. 

(5) المبسوط: الطهارة في أحكام العالفل ككل 4١‏ 

(8) السرائر : الطهارة في أحكام الدمَاةةالثلاتةتج؟ ص ١10‏ 

(1) الوسيلة : كتاب الطهارة في أتتكام البيض ع خرة 

() المعتبر: الطهارة ج ١‏ ص 175؟. 

(ثما شرائع الاإسلام: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص "١‏ 

)4 المختصر النافع: الطهارة في الغسل ص .٠١‏ 

.17١ ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام الحائض ج‎ )٠١( 

.١١9 ص‎ ١ نهاية اللإحكام: الطهارة في الحيض ج‎ )١١( 

(؟١)‏ البيان: الطهارة ص 19. 

785 ص‎ ١ الروضة البهيّة: الطهارة في أحكام الحيض ج‎ )١5( 

(14) مصابيح الظلام: الطهارة في أحككام الحائض ج ١‏ ص 44 س ". (مخطوط مكتبة 
الكليايكاني). )١8(‏ الجمل والعقود: الطهارة ص 16. 

(11) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهيّة): الطهارة ج ؟ ص ١‏ 41. 

.8" الجامع للشرائع: الطهارة في الحيض ص‎ )١17( 

(16) منتهى المطلب: الطهارة ة في أحكام الحائض ج ؟ ص 85 

0: س‎ ١0 عن‎ ١ تحرير الأحكام: : الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج‎ )١5( 

)٠١(‏ الخلاف: الطهارة ج ١‏ ص ٠٠١‏ المسألة /ا2. 


أحكام الحائض / في كراهة قرائة ما عدا العزائم عليها /1 


المفيد ' والمنقول عن القاضي ؟. 

وفى ((مجمع الفائدة والبرهان» الظاهر أ ن الكراهة فيما عدا العزائم للتعظيم 
وإلا ففي الخبر الصحيح ما يدل على الجواز من دون معارض وكأنته قيس على 
الجنب بالطريق و الارلل "التى.: وكأنته أراد أن لا معارض صحيح وإِلا فهناك أربعة 
أخبار * دالّة على المنع من قراءة الحائض القرأن. 

وما أقوال العامّة مه فالحسن والنخعي والزهرىي وقتادة والشافعي واقونكات 
الرأي أنه يحرم عليها قراءة العزائم وزادوا 0 

وقال مالك: يجوز للحائض أن تقرأ القرآن مطلقاً* ولم يخصّص. وقال أبو 
حشيفة: تقرأ دون الآية'. 


# -خيرالخصال" وما أرسل عنه ييه * وما أرسل عن أمير المؤمنين 'طليةٍ 
وما روي عن أبي جعفر ليد '' (منه). 


)١(‏ الموجود في المقئعة الرحلية ص في بيحث الجيابة: "التريح بذلك. , لا أنه مج_د الظهور 
كما في الشرح فراجع ولكن في المقنعة المَطبوئ ة:أخيرأ: .إطلائ قراءة ماشاء من الآيات وإن 
ذيله المصحح بوجود ما نسيه إليه في الشرح في نسخة أخرى راجع المقنعة المطبوعة في 
مؤسسة النشر الإسلامي ص "20 * نعم ذكره في كتابه «الاعلام بما اتفقت تفقت عليه الامامية من 
الاحكام» (مصئنات الشيخ المفيد:9) ص ١8‏ وفي كتابه ود النساء» (مصثفات الشيخ 
العفيدة 15 هي * ٠‏ التصريح بما حكى عنه في الشرح فراجع 

(1) المهدّب: الطهارة ج١‏ ص 74- 58. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص !161. 

(4؛) المجموع: كتاب الحيض ج "١‏ ص 507. 

(8) المبسوط للسرخسى: كتاب الحيض جص ؟05١.‏ المحلى: ج ١‏ ص 8. 

(8) نيل الأوطار: كتاب الحيض ع ١‏ ص 1814. 

() الخصالجج ١ص‏ /اه ”اح ؟ 4»وسائل الشيعة: ب /اغمن أبواب قراءة القرآن ح اج ص 488 

(4) وسائل الشيعة: ب ١1‏ من أبواب الجنابة ح 7ج ١‏ ص 8117. 

(9) مستدرك الوسائل: ب؟ من أبواب الحيض ح ١ج‏ ص ؟ وباب 1١‏ من أبواب قراءة 
القرآن ح ١ج‏ 4ص 27 

.17 مستدرك الوسائل ب 7؟ من أبواب الحيض ح "اج ”ا ص‎ )٠١( 


18 


ولواتلت الجدة او ابتمعة سحدت 
ل 

[فى سجود الحائض لآية السجدة] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو تلت السجدة أو استمعت 
سجدت » هنا مسألتان فى كل خلاف: 

الأولى: اث سعودها .2 السجدة سائغ أم لا؟ قولان: 

الأوّل: خيرة «المبسوط ١‏ والسرائر» والمحقق " واليوسفى ؟ اليد 
ولعي الم وأبي العباس ' والمقداد"والصيمري * والشهيد الثاني ٠١‏ 
وسسبطه'' وغيرهم" .١‏ ونقل عليه الإجماع والشهرة في عدّة مواضع 
كما يأتى. 

والشائسي خيرة « لاتيم ' والانتصار ؟' والتهذيي6٠‏ 


مفتاح الكرامة / ج * 


.51١4 الميسوط: الصلاة ج١ ص‎ )١( 

(؟! السرائر: الصلاة في كيفيد الضلاة لاسن 17 

(؟) شرائع الارسلام: الطهارة في الحيض جاص 37١‏ 

(4) كشف الرموز: :الطهارة في غسل الحيض ١‏ ص 4 

(6) البيان ؛ الطهارة في أحكام الحيض ص ا 

(1) جامع المقاصد: الطهارة في الحيض ج١‏ ص 7١4‏ 

() المهذب البارع: الطهارة في غسل الحيض ب ١‏ ص ١71‏ 

(8) التتقيح الرائع : الطهارة في الفسل ج١‏ ص8٠‏ 3 

(9) غاية المرام: الطهارة فى الحيض ص س ١١‏ (نسخة مكتتبة كوهر شاد الرقم886). 

)٠ :‏ مسالك الأفهام ؛ كتاب الطهارة ة في الحيض ج ١‏ ص77 11. 

71/8 ص‎ ١ مدارك الأحكام: : الطهارة في أححكام الحائض ج‎ )١1١( 

.16١ ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في الحيض‎ )١7( 

.04 المقنعة: الطهارة ص‎ )١١( 

7١ الانتصار: الطهارة في نواقض الوضوء ص‎ )١4( 

)١0(‏ المذكور فى التهذيب بظاهره مختلف فانه تارة أفتى بما أفتى به المفيد حيث أفنى بحرمة 
السجدة 5 عليها وادّعى فيه عدم الخلاف ثم استدل عليه يخبر زرارةَ ومحمد بن مسلم ©» 


أحكام الحائض / فى سجودها لآية السجدة َك 


والوسيلة '» وهو المنقول عن الكاتب'. وفى «التهذيب”» الإجماع عليه مع أنه 
حمل ما دلّ على خلافه على الاستحباب. ونفى الخلاف المفيد عنه اي عن 
التحريم في بعض نسخ المقنعة '. 

وقال المفيد في «كتاب أحكام النساء» من سمع موضع السجود فإن ن لم يكن 
طاهراً أ ومأ بالسجود إلى القبلة إيماء * وقصره في «النهاية '» كما عن «المهب" ١‏ 
على ما إذا سمعت وظاهر «المنتهى؟ وصريح المدارك '» التردّد فى جوازه لها إذا 
متمق غير النصاع ليا وعلى عدا نقد جيه الأقواليعن النين. 


ي المصرح فيه بمنع السجدة 5 عنهاء وأخرى أقتى باستحبابها عليها حيث حمل خبر أبي عبيدة 
الحدا المصرّح فيه بالسجدة 5 عليها اذا سمعتهاء على الاستحباب وهذا من تضاة القول 
والالتزام بما هو محال وما أدري لو كانت السجدة م عليها ممنوعة حرمة أو كراهة فكيف 
يمكن الالتزام باستحبابها أو حمل الخبر المصلاع فيه بالسجدة : عليها عليه ولذا تعجهب من 
هذا العمل صاحب الحدائق راجع التهذيب اخ لاضن 95 ١/والحدائق:‏ ج اص 108. 

(١)الوسيلة:‏ الصادة فى أحكام الحيض ص 08. 

(؟) نقله عنه في مصابيح الظلام؛ الطهارة فى "كام الحنيضى حابص 148 (مخطوط مكتية 
الكليايكاني). 

() تهذيب الأحكاء: الطهارة ب 5 في حكم الجنابة. .. ذيل حديث 57ج ١‏ اص .١21‏ 

(؟) لم نجد في المقنعة ما يدل على أصل الحكم فى المقام فضلاً عن نفي الخلاف عنه نعم حكم 
بذلك في الجنابة ثم عطف الحائض على ما ذكره في الجنابة ومع ذلك لم نجد نفي الخلاف 
فيه فى المقنعة المطبوعة جديداً وقديماً وإنْما هو موجود فى المقنعة التي جعلها الشيخ (رها 
متا لتهذيبه فراجع نسخ المقئمة المطيوعة والتهذيب: ج ١‏ ص 6؟1. 

(6) أحكام النساء (مصئفات الشيخ المفيد): 00 

(1) النهاية: الطيار: : في الحيض ج ١‏ ض 191 

(/؟) أمره كما ذكرنا فى المقئعة راجع المهذب: الطهارة فى يي السبيض ج ١‏ ص 175 - ا 

) ظاهر المنته هو الحكم بجواز السجدة على عكس ماحكاء عن النهاية من المنع فاه قال 
بعد ذلك: وقيل: لا تمنع من السجود وهو الأقرب ثم أخذ في رد دليل الشيخ فراجع جع المنتهى: 
جص 581 . نعم في المنتهى الرحلية ج ١‏ ص + ٠هايدل‏ على ما هكاه إلا أن اليبحث هناك 
في مطلق من وجيت عليه السجدة عند قراءة العزائم لم لا في خصوص الحائض فراجع. 

(1) مدارك الأحكام: : الطهار: ة في أحكام الحيض ج ١‏ ص 5145 
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مفتاح الكرامة / بج * 
وفي «جامع المقاصد'» أن المشهور خلاف ما ذهب إليه الشيخ وكذا فى 
«غاية المرام ' وشرح المقاتيح » أن 5المشهور عدم التحريم ويأمي نقل 
الإقباءات الي تقدلالق وفى «المنتهى ! » فى بحث سجدات القران: : بجوز 
السجود للجنب والمحدث والحائض وعليه فتوى علمائنا. وسيأتي تمام الكلام 

في التتثة التي في آخر الفصل السادس في الصلاة. 

المسألة الثانية: إذا ساغ السجود فهل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب 
أو يفصّل؟ 

الأوّل: أعني وجوب السجود على التالي والسامع والمستمع خيرة «السرائر ؛ 
والمختلف١‏ وجامع المقاصد" وفوائد الشرائع* والمسالك*» حيث اختير فيها أَنّها 
تسجد وجوياً؛ تلت أو استمعت أو ,تتبعت. وهو الظاهر من «التحرير ١"‏ والبيان''/ 
حيث اختير فيهما أنّها تسجط ديعم دون تنصيص على الوجوب لك 
هو الظاهر. وفي «تخليص التلخَيْضن:© أن الظاهر منه فيه الوجوب في الجميع 


514 جامع المقاصد: الطهارة ة في الحيض وغسله ج١ ص‎ )١( 

(؟) غاية المرام ؛ الطهارة في الحيض ص 6 س .١15‏ . (نسخة مكتبة كوهرشاد الرقم 88). 

(1) مصابيم الظلام: : الطهارة في أحكام الحيض ج ١‏ ص 78س ١18‏ (مخطوط مكتبة 
الكليايكاني). 

(4) منتهى المطلب: الصلاة في التعقيبات جج١‏ ص ١6‏ ١٠س‏ 

() السرائر: كتاب الصلاة في كيفيّة فعل الصلاة م١‏ ص 5؟؟. 

(1) مختلف الشيعة: : الطهارة في غسل الحيض ج ؟ ص ١45‏ 1 

(/) جامع المقاصد الطهارة في الحيض وغسله بم ١‏ ص 514 

(8) فوائد الشرائع : الطهارة في الخصيض ص ١54‏ س ١‏ (مخطوط مكلتية المرعشي الرقم 
ذخرة). 

4 مسالك الأفهام: الظهارة في الحيض ج ١‏ ص 15. 

7١ س‎ ١0 ص‎ ١ تحرير الأحكام: الطهارة فى في أحكام الحيض والحائض ج‎ )٠١( 

0 البيان الطهارة في أحكام الحيض ص‎ )1١( 

(؟١)‏ لا يوجد لدينا. 


لمكا 


أحكام الحائض / في سجودها لآية السجدة 


وهو خلاف ما ذهب إليه في باقي كتبه. انتهى. . فتأمكل. ووجوب السجود في 
الجميع ظاهر «التنقيح '» كما لا يخفى على من لحظ كلامه. وفي «السرائر" 4 في 
كتاب الصلاة اللإجماع عليه كما يأتى. 

ل ود بت كين صرّح به الاستاذ أَيّده 
الله تعالى فى «شرح المفاتيح "» وهو الظاهر لمن تتيّع 

والثانى: أعني الاستحباب في الجميع خيرة خسان خيت لعز 
الحذاء المتضئّن أنه تسجد أذا سمعت العزائم: : أنه لا ينافى خبر محمد وزرارة 

وأنّ خبر الحذاء محمول على الاستحباب, لأنّها على حال لا يجوز لها معها 

السجود ؛. وفسّر كلامه هذا المحشون والشارحون بأنَ سعناه أَنّها على حال 
لايجب عليها السجود. وهو بمعونة العام والأولويّة والتثام أطراف الكلام : نص أو 
ظاهر في استحبابه لهاء تلت أو سمعت أو الات ونحوه ما في «التهذيب” 4 
وتبعه على هذا صاحب «جامع الشرائع " 1 

وقد يجمع ' بين الأخبار بحمل الأخبار الآمرة على العزائم والناهية على 
غيرهاء ويوة غيل خير عبد هين ب ان" عبذالله "على الاستفهام الإنكاري. 
ولا يبعد حمله وحمل الأخبار الناهية عن سجودها كخبر غياث الذي رواه في 
«السرائر » على التقيّة, لأنّه نقل في «المنتهى» » عن أكثرالجمهوراة شتراط الطهارة ٠١‏ 


.٠١8ص‎ ١ التنقيح الرائع : الطهارة في أحكام غسل الحيض ج‎ )١( 

()السرائر: الصلاة فى كينيّة فعل الصلاة جح ١‏ ص ؟1؟. 

(5) مصابيح الظلام: الطهارة في أحكام الحائض ج١‏ ص 78س ١١‏ (مخطوط مكتبة الكلبايكاني). 
(4) الاستبصار: الطهارة باب 11 في الجنب والحائض ذيل الحديث لاج١‏ ص .١١69‏ 

(8) تهذيب الأمكاء: الطهارة باب 1 في حكم الجنابة ذيل الحديث 44 ج١‏ ص .١11‏ 

(1) الجامع للشرائع: الصلاة ص 1 

(/) وسائل الشيعة: ب5" من أبواب الحيض ح ؛ ج ؟ ص 084. 

(ا منتقى الجمان: الليارة مدعا تنخ هاا ندري ١‏ 716 

(4) السرائر: المستطرفات ما استطرفه من مصنف اين محيوب جع ١‏ ص .1١١‏ 

18١ منتهى المطلب: الطهارة في أحكام الحائض ج؟ ص‎ )٠١( 


دنا 


مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 


وقال في «كشف الرموز» بعد نقل قولي الشسيخ في النهاية والمبسوط 
والوجوب ساقط بلا خلاف. فتحمل رواية علي بن أبي حمزة التي يقول فسيها: 
«أنْها تسجد إذا سمعت شيئاً من العزائم» على الجواز والاستحياب. وإليه ذهب في 
«الاستيصار» وهو اختيار شيخنا دام ظلّه ٠ ١‏ انتهى. وكلامه هذا ليس هريخا 
بالاستساب قينا اذ| سفت أو ابعسة. إذ يمكن تخصيصه بحال السماع, 
فليتأمّل فيه, لكن عبارة «الاستبصار» كما مرّ ظاهرة أو صريحة في الاستحباب 
في الجميع. ونصٌ المحقق في «المعتير"» على جواز السجود واستحبابه لها ولغيرها 
عند السماع بغير استماع. وظاهره الوجوب عند التلاوة والاستماع. بل صر يحة. 
فيكون موافقا لما في الاستبصار وهذا يويد أنّ مراد اليوسفي من عيارته ذلك. 

وأنا ]ثتالته وهو الاتصيل يبع أنها تسد يريا إن علت أن اتيك وفر) 
إن سمعت فهو خيرة «المهزّب البار ع" وغاية المرام» وقال فى الأخير: أنه 
المشهور؟. والشيخ في «الخلاف”» فِيأكتاب الصلاة نقل الاجماع على وجوبه 
على القارىء والمستمع وتلى“استجبايه للسابع من غير تعض لذكر الحائض. 
لكن ظاهره الإطلاق وأنّه شامل للحائض وغيرها كما فهمه الاستاذ حرسه اله 
تعالى في شرحه'. 

هذاء وليعلم أن المصنّف هنا أطلق السجود لها من دون نصّ على وجوب أو 
استحياب إذا تلت أ واستمعت كما صنع ذ في «الإرشاد" ونهاية الاإحكامة 


.٠١ كشف الرموز: الطهارة في غسل الحيض ج١ ص‎ )١( 

(1) المعتبر: الطهارة ج ١‏ ص 18-71717؟. 

2 المهذّب البارع: الطهارة م ١‏ ص 111. 

(4) غاية المرام : الطهارة فى في الحيض ص 6 س .١9‏ (نسخة مكتبة كوه رشاد الرقم8ة). 

(5) الخلاف: : الصلاة في وجوب اسجود العزائم للقارىء والمستمع ج اص 5١‏ المسالة ,.١1/4‏ 
(1) مصابيح الظادم: الطهارة في أحكام الحائض ج ١‏ ص .1 س 1/8 

(/9) إرشاد الأذهان: الطهارة ذ في الحيض ج ١‏ ص 28؟. 

(8) نهاية الاحكام: كتاب الطهارة : في الحيض ج ١‏ ص .١119‏ 


أحكام الحائض / فى سجودها لآية السجدة مم 


والمنتهى '» ومثله صنع في «الشرائع '» وظاهرها الوجوب كما صرّح به في 
«التذكرة '» وكما يقتضيه استدلالهم بإطلاق الأمر. وهو الذي فهمه صاحب «مجمع 
اليرهان» من عبارة الارشاد حيث قال: وكأنّ المصئّف لم يوجبه للسماع فقيّد 
بالاستماع وهو ليس ببعيد ؟. انتهى. قال في «التذكرة» بعد أن استدل على جواز 
السجود ما نصّه: إذا ثبت هذا فان السجود هنا وأجب إذا تلت أو استمعت. إذ 
جوازه يستلزم وجوبه أما السامع ففي الإيجاب عليه نظر أقريه العدم”. 

وقال الشيخ في صلاة «المبسوط» وتجب سجدة العزائم على القاري 
والمستمع وتستحبٌ للسامع, ثم : قال: ويجوز للحائض والجنب أن يسجدا للعزائم 
وإن لم يجر لهما قراء ته ويجوز لهما تركه'؛ انتهى. وقد أراد بالجواز معئاه 
المع وقد 

وليعلم أن الشيخ في «الخلاف"» ادَشئْةالآ جما على أن وجوب السجدة 
مختصّ بصورة الاستماع وقد علمت أنه وَآقَقََعَليّجماعة وأن لا قائل بالفرق 
بين الاستماع والتلاوة. وذهب العجليإِلق أن 15لآتتاتل للسماع والاستماع من 
دون فرق بين الحائض وغيرها وادعى عليه الإجماع في كتاب الصلاة*. وهذا 
النزاع غير مختصٌ بالمقام بل عام يشمله وغيره كما في «اشرح المفاتيح '». 


18١ ص‎ ١ منتهى المطلب؛ الطهارة في أحكام الحائض ج‎ )١( 

(1) شرائع الارسلام: كتاب الطهار: ة في الحيض ج ١‏ ص ٠‏ ان 

() تذكرة الفقهاء: الطهارة فى الحيض ج ١‏ ص 177. 

(؛) مجمع القائدة والبرهان: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص .١8١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الطهار: ة في أحكام الحائض ج ١‏ ص 7/؟. 

(5) السبسوط: الصلاة في ذكر الركوع والسحود وأحكامهما ج ١‏ ص .١١4‏ 

(/) الخلاف: الصلاة ج١‏ ص 47١‏ المسألة 4 

() السرائر: الصلاة في كيفيّة فعل الصلاة ج ١‏ ص "؟؟. 

(5) مصابيح الظلام: الطهارة في أحكام الحائض ج اص 78س 7. (سخطوط مكتبة 
الكليايكاني). 


ل 


وليعلم أن الظاهر من «المعتبر» أَنّه يجب عليها السجود إذا قرأت أو استمعت: 
لكن لا يصح منها على قول ويصمٌ على آخرء قال: السجدات الواجبة تجب على 
القاريء والمستمع السجود عندها للطاهر والحائض والجئب. لأنّه واجب وليس 
من شرطه الطهارة أيا السامع فإِنَ السجود في حقّه مستحبٌ وكذا ماعدا الأربع. 
وهل يجوز للحائض سجودها؟ قال في النهاية: لا. إلى آخره'. 

وليعلم أنه قد وقع اضطراب في نقل أقوال الفقهاء في المقام من بعض 
الأصحاب حتّى من صاحب «كشف اللثام '» الّذي قل ما يقع منه ذلك. 

داكا أكر ال العامة فالشافعي ' وأبو حنيفة ' وأحمد ' وأكثر الجمهور أَنّه يحرم 
سجود التلاوة لو سمعت. وقال عثمان بن عفان وسعيد بن المسيب فى الحائض 
تسمع السجدة: تؤمي برأسها وتقؤل الهم لك سجدت'. وعن الشعبى يسجد حيث 
كان وجهه". هذا فيما يتعلق| بالائض]وأْمنا بالنسبة إلى غيرها فعند الشافعي* أنّ 
سجود العزائم مسئون فى .جق التالى والمستمع دون السامع. وقال أبو حنيفة؟: 
واجب على التالي والمستمع والساممَ قإذا طرق سمعه قراءة قار موضعها وجب 
عليه أن يسجدها. 


.118-717 ص‎ ١ المعتبر: الطهارة‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: الطهارة في أحكام الحائض ج لاحن ,1١3‏ 

1 المجموع: الطهارة ج ؟ حص 07 الفح العزيزر بهامش المجموع:؛ م ؟ ص /ا١‏ 4. 

(4) المبسوط للسرخسي: كتاب السجدات ج " ص ٠‏ . بدائع الصنائع: الصلاة ج ١‏ ص 187. 

(0) المغني لابن قدامة: الطهارة ج اص 168١‏ 

(1) عمدة القارئ: في أبواب سسجود القسرآن ج ,اص 40. المغني لابن قدامة؛ الطهارة 
ج اص 108١‏ 

() المغني لابن قدامة؛ الطهارة ج ١‏ ص ,12١‏ 

(6 الميسوط للسرخسي: كتاب السجدات ج ؟ ص ]. 

(9) الميسوط للسرخسي: كتاب السجدات.ج ؟ص 4 والمغني لابن قدامة؛ الصلاة فى سجود 
التلاوة ج اص 65 


أحكام الحائض / في حرمة رطيها 
وبحرم] على زوجها وطوها قبلاً 


[في وطء الحائض والاستمتاع بها] 

قوله قدّساللّه تعالى روحه: «ويحرم على زوجها وطؤها قبلاً» 
بإجماع علماء الإسلام كما في «المعتبر' والمنتهى " والتذكرة' وجامع المقاصد ؛ 
والمسالك* وكشف الالتباس١‏ وكشف اللثام" والمدارك* وشرح المفاتيح'» وفي 
«الخلاف ٠١‏ والغنية ' 'ونهايةالاحكام ١"‏ والتحرير"' والذكرى *' ومجمعالبرهان”! 
وشرح الجعفرية' '» وغيرها"! الاجماع عليه. 


)١(‏ المعتبر: الطهارة في أحكام الحائض ع١‏ ص 21؟. 

(؟) منتهى المطلب: الطهارة في احكام الحائض جح " صي .088 '. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام الحائض ج١٠‏ مار 

(5) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في الحيض وغسلة ج .١ ١ ١ص ١‏ 

(5) مسالك الأفهاء: الطهارة في الحيض ج١‏ ص74 

(5) كشف الالتباس: الطهارة في الحيض حن ين ١‏ (متخطوط مكتبة ملك الرقم 
ابا ). 

(1) كشف اللثام: الطهارة في أحكام الحائض ب ؟ ص .٠١7‏ 

(4) مدارك الأحكاء: الطهارة في أحكام الحائض ج١‏ ص ."6٠‏ 

(9) مصابيح الظلام: الطهارة في احكام الحيض ج١‏ ص 9" س8 1. (مخطوط مكتبة 
الكليايكاني). 

.114 ص 550 المسألة‎ ١ الخلاف: كتاب الحيض ج‎ )٠١( 

,١6 غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة): الطهارة فى بعض أحكام الدماء ص 488 س‎ )1١( 

.١١١ ص‎ ١ نهاية الاحكام: الطهارة في الحخيض ج‎ )١1١( 

)١(‏ تحرير الأحكام: الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج١‏ ص ١6‏ س1؟. 

)١4(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة حكم الحائض والنفساء ص 4 س18. 

.١5١ ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان: كتاب الطهارة في الحيض ج‎ )١0( 

(11) المطالب المظفريّة: فى النفاس في ما يحرم على الحائض والنفساء (مسخطوط مكتبة 
المرعشى الرقم +/الا؟). ١‏ 

(/91) رياض المسائل: الظهارة ما يحرم على الحائض ج ١‏ ص ١8؟:‏ 


كن ؟ 


مفتاح الكرامة / بم ؟ 


فيعرٌر لو تعمّده عالما وفى وجو بالكقارة قولا نأقربهما الاستحباب 
مكح كاك ل ال روه ارخ ااا 327101 

وفي «الغنية» أيضاً الإجماع على أنه يجب عليها أن تمنعه من وطئها .١‏ 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «فيعرٌر لو تعمّده عالماً» هذامها 
قطعوا به كما قطعوا بكفر مستحله مع علمه بأنته مما حرّمه الله عرّوجل كما صرح 
به جماعة '. 

والتعزير منوط بنظر الحاكم كما صرّح به جماعة ', وحكواء عن أبى علي بن 
الشيخ تقديره باتني عشر سوطا ونصف ثمن حدٌ الزاني وقالوا: لا يعرف مأخذه. 
ولعل مأخذه ما أرسله علي بن إبراهيم في التفسير عنه يِ: «من أتى أمرأته في 
الفرج في أَوّل أيام حيضها فعليه أن يتصدّق بديئارء وعليه ربع حد الزاني خمسة 
وعشرون جلدة وإن أتاها فق آخْرَ أَيَامبحيضها فعليه أن يتصدّق بنصف دينار 
ويضرب اثنى عشر جلدة ونصنناً»؛. 

قوله قدّسالله تعالىزوكقة:«وفى:#اجوب الكقّارة قولان أقريهما 
الاستحباب #القو ل بالوجوب مجمع ا كما في «الانتصار' والخلاف" 


.١١ غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة): الطهارة ص 186 س‎ )١( 

(؟) منهم العلامة في تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام الحائض ج١‏ ص518. والشهيد في 
الذكرى: الصلاة ص 15 س 8 ؟؛ والفاضل في كشف اللثام: الطهارة في أحكاء الحائض 

() منهم الشهيد الثاني في روض الجنان: الطهارة ص /الاس ,١‏ والمحمّق الكركي في جامع 
المقاصد: الطهارة في الحيض وغسله بج ١‏ ص ٠‏ ؟. وصاحب مدارك الاأحكام: الطهارة في 
أحكام الحائض ج ١‏ ص 6٠‏ 

(5) منهم الكركي في جامعه: ج ١‏ بعس "7١‏ والشهيد الثاني في روضبه: ص /الاس؟ والسيد 
العاملي في مداركه: ج ١‏ على +2 أ. 

(0) تفسير ألقمي: سورة البقرة ذيل الآية 771 ج١‏ ص 177 

(1) الانتصار: الطهارة في نواقض الوضوء عن ١‏ 


أحكام الحائض / فى وجوب الكفارة على متعمد الوطى وعدمه ل -لق؟ 


والغنية '» والأظهر في المذهب كما في «السرائر أ» وهوالمشهور كمافى 
«الدروس" وكشف الام ئ» ومذهب الأكثر كما في «التذكرة" والذكرى؟ وجامع 
المقاصد" وشرح الجعفرية ©». 

وهو خيرة«الفقيه 'والهداية' »في باب النكاح على الظاهر منهما و«المقنع ' 1 
كما نقله عنه غير واحد «والمقنعة ١"‏ والانتصار ١"‏ والمصباح؟' والجمل*'» 
كما نقله عنهما غير وأاشدو «التسوط: في كتاب الطهارة و«الاستبصار"'» 


.١6 غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة): الطهارة في بعض أحكام الدماء ص 48/8 س‎ )١( 

(؟) السرائر: الطهارة في أحكام الحيض ج ١‏ ص .١155‏ 

(؟) الدروس الشرعيّة: الطهارة في أحكام الحائض بج اص ٠١١‏ درس 8. 

(4) كشف اللثام: الطهارة في أحكام الحائض ج ؟ ص ٠١8-٠١‏ . 

(5) تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام الحائض جاص 15, 

(5) ذكرى الشيعة: الصلاة ص 84 س 7٠١‏ 

(؟) جامع المقاصد: الطهارة في الحيض وغسله ح 1 “صن1 1 

(8) المطالب المظفريّة: فى النفاس فى ماءيخوح عتلق الحدائض والننساء (مخطوط مكتبة 
المرعشي الرقم 995), 000 

(1) من لابحضره الفقيه في غسل الحيض... ج١‏ ص11. 

.19 ياب النكاح ص‎ ١١8 الهداية:‎ )٠١( 

000 ؛ الطهارة باب الحانض. .. ص 11 وأما المنقول عنه في كلام غير واححد كما في الشرح 

فمئهم: المحقّق في المعتير: ج١١‏ صس 4؟؟: واين فهد في المهدّب البارع: جج١‏ من 1134 

والكركي في جامع المقاصد: ج ١‏ ص .57١‏ 

(؟١)‏ المقنعة: الطهارة فى الحيض ص 66. 

(1) الانتصار: الطهارة فى نواقض الوضوء ص 77 

115 ص‎ ١ نقله عنه في المعتبر: الطهارة في الحيض ج‎ )١4( 

.١114 ص‎ ١ الجمل والعقود: الطهارة في الحيض ص 44. ونقله عنه في السرائشر: ج‎ )١18( 
.١111 ص‎ ١ ص 121؟, والمهدب البارع: جح‎ ١ والمعتبر: ج‎ 

1 : الطهارة في ذكر الحيض والاستحاضة ج ١‏ ص .]١‏ 

)١1(‏ الاستيصار: الطهارة باب دعا بست عل من وطا إمرأة حاتضاً من كفارة ذيل 
ح اج ١ص‏ 1268١ا.‏ 


اوسن 


والقاضي ' كما نقله غير واحد عنه و«المراسم' والوسيلة' والغنية؟ والسرائر ؟ 
والدروس'؟» وظاهر «كشف الرموز" والمسالك*» وهو المتقول عن «الجامع*» 
والحاصل أنه قد يحصل اتفاق قدماء الأصحاب عليه. 

واشترط في وجوبها في «الخلاف ١"‏ والاستيصار ١١‏ والجامع؟'» العلم 


بالتحريم. وعن «الهادي''» الإجماع على هذا الشرط من القائلين بالوجوب 
والاستحياتب. 


وأمّا القول بالاستحباب فهو مذهب أكثر المتأشّرين كما فى «شرح 
المفاتيم ؟ '» وخيرة «النهابة ١‏ والميسوطا أ» في كتاب النكاح و«المعتب ١"‏ 


)١(‏ المهدّب: الطهارة في الحيض ج ١‏ ِن.0. وتقله عنه في المختلف: ج١‏ ص18" والمهدّب 
البارع: ج ١‏ ص 178١؛‏ والحدائقو + ض17. 

(؟) المراسم: الطهارة فى حكم اللحيض وقسله ض 47. 

(5) الوسيلة: الصلاة فى أحكام الحيكرة ك3 5. 

() غنية النزوع (الجوامع الفقهئة] اللئارة:في:بعضن'أتعكام الدماء ص 4/8 س .١8‏ 

(8) السرائر: كعاب الطهارة في احكام الدماء الثلاثة ج ١‏ ص .١54‏ 

(5) الدروس الشرعيّة: الطهارة في أحكام الحائض م١‏ ص ٠١١‏ درس6, 

(/') عبارة كش ف الرموز باختيارالاستحباب اوفق منها بالوجوب راجع كشف الرموز: ١ص‏ ؟81. 

)3 مسالك الافهام: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 15. 

(1) الجامع للشرائع: الطهارة في الحيض ص .4١‏ 

.144 ص 0؟7 المسأثة‎ ١ الخلاف: كتاب الحيض ج‎ )٠١( 

)1١(‏ الاستبصار: الطهارة ب 6١‏ ما يجب على من وطأ امرأة حائضاً من الكفارة ذيل الحديث/ 
ج١‏ ص 76, 

(؟1١)‏ الجامع للشرائع: الطهارة في الحيض ص .4١‏ 

.)8٠١1 الهادي إلى الرشاد: الطهارة في الخيض ص و (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم‎ )١( 

)١4(‏ مصابيحالظلام: الطهارة في أحكام الحيض ج ١‏ ص 47 س ؛ (مخطوط مكتبة الكليايكاني). 

)١80(‏ النهاية: الطهارة في الحيض ج ادص /3؟. 

.117 المبسوط: كتاب النكام في ذكر مايستباح من الوطء ج 4 ص‎ )١1( 

1١ص‎ ١ المعتبر: الطهارة جح‎ )١١/( 


أحكام الحائض / فى وجوب الكقارة على متعمد الوطى وعدمه ب 184؟ 


والشرائع ' والنافع '» كما فهمه منهما تلميذه" حيث قال: إن مراده بالأحوط 
الاستحباب و«المنتهى؛ ونهاية الاحكام* والتذكرة' والتحرير" والإرشادة 
والمختلف 'والتلخيص " 'وحاشيةالإيضاح ' 'وحواشي الشهيد" 'وجامع المقاصد"' 
وفوائد الشرائع ؟! والجعفريّة”! والموجز الحاوي' ١‏ والروضة"' ومجمع البرهان4١‏ 
والمدارك؟١‏ وشرح المفاتيح *'» وظاهر «الإيضاح'' والذكرى'' والبيان؟" 


:5١ص‎ ١ شرائع الإسلام: الطهارة في الحيض ج‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: الطهارة في الأحكام ص .٠١‏ 

(17) كشف الرموز: الطهارة في غسل الحيض ج ١‏ ص ار 

(4) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام الحائض ج ؟ ص87". 

(5) نهاية اللاحكام: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص .١١١‏ 

(5) تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام الحائض ج 3ص 210, 

8 تحرير الاسمكام: : الطهارة 3 في احكام الحيض والحائض بج ١‏ ص ١6‏ س18. 

(8) إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة في الحيض ج ١‏ 72؟1. 

(9) مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الحفيض لم721 

.517 تلخيص العرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة): الطهارة في الحيض ج1١ ص‎ )٠١( 

(5 )لا يوجد لدينا. 

عابم المعاصية كاب الطهارة ‏ في الحيض وغسله ج ١‏ ص 75١‏ 

)١4(‏ فوائد الشرائع: الطهارة في الحسيض ص ١4‏ س 1 (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 
#خرة 1 

.12 ص‎ ١ الرسالة الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي): الطهارة في النفاس ج‎ )١0( 

(11) الموج الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): كتاب الطهاره في الحيض ص 27. 

7814 ص‎ ١ الروضة البهيّة: الطهارة في أحكام الحيض ج‎ )١0( 

(18) مجمع الفائدة والبرهان ن: كتتاب الطهارة في الحيض ج١‏ ص 167. 

(19) مدارك الأحكام: الطهارة في أحكام الحائض ج١‏ ص 7014 

٠١ س‎ 4١ مصابيح الظلام: الطهارة في أحكام الحيض ج١ ص‎ )٠١( 

(١؟)‏ إيضاح الفوائد: الطهارة في أحكام الحائض ج ١‏ ص07. 

(؟؟) ذكرى الشيعة: الصلاة فى حكم الحيض والنفاس ص 74س ,"١‏ 

(؟) البيان: الطهارة في أحكام الحائض ص ٠١؟.‏ 


1 


مفتاح الكرامة / ج ” 
واللنقة > 

واشترط في «الشرائع' والمنتهى ' والتحرير؟ والتذكرة* ونهاية الاحكاء١‏ 
والمختلف” والذكرى*”» العلم بالتحريم: وقد مر ما عن الهادي. 

وفي «الذكرى» وأمّا التفصيل بالمضطر وغيره والشابٌٍ وغيره كما قاله 


وفي «المنتهى ١١‏ وكشف اللثام ' '» ويؤيّد الاستحياب اختلاف الأخبار 
في الكقّارة. 


وليعلم أن الجميع اتفقوا على تعلّقها أي الكقّارة بالوطء وإِنّما اختلفوا في 
الو جوب والاسنحباب كما في «المنتهى ' أ» ولم بسر سام شيئاً فى «المهزّب 
البارع "' والتنقيح *' وتخليص التلخيقي” وشرح الجعفريّة' '». 

وصرّح جماعة بِأنّه لا فزق لق "الاو لجة مطلقاً والآمة وأطلق جماعة بحيث 


)١(‏ اللمعة الدمشقيّة: الطهارة ف كا الكائطق صن ذ؟. 

(؟) شرائع الإسلام: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص "١‏ 

(؟) منتهى المطلب : الطهارة في أحكام الحائض ج ١‏ ص تار 

)4 تحرير الأحكام: الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١‏ ص ١6‏ س 17؟. 

(8) تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام الحائض ج١‏ ص11؟. 

(5) نهاية اللاحكام: : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج ١‏ ص .15١‏ 

() مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الحيض ج ١‏ ص48 

(موةا ذكرى الشيعة: الصلاة ة في حكم الحيض والنفاس ص 14س امن 

)٠ :‏ منتهى المطلب: الطهارة في أحكام الحائص ج ١‏ ص 189 

.1١ا/ كشف اللثام: : الطهارة في أحكام الحائض ج ؟عس‎ )١١( 

580 منتهى المطلب الطهارة في أحكام الحائض بع ؟ ص‎ )1١( 

)11 المهذب البارع: الطهارة في غسل الحيض عااص/71١‏ را 1. 

)١4(‏ التنقيح الرائع : اللهارة في أحكام الحائض ج ١‏ عى ... 3 )١8(‏ لا يجيد لدينا, 

)١1(‏ المطالب المظفرية: في النفاس في ما يحرم على الحائض والنفساء (مخطوط مكتيبة 
المرعشى الرقهلا/ا؟). 


أمكاء الخائض / فى مقدار كقارة وطيهاً-#+ بلللللللب-009] 


وهي دينار في وله 


يتناول غير الزوجة. وفي «المتتهى ' والتحرير" والذكرى ”» أنّ حال الأجنبية 
حال الزوجة واحتمل العدم في «نهاية الإحكام» لأنّ الكقّارة لا تكفر العظيم. 
وتردّد الكركى * من عدم النصّ وكونه أفحش*. واستدل عليه في «المنتهى'» 
بقوله مد 5 حاتضاء؟ إن لخر ١‏ 

وأمنا أقوال العامة فذهب ابو حتيفة ومالك واكثر أهل العلم كمافى 
«المنتهى * إلى القول بالاستحاب والقول بالوجوب أحد قولي الشافعي واحدى 
روا عد يفن ايد ا 

قوله قدّس الله تعالى روحه: #وهي ديئار في وله إجماعاً كما 
في «الانتصار * والخلاف ٠"‏ و لغنية'! امبر ”والمنتهى''» ذكر فيهما ذلك 


لا نسلم أن وطء الأأجنبية لشبهة أَفحهن:(منه) كلام الكركي منصرف إلى 
الزنا لا الشيهة فلا إبراد (محسن) : 


.84 ص5‎ ١ منتهى المطلب: الطهارة في أحكام الحائض ج‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١‏ ص ١0‏ س 5١‏ 
() ذكرى الشيعة: الصلاة في حكم الحائض والنفساء ص 70س 7١‏ 

(4) نهاية الاحكام: الطهارة ذ في الحيضش ج ١‏ ص ؟؟١١.‏ 

اا : الطهارة فى في الحيض ج ١‏ ص 71١‏ 

(5) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام الحائض م ١‏ ص 717 

(/ا) وسائل الشيعة :ب8؟ من أبواب الحيض ح 4 جح ؟ ص 01/6, 

(4) منتهى المطلب: الطهارة فى أحكام الحائض ج ١‏ ص 587-1886. 

() الاتتصار: الطهارة ص 0-77 51. 

.114 المسألة‎ ١1١6 ص‎ ١ الخلاف: كتاب الحيض ج‎ )٠١( 

(1١)غنية‏ النزوع (الجوامع الفقهية): الطهارة في بعض أحكام الدماء ص رار س .١86‏ 
(؟١)‏ المعتبر: الطهارة ص ؟؟, 

9١ منتهى المطلب: الطهارة في أحكام الحائض جح ؟ ص‎ )١1( 


تلض 


عند الكلام على خبر أبن فرقد و«المهذّب اليارع'» وهو الأظهر بين الأصحاب 
000 '» والمعروف من مذهبهم كما في «جامع المقاصد" 00 
كما في «التذكرة والمختلف *» أيضاً و«الدروس1 وتخليص التلخيص" و 
اللثام*» وغيرها؟. 

وإِنْما نقل الخلاف عن الصدوق فى «المقنع» حيث قال يتصدّق على مسكين 
بقدر شبعه *'. وفي «مجمع الفائدة والبرهان» أن الظاهر من التكفير مطلق التكفير 
مثل شبع شخص وعشرة كما هو في بعض الروايات ويكون المذكور مستحيّاً 
"والبحراد بالدانالشعال نه الذهب القن المضروب كما في 
«الذكرى ١"‏ وجامع المقاصد'' وفوائد الشرائع ١‏ والمسالك؟' والروضة١١‏ 


.174 ص‎ ١ المهدّب البارع: الطهارة في غيدل الحيضش”‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الحليض | ١‏ ص 5١‏ 

(؟) المذكور فيه نسبة أصل_كون الد ينار عشرة دراهم الى المعروف من مذهب الأصحاب كما 
حكاه عنه في الشرح وكما ئياتي يركائئة ]3 إل المعروف بين الأصحاب كما في جامع 
المقاصد نفسه لا نسبة كون الكفارة ديناراً إليهم فراء جع جامع المقاصد ج ١‏ ص ١؟؟.‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: الطهارة في احكاء الحائض ج ١‏ ص 7"17. 

(4) مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الحيض ج ١‏ ص 0٠‏ 

(1) الدروس الشرعيّة: الطهارة في احكام الحائض درس86ج ١‏ ص ٠١١‏ 

(/) لاا يوجعد لدينا. 

(8) كشف اللثام: الطهارة في أحكام الحائض ج ؟ ص .٠١8‏ 

(1) الحدائق الناضرة: الطهارة في أحكام الحائض جص 38؟. 

.١1 المقنع: الطهارة في الحائض ص‎ )٠١( 

)1١(‏ مجمع الفائدة والبرهان :: الطهارة في الحيض ج١‏ ص ؟151. 

(؟١)‏ ذكرى الشيعة: : الصلاة في أحمكام الحائض والنفساء ص 6س ؟. 

.772 ص‎ ١ جامع المقاصد: الطهارة فى الحيض وغسله ج‎ )١( 

(14) فوائد الشرائع: الطهارة في الحيض ص ١5‏ س 8 (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 50814). 

.14 ص‎ ١ مسالك الأفهام: : الطهارة في الحيض ج‎ )١8( 

780 ص‎ ١ الروضة البهيّة: الطهارة في أحكام الحيض ج‎ )١7( 


يلون 


أحكام الحائض / في مقداركقارة وظيها 
قيمته عشرة دراهم 


والمدارك١‏ وكشف اللثام؟ وشرح المفاتيح '» وغيرها. وفي «المنتهى” ونهاية 
الاحكام! والتحرير”2 أَنّه لافرق بينه وبين التثر. 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «قيمته عشرة دراهم» هذا التقدير هو 
المعروف من مذهب الأصحاب كما في «جسامع المقاصد» وبه 
صرّح الشيخان في «المقنعة؟ والنهاية' » والقاضى''على مانقل عنه 
والديلمي'! والحالبي"' والمصّف في كتبه ! والمحمّق الثاني في 


.5 66 ص‎ ١ مدارك الاحكام: : الطهارة في أحكام الحائض ج‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: الطهارة في أحكام الحائض ج ١‏ ص .٠١8‏ 

(*) مصاء ببح الظلام: الطهارة في أحكام الحيض ج١‏ !4 س١١.‏ (مخطوط مكتبة الكلبايكاني). 

(5) رياض المسائل: الطهارة مقدار الكفارة ج حشى/7581 

(0) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام الحائض ج لاعن 79/4 

(1) نهاية الاحكام: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 7127 

() تحرير الأحكام: الطهارة في أحكام الخيدن والخائض ٠‏ صة ١‏ س 0". 

(8) جامع المقاصد: الطهارة في الحيض وغسله ج١‏ ص 752 

(3) المقنعة: الطهارة في الحيض والاستحاضة ص 00. 

.51١7 ص‎ ١ النهاية: الطهارة في الحيض ج‎ )٠١( 

()المهذب: كتاب الكقّارات في كقّارة من وطأ زوجته. .٠ج‏ 37 ص 77 1. 

(؟١)‏ المراسم: الطهارة في الحيض وغسله ص 217 44. 

لم نعثر في كافي أبى الصلاح الحلبي على تصريح ولا إشارة إلى ماحكاه عنه في الشرح 
وفي نسخة اخرى مخطوطة من المفتاح هكذا: والديلمي أبي المكارم والحلبي. ويحتمل 
كون الواو قبل أبي المكارم فتكون العبارة هكذا: وأبي المكارم الحلبي الذي يراد منه على 
الظاهر ابن زهرة صاحب الغنية فانّه من فقهاء حلب أيضاً. ويؤيّده ما في كشف اللثام: ج ١‏ 
ص ١١8‏ حيث نقله عن المراسم (المراد منه الديلمي) والمهدّب والغنية حيث نقل المحكي 

في الشرح عن أبن زهرة لا عن أبي الصلاح. 

(15) تحرير الأحكاء: الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١‏ ص ١5‏ س /ا؟, نهاية 
الاحكام: الطهارة في الحيض م ١‏ ص ١١١‏ منتهى المطلب: الطهارة فى ى أحكاء الحائض ج ١‏ 
ص .4" 


54> + ل سس متاح الكرامة / ج ٠"‏ 


كتاييه ' وأبي العباس؟ والصيمري” والعهيد العانى في كتابيه ؟ وشارم 
«الجعفرية *» والاستاذ' أَيّده الله تعالى. ونسبه فى «الذكرى» إلى تقد ير الشيخي. “ 
وظاهره التوقف في وجوب اعتباره. ويلوح ذلك من صاحب «المدارك”». 
وصرّح بعض هؤلاء بأنّه لا اعتبار بقيمته الآنء بل يجب ذلك بالغأ ما بلغ١.‏ 
وفي «المنتهى ١*‏ والتحرير '' والدروس'' والبيان؟ والذكرى؛١‏ وحراشي 
الشهيد”' وجامع المقاصد'١‏ وفوائد الشرائع"' والتتقيح' والمدارك؟١‏ 


)١(‏ جامع المقاصد: الطهارة في الحيض وغسله ج١‏ ص22" ؟, فوائد الشرائع: الطهارة فى 
الحيض ص ١4‏ س 0. (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 1884). 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): الطهارة فى الحيض ص 4. 

(؟) كشف الالتباس: الطهارة في الحيض صن ٠‏ 4 س /. ابرنا مكتبة ملك ارقم 0/75؟). 

)ع0 مسالك الأفهام: الطهارة في الحيضن خخ أي 11 روض «لجنان: الطهارة في أحكام الحيض 
ص /الاس ١/8‏ 

(0) المطالب المظفريّة: في النفاس> فاب غلى الحائض والنفساء (مخطوط مكتبة 
المرعشي الرقم ال 

(1) مصابيمالظلام:الطهارة في أحكام الحانض ج ١٠ص‏ 17 س ؟١(مخطوط‏ مكتبةالكليايكاني). 

(/) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة 5 في أحكام الحائض والنفساء ص ١‏ س١2.‏ 

(ثا مدارك الأحكام: الطهار: ذ في أحكاءم الحائض ج ١‏ ص 30 

(8) مسالك ك الأفهام: الطهارة في أحكام الحيض ج١‏ ص 15. 

741 منتهى المطلب: الطهارة ة في أحكام الحائض ج "ص‎ )٠١( 

اق الا الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١‏ ص ١0‏ س 0 

(0)الدروس الشرعيّة: الطهار: : في أحكام الحائض ج ١‏ درس 8 ص ١‏ . 3 

(1) اليان: الطهارة في أحكام السائض م )0 

8١ ذكرى الشيعة:الصلاة في حكم الحائض والنفساء ص 70س‎ )١15( 

)١8(‏ لا" يوجد لدينا. 

777 جامع المقاصد: الطهارة في الحيض وغسله ج١ ص‎ )١7( 

.)1884 س1. (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم‎ ١4 فوائد الشرائع: الطهارة في الحبيض ص‎ )١1/( 

(18) التنقيح الرائع : الطهارة في غسل الحيض ج١‏ ص ٠‏ 1 

(13) مدارك الأحكا م: الطهارة في أحكام الحائض ج ١‏ ص 58 


ان 


أحكام الحائض / في مقدار كثّارة وطيها 


وكشف اللثام ' وشرح المفاتيح " أنه لا تجزي القيمة. وفي «الموجز الحاوي؟ 
وكشف الالتباس أنّها تجزي وعن «الجامع * أَنّهِ بجزي عشرة دراهم, كما لعله 
بظهر من عيارة الكتاب. وتردد المصئف فى «النهاية أ» وقد يظهر ذلك من 
«المسالك'». 

وفى «شرح المفاتيح» بعد أن : استظهر عدم إجزائها كما في سائر الككقار ات 
قال: : لكن بملاحظة نصف ديئار وربعه ربما بظهر التأثل, لعدم معلوميّة كونهما 
مضروبين في زمن رسول الله الله يبرد إلا أن الأحوط أيضأ ذلك بلا تأمّل*. وفي 
«جامع المقاصد» ومع التعذر يمكن الإجزاء ومثله النصف والربع. . قال: : وصع 
تعارض القيمة والتِبْر يحتمل التخبير وترجيح التِْر لقربه من المنصوص ". 

وأا أقوال العامّة فالشافعى في أحد قوليه ' ' والنخعي ١١‏ وأبو 002 
اي إن كان في إقبال الدم فعليد داوق كان في إدباره فعليه نصف دينار, 
وللشافعي قول آخر عتق رقبة 4 '. وقالا اككلاقاق امد فى إحدى الروايتين» إن 


15/7 كشف اللثام: الطهارة في أحكام الحائض ع‎ )١( 

(؟) مصابيح الظلام: الطهارة في أحكام الحائض جع ١‏ ص 117 س117١.‏ (مخطوط مكتبة 
الكليايكاني). 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): الطهارة في الحيض ص ا4. 

(5) كشف الالتباس: الطهارة فيالحيض ص 1٠‏ س / (مخطوط مكتبة ملك الرقم 70/5). 

(8) الجامع للشرائع: الطهارة في الحيض ص ١غ.‏ 

(5) نهاية الإحكام: الطهار: ة في الحيض ج ١‏ ص 1717. 

(/9) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج١‏ ص 14. 

() مصابيح الظلام: الطهارة في أحكام الحائض ج ١‏ ص 47 س .١7‏ (مخطوط مكتبة الكلبايكاني). 

(9) جامع المقاصد: ؛ الطهارة في الحيض ج ١‏ ص2 ؟". 

.04 المجموع: كتاب الحيض في تحريم الوطء ج ؟ ص‎ )٠١( 

"9١ ص‎ ١ المغني لابن قدامة: ؛ الحيض الخلاف في كفارة وط ء الخائض ج‎ )١١1( 

(؟١١)‏ لم نعثر على نقل هذا القول عن أبى يوسف في كتب العامة وإنّما نقله عنه في المنتهى: 
ع اصن 548 (15) المحلّى لابن حزء: في أحكام الحيض ج ١‏ ص 187. 

57١ المجموع: كتاب الحيض في تحريم الوطء ج ؟ ص‎ )١1( 


51 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


ونصفه في اتلد وربعه في احرة: ويختلف ذلك بحسب العادة 
فالثاني ول لذاث الستة ل لذات الثلاثة 


ل 


ارال آخره صف ديار و 0 
فشان .واه حدق ؟ يتصدق بدينارء إلى غير ذلك من أرائهم المتشعبة. 

قوله قد س الله تعالى روحه: (ونصفه في أوسطه وربعه في آخره» 
بالإجماعات السالفة في الدينار في الأُوّل والشهرة المتقولة هناك منقولة هنا. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ويختلف ذلك بحسب العادة»م 
وفي «المغتبر"» يختلف بحسب حيضها الموطوءة فيه ومثله (ونحوه مخ ل) ما في 
«فوائد الشرائع ' والتنقيح '». 

ومأذكره ٠‏ المصئف هو اللأشهوق كما يقهم من «جامع المقاصد» حيث نسب 
قول الراوندى وسلار إلى الندرة: 


00 لاعن قدامة: الحيض العاات يلار ا ا 
0 الس م جرم: 2 اله در أحكام الحيض 1 ا ولس 
فيه إلى عطاء اااان 
د ا 01د 84 61 يا بع ص 
الحنفتين. ا والمغني لابين ا وي الكفارة 
(8) المعتب امار 7 
)١(‏ فوائد الشرائع: الطهارة ١‏ فى الحيض ص 4س (مخطوط مكتبة الس عشى شي الرقم 
غىة 1 ). 
لتقي الرائع ا 0 10 


رخس 


أحكام الحائض / في مقدار كقّارة وطيها 

وهو ظاهر المفيد' وصريح المحمّق ' والمصتّف أيضا في غير هذا الكتاب" 
والشهيد ؟ والمحقّق الثاني * والشهيد الثاني ' والمقداد" والصيمرى؟ وغيرهم' 
ممن تعرّض لهذا الفرع. 

وعن الراوندي كما ذكر غير واحد أن أَوَل الحيض و آخره عبني على أكثر 
الحيض وهي عشرة دون عادة المرأة .١*‏ وهو صريح في اعتباره الأكثر حبّى أن 
جميع الثلاثة لذات الثلاثة ئة أَوّل وذات السيّة ليس لها إلا أوّل ووسط. 

وفي «كشف اللثام» أن عبارة المفيد تحتمله وعبارته هذه: إن أَرّل الحيض 
وَل يوم منه إلى الثلث الأوّل من اليوم الرابع منه. ووسطه مابين الثلث الأول من 
الرابع إلى الثلتين من اليوم السابع: وآخره مابين الثلث الأخير من اليوم السابع إلى 
آخر اليوم العاشر منه: قال: وهذا على حكم.أكثر أَيّام العيض وابتدائه من أوّلها 
فما سوى ذلك ودون أكثرها فبحساب باذ كرناه وكيرته ' '. 

وقال سلار: والوسط مابين الخد شط متا كما نقله غير واحد؟١‏ 


.66 المقنعة: الطهارة في الحيض ص‎ )١( 

(؟) شرائع الإسلام؛ 0 في الحيض ج ١‏ ص 7١‏ 

(] مشتلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الحيض ج أص 24 نهاية الااحكام: الطهارة فى 
الحيض ج ١ص 11١‏ تحرير الأحكام : الطهارة : فى أحكاء الحيض والحائض ج اص ١١‏ 
س /ا؟. منتهى المطلب: الطهارة في أسكام الحائض ب ١‏ عي 4 

(4) ذكرى الشيعة: الصلاة في حك الحائشض والتفساء صن 76 س 68 ؟. 

(5) جامع المقاصد: : الطهارة في الحيض وغسله ج ١‏ ص 772. 

(1) مسالك الأفهام: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 14. 

التنقيح الرائع: الطهارة في غسل الحيض ج ١‏ ص .١١١‏ 

(8) غاية المرام : الطهارة ص ث6 س ؟. (نسخة مكتية كوهرشاد الرقم688). 

(4) رياض المسائل: كتاب الطهارة في مقدار الكفّارة ج ١‏ ص بارا 

.84 ص‎ ١ فقه القرآن: الطهارة فى الحيض ج‎ )٠١( 

080 والمقنعة: ص‎ ٠١5 كشف اللثاء: الطهارة في أحكام الحائض ج ؟ ص‎ )١١( 

(17) منهم المحقّق الكركي في جامعد: ج ١ص‏ 7752 والفاضل الهندي في كشفه: ج ؟ ص ٠١5‏ > 


انا 


سس مقتاحح الكرامة / ج ١‏ 
فإن كرّره تكوّرت مع الاختلاف زمانا أو سبق التكفير وإلا فلا. 


والّذي وجدته في «المراسم '» إثيات التسعة موضع السبعة ولعلّ مانقلوه أصم. 
وفي «كشف اللثام يم نّ ظاهر سللار موافقة ما أرسل في «الفقيه" » وروى في 
الطزيس نارين ا الحيض أوَله ثلاثة أيَام وأوسطه خمسة أيّام وأكثره 
عقر آثاء كووها نه مي الس اه يام *. 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «فان كثره ا 
زمانا أو سبق التكفير وإلا فلا» كما في «الشرائع ' والففير؟ وك 
المصنّف* والذكرى؟ والموجز" ' وكشف الالتياس ١١‏ والتنقيح ١"‏ والمدارك ؟1). 


وفي نكاح «المبسوط» حكم بتكرّرها إذا تخلّل التكفير وأطلق العدم بدونه, 


د والسيّد الطباطباني في رياضد اج ايض 2/7 

)١(‏ الموجود في المرا سم المطبوحالدَكيبأيةيناتهو الموافق لما تقل عنه الشارح لك فراجع 
المراأسم: ص 115. 

(؟) كشف اللثاء: الطهارة : في احكام الحائض ج ١‏ ص .١٠١‏ 

(؟) من لايحضره الفقيه: الطهارة فى غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث 5 جاص 51 

(4) علل الشرائع: : باب 5019 ح١‏ صن 541, 

(6) وسائل الشيعة: الطهارة ب8 من أبواب الحيض م ”اج ؟ ص 6107 

(1) شرائع الإسلام ؛ الطهارة في الحيض ج ١‏ ص ."١‏ 

(/9) المعتبر: الطهارة جاص 572 

(كا مشتلف الشيعة: أطهارة في غسل الحميض ج١‏ ص 1-07 نهاية الإحككاء: : الطهار: فى في 
الحيض ج ١‏ ص1 ؟1, تحرير الأحكام: الظهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١‏ ص ١١‏ 
س ”5؟, منتهى المطلب: الظهارة في أحكام الحيض ج 7 ص 78177 

(8) ذكرى الشيعة: : الصلاة في حكم الحائض والنفساء ص ثن اس أ 

.17 الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): الطهار: ذ في الحيض. ص‎ )٠١ ١ 

() كشف الالتباس: الطهارة في الحيض ص 4٠‏ س؟7, 

.١١١ ص‎ ١ التنقيح الرائع: الطهارة في غسل الحيض ج‎ )١١( 

)١(‏ مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١‏ ص0 ؟. 


أحكام الحائض / في مقدار كقّارة وطيها 1م 


وتردّد في طهارته, قال؛ لا نصٌ لأصحابنا في التكرّر, وعموم الخبر يقتضي 
أن عليه يكل" دفعة كقّارة, وإن قلنا إِنّه لا دليل عليه والأصل براءة الذمّة كان قوّياً'. 
وقوّى في «انسرائر» الأصل بعد أن ع اسطير كراره للممو 1018 والأقوى عندي 
والأصحٌ أن ن لا تكرار في الكقّارة, لآ د الأصل براءة الذمة. إلى أشره المسافاء 
إطلاق العدم, ولعلّه إنْما يريده إذا لم يتخلّل التكفير كما في «كشف اللثام '» 

وفي «الدروس * والبيان * وجامع المقاصد ١‏ وفوائد الشرائع " والمسالك م 
أنّها 7 مطلقا. وهو الأحوط في «شرح المفاتيح ولم يرجّح شيئاً في «غاية 
المرام " 1 

وصبرّح جماعة ١١‏ بأنته على القول بالتكرّر مطلقاً قد بحب بوطء واحد 
كقّارات ثلاث على القول بالوجوب كما في النفاس إِذا كان لحظة. 

وصرح جم غفير ؟! بأنّه لاكقارة عثلى الاصرأة, بل في «المنتهى» و 


)١(‏ المبسوط: كتاب النكاح فيما يستباح من الوظم وكيفيتة ج ص 17 ؟, والطهارة في ذكر 
الحيض والاستحاضة ج ١ص‏ ١غ.‏ 

(؟) السرائر: الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١‏ ص 151. 

(*؟) كشف اللثام: الطهارة في أحكام الحائض ج ؟ ص ؟١١.‏ 

(؛) الدروس الشرعيّة: الطهارة في أحكام الحائض ج ١‏ ص ٠١١‏ درس 8. 

(0) البيان: الطهارة في أحكام الحائض ص ١؟.‏ 

0 موي صم و و دن 

() فوائد الشرائع : الطهارة فى الحيض ص ١4‏ س 4. (مخطوط مكتبة المرعشيالرقم 18814). 

(4) مسالك الأفهام: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 184. 

(3) الموجود في المصابيح هو أنه الأظهر وليس فيه من أحوطيّته ذكر. فراجع مصابيح الظلام: 
جا ص15 س .٠ ٠‏ (مخطوط مكتبة الكليايكاني). 

(١٠)غاية‏ المرام: الطهارة في الحيض ص ه س ."١‏ (نسخة مكتبة كوهر شاد الرقم 088). 

د حص .٠‏ أ والمحقّق الكركي في فوائده: الطهارة في الحيض ص ١1‏ 

٠‏ (مخطوط مكتية المرعشي الرقم 1884) والوحيد البهبهاني في المصابيح: 

ع امو لاقي : 0 (مخطوط مكتبة الكلبايكاني) 

(؟١)‏ منهم الشهيد في ذكرى الشيعة: : الصلذة من 8 ؟ سن ٠‏ والعلامة في نهاية اللإحكام: 5-5 


7 


ولو كانت أمةٌ تصدّى بتلاثة أمداد من الطعام, 
_ لل ا سي سس 
غرّت زوجها'. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو كانت أمة تصدّق بثلاثة أمداد 
من طعام» كذا ذ كر الصدوق في «الفقيه '» والشيخ في «النهاية '» والمصئف في 
«التحرير “» والشهيد فى «البيان”» على ثلاثة مساكين كما فى «المقنعةا 
والانتصار" والسرائر » وفي «الانتصار» الإجماع؟ عليه وفي «السرائر» نفى 
الخلاف عنه * '. 

وصر بح «الانتصاء ١١‏ وكشف الالتباس؟'» الوجوب؛ وهو ظاهر الأكثر كما 
في كشف اللثام ''» وكك نسبه في «إجامع المقاصد ١١‏ والتنقيح *'» إلى الصدوق 


هِ الطهارة في أحكام الحيض ج ١ص‏ 1577: والبهبهاني في مصابيح الظلام: ج ١‏ ص 47 س١1.‏ 
(مخطوط مكتبة الكليايكاني). والطتاطباني في رياض المسائل: الطهارة في مقدار الكقارة 
جاص 584 

)١(‏ منتهى المطلب: الطهارة في أحكام الحائض ج ١‏ ص 44م 

(؟) من لايحضره الفقيه: الطهارة في غسل الحيض ذيل الحديث ٠٠١‏ ج١‏ ص15. 

(؟) النهاية؛ كتاب الكثّارات في أحكامها بج 7٠ص‏ 1/4. 

(؟) تحرير الاحكام: الطهارة في أحكام الحائض ج ١‏ ص ١6‏ س8؟. 

(0) البيان: الطهارة في أحكام الحائض ص ١؛.‏ 

(1) المقنعة: كتاب الكثّارات ص ١.315‏ (0) الانتصار: فى مسائل الكثّارات ص .1١6‏ 

السرائر: كتاب الايمان في أقسام الكمّارات وأحكامها ي ٠7‏ ص71 

(؟) الانتصار: في مسائل الكثّارات ص 1186. 

7/1 السرائر: كتاب الأيمان في أقسام الكقّارات وأحكامها ج7٠ ص‎ )٠١( 

(١١)الانتصار:‏ فى مسائل الكقارات ص 1186. 

)١7(‏ كشف الالتباس: الطهارة في الحيض ص 1١‏ س 8. (مخطوط مكتبة ملك الرقم +0/9؟) 

.١1١7 كشف اللثام: الطهارة في أحكام الحائض ح ؛ ص‎ )١( 

774 جامع المقاصد: الطهارة في الحيض وغسله ج١ ص‎ )١5( 

> نسبه في التنقيح إلى الشيخ ولعله يريد قوله في النهاية كما صرّح به في جامعالمقاصد.‎ )١8( 


أحكام الحائض / فى جواز الاستمتاع منها بغير القبل 


ويجوز له الاستمتاع بما عدا القبل 


ا0ا0اياااا00 0 


والنهاية. وصرّح في «المعتبر ' والمنتهى ' وجامع المقاصد "» بالاستحباب. 

وفي «نهاية الاحكام» لو كانت الحائض أمته تصدّق بثلاثة أمداد من طعام 
والأقرب التشريك في الأوّل بين الزوجة الحرّة والأمة والأجنبية للشبع: : أو تلزنا ء. 
ويريد بالأوّل الدينار ونصفه وريعه. 

قولهقدّ سالله تعالى روحه: «#ويحوز لهالاستمتاع بما عدا القبل » 

مباشرة الحائض فيما فوق السّة وتحت الركبة إلى القدمين مباح بلا خلاف 

بين المسلمين كما فى «الخلاف » وإجماعاً كما في «المنتهى اوعد 
المسلمين كما فى «التذكرة " وكشف الالتباس* والمسالك؟ والمدارك* '». 

وأا بين السرّة إلى الركبة غير الفرج فجائز حّى الدبر إجماعأ كما في ظاهر 
«المجمع ''» وهو المنقول عن ظاهر «الثبيان "'وبه صرح في «السرائر"' ونهاية 


ضف 


ه راجع التنقيح الرائع: ع ١ص 1١١‏ والتهاية#ع عاص 14 

)١(‏ المعتبر: الطهارة جاص 191؟. 

(1) منتهى المطلب: اللهارة في أحكام الحائض ج ؟ ع 7 14 

الوذ جامع المقاصد: : الطهارة ة فى الحيض وغسله ج١‏ ص 6؟1. 

(4) نهاية الاحكاء: الطهارة في الحيض جح .١1١ ١ص ١‏ 

(5) الخلاف: كتاب الحيش ع ١‏ ص 5 المسالة 116. 

(1) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام الحيض ع ' ص15 

(/) تذكرة الفقهاء حي و ل ار 

(8) كشف الالتياس: الطهارة في الحيض ص ب 177. (مخطوط مكتبةملك الرقم 59/177). 

(4) لم نعشر على الفرع المذكور في ل مت عن هذا الفرح المذكور في متن الشرائع 
ولم يتذيل بديل» راجع المسالك: اج اص 15. 

.50١ ص‎ ١ مدارك الأحكام: الطهارة في أحكام الحائض ج‎ )٠١( 

(11) مجمع البيان: آية 797 من سورة البقرة ج؟ ص .5١4‏ 

(؟١)التبيان:اية‏ بن ار اح 

(1) السرائر: الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج١‏ ص .١5 ١‏ 


نفس 


مفتاح الكرامة / ج م 


الإحكام ' والمختلف"؟ والتنقيح ' وظاهر التذكرة؛ والتحرير* وجامع المقاصدا 
والمدارك'» وفي «الخلاق» الإجماع على جواز الاستمتاع مابين السبَّة إلى 
الركبة غير الفرج". ولعله يريد «بغير الفرج» غير القبل» وعلى ذلك تحمل عبارة 
«المبسوط؟ والنهاية * أ». 

وهذا هو المشهور كما في «التذكرة١١‏ والمختلف'' وجامع المقاصد؟١‏ 
وتخليص التلخيص *'» ومذهب الأكثر كما في «المنتهى *'». ويعطى كلامه فيد"١‏ 
وعبارة «الخلاف١'‏ والمعتير 4 اي جوازه في الذيد ش ١‏ 

وعن اكد ةا في شرح الرسالة تحريم الاستمتاع بما بين السرّة والركية. 


.١77؟ نهاية الإحكام: الطهارة في الحيض ج١ ص‎ )١( 
,,11/ 745 ص‎ ١ [؟) مختلف الشيعة: الطهارة في غسل'الحيضييم‎ 

(؟) التنقيح الرائع: الطهارة في غسل ليشن )١س .٠١- ٠١‏ 

(4) تذكرة النقهاء: الطهارة في أحكاء”الحَائيضن 2 ص 1114. 

(6) تحرير الأحكام: الطهارة فى أبسَكَام الحيضء والحائض ب ١‏ ص ١8‏ س١١.‏ 
() جامع المقاصد: كتاب الطهارة في الحيض وغسله بج ١‏ ص 686 

() مدارك الأحكام: الطهارة في أحكام الحائض ج ١‏ ص 58١‏ 

(8) الخلاف: كتاب الحيض ج ١‏ ص 717-511 المسألة 1468. 

(4) المبسوط: كتاب النكاح فيما يستباح من الوطء وكيفيته ج 4 ص 1147 
()لنهاية: الطهارة في الحيض ج اس 10 

() تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام الحيض ج١‏ ص 14؟. 

[؟1) مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الحيض م١‏ ص45 

588 ص‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في الحيض وغسله‎ ١ 
ل" يوجد لدينا كتايه.‎ )١4( 

08 منتهى المطلب: الطهارة في أحكام الحائض ج ؟ ص‎ )١4( 

685 منتهى المطلب: كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج ؟ ص‎ )١ 
.198 ص 717 المسألة‎ ١ الخلاف: كتاب الحيض ج‎ )١( 

(18) المعتبر: الطهارة ج ١‏ ص 7171. 

[) نقله عنه العلامة في المختلف: الطهارة في غسل الحيض ج ١‏ ص1 


أيكاء الخائض /عدء صحة طلاق الحائض ---- للب 70# 
ولا يصمح طلاقها معالدخو ل وحضورالزوج أو حكمه وانتفاءالحمل 


ومال إلى ذلك المولى الأردبيلي '. وهو اختيار أبي حنيفة ومالك والشافعي وأبى 
بوسففب ؟. قال اح هو مباح وهو قول عكرمة وعطا والشعبي وأبي اسحاق 
المروزي وابن المنذر" ١‏ 

وفي «اللمعة» يكره له الاستمتاع بغير القبل*. ويظهر منه كراهة الاستمتاع 
شاقن عطلنا. 

[طلاق الحائض] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: ولاه للرساميزت ابام 
الإسلام كما في «المعتبر ' والمنتهى ' والتذكرة انه ا اي 
«التحريرث» الإجماح عليه وفيها أريستها أن نل بتع . وفي «الذكرى؟ وجامع 
المقاصد ١"‏ وكشف اللثاء ' '» الاتفاق عليه أي عَدٍم/الوقوع. وفي «مجمع الفائدة 
والبرهان"'» ولا يصمّ طلاقها حال الدء وَكَان ليل الاجماع. 


0 المغني أبن قدامة: كتاب الحيض ج ١‏ ص 1 المجموع: كتاب السيض جك ص 16 1 
عمدة القارئ: كتاب الحيض ج "١‏ ص١١‏ ؟. 

١‏ الشرح الكبير يهامش المغني لين قدامة: كتاب الحيضص ١‏ ص ١1‏ 1 تفده القارى: 
كباب الحيفى 1 اد 

(0) المعت, اطهارة في أحكام الحيض ج١‏ ص 595 . 

(/) تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام القالش ١ض‏ 67 

59 0 الطهارة في أحكام ام او ا 

0 : الطهارة ذ ال عا ع 


ارق 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


هذاء والجمهور' يخالفوننا على ذلك. 
الانقطاح» ولا يجب عليها الغسل للوطء كما هو المشهور كما في «التذكرة' 
والمختلف" والمنتهى * وجامعالمقاصد* وتخا التلخيص و شرح المفاتيح '» وهو 
الأشهر كمافى «الذكرى”» وفي «الانتصار* والخلاف؟ والغنية "'» الاجماع عليه. 
وفى «#شرح المفاتيح» أنه لاقائل به من الشيعة ,١'‏ وظاهره الإجماع. وهو الظاهر 


)١(‏ المغني لابن قدامة : كتاب الطارقج #اض م70 المبسوط للس رخسي : كتاب الطلاق 
جاص 07 . 

(؟) تذكرة الفقهاء: الطهارة فى في أحكام الكَاتضن ج1 ص 116. 

(؟) مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في سل الحيض ١)‏ ص 0١‏ 

(6) الموجود في المنتهى هو نسي القول المؤبور إلى أكثر علمائنا وهو غير الشهرة «القظ اس 
نعم بعد نسبته إلى أكثرهم قال: خلافاً لابن بابويه من أصحابنا فائّه ححرّمه قسبل الغسل 
اتتهى. وهذا يمكن أن يكون قرينة على إرادة الشهرة من الأكثر, فانٌ الشهرة المصطلحة 
هي التي لم يكن في مقابلها قول؛ أو وإن كان كان قولا نادراً فتأتل جيداً. را جع المننتهى: 
جَ كص 13514 

(0) جامع المقاصد: الطهارة في الحيض وغسله جاص “1707 

(3) مصابيح الظلام: الطهارة فى مكنا لالش سوج + س؟١‏ (مخطوط مكتبة 
الكليايكاني) 

(9) ذكرى الشيعة: الصلاة فى حكم الحائض والنفساء ص 4س 74 

(8) الاتتصار: مسائل الطهارة فى أحكام الحيض ص 74 

(1) الخلاف: كتاب الحيض ج ١‏ ص 7715 المسألة 143,. 

)٠١(‏ غنية النز وع (الجوامع الفتهية): الطهارة في بعض أحكام الدماء ص 188 س11. 

)1١(‏ مصابيح الظلام: ار في أحكام الحائض ج١٠١‏ ص س 11. (مخطوط مككتية 
الكليايكاني) 


أحكام الحائض / فى وجوب غسلها بعد انقطاع الدم لف 


من «السرائر' وروض الحئان '» ونقلت حكابته عن ظاهر «التبيان؟ والمجمع ؟ 
وأحكام الراوندي”», لكنّه مكروه: والظاهر الاتفاق على ذلك. لأنى لم أجد 
مخالفاً. وسيتء“ض المصنّف لذلك. ْ 

وأوجبه الشافعي' مطلقاً وأبو حنيفة" إن انقطع قبل أقصى المدة. 

وفي «الفقيه* والهداية'» لا يجوز وطّرّها قبل اغتسالها. وعن «المقنع * '» 
ا بيد لهذا" لكتدكال يقد وللعزقي الخدم 
الثلاثة ١"‏ إِنّه إن كان زوجها شَيِقاً أو مستعجلاً وأراد وطءها قبل الغسل أمرها أن 
تغسل فرجها ثم يجامعها وهو يعطي [زاوقه شذة الكراهيّة. وظاهر «نهاية 
الاحكام 4١"‏ أو صريحها اشتراط الغسل لإباحة الوطء فتحمل على شدّة الكراهة 
بدونه أيضأء فتأمل. 


() السرائر: : الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة (ع 1013277 

(؟) روض الجنان: الطهارة ة في أحكام الحيض قن1الانق 17 

() التبيان: آية 11" من سورة البقرة ع 1!2/1/!: 

(؟) مجمع البيان: : أية ا ة ج ؟ ص 11, 

() فقه القرآن ن: الطهارة ج ١‏ ص 05. 

(1) الأم: احاح سيد اموال ان للشيرازي؛ ج ١‏ ص 04. 

(/) فتم العزيز بهامش المجموع: كتاب الحيض ع ؟ ص 477 الشرح الكبير بهامش المغني 
لابن قدامة: ١ ١ص ١‏ ؟, 

() من لايحضره الفقيه: غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث 114 ج١‏ ص 10. 

(4) الهداية: غسل الحيض ص ؟؟. )0٠١(‏ المقنع: : ياب بدو النكاح ص ٠‏ 0 

)١١(‏ ظاهر العبارة أن نسبة الحرمة وقعت إلى الفقيه والهدايةء ويحتمل أن تكون العبارة كما 

نسبت إليه يعني إلى ابن بابويه. وهذه العبارة وردت في كشف اللثام أيضاء فإن كانت العبارة 

كذلك فقد نسبت الحرمة إليه في المختلف وغيره راجع المختلف: ج ١ص 76١‏ وكشف 
اللثام: ج ؟ ص .1١‏ 

(؟١)‏ من لايحضره الفقيه: غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث ١415‏ ج١‏ ص 10 المقنع: باب 
بدو النكاح ص /ا* ٠‏ الهداية :باب النكاح ص .١11‏ 

.1؟١-١1١ ص‎ ١ نهاية الاحكام: الطهارة في السيض ج‎ )١( 


مفتاح الكرامة / ج م 


وتعليق الوجوب بحال الإنقطاع رد على من يسرى وجوب الفسل عليها 
بأوّل رؤية الدم أو بالرؤية بتسرط الانقطاع من العامّة '. واحتمل في «الذكرى ؟, 
الثاني كما أنّ البول والمني يوجبان الوضوء والفسل بالخروج عند القسياء 
للصادة. 

واحتمل في «المنتهى '» وجوبه لنفسه وقواه في «المدارك ث» وو جسعيف 
- وقال داود: إن غسلت فرجها حل وطوّها* وقال قتادة والأوزاعي"': عليها 
نصف ديئار كما فى «كشف اللقام '». 

قوله قدّس لله تعالى روحه: «كالجنابة4 وفي «النهاية» وتستعمل فى 
غسل الحيض تسعة أرطال مرن”الماء وَإّتبزادت على ذلك كان أفضل. ْ 

وفي «كشف اللثام» و يجوز فيه نيه كل من رفع الحدث والاستباحة كما في 
غسل الجنابة وإن لم ير تَقْمْتجدتهاءيه وحده؛. 


.١118 المجموع: كتاب الحيض ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة في .حكم الحائض والنفساء ص 4 س8 

(؟) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام الحائض ج ؟ ص /57 

(؟) مدارك الأحكام: الطهارة في غسل الحيض بع ١‏ ص 810 

(5) المجموع: كعاب الحيض ج "١‏ ص 0/١‏ 

(1) المغني لابن قدامة: باب الحيض ج١‏ ص 80١‏ 

() ظاهر العيارة أن النقل المذكور عن داود وقتادة والأوزاعي ورد في كشف اللثام ولكنًا لم 
نجده فيه وإِنّْما الذي فيه هو تضعيف القول بالوجوب النفسى للغسلء وأيضاً لم يحك النقل 
المذكور في المنتهى: نعم ذكره في التذكرة: ج١‏ ص117. ولذا نحتمل أن يكون في العبارة 
تقديم وتأخير بأن يكون قوله: واحتمل في المنتهى إلى قوله: وهو ضعيف, بعد نقل الكفارة أ 
غسل الفرج عن هؤلاء. راجع كشف اللثام: ج ؟ ص .١١6‏ 

زا النهاية: الطهارة في حكم الحائض ج اص +11,. 

(4) كشف اللثام: الطهارة في أحكام الحائض ج ؟]ص .1١9‏ 


أحكام الحائض / في وجوب الوضوء عليها وعدمه 


لكن يجب عليها الوضوء 


[وجوب الوضوء على الحائض] 
المشهور كما في «المختلف '» وعليه الأكثر كما فى «المعتبر" وكشف اللثام '» 
وعليه الشيخان ؟ والصدوقان* والديلمي؟ والطوسي" والعجلي* وسائر 
المتأخرين ". 

وساي واو يا سبع ات 


باب 


77 مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الجنابة ج٠١ ص1‎ )١( 

(1) المعثير: الطهارة في غسل الجنابة ج ١‏ ص13 

() كشف اللثاء: الطهارة في أحكام الحائض ج25ن:11: 

(5) المقنعة: الطهارة في الحيض ص ؟ن لمت طر: الطهائوة في أحكام الجمنابة ج ١‏ 
ص 3١‏ 

(0) محمد بن علي بن بابويه في من لايحضره الفقيه: الطهارة في الاغسال ذيل الحديث با 
ع ١ص 8١‏ , وابوه على ما في المختلف في غسل الجنابة ج ١‏ ص 51817 

(1) المراسم: الطهارة فى غسل الجتابة وما يوجبه ص ؟4. 

(/) الوسيلة: الطهارة في أحكام الحيض ص١5.‏ 

(8) السرائر :الطهارة في نواقض الطهارة ج را صضص7١1.‏ 

(1) منهم الشهيد في الذكرى: الصلاة : في أحكام الفسل ص ٠١6‏ س 0, ومستهم السيّد في 
مدارك الأحكاء: الطهارة في غسل الحيض ج ١‏ ص يرة 7. 

.١5 ص6‎ ١ نقله عنه المحقّق في المعتبر: الطهارة ج‎ ١ 

)1١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: لطلهارة في غسل الجنابة ج١‏ ص ٠‏ ا 

(؟١)‏ مجمع الفائدة والبرهان ن: الطهارة في أحكام الأغسال ج١‏ ص 1737. 

1١ ص‎ ١ مدارك الأحكاء: الطهارة في غسل الحيض ج‎ )١( 

.١51ص‎ ١ المعتبر: الطهارة‎ )١4( 

.516 تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام الجنب ج١ ص‎ )١8( 


ا 


شانقا أء تهنا 


مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 


أو نفلا. وكذا في «المختلف ١‏ والتنقيح '» عنه وعن أبي علي. وفي «كشف اللثام '» 
عن «جمل السيّد» تخصيص الاغناء بالواجب. 

قوله قدّس للّه تعالى روحه: ويانا أو لا حقاً» بلاخلاف كما فى 
«السرائر » وهو مذهب الأكثر كما في «المعتبر "» وخيرة «النهاية! والمبسوط "» 
في موضع منه و«الوسيلة* والسرائر" والشرائع *' والمعتبر ''» وجملة من كتب 
المصئّف ١5‏ و«الدروس ١"‏ والبيان؟' وجامع المقاصد"'» وغيرها؟!. 


1 - مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الجنابة ج١ ص‎ )١( 

3 التنقيح الرائع: الطهارة في الغسإج١‏ قي 

(؟) كشف اللثام: الطهارة في أحكام الخائض ح لاص ,11١7‏ 

(2) السرائر: الطهارة في نواقض الطهارة اج اص 117. 

(0) المعتبر؛ الطهارة ج ١‏ ص257: 

)0 النهاية: الطهارة في الحيض ج اص 4؟13. 

“ا المبسوط: الطهارة في أحكام الجنابة بج ١‏ ص ١‏ 

(6) الوسيلة: الطهارة في أحكام الجنابة ص5. 

(4) السرائر: الطهارة في نواقض الطهارة ١‏ ص 17. 

"١ ص‎ ١ شرائع الاسلام: الطهارة في الحيض ج‎ )٠١( 

)١١(‏ المعتبر: الطهارة ج ١‏ ص1915. 

)١١(‏ تحرير الأحكام: الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١‏ ص ١6‏ س .١4‏ مختلف الشيعة: 
الطهارة في غسل الجنابة ج١‏ ص 7431؛ تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام الجئب ج ١‏ 
ص 1147-1186 ونهاية الإحكام: ج ١‏ ص 117. 

(1) الدروس الشرعيّة: الطهارة في غسل الحيض ب ١‏ ص 97 درس . 

.؟١ البيان: الطهارة في الحيض ص‎ )١5( 

.77/8 جامع المقاصد: الطهارة في الحيض وغسله ج١ ص‎ )١0( 

(15) مدارك الاحكام: الطهارة في غسل الحيض ج ١‏ ص88 5 والحدائق الناضرة: الطهارة فى 
غسل الجناية ج 7 ص 177. 1 


وصرّح في «الغنية أ» بوجوب تقديم الوضوء. وهو ظاهر الصدوق" وأبيه" 
كما نقل عنه غير واحد والمفيد* والتقي! كما نقل عنه أيضاً غير واحد" 
والديلين م 

وفى موضع آحر من «المبسوط» يلزمها تقديم الوضوء ليسوغ لها استباحة 
الصلاة على الأظهر من الروايات. فإن لم تتوضّأ قبله فلا بد منه بعده'ء وكذا 
عن ظاهر «جمله .»١"‏ وهو ظاهر «مصياحه ١١‏ ومختصره؟ '». 


,78 غئيه النزوع (الجوامع الفقهية): الطهارة في فرائض الوضوء ص 147 س‎ )١( 

(؟) من لايحضره الفقيه: الطهارة في الأغسال ذيل الحديث ١/17‏ ج١‏ ص ١‏ 

(') نقله عنه العلامة في المختلف: كتاب الطهارة في غسل الجنابة م١‏ ص 11 ". 

(غ) كشف اللثام: الطهارة في أحكام الحائتض جح امن بايا والحدائق الناضرة: الطهارة في 
غسل الجنابة جع ص .١77‏ 

(0) المقنعة: الطهارة في الغسل من الجنابة ص 757 

(1) الكافي في الفقه: الصلاة في الأغسال:ض12؟/ 

7 منهم العامة في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج اص "27" والفاضل 
الهندي في كشف اللثام: كتاب الطهارة في احكام الحائض ج ؟ص راث والبحراني في 
الحدائق الناضرة: كتاب الطهارة فى غسل الجناية ج اص ١1١17‏ 

(4) لم نجد في مراسمه ما يفيد وجوب تقديم الوضوء بل عبارته فيه تدل على مجرّد لزوم 
الوضوء لأجل استباحة الصلاة. فراجع المراسم: ص ؟ 4. ويحتمل أن الشارح حكاه عن غير 
مراسمه راجع كتب القوم. ش 

(4) المبسوط: الطهارة في أحكام الحائض ج ١‏ ص 4 4. 

.15 الجمل والعقود: الطهارة في الحيض ص‎ )٠١( 

(١1و؟١)‏ الموجود فيهما قوله: وتزيد عليها بوجوب تقديم الوضوء على الغسل ليصح لها 
الدخول في الصلاة. وهو صريح في تقديم الوضوء عليه؛ نعم يمكن أن يستظهر من قوله: 
ليصمٌ لها الدخول في الصلاة, عدم الفرق بين التقديم والتأخير؛ دن المقصود من الوضوء 
حسب الفرض صمّة الدخول في الصلاة وهذا لايفرق بين أن يقدّم أو يوْخْر هذا ولكنّه 
ضعيف, لأُنّ الاحكام التعبّدّية تابعة للدليل لا الاستنباط. راجع المصباح ص ٠١‏ ومختصره: 
ص ٠١‏ (مخطوط مكتية المرعشي الرقم /0. 


نينا 


مفتاح الكرامة / جم م 

وقال في «النهاية» وكلّما عدا غسل الجنابة من الأغسال فإنّه يجب 
تقديم الطهارة عليه أو تأخيرها وتقديمها أفضل إذا أراد الدخول به في الصلاة, 
ولا يجوز الاقتصار على الغسل وإِنْما ذلك في الغسل من الجنابة حسب. وإن لم 
يرد الصلاة في الحال ججاز أن يفرد الفسل مسن الوضوء غير أن الأفضل 
با ييا .١‏ 

ولعّله يُريد أنّها إذا أرادت الغسل لقراءة العزائم أو الجماع مثلا استحبٌ له 
الوضوء أيضأء لأنّ كل مابشرع له الغسل من الحميض مثلاً شرع له الوضوء 
والافضل تقد بمه. 

وفي «السرائر» إن كان غسلها.في وقت صلاة وأرادت تقديم الوضوء نوت 
بوضوثها استباحة الصلاة واجنأ قربة ]لي الله تعالى. ولا تنوي رفع الحدث, لأ 
حدثها الأكبر باق وهو الغسلءوإن أرادات) تأخير الوضوء عن الفسل نوت بغسلها 
رفع الحدث ونوت بوضوتها]تستتاججة,الصلاق أن حدثها قد ارتفع, واجباً قربة إلى 
الله تعالى؛ وإن كان غسلها في غير وقت صلاة وأرادت تقديم الوضوء نوت 
بوضوثها استباحة الصلاة مندوباً قربة إلى الله تعالى ونوت أيضاً بغسلها مندوياً 
ترفع به الحدث ". وحاصله إن قدمت الوطوء نرت الافاسة لا الرفعء لبقاء 
حدثها وهو يعطي توزيع الفسل والوضوء على الأكبر. والأصغر. وردّه الشهيد؟ 
والمحقق الثانى ‏ وغيرهما”. 
)١(‏ النهاية: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 1814. 
() السرائر : الطهارة في أحكا م الدماء الشلاثة ج ١‏ ص .18١‏ . ولكن في عبارته تقديم 


وتأخير. 
(؟) البيان : الطهارة في أحكام الحائض ص 000 


(5) جامع المقاصد: الطهارة في الحيض وغسله ج ١‏ ص 718 
(0) منهم العلامة في مختلف الشيعة؛ : الطهارة في غسل الحيض ج ١‏ ص رم 


ويجب عليها قضاء الصوم دون الضلاةٍ إلا ركعتي الطواف 


[وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ويجب عليها قضاء الصوم دون 
الصلاة» بإجماع المسلمين كما في «السرائر ' والمعتبر" والمنتهى '» وفي 
الأخير: إل الخوارج. وفي «الغنية؛ والتذكرة” ؤنهاية الإحكام' والذكرى" 
وجامع المقاصد"» الإجماع عليه أيضاً. وفي «مجمع الفائدة'» كأنّ دليله 
الأجماع. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: وإ ركعتي الطواف» كمافي 
«الدروس ١"‏ وكشف الالتباس ١١‏ وجامع المقاصد؟ » وفيهما: كذا إذا نذرت صلاة 
ظ في وقت معيّن فاتفق حيضها فيه. وفى (الحجان؟ أن ركعتىي الطواف تابعة 
للطواف. وفي «نهاية الإحكام» ولا فرق سيق وآحب الصلاة ومندوبها*'. 


سن 


.١56 السرائر: الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج١ ص‎ )١( 

(؟) المعتبر: الطهارة ج ١‏ ص 5117 

(*) منتهى المطلب: اطهارة في أحكام الحائض جص ٠‏ ين 

(4) غنية النزوع (الجوامع النقهية): الطهارة فى الحيض ص 288 س7 .١‏ 
(8) تذكرة الفقهاء: اللهارة في أحكام الحائض ج١‏ ص ١لا؟.‏ 

(1) نهاية الاحكاء: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص1١١.‏ 

(/) ذكرى الشيعة: الصلاة في حكم الحائض والنفساء ص 0" س 01. 
(4) جامع المقاصد : الطهارة في الحيض وغسله ج١‏ ص38 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في الحيض ج١‏ ص .١04‏ 
(١٠)الدروس‏ الشرعية: : كتاب الطهارة في أحكام الحائض ج ٠ ١ص ١‏ 0 
)١9(‏ كشف الالتباس: الطهارة في الحيض ص 4س ١7‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقم 57؟10). 
(17) جامع المقاصد؛ الطهارة في الحيض وغسله ج١‏ ص8" 

,.15 البيان: : الطهارة في أحكام الحائض ص‎ )١1( 

.١١١ ص‎ ١ نهاية الاحكام: الطهارة في الحيض ج‎ )١4( 


؟م؟ 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 


ويستحبٌ لها الوضوء عند وقت كل صلاة والجلوس في مصلاها 
ذاكرة لله تعالى بقدرها 


[في ما يستحب للحائض عند وقت كل صلاة] 

قوله قرس الله تعالى روحه: وويستحبٌ لها الوضوء عند 
وقت كل صلاة والجلوس في مصلاها ذاكرة بقدرها» هذا الحكم 
على سبيل الجملة من متفرّدات أصحابنا كما في «الذكرى '» وفى «الخلاف؟ » نقل 
الإجماع على عين عبارة المصئّف. وفي «المختلف" وجامع المقاصد؛ وتخليص 
التلخيص" وكشف اللثام'» أنّ هذا الحكم أعني الاستحباب مشهور بين 
الأصحاب. 

وذهب علي بن بابويه إلق الوجوبه'. وهو الظاهر من «الهداية» حيث قال 
قال الصادق طْية: «يجب على المرأة إذاأحاضت أن تتوضّأه إلى آخره*. وقراء 
الأردبيلئ؟. وتحتمله عبار و الهايةن ا . 

ولو كان كذلك لشاع وذاع كما في «شرح المفاتيع ١١‏ 


(١)ذكرى‏ الشيعة؛ الصلاة في حكم الحائض والنفساء ص 0 اس .1١‏ 

(؟) الخلاف: كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١‏ ص 71١١‏ المسالة198. 

(؟) مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الحيض ج ١‏ ص 87 

(4) جامع المقاصد: الطهارة في الحيض وغسله ج ١‏ ص 774 

(0) لم نعثر على كتايه. 

(5) الموجود فيه: هو نسبته إلى الأكثر لا المشهور فراجع كشف اللثام: الطهارة في أحكنام 
الحائض ج من 05 . 

(/!) نقله عنه العلامة في المختلف: : الطهارة في غسل الحيض ج ١‏ ص 781 

() الهداية: باب غسل الحيض ص ؟١,‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص .١55‏ 

0 النهاية النمارة ل سئس‎ )٠( 

)1١(‏ مصابيح الظلام: الطهارة في أحكام الحائض ب ١‏ ص لالاس 8؟. 


تلك 


أحكام الحائض / ما يستحبٌ لها فى وقت الصلاة 


ونسب في «المعتير ' والمتتهى ' وتخليص التلخيص "'"» إلى الأصحاب إطلاق 
القول بذلك من دون ذكر الجلوس في المصلّى, واختير في الأُوّلين و«الشرائع ؛ 
والذكرى * وجامع المقاصد'». وهو ظاهر «المساتك!» : 

وعيّن لها الجلوس فى المصلَّى فى «المبسوط *والخلاف أوالنهاية " 'والوسيلة ' ' 
والنافع ١"‏ والتذكرة؟١‏ ونهاية الإحكام *' والتحرير"٠‏ والدروس١‏ والبيان"٠‏ 
واللمعة؟'» وبمعناه ما في «المراسه؟١‏ والسرائر * '» من الجلوس فى محرابها. 

5 «المقنعة» تجلس ناحية من مصلاها ' ؟. قال فى «الييان» يمكن حمله 


)١(‏ المعتبر: الطهارة في أحكام الحائض ج ١‏ ص 1؟؟. 

(؟) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام الحائض ج ١‏ ص 181. 

(©) لم نعثر على كتابه. 

(؛) شرائع الاسلام: كتاب الطهارة في الحيض ج من ١‏ , 

(0) ذكرى الشيعة : الصلاة في حكم الحائض والنفساء قى ملاس 18. 
(1) جامع المقاصد: الطهارة في الحيض وغسله ج 1 تتن1؟ .١‏ 

(/1) مسالك الأفهام : الطهارة في الحيض ج'١‏ ,1 

(8) المبسوط: :الطهارة في أحكام الحائض ج١‏ ص 5 1 

(1) الخلاف: كتاب الحيض ج ١‏ ص 17 المسألة 194. 

)٠١(‏ النهاية: الطهارة في الحيض ب ١‏ “رن 

.68 الوسيلة؛ كتاب الطهارة فى أحكام الحائض ص‎ )١١( 

(؟1) المختصر النافع: الطهارة في الغسل ص .٠١‏ 

.١١١ ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام الحائض ج‎ )١7( 

(15) نهاية الاإحكام: الطهارة في الحيض جح ١‏ ص .١١4‏ 

)١6(‏ تحرير الاحكام: الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج١‏ ص ١0‏ س ؟1. 
(17) الدروس الشرعيّة: الطهارة في احكام الحائض ج١‏ ص؟ ٠١‏ درس 
)١9/(‏ البيان: كتاب الطهارة فى أحكام الحائض ص .٠١‏ 

.6 للمعة الدمشقية: الطهارة فى الغسل ص‎ )١( 

(19) المرا سم: الطهارة في حكم الحيض وغسله ص 47. 

(١؟)‏ السرائر: الطهارة في أحكام الدماء الثلائة ج ١‏ ص .١110‏ 

.06 المقنعة: الطهارة في حكم الحيض والاستحاضه... ص‎ )١١( 


ل 


على موضع من مصلاها وعلى مكان آخر '. 

وفي «الروضة» تجلس فى مصلاها إن كان لها محل معد وإل فحيث 
قانت". 

والمشهور كما في «المختلف' وجامع المقاصد؛ وكشف اللثام " أنّها تذكر 
لله بقدرها. 

وفي «المقنعة» أنه تحمد أللّه وتهلّله وتكبّره وتسبّحه'. وقى «المراسم» أنّها 
تسبّح بقدرها" وعن «النفلية» جلوسها مسبّحة الأربع مستغفرة مصلية على 

ل ع م ع 

النبي 1 بقدرها". وفي «البيان» وليكن الذكر تسبيحاً وتهليلاً وتحميداً وشبهه 


مفتاح الكرامة / ج " 


لرواية زرارة عن الباقر عله '. 

وقال في «أنمسالك» ولتكن ميشتقبلة القبلة .١"‏ وهو المنقول عن «الاصباء ١١‏ 
والنفلية ' '». 

وفى «النهاية» ولتحتشى 2 


.٠١ ألبيان: الطهارة فى أحكاء الحائض ص‎ )١( 

(؟) الروضة البهيّة: الطهارة في أحكام الحيض ج ١‏ ص 7/87 

(؟) مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الحيض ج ١‏ ص 787 

(4) جامع المقاصد: الطهارة الحيض وغسله ج ١‏ ص 75 

(0) كشف اللثام: الطهارة في أحكام الحائض ج ” ص 115. 

(1) المقنعة: الطهارة في الحيض ص 606. 

(/) المراسم: الطهارة في حكم الحيض وغسله ص 17. 

(8) النفليّة: الفصل الأول في سنن المقدّمات ص /ة, 

(3) البيان: الطهارة في أحكام الحائض ص ٠‏ ؟. والرواية في وسائل الشيعة: ب +١‏ من أبواب 
الحخيض م ؟ بج ؟ ص /0807. 

)٠١[‏ مسالك الافهام: الطهارة في الحيض ج١‏ ص11. 

27١ ١ إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهيّة)؛ كتاب الطهارة في الحيض ج‎ )١١( 

(؟1) النفليّة: الفصل الأوّل فى سئن المقدمات ص /37. 

(1) النهاية: الطهارة في الحيض ج دس 6؟, 


أحكاء الحائض / فى كراهة الخضاب لها ب ب ب - ب 8#8؟ 
ويكره لها الخضاب. 


وفي «المنتهى ' والتذكرة' وتهاية الاحكام © أنّ هذا الوضوء لا يرفع حدثا . 
ولا يبيح ما شرطه الطهارة. قال في «كشف اللثام» وهو كذلك بالنسبة إلى غير هذا 
الك ووالنمرة نه رساك 1 7 

وفي «التذكرة» هل يشترط في الفضيلة عدم الناقض غير الحيض إلى الفراخ؟ 
إشكال”. 

وفي «التحرير' والمنتهى؟ وجامع المقاصد أنه عند تعذر الماء لا يتيمّم: 
واختاره فى «كشف اللثام ؟» واستشكل فى «نهاية الإحكام " '». 

زكراهة الخضاب للحائض] 2 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ويكرة لها الخضاب» كما في كتب 
الاسضان"؟ وفي «المراسم» خمّه بالستميه سراد التمثيل. وهذا الك 


787 منتهى المطلب: الطهارة في أحكام الحائض ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام الحائض ج١‏ ص .51١‏ 

() نهاية الاحكاء: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 5؟١.‏ 

(5) كشف اللثام: الطهارة ذ في أحكام الحائض ج ؟ ص .١2١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام الحائض ج ١‏ ص .51١‏ 

(1) تحرير الأحكاء: الطهارة في أحكام الحيض والحائض ع١‏ ص ١6‏ س1١؟.‏ 

(/) منتهى المطلب: الطهارة في الحيض ح ؟ ص 584 

(4) جامع المقاصد: الطهارة فى الحيض وغسله ج١‏ ص 555 

(1) كشف اللثام: الطهارة في أحكام الحائض ج "ص .17١‏ 

.1١75 نهاية الاحكاء: الطهارة في الحيض س١ ص‎ )٠١( 

)١١1(‏ منهم المقنعة: الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص 08. . ومن لاايحضره الفقيه: في غسل 
الحيض والنفاس ذيل الحديث 113 ج ١‏ ص ١‏ والميسوط؛ الطهارة في أحكام الحائض 
ج اص ؟. 

.44 المراسم: الطهارة في حكم النفاس وغسله ص‎ )١1( 


بن 


وتترك ذات العادة العبادة برؤية الدم فيها 


علاهب علمائنا أجمع كما في «المنتهى ١‏ والتذكره؟» ومذهب علمائتا وعله 
الأصحاب كما فى «المعتبر"». وعذّله المفيد بمنع وصول الماء ؟. قال في «الذكرى» 
ويشكل باقتضائه التحريم؛ وأجيب بأنّ المحرّم المنع التاء والأأجزاء الحاملة للون 
خفيفة لا تمنع منعاً تامأ وفيه اعتراف يمنع الماء في الجملة, وهو غير جائز إلا أن 
يقال يعفى عنه لخفّته , انتهى. ولعلّه يريد المنع الذي لا يخلّ بصحّته شرعاً. 

وقال «الصدوق» لا يجوز'. وحمله في «المنتهى "» على شدّة الكراهة. 

هذاء وخصّه المفيد* بأيديهن وأرجلهن يعني لا شعورهن:ء لعدم وجوب 
غسلها في الغسل. 

[وجوب ترك ذات العادة العباةة برؤية الدم] 

قوله قددس الله تعالى-روده: «وتترك دات العادة العيادة برؤية 
الدم فيهال اتفاقاً من أه ل العلمكماءفق«المكعتبر ؟ والمنتهى '' والتذكرة''» 


84 منتهى المطلب: الطهارة في أحكام الحائض ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) تذكرة النقهاء: الطهارة في احكام الحائض ج ١‏ ص ؟/17. 

(1) المعتبر: الطهارة في أحكام الحائض مم ١‏ ص 717؟. 

(5) المقنعة: الطهارة فى الاستحاضة والنفاس ص لرة. 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة في حكم الحائض والنفساء ص 78س 4 

(1) من لايحضره الفقيه: في غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث ١15‏ ص١1‏ 

(1) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام الحائض ج ص 84 

(4) المقنعة: الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص08. 

.؟١1 ص‎ ١ المعتبر؛ الطهارة في الحيض ج‎ 3١ 

14” ص‎ ١ منتهى المطلب: الطهارة في أحكام الحائض ج‎ )٠١( 

)١١(‏ تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام الحائض ج ١‏ ص 0, وفيه: «باجماع العلماء» وقد نقلد 
عنه أيضا صاحب رياض المسائل: الطهارة في تحيض ذات العادة ج ص 117 نعم حكى 
عنه ما في الشرح في كشف اللثام: أحكام الحائض ج ؟ ص ؟7١.‏ 


أحكام الحائض / فى ترك المبتدثة العبادة بعد ثلاثة ايامى !18 


والمبتدئة بعد مضي ثلاثة أيّام على الأحوط 


وإجماعاً كما في «الشرائع' وفوائدها' والتحرير” وكشف الالتسباس ؟ 
والمسالك *» ونفى عنه الخلاف في «جامع المقاصد'». 

والمراد يذات العادة من استقبٌ عادتها وقتأ كما فى «المسالك! وكشف 
اللثام '”» وغيرهما'. ْ 

والمراد برؤيته رؤيته في أَيّام حيضها كما في «فوائد الشرائع ' '» فلو رأته 
قبلها فكالمضطربة كما فى «المسالك''» قطعاً و«الروض 4١"‏ احتمالاً. وإن رأته 
بعدها فو جهان: من مخالفة الغادة وف الأولوية وقد تقدم الكلام في ذلك 
مستوفى في الفرح الأوّل من الفروع الثمانية. 

[فى ترك المبتدثئة العبادة بعد ثلاثة أَيَام] 

قوله قدّس الله تعالى روحة::-«والبتدئة بعد مضي ثلاثة 


.19 ص‎ ١ شرائع الإسلام: الطهارة في الحيض ج‎ )١( 

() الاجماع إنّما ورد في الشرائع ونسبته إلى فوائد الشرائع من جهة أنّالمحقق لم بره بل أق. 
وأمضى عليه. راجع فوائد الشرائع: (مخطوط مكتبةالمرعشي. الرقم )١١00‏ ص7١‏ س٠‏ 

() تحرير الأحكام: الطهارة في أحكام الحيض:والحائض ج ١‏ ص ١0‏ س1. 

(4) كشف الالتبباس: كتاب الطهارة في الحيض ص 70 س ١١‏ (مخطوط مكتبة ملك. 
الرقم 9/17؟). 

() مسالك الأفهام: الطهارة في الحيض ج١‏ ص .1١‏ 

(1) جامع المقاصد: الطهارة في الحيض وغسله ج ١‏ ص 57٠‏ 

(/) مسالك الأفهام: الطهارة فى الحيض ج ١‏ ص 25 .1١‏ 

(4) كشف اللثام: الطهارة في أحكام الحائض جح ؟ ص ؟؟١,‏ 

(4) كالحدائق: جاص ؟١١‏ والذخيرة: ص 4 س 1؟. 

)٠ )‏ فوائد الشرائع : الطهارة في الحيض ص ؟١‏ س .١‏ 

ل ا : الطهارة ذ في الحيض ج ١‏ ص ٠‏ 1 

(؟١)‏ روض الجنان: الطهارة فى الحيض ص 4/اس ١؟.‏ 


بخ ؟ 


أام*4 كما هو خسيرة السيّد' والدقي ' والعجلي ' و«المعتير ؛ والتذكرةة 
والدروس' وجامع المقاصد والساف وناد ان «شرح المفاتيح؟ 4 عن سلار 
ولم أجده ة فى المرأسم. وهو المحكي عن أبي على ' '. وقيّده في «المسالك» بما إذا 
ل عر اللي ١‏ 

وفي «الدروس"'! والبيان؟'» الفرق بين المبتدثة والمضطربة باختيار ترئتص 
المبتدئة دون المضطرية إذا ظنّت الحيض. . وفي «الذكرى ١١‏ وجامع المقاصد” '» 
أنه لا فرق بين المضطرية والمبتدئة. قلت: : قد ذكرت المضطربة في أكثر هذه 


# - نقله في «المختلف١'‏ عن التحرير"'» و لم أجده رجّح فيه شيئاً 
(منه قدّس سراه)ء 


85 ص‎ ١ نقله عنه العلامة في المختلف: الطفارة في غسل الحيض ج‎ )١( 

(؟) الحافي في الفقد: الصلاة في الاخلاك“المانعة من الصلاة ص ,١78‏ 

(5) السرائر: الطهارة في أحكام الدماءاليلائةتج؟ ص 115. 

(1) المعتبر: الطهارة في الحيظن ص1:15 

(5) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في احكام الحائض ج ١‏ ص 770 0/7؟. 

(1) الدروس الشرعيّة: الطهارة في غسل الحيض ج ١‏ ص 47 درس1. 

(0) جامع المقاصد: الطهارة في الحيض وغسله ج ١‏ ص 701-577١‏ 

(8) مسالك الأفهام: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص .1١‏ 

(4) مصابيح الظلام: الطهارة في أحكام الحائض ١‏ ص ١س‏ 77 

(١٠)الحاكي‏ الشهيد فى الذكرى: الصلاة ص 74 س8 .١‏ 

() مسالك الأفهام: الطهارة قي الحيض بج ١‏ ص ١‏ 

(؟١)الدروس‏ الشرعية: : الطهارة في غسل الحيض ج ١‏ ص ١99/‏ درس 1. 

.17 البيان: الطهارة فى الحيض ص‎ )١( 

1١ ذكرى الشيعة: : الصلاة ص 59س‎ )١4( 

67 ٠ ص‎ ١ جامع المقاصد: الطهارة في الحيض وغسله‎ )١0( 

(11) قال في المختلف: : واخترنا في التحرير الثاني وهذا يدل على أَنْهِ رجّحه فيه ويدلٌ عليه أنّ 
سيرة!لأأصحاب المتقدمين بيبا نالفتوى أُوّلاً في ضمن حكايتها فراجع المختلف: جاص 105 

(1) التحرير: : الطهارة في أحكام الحيض ج ١‏ ص ١8‏ س1 


أحكام الحائض / في ترك المبتدثة العبادة بعد ثلاثة ايام لس مس18 


الكتب المذكورة. 
وفى «الشرائع ' والنافع '» أنّ الأحوط بعد مضي ثلاثة كما في الكتاب. ولم 
يذكر المضطربة في الشرائع. 


وفى «المبسوط» أنّهما تتركان بالرؤية '. وهو خيرة «المنتهى؟ ونهاية 
الاحكام “ والمختلف١‏ والروضة" والمدارك» وقوّاه في «الذكرى*» وظاهر 
«المقنعة ' 'والنهاية ' 'والوسيلة ؟'»وهوخيرةالاستاذفي شرح ؟!.وهوالمتقول عن 
«الاصباح ١4‏ والجامع "'» وهو أشهر كما في «كشف الالتباس" تي 

وفي «البيان» وف المبتدئة قولان أقربهما مذهب المرتضى بمضيٌّ الثشلاثة 
بالنسبة إلى الأقعال وأا التروك فالأحوط تعلّتها برؤية الدم المحتمل. والمضطرية 
كالمبتدئة عند بعضهم وعندي أَنّها إذا ظِّت الدم حيضاً تركت, وعليها تحمل رواية 
إسحاق بن عمّار .١"‏ وفي «الذكرى» ولا ريثٌ فَيّرقوّة قول الشيخ وإن كسان 


6 ص‎ ١ فى الحيض ج‎ ١ شرائع الاإسلام: الطهار:‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: الطهارة : في الحيض عن > 3 

(؟) المبيسوط: الطهارة ا عل الع بالاستحاضة ج ١‏ ص11. 

(1) منتهى المطلب: الطهارة في وقت الحيض ج "١‏ ص 1497. 

(0) نهاية الاحكام: الطهارة في الحيض جح ١‏ ص ١؟١1١.‏ 

(3) مختلف الشيعه: الطهارة في غسل الحيض ج ١‏ ص 05". 

(/) الروضة البهيّة: الطهارة في أحكام الحيض ج ١‏ ص /ا. 

(8) مدارك الأحكام: الطهارة في أحكام الحيض ج ١‏ ص8١11-71.‏ 

() ذكرى الشيعة: الصلاة في الحيض ص ؟؟ س١5.‏ 

١ :)‏ للستة اخلياز: فى الارض عن 014 )١١(‏ النهاية؛ الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 177. 

.07 الوسيلة: الطهارة و في أحكام الحيض ص‎ )١7( 

(17) مصابيح الظلام: الطهارة في أحكام الحائض ج١‏ ص١‏ س ١‏ 

.177 نقله عنهما الفاضل في كشف اللثام: الطهارة في أحكام الحائض ب ؟ ص‎ )١6و‎ ١4( 

.؟١‎ س٠5 كشف الالتباس: الطهارة في الحيض ص‎ )١7( 

(107).البيان: الطهارة في أحكام الحائض ص ٠؟.‏ والرواية في وسائل الشيعة: ب؛ من أبواب 
الحيض ع ؟ ج ؟ ص .51١‏ 


اانا 


مفتاح الكرامة / خ ٠‏ 
ويجب عليها عند الانقطاع قبل العاشر الاستبراء بالقطنة 


الاستظهار أحوطء, وحكم المضطرية كالمبتدئة ١‏ 

وفي «المدارك» أن موضع الخلاف ما إذا كان الدم المرئي بصفة الحيض 
كما صرّح به العلامة في السختلف وغيره'. انتهى. وأذكر ذلك الاستاذ في 
«شرح المفاتيح» وقال إن نزاعهم فيما هو أعمٌ كما صرّح به ابن إدريس والمحقق 
والشهيد, قال: وهو الظاهر سن المختلف لأنّه نقل النزاع في مطلق الدم ', 
انتهى. والأمر كما قال الاستاذ أدام الله تعالى حراسته كما صرًّم بذلك غير 
واحد ث. 

[الاستبراء والااستظهار] 

قولهقدّ س الله تعالىر وجه: #ويجب عليها عندالانقطاع قب لالعاشر 
الاستبراء بالقطنة »الوجوب يار الأكثر كما في «كشف اللثام *» وبه صرّح في 
«المعتير' والتذكرة' والمنتهى” وَتَهَْاتَة الآحكام ؟ والتحرير ١١‏ والدروس ١١‏ وجامع 


.5١ س‎ ١4 ذكرى الشيعة: الصلاة في الحيض ص‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام : الطهارة في أحكام الحيض ج ١‏ ص 715-1578 

(؟) مصابيح الظلام: الطهارة ذ في أحكام الحيض ج ١‏ ص ١س .١15‏ 

(5) منهم المحقق في المختصر النافع: الطهارة في الحصيض ص .٠١‏ والعلامة في مختلف 
الشيعة: الطهارة في غسل الخيض ج ١‏ ص 704, والطباطبائي في رياض المسائل: الطهارة 
في تحيّض المبتدئة والمضطربة ج ١ص‏ 75-1716848 

(8) كشف اللثام: الطهارة في أحكام الحائض ج "ص 4؟١.‏ 

(1) لم نعثر فيه بالتصريح على هذا الحكم بل إنْما يظهر ماحكاه عنه من المسألة المبحوث عنها 
في المعتبر: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص ١١5-١١79‏ 

() تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام الحائض ج ١‏ ص 9/1 - 19/9 

(8) منتهى المطلب: : الطهارة في الكلام في ذات العادة المختلفة ج 7 ص 531/17١‏ 

(5) نهاية الاإحكام : الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 17؟11. 

)٠ :)‏ تحرير الأحكام: الطهارة ة في أحكام الحيض والحائض بم ١‏ ص ١6‏ س5١.‏ 

(الدروس الشرعيّة: الطهارة حا ص50 18 درس 1. 


أحكام الحائض / فى وجوب الاستبراء على المبتدثة سس سس ١4؟‏ 


فإن خرجت نقيّة طهرت 


المقاصد' والمسالك؟ والمدارك'» وغيرهائ. وهو المنقول عن «جمل الشيخ*» 
وعن «الهادي» أنه ينيغى'. 

والمراد بقوله: عند الانقطاع. ظهوره. 

وفي «كشف اللثام "© أن الأبلغ أن تعتمد برجلها اليسرى على الحائط 
وتستد خلها ببدها اليمني كما فى خبر الكندي”. وفى «المسالك؟» جعل ذلك 
كيفية الاستيراء. 1 ْ 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «فإن خرجت نقيّة طهرت؟ أي ظهر 
أنها طهرت ولا استظهار هنا. 

ويظهر من «السرائر * '» قول بالاستظهاالَمَ لِك ضعيف. قال في «كشف 
اللثام ''» وتوهّمه الشهيدان من المختلفء ولعله يشير إلى ما ذكره اللمهيد في 
«الذكرى» حيث قال: أمّا مع النقاء فلا ويظهر من المختلف عمومه؟. ومثله 


51١ ص‎ ١ جامع المقاصد: كتاب الطهارة في الحيض وغسله ج‎ )١( 
.1١ ص‎ ١ مسالك الأفهام: الطهارة في الحيض ج‎ )1( 

(6) مدارك الأحكام: الطهارة في أحكام الحيض ج ١‏ ص 171-771 
(5) رياض المسائل: الطهارة في استظهار ذات العادة ج ١‏ صن ء لاثار 
(0) الجمل والعقود (الرسائل العشر): الطهارة في ذكر الحيض ص ١177‏ 
(1) الاقتصاد: الطهارة في ذكر الحيض ص 211. 

(/9) كشف اللثام: الطهارة في أحكام الحائض ج ؟ ص 5؟1. 

(4) وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب الحيض ح "اج ١‏ ص 657. 

(1) مسائك الأفهام: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 1١‏ 

.١155 السرائر: الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج١ ص‎ )٠١( 

(11) كشف اللثام: الطهارة في أحكام الحائض جح ١‏ ص 8؟١.‏ 

)١١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة في مبحث الحيض ص 8؟ س ؟"7. 


للف 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 


صنع الشهيد الثاني في «الروض '». وفي «الدروس '» الاستظهار مع النقاء إذا 
ظَنّت العود. انتهى. 

وعن «المقنع» أنه قصر الاستبر تبراء على ما إذا كانت ترى الصفرة ونحوها. قال: 
وإذا رأت الصفرة والشيء فلا تدري طهرت أم لا فلتلصق بطنها بالحائط ولترفع 
رجلها كما ترى الكلب ”0 

ويظهر من «الفقيه» تنزيل أخبار الاستبراء على الوجه الأبلغ على ما إذا كانت 
ترى الشيء كما في خبر سماعة ا 'المطلق على غيره حيث 
قال: وإِذا أرادت المرأة الفسل من الحيض فعليها أن تسستبرئ: والاستبراء أن 
تدخل قطنة فإن كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذياب, فإن خرج لم تغتسل 
وإن لم يخرج اغتسلت, وإذا رأت:الصفرة والنتن فعليها أن تلصق بطنها بالحائط 
إلى آخره' مثل ما فى «المقنع#: 

وقصر في «السرائر» الالحتظها لي (يتها الصفرة والكدرة بعد العادة؟. قال 
في «المختلف» قال ابن إدرتنَل:اضتظهار م الانقطاع؛ بل إِنّما يكون مع وجود 
الصفرة والكدرة*. 

قلت: يحتمل أن يكون مراده أنّها لا تتطهر وإن لم يظهر على الخرقة 
إلا صفرة أو كدرة كما صرّح به أبو يعلى في «المسراسم*» وكأتشه مراد لمن 


,.18 روض الجنان: الطهارة في الحيض ص" الاس‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعيّة؛ الطهارة في غسل الحيض م١‏ ص 98 درس 1. 

(]) المقنع: الطهارة في الحائنض والمستحاضة... ص .١16‏ 

(4) وسائل الشيعة: ب7,١‏ من 0 ج ؟ ص 037 

(6) وسائل الشيعة؛ ب7,١‏ من أبواب الحيض ح ١ج‏ ”اص 617 

(1) من لايحضره الفقيه: في غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث ٠١5‏ ج ١‏ ص15 /39. 
() السرائر: الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة بج ١‏ ص .١44‏ 

(4) مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الحيض ج ١‏ ص 71١‏ 

(1) المراسم: الطهارة في حكم الحيض وغسله ١‏ ص 47. 


أحكام الحائض / حكم استظهار ذات العادة ل 


ولا صبرت المبتدئة إلى النقاء أو مضيّ العشرة وذات العادة تغتسل 
بعد عادتهأ بيوم أو يومين 


اقتصر على ظهور الدم عليها كالشيخين ' والمصنّف في «التذكرة'» فليلحظ 
هذا فإِنّه نافع. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وإن خرجت القطنة ملوّثة صبرت 
المبتدئة إلى النقاء أو مضي العشرة4 أَيّام كما في «الشراشع' والمنتهى؛ 
والتذكرة* ونهاية الاحكام' والتحرير”» وغيرهاة. 

وفى «كشف اللثام» ولع منها المضطرية عدداً ودليله واضح؟. وفي 
ججائد امتقائدية وان له يدل سل التعنة فك اتاد من اجرح 
إلى التمييزء ثم عادة النساء. وكذا القؤل فَيّ"المضطربة المتحيّرة وذاكرة 
الوقت خاصّة والّتي استقرت عادتها وإقتا لضفن الجميع يعتبرن التمييز 


انا بعلو 


قوله قدّس لله تعالى روححةف: «وذات العادة بيوم أو يومين» 
المراد بذات العادة ما كانت عادتها عدديّة ووقتية معأ أو عدديّة خاصّة كما صرّح 


)١(‏ المقئعة: باب حكم الحيض والاستحاضة... ص 8 النهاية: الطهارة كي حكم الحائض 
جٍَ امس ث8 ١‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام الحائض ج ١‏ ص /الا؟. 

الو شرائع الإسلام: الطهارة في الحيض م ١‏ ص ."١‏ 

(4) منتهى المطلب: الطهارة في ذات العادة المختلفة ج ل نا 

(5) تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام الحائض ج ١‏ ص17/86. 

(1) نهاية الاحكام: الطهارة في أحكام الحائض ع ١‏ ص .١17١7‏ 

() تحرير الأحكام: الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج ١‏ ص ١0‏ س 10. 

(8) رياض المسائل: الطهارة في تحيّض المبتدئة والمضطرية ج ١‏ ص 50/11797٠‏ 

(4) كشف اللثام: الطهارة في أحكام الحائض ج ؟ ص .١117‏ 

71١ ص‎ ١ جامع المقاصد: الطهارة في الحيض وغسله ج‎ )٠١( 


5 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 


به غير وأحد '. 

واتفق الأصحاب كما في غير موضع «كالمعتير" والقذكرة” والمدارك؟ 
والمفاتيح * وشرحها١‏ » على ثبوت الاستظهار لذات العادة ونفى الخلاف في 
«جامع المقاصد"» واختلفوا فى حكمه وقدره. 

ما الأّل فقد اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: 

الأوّل: إن على سبيل الوجوب كما هو ظاهر الأكثر كما فى «كشف 
اللثام *» وهو صريح «الاستبصار' والسرائر ''» وظاهر «النهاية؟١‏ واس" 
ومصباح السيّد"'» على ما نقل و«الوسيلة ؟' والشرائع “! والتحرير' ' والمختلف؟١‏ 


)١(‏ منهم الكركي في جامع المقاصد: الطهارة في الحيض وغسله ج اص 35 والفاضل 
الهندي في كشف اللثام: الطهارةة في كام "الحائض ج ص 171 

(؟) المعتبر: الطهارة ج ١‏ ص "١14‏ ل 116 

(1) تذكرة الفقهاء: الطهارة في أجكام الحائض ج ١‏ ص 11/1 

(4) مدارك الأحكام: كتاب الظهارة: في أكام الحيض ج ١ص‏ لاوج اص 11-58, 

(0) مفاتيعم الشرائع: الطهارة ذ في أحكام الحيض ج ١‏ ص .١6‏ 

(1) مصابيح اللا الطهارة في الحيض جح ١‏ ص7؟ س؟١١.,‏ 

(/!) جامع المقاصد: الطهارة في الحيض وغسله ج١‏ ص 1737. 

(8) كشف اللثام ظهارة في أحكام الحالض ج ٠ع‏ 118 

(8)الاستبسار: ب ٠٠‏ في الاستظها ر للمستحاضة ذيل الحديث 6 جاص 155, 

,.١1545 السرائر: الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج١ ص‎ )٠١( 

.118 ص‎ ١ النهاية: الطهارة فى في الحيض ج‎ )1١( 

(11) لم نجد هذا الفرع في جمل الشيخ فضلاً عن الحكم بوجوب الإستظهار فيه راجع الجمل 
والعقرد: ص ؟1١١‏ - 111. 

,1١4 ص‎ ١ الناقل المحقق في المعتير: الطهارة ج‎ )١17( 

(4١)الوسيلة‏ الظهارة في أحكام الحيض عن ه: 

3 ٠ ص‎ ١ شرا ع الارسلام: الطهارة في الحيض ج‎ )١8( 

.1١ س‎ ١6 ص‎ ١ تحرير الأحكام: كتاب الطهارة فى أحكاء الحيض والحائض ج‎ )١17( 

71١ ص‎ ١ مختلف الشيعة: : الطهارة في غسل الحيض ج‎ )١07( 


أحكام الحائض / حكم استظهار ذات العادة 6 


والارشاد'» وغيرها " وظاهر «المسالك '» موافقة الشرائع. 
الثانى: الاستحباب وهو مذهب عامّة المتأخُرين كما في «المدارك "» ونسبه 
إلى المحتّق ومن تأَخّر عنه. فتأمّل فيه. وبه صرّح في «المنتهى* والبيان' 
والذكرى" وجامع المقاصد* وفوائد الشرائع " وشرح المفاتيح ' '» وغيرها واحتمله 
في «التذكرة' '» ونسبه في «كشف اللثام» إلى المعتبر إِلَآ أن يغلب عندها 
الحيض '. ويأتي نقل عبارته كما هي. ونسبه في «شرح المفاتيح "2 إلى المشهور. 
ظ الثالت: أنّه على سبيل الاباحة والرخصة كما في «مجمع القائدة؛ '» وظاهر 
«المعتبر» بل في «شرح المفاتيح*أ» نسبه إليه وعبارة «المعتير» هكذا: الأقرب أنه 
على الجواز أو ما يتغلب عند المرأة في حيضيذ! '. 


)١(‏ إرشاد الأذهان: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص /99؟5. 

(؟) رياض المسائل: الطهارة في استظهار ذات العادةح١‏ ص ؟ /53. 

(؟) مساك الأفهام: الطهارة في الحيض ج75 

(4) مدارك الأحكام: الطهارة في أحكام الحيض بع ١‏ ص 514-117 

(0) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام الحائض ج ؟ ص 7١‏ 

.١7/ البيان: كتاب الطهارة فى أحكام الحائض ص‎ )١( 

(/) ذكرى الشيعة: الصلاة فى مبحث الحيض ص 74 س١؟.‏ 

(4) جامع المقاصد: الطهارة في الحيض وغسله ج ١‏ ص 7 

(1) فوائد الشرائع: الطهارة في الحيض ص ١١‏ س لا(مخطوط مكتتبة المرعشي الرقم 
4خ ة 1 ). 

)00 مصابيح الظلام: الطهارة في أحكام الحيض ج ١‏ ص /الا س 3, 

)١١(‏ تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام الحائض ج ١‏ ص //07؟. 

(؟١)‏ كشف اللثام: الطهارة في احكام الحيض ج ؟ ص ١؟١.‏ 

.١5 س‎ ١1ص‎ ١ مصابيح الظلام: الطهارة في أحكام الحيض‎ )١( 

.١55 ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في الحيض ج‎ )١5( 

(16) مصابيح الظلام: الطهارة في أحكام الحيض ج١‏ ص17 س .١6‏ 

.!١ المعتبر: الطهارة ج١1 ص6‎ )١1( 


ل بي سس هتالح الكرامة / ج " 

وقال الاستاذ أدام الله تعالى حراسته فى شرحه: إِنٌّ القول بالاباحة 
ليس بشيء '. 

وقال أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في «الرسيلة» وإذا طهرت وكانت 
عادتها أقل من عشرة أيّام استبرأت بقطنة فإن خرجت نقيّة فهى طاهر وإن 
خرجت ملوّثة صبرت إلى النقاء وإن اشتبه عليها استظهرت ببوء أو ومين ثب 
اغتسلت ', انتهى. فَإمًا أن يريد بالاشتباه أن ترئ عليها صفرة أو كدرة أو يريد أن 
ف تزعها جره أن خرصا تجا اتللقها بول" يرز | رادت اقهياء الدادة عليها: 
فإنها إذا صبرت إلى النقاء مع علمها بقصور العادة عن العشرة فمع الاشتباه أولى. 

واحتمل فى «المدارك "» أَنّه إن كان الدم بصفة دم الحيض استظهرت وإل فلا. 
وجعله وجهاً الجمع بين الأخبار. 

وأما الثانى أعنى القدر فق اخَتلْفَوَا كيه على أقرال ثلاثة أيضأً: 

الأول: أنه يوم 3 بوما يتما في النهاية ؛ والوسيلة* والشرائع١‏ والناقع" 
انهه والتذكرة؟ ممأل حت ا 1 والتسيير ١١‏ والارشاد؟٠١‏ والتلخي ص١١‏ 


.5 س‎ ١7 ص‎ ١ مصابيح الظلام: الطهارة في أحكام الحيض ج‎ )١( 

(؟) الوسيلة: الطهارة في احكام الحيض ص08 -34. 

() مدارك الأحكام: الطهارة في أحكام الحيض ج ١‏ ص 74 

() النهاية: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 6'؟؟. 

(5) الوسيلة: الطهارة فى احكام الحيض ص.688. 

(1) شرائع الاإسلام: الطهارة في الحيض جم ١‏ ص .”١‏ 

(؟) المختصرالنافع: الطهارة في غسل الحيض ص .٠١‏ 

ها المعتبر الطهارة ج ١‏ حى 16؟, 

() تذكرة الفقهاء: الطهارة فى أحكام الحائض ج ١‏ ص 8/ا؟. 

1١ ص‎ ١ مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الحيض ج‎ )٠١( 

,.١7س‎ ١6 ص‎ ١ تحرير الاحسكام: الطهارة في أحمكام الحيض والحائض ج‎ )١١1( 
.177 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الطهارة في الحيض ج‎ )١؟(‎ 

]١(‏ تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة): كتاب الطهارة ج7١‏ ص 1 ؟, 


أحكام الحائض / حكم استظهار ذات العادة با ؟ 


وشرحه! والموجز" وشرحه' وجامع المقاصد؛ وفوائد الشرائع'» وهو 

المحكي عن الصدوق' والمفيد '. وفي «الذكر ى* وجامع المقاصد"» أنه المشهور. 
وفى «كشف الالتياس» أنه المشهور بين المتأخّرين .٠"‏ 

الثانى: أنه ثلاثة كما فى «السرائر ١"‏ والمنتهى ٠"‏ والمدارك؟» وهو المحكي 

عن «المقنع *'4 في الحبلى ويظهر من «المفاتيح» أنه الأشهر .٠*‏ ْ 

الثالث: أنه إلى العشرة كما في «الدروس ١١"‏ ومجمع البرهان"'» وهو المنقول 

عن الكاتب؟١‏ والسيّد؟!. وهو ظاهر «المقنعة ' '» لاطلاقها صبرها حتى تنقى. 


)١(‏ لا يوجد لدينا. 

0 الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): الطهارة في الحيض ص ١‏ 2. 

() كشف الالتباس: الطهارة في أحكاء الحيض صين.4؟ س ١5‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقم 
رفننا" 

(4) جامع المقاصد: الطهارة في الحيض وغسيله ج 1 ض ؟1]. 

(6) فوائد الشرائع: الطهارة في الحيض ص ١1١‏ سس 1(مخطلوط مكتبة المرعشي الرقم 1884). 

(7و7) نقله عنهما المحقق في المعتبر: الطهارَة ج/١ضن:4١1.‏ 

(4) ذكرى الشيعة؛ الصلاة في الحيض ص ؟؟ س 5؟. 

(1) جامع المقاصد: الطهارة في الحيض وغسله ج ١‏ ص 577 

)٠١(‏ كش فالالتباس: الطهارة في الحيض ص ؟؟ س ١١‏ (مشطوط مكتيةملك الرقم ؟7/!؟). 

(١١)السرائر:‏ الطهارة في أاحكام الدماء الثلاثة ج ١‏ ص 25 1. 

(؟١)‏ المذكور فيه: هو الحكم باستظهار يوم أو يومين» راجع منتهى المطلب: الطهارة في ذات 
العادة المختلفة ج ‏ ص 771/111 

76 مدارك الأحكاء: الطهارة في أحكام الحيض ج١ ص‎ )١( 

.١١ص المقنع: أبواب الطهارة باب الحائض والمستحاضة والنفساء‎ )١15( 

(10) مفاتيح الشرائع: الطهارة في أحكام الحيض ج ١‏ ص .١8‏ 

(11) الدروس الشرعية: الطهارة في غسل الاستحاضة ج ١‏ ص18 درس 1. 

(/إ١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص .١15‏ 

717 ص‎ ١ الناقل العلامة في مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الحيض ج‎ )١8( 

(19) الناصريات (الجوامع الفقهية): الطهارة ص12 المسالة 08 س .5١‏ : 

.00 المقنعة: الطهارة في الحيض ص‎ )٠١( 


لضن 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 


ومثله عن ظاهر «الجمل '» وأجازه المحمّق في «المعتبر"» واحتاط بيوم أو 
يومين كمامبٌ. وكذا الشهيد في «الذكرى '» واشترط في «البيان “» ظنّها بقاء الحيض. 

وليعلم أنّ جماعة نصّوا على أنّها مخيّرة في الاستظهار بين اليوم أو اليومين أو 
الثلاثة وقال في «المنتهى» الوجه العدم, لعدم جواز التخيير في الواجب. بل 
لتفصيل اعتمادأ على اجتهاد المرأة في قرّة المزاج وضعفه الموجبين لزيادة 
الحيض وقاته ؛ . وقد تقلام له نظيره في رجوع المضطربة إلى الروايات. 

وليعلم أن الاستظهار إِنّما يكون مع وجود الدم بأيّ لون اتفق وقلّة العادة عن 
العشرة كما هو ظاهر ونبّه عليه غير واحد. وقد سمعت ما في «السرائر» وما 
فهموه من «المختلف» من الاستظهار مع الثقاء. 

وفي «الذكرى" والدروس "أن المبتدئة تستظهر إذا رجعت إلى عادة نسائها 
بيوم رواه محمّد بن مسلم ' علن تارسك ) انتهى. وفي «الذكرى» عن الشيخ أنّها 
تسبح بقدر صلاتها إلى العشرة مع حَكْمه بالاسيتظهار إلى العشرة, قال: وكذا تصنع 

من تدم الدم عادتها يوما أو يومين عَنَده. وفيها عن ابن الجنيد أ الاحتياط أن 
تتطهّر بعد عادتهاء قال: إن أراد بالتطهّر الاغتسال اشتدّت مخالفته للمشهور ٠‏ 


.0 الجمل والعقود: الطهارة في ذكر الحيض ص‎ )١( 

(؟) المعتبر؛ الطهارة ١‏ ص .1١6‏ 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة في مبحث الحيض ص 16 س 0؟. 

(4) البيان: الطهارة في أحكام الحائض ص .٠١‏ 

(6) منتهى المطلب: : الطهارة في أحكام الحائض ج ؟ ص 71١‏ 

(1) جامعالمقاصد: الطهارة الحيض وغسله ج ١‏ ص 535 كشف اللثام: الطهارة ة في أحكام 
الحيض جح 5ص :1١86‏ وذكرى الشيعة: : الصلاة؛ ميحث الحيض ص 5س الى 

(9) ذكرى الشيعة: الصلاة في مبحث الحيض ص ؟؟ س؟2. 

(ثا الدروس الشرعية: الطهارة في غسل الحيض ج ١‏ ص ره درس ١‏ . 

() وسائل الشيعة: ب8 من ابواب الحيض م ١‏ ج ؟ ص 045. 

)٠١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة في مبحث الحيشض ص ١4‏ س18. 


أحكام الحائض / فى نهاية زمان استظهارها ب 


فإن انقطع على العاشر أعادت الصوم وإن تجاوز أجزأها فعلها 


وليعلم أَنّها بعد اختيارها جانب الطهر والغسل تكون العبادة واجبة عليها 
وبعد اختيارها الجلوس تكون حراماً فيندفع ما أشكل على جماعة من أنّه على 
القول بعدم وجوب الاستظهار تكون العبادة مرجوحة أو مباحة. 

وأما أقوال العامئة فقال مالك: صاحبة العادة إذا استمبٌ بها الدم فثلاثة أيّام 
من الزيادة على العادة تلحق يِأيّامها استظهاراً لور 
الجمهور في الاستظهار وأقتصروا على العادة خاصّة 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «فأن أتقطع على العاشر أعادت 
الصوم» لأنّه قد تييّن أن : ابجميع حيض يهفاذكره الأصحاب ؟ قاطعين بنه. 
وفي «شرح المفاتيح» أَنّه المشهورء لالم قلف خلاف أصلاًء. وصاحب 
«المدارك* والمفاتيح'» استشكلا في 3023م الدليل. ووافقهما صاحب 
«الكفاية '». / 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وإن تجاوز اجزأها فعلها» وفي 


)١(‏ المدوّنة الكبرى: ماجاء في الحائض ج ١‏ ص ,5١‏ المحلى لابن حزم: الطهارة في أحكام 
الحائض ج" ص .5١1‏ 

(؟) المحلى لابن حمزم: الطهارة في أحكام الحائض ج ؟ ص1١5؟‏ -177, المجموع: في أحكام 
الحائض جح ؟ ص 177. 

(*) منهم الشهيد في الدروس الشرعية: : الطهارة في غسل الحيض ج أ رادرس ١ه‏ 
والكركي في جامع المقاصد: : الطهارة في الحيض وغسله ج ١‏ ص 116, والفاضل الهندي 
في كشف اللثام: : الطهارة في أحكام ا ؟ ص 1195. 

(؟) مصابيح الظلام : الطهارة في أحكام الحائض ج١‏ ص 18 س .٠١‏ 

(0) مداوك الأحكام: الطهارة في أحكام الحيض ج١‏ ص57. 

(1) مفاتيح الشرائ ثع: كتاب مفاتيح الصلاة في أحكام الحيض ج ١‏ ص .١6‏ 

الاعنان انيت : الطهارة في الحيض ص 4 س5"5. 


_ 0ن 


لل هفقتاح الكرامة / ج م 


ار والبيان" والدروس" والموجد ؛ -- وجامع المقاصدا وفوائد 
الشرائع "» وغيرها": أنّ عليها قضاء ما من الصلاة أيام الاستظهار. 

واستشكل في «نهاية الإحكام '» من عدم 0 بل حرمته على وجوب: 
الاستظهار, وكذا توكس في «المدارك"' والمفاتيح ١١‏ والكفاية"'”, 
لعدم الدليل. وفي «شرح المفاتيح'"2 أنّ الدليل مرسل يونس وأَنّه طريق جمع بين 
الأخبار, لأنّ بعضها أنّها بعد أَيّام العادة تستظهر بترك العبادة وظهر من أخبار 
كثيرة أن ما بعد العادة استحاضة مطلقاً ومن أخبار أخر أن ما بعدها حيض مطلقاً 
مثل حسنة مسلم ومرسلة يونس والإجماع على أنّ ما يمكن أن يكون حيضاً فهو 
حيض. فالأدلة في كون الزائد عن العادة طهرأً أو حيضاً متعارضة جد فإمًا أن 

يبنى على الترجيح ولا مرجّح ارمع عدم قائل به أصلاً مع إباء أعسار 
الاستظهار عنه. وإمّا أن يبنى عَلى]التَكميرٍ وإهو أيضاً كالسابق مع إباء الطرفين عنه. 


17١م منتهى المطلب: الطهارة في أشكاء/الخائضج ؟‎ )١( 

(؟) البيان: الطهارة فى الحيض ص!١.‏ 

() الدروس الشرعيّة: : الطهارة في غسل الحيض ج ١‏ ص58 درس1. 

(4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): الطهارة في الحيض ص1 4. 

(0) كشف الالتباس: الطهارة في أحكام الحائض ص 54 م (مخطوط مكتبة ملك الرقم 
يتنفنا 

(1) جامع المقاصد: كتاب الطهارة في الحيض وغسله ج ١‏ ص 577. 

() فوائد الشرائع: الطهارة في الحيض ص ١١‏ س ١‏ (مخطوط مكستبة المرعشي الرقم 
أكرة 1 ). 

لكا رياض المسائل: الطهارة حكم مابعد أيام الاستظهار ج ١‏ ص 7/08 

(3) نهاية الإحكام: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 7؟1. 

)٠(‏ مدارك الأحكا م: الطهارة في أحكام الحيض ج ١‏ ص01 

.١0 مقاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة في أحكام الحيض ص‎ )١١( 

(؟١)‏ كفاية الأحكام: الطهار: ة في الحيض ص 4 س ١‏ 

)١(‏ مصابيح الظلام: : الطهارة في أحكام الحائض ب ١‏ ص 4؟ س 18؟. 


كام الختائض / حك وطيها قبل الفسل ------ - ببإإب----سسس 0 


ويجوز لزوجها الوطء قبل الغسل على كراهيّة وينبغي له الصبر 
حبّى تغتسلء فإن غليته الشهوة أمرها بغسل فرجها 


فتعيّن الحمل على التفصيل الذي ذكروه بأنته حيض إن انقطع واستحاضة إذا 
تجاوزء إلى آخر ما برهن عليه أَوّلاً وآخرا. 

قوله قرّس الله تعالى روحه: «ويجوز لزوجها الوطء قبل الغسل 
على كزاهيّة وينبغي له الصبر حتّى تغتسل» تقدّم الكلام في ذلك ونقلنا 
الشهرة على عدم وجوب الغسل للوطء ة في القبل في ستة مواضع ونقلنا الإجماع 
على ذلك في ثلاث مواضع وعن ظاهر خمسة مواضع ونقلئا الخلاف عن ظاهر 
«نهاية الإحكام '» وعن أوّل عبارة «المقنع '.ؤالفقيه " والهداية » وتقدّم عند قول 
المصنف. ويجب عليها الغسل عند الانقظاع؛ 

قوله قدّس الله تعالى روجه: «فاق”غلبته الشهوة أفرها يشعل 
فرجها» ظاهر العبارةالوجوب كدا 2 1ه» © وُظاهر«الفقيه' والهداية" 
والمقنع *» على ما نقل عنه و«المقنعة؟» بل هو ظاهر أكثر كتب الأصحاب ٠١‏ 


11١1 ٠ ص‎ ١ نهاية الاإحكام: الطهار: : في الحيض ج‎ )١( 

(؟) المقنع: ياب بدو النكاح ص .٠١1/‏ 

(6) من لايحضره الفقيه: غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث 144 ج ١‏ صن 15. 

(4) الهداية: ياب التكاح ص 14. 

(0) غنية النزوع (الجوامع الفقهية) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص 4/8/8 سس 1أ. 

(1) من لايحضره ألفقيه: غسل الحيض والنقاس ذيل الحديث 115 ج١‏ ص 18. 

(/) الهداية: غسل الحخيص ص 14. 

() المقنع: باب بدو النكاح ص ٠7‏ أ 

(4) المقنعة: الطهارة في الحيض ص55. 

٠١‏ متهم المراسم: الطهارة في حكم الحيض وغسله ص "4, والجامع للشرائع: الطهارة في 
العفو ص + وصريح كشف اللثام صراحتا: الطهارة في أحكام الحائض ج ؟ ص .١1١‏ 


ليان 


ما عدا «المعتبر ١‏ والمنتهى ' والتحرير؟ والذكرى؛ والبيان* وجامع المقاصد'» 
وغيرها ' من كتب متأخّري المتأخَّرين فإِنّه صرّح فيها باستحباب غسله ٠وصراح‏ 
العجلي بن غسل الفرج يزيل الكراهة". فيكون غير واجب غسله عنده أو مستحيًاً. 

وفي «شرح المفاتيح» أن المشهور عند الفقهاء عدم وجوب غسله حيث قال: 
لكن المشهور لا يشترطون سوى الخروج عن الحيض فلا يشترطون التطهير 
اللغوي أيضاً فتأمّل؟. 

وعن ظاهر «التبيان ١٠١‏ والمجمع ١١‏ وأحكام الروندي ''» توقفه على أعدذ 
الأمرين من غسل الفرج والوضوء. وفي «كشف اللثام"'» الظاهر الوجوب من 
قول أبي جعفر لةٍ في صحيح أبن مسلم ؟١.‏ 

وفي «الذكرى"! والدروس'!» وظاهر «المنتهى"'» أنه يقوم التيمّم مقام 


717 ص‎ ١ المعتبر: الطهارة ج‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: الطهارة ‏ في أحكام الحائضج ١‏ ص ٠‏ 0 

2 تحرير الأحكام: الطهارة.في أكاعالحيط والخائض ج ١‏ ص7١‏ س ؟. 
(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الحائض والنفساء ص 74س 8 

(0) البيان: الطهارة في أحكام الحائض ص .٠١‏ 

(1) جامع المقاصد: : الطهارة في الحيض وغسله ج ١‏ ص 777 

(/9) رياض المسائل: كتاب الطهارة في كراهة وطء الحائض قبل الغسل ج ١‏ ص 5950 
(8) السرائر: الطهارة في أحكام الدماء الفلاثة ١‏ ص .16١‏ 

(1) مصابيح الظلام: الطهار: : في أحكام الحائض ج ١‏ ص 1١٠‏ س17١.‏ 

.57١ التبيان: ذيل آية 5 من سورة البقرة ج ' ص‎ )٠١( 

(11) مجمع البيان: ذيل آية 5" من سورة البقرة جج ١‏ ص 5١9‏ 

.6808 فقه القرآن: الطهارة فى في الحيض ج اص‎ )١6( 

(؟١)‏ كشف اللثام: الطهارة في أحكام الحائض جح " ص 107 

)١4(‏ وسائل الشيعة: ب7؟ من أبواب الحيض. ح ١‏ ج ؟ ص 7/ان. 

(15) ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الحائض والنفساء ص 4٠س‏ 78 
)١1(‏ الدروس الشرعيّة: الطهارة ذ في أحكام الحائض ج ١‏ ص ٠ .١‏ درس 84, 
(10) منتهى المطلب: الطهارة في أحكام الحائض ج ؟ ص 596 


أحكاء الائض 7 فى مائو حاضت بعد دخول الوقت لل 8# 
وإذا حاضت بعيلد دخول وقت الصادة بقدر الطهارة وأدائها قضتها 


الغسل عند فقد الماء لاباحة الوطء وأستحسنه فى «جامع المقاصد '» وفي «نهابة 
الاحكام» لو لم تجد الماء فالأقرب عدم وجوب التيمّم لو شرطنا الطهارة؛ فإن قلنا 
بالتيتم وفقد التراب فالأقرب تحريم الوطء '. 

إلى ها لويواضت ضت بعد دخول وقت الصلاة ] 

قوله قدّس سيراة: : «وإذا حاضت بعد دخول وقفت الصلاة بقدر 
الطهارة وأدائها قضتها» وجوباً إجماعا على الظاهر كما في «كشف اللثام '» 
وقد نسبه إلى الأصحاب في «المدارك » غير مرّة 

ومضي مقدار الطهارة مما نص عليه في «الشرائع* والتذكرة' 
والمنتهى؟ والتحرير* والدروس؟ وجامع:#مقاصد ٠١‏ وقوائد الثشرائ» ١١‏ 
وتخليص التلخيص ١"‏ والمسثالفنية! #المدارك ؟! والكفاية؟١‏ 


.1 0 جامع المقاصد: الطهارة في الحيض وغشيله جاص‎ )١( 

(؟) نهاية الاإاحكام: اي ا 

(؟) كشف اللثام: الطهارة في أحكام الحائض ج ؟ ص5 .1١‏ 

(4) مدارك الأحكاء : الطهارة في أحكام الحيض م١‏ ص ٠١‏ 1". 

(5) شرائع الاإسلام: الطهارة ذ في الحيض ج ١‏ ص ١‏ 

.10/1 - 79/7 ص‎ ١ تذكرة الثقهاء: الطهارة في أحكام الحائض ج‎ )١( 

(/) منتهى المطلب: الطهارة فى احكام الحائض بم ١‏ ص .07١‏ 

(8) تحرير الأحكام الطهارة في أحكام الحيض والحائض ج١‏ ص ١0‏ س18. 
(4) الدروس الشرعيّة: الطهارة ة في أحكام الحائض ١‏ ص ٠ ١‏ درس إل 

)٠١(‏ جامع المقاصد: الطهارة في الحيض وغسله ج١‏ ص75 

)١١(‏ فوائد الشرائع ا الو حل شالب ةا 
(؟1)لا يوجد لدينا. ١‏ 1 
)١8(‏ مسالك الأفهام : الطهارة ذ في الحيض ج ١‏ ص 11 0 

.51٠١ ص‎ ١ مدارك الأحكام: الطهارة في أحكام الحيض جح‎ )١18( 

.١8س كفاية الأحكام: الطهارة في الحيض ص ة‎ )١0( 


2" مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


وخيرها . وهو اد قولي الشافعي ' والقول الآخر لا لعدم اختصاص الطهارة 
ترقت 

وهو أعنىي مضي مقدار الطهارة ‏ ظاهر الأكثر كما في «كشف اللثام ء» 
لاعتبارهم تمكنها من الصلاة كما فى «المبسوط '» وغيره'. 

وفي صلاة «نهاية الإحكام» توقف من توقفها عليها ومن إمكان تقديمها على 
الوقت, قال: إلا إذا لم يجز تقديم الطهارة كالمتيمم والمستحاضة '. وفي «كشف 
اللشام» في كتاب الصلاة بعد أن نقل عبارة النهاية هذه فيه قال: في هذا التوّف نظر, 
لأنٌ الطهارة لكل صلاة موقّتة بوقتها ولا يعارضه إمكان كونه قد تطهّر لغيرهاء نعم 
إن أوضينا التيمّم لضيق الوقت عن الطهارة المائئة أمكن هنا اعتبار مقدار التيتم 
والصلاة ” انتهى. 

وقال الشهيد: لا عبرة بالشيكن:منها قبل الوقت, لعدم المخاطبة بها حيئنذ *. 

واعتبر فى «الذكرى * 'والعوتجن:الختاوي ' ١‏ وجامعالمقاصد "'وقوائد الشرائه ؟٠‏ 


)01 رياض المسائل: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص48". 

(؟) المجموع: الصلاة ج ؟ ص 37 بداية المجتهد: الصلاة في معرفة الاوقات ج ١‏ ص .1١١‏ 

(5) المجموع: الصلاة ج 7ص 10 بداية المجتهد: الصلاة في معرفة الاوقات ج اص ١١٠ل‏ 

(5) كشف اللثام: الطهارة في أحكام الحائض ج ١‏ ص ؟151. 

(0] المذكور فيه إعتيار مضي مقدار أربع ركعات وليس فيه من اعتيار مضي مقدار حصول 
الطهارة عين ولا أثر راجع المبسوط: بع ١‏ ص ,ا 

(1) مختلف الشيعة: الصلاة في قضاء الصلوات جص *1. 

(/) نهاية اللإحكام: الصلاة في اوقات المعذورين م ١‏ ص ١17‏ 7 

(8) كشف اللثام: كتاب الصلاة في الوقت ج 7ص ١6‏ 1. 

(1و١٠)‏ ذكرى الشيعة: الصلاة في المواقيت ص 77س .1١‏ 

.47 الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): الطهارة في الحيض ص‎ )١١( 

(؟١)‏ جامع المقاصد: الطهارة في الحيض وغسله ج ١‏ ص57 

1 فوائد الشرائع: الطهارة في الحيض ص ١١‏ س ١١‏ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 
18,4 ). 


تن 


أحكام الحائض / فى مالو حاضت بعد دخول الوقت 
وكشف الالتباس' والمسالك '» وغيرها' مضي مقدار باقى الشرائط. 

وفى «النهاية؛ والوسيلة”» إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة قضت 
فقد أطلق فيهما القضاء إذا دخل الوقت ولعله ينرّل على ما إذا مضى منه 


قار الطهارة وأدائها. 
وعن «المقنع'» أنّها إن طمثت بعد الزوال ولم تصل الظهر لم يكن عليها 
قضاوٌها. 


وفي «التذكرة"ونهايةالاحكام* والذكرى؟ وجامع المقاصد*'» أنه يكفي 
إدراك أقلُّ الواجبء فإن طوّل الصلاة فطراأ العذر في الأثناء وقد مضى وقت صلاة 
خفيفة وجب القضاء, وكذا إن كان ممّا يتخيّر فيه بين القصر والاتمام يكفي 
مضي وقت المقصورة وإن شرع فيها تامة: هذا #وفي «كشف اللغام ' '» 93 1 
مضي باقي الشرائط يدفعه العمومات التاق من أوجهين: الأوّل: إن الصلاة 
لا تصم بدون الطهارة وتصحم بدون سائيالشروطء الثانى: توقيت الطهارة بوقت 
الصلاة دونها. 


.)19/77 (مخطوط مكتبة ملك الرقم‎ ١ كشف الالتباس: الطهارة في الحيض ص :ؤس‎ )١( 

(1) مسالك الأفهام: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص؟15-11. 

(؟) رياض المسائل: الطهارة في وجوب الملاة لو أدركت من آخر الوقت ج ١‏ 
ص 44" - "أ 

(5) النهاية: الطهارة في حكم الحائض ج اص 178. 

(8) الوسيلة: الطهارة 5 فى أحكاء الحيض ص 04. 

(1) المقنع: الطهارة في الحائض ص 18 

(/) تذكرة النقهاء : الطهارة في أحكام الحائض ج ١‏ ص 771 و08؟5. 

(4) نهاية الاحكاء: الصلاة في الااوقات ج .١ ١١ص ١‏ 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة فى حكم الحائض والنفساء ص ١١١‏ س .١١‏ 

)٠١(‏ جامع المقاصد: الطهارة في الحيض وغسله ١‏ ص57 

(١١)كشف‏ اللثام: الصلاة في الوقت ج “اص .١20‏ 


0 


ولا يجب لو كان قبله 


مفتاح الكرامة / ج إل 


وفىي «التذكرة١‏ والتحرير" ونهاية الإحكام ' والذكرى؛ وقوائد الشرائيع * 
وجامع المقاصدا والمسالك”» أنْها إذا كانت متطهّرة ة قبله لا يعتبر مضىّ وقت 
الطهارة. وهو الظاهر من «جامع المقاصدة » أيضاً في المقام وفي «كشف العام ' 1 
لعلّه لا إشكال في ذلك. 

قوله قدِّس الله تعالى روحه: «ولا يجب لوكان ا ار 
مقدار أكثر الصلاة أو لا لا. وهو قنول معظم الأصحاب كما في «المدارك"'» 
والنسيين عا في «كشف اللثام ' أ في الطهارة والصلاة. وفي «الخلاف؟'» 
الإجماع عليه وفى «الكفاية ''» أنه الأشهر. 

وفي «الفقيه ؟'4» كما عن «التقنع “اير الاكتفاء فى وجوب القضاء بخلرٌ أُرُل 


1 تذكرة الفقهاء: : الطهارة في أحكاء آلسَانعنَج ص‎ )١( 

ف تحرير الأحكاء : الطهارة فى انكام الحعيقن والحائض ع ١‏ ص ١6‏ س18. 

(؟) نهاية الإحكام: الصلاة في الاوقات ج ١‏ ص 8؟1. 

(؛) ذكرى الشيعة: الصلاة في المواقيت ص ١١7‏ س١1.‏ 

(6) فوائك الشرائع: كتاب الطهارة فى الحيض ص١١‏ س١١‏ (مخطوط مكتية السرعشي 
الرقم 1284). 

(1) جامع المقاصد : الصلاة في أوقات الصلاة ج ؟ ص 40. 

(/ا) مسالك الأفهام: الطهارة ذ في الحيض ج ١‏ ص ؟1. 

(8) جامع المقاصد: الطهارة ذ في الحيض وغسله م١‏ ص77. 

لكاكفف العام :الطهارة في أحكام الحائض ج تمص 1573 

)٠١ :‏ مدارك الأحكام: : الطهارة في أحكام الحائض ج ص١‏ 11 

.120 كشف اللثام: : الطهارة في أحكام الحائض ج ”اص اوج لاص‎ )١١( 

(؟١)‏ الخلاف: : الصلاة ج ١‏ ص ١9؟-9/7؟‏ مسالة 17. 

.18 كفاية الأحكام: الطهارة في الحيض ص 0 س‎ )١( 

.191/8 ص 17 ذيل الحديث‎ ١ من لا يحضره الفقيه؛ ج‎ )١4( 

.١7 المقنع: الطهارة ص‎ )١0( 


أحكام الحائض / في مالو طهرت قبل انقضاء الوقت م 


ولو طهرت قبل الانقضاء بقدر الطهارة وأداء ركعة وجب ب أداوها 


ع للد ا ااا اا 1 01 
الوقت عن الحيض يمقدار أكثر الصلاة وهو المنقول عن المرتضى في «الجمل '» 
والكاتب أبي على ؟. قال في «المدارك» 0 . ومأخذه خبر أبي 
الورد الصريح في ذلك حيث قال فيه الباقر م: : «فإن رأ ت الدم وهي في صلاة 
المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا طهرت فلتقض الركعة التي 
فاتتها» ؛ وهو محمول على ضعقه غلى الاحتياط والاستحباب, لأنّ الغالب اتساع 
الوقت لأقلّ الواجب من ثلاث ركعات, مع إمكان الحمل على التقيّة, لأنّ بعض 
الشافعية * قال: إذا مضى من الوقت أقلّ من أداء الفريضة ثم حاضت وجب 
التضاءء كما لو أدركت من آخر الوقت. 

ويستحب لها القضاء لو قصر ما خلا مخ أولَالوقت عمًا ذكر من مقدار 
الطهارة والفريضة كملاًكما صرح به المصئف فيما إلى من كتاب الصلاة والمحقّق 
الثاني في «جامع المقاصد"» وفيء شق اللثام “» َنِّم ير الاستحباب في 
غير هذا الكتاب. 

[في ما لو طهرت قبل أنقضاء الوقت] 

قوله قرّس الله تعالى روحه: «ولو طهرت قبل الانقضاء بمقدار 


(1) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): الطهارة بع ' ص 8 
ا ”7 : العادة 0 

(6) وسائل اللشيعة 4 من أواب العيضرح ما 

(/) كشف اللثام: ا 1 


لان 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


الطهارة وأداء ركعة وجب*4 إجماعاً كما في موضع من «التذكرة' 
والمدارك "» وبلاخلاف بين أهل العلم في المصر والمضاء والصبح كما في 
«الخلاف "» وبلاخلاف بين أهل العلم من دون تقييد بالعصر والعشاء والصبم 
كما في «المنتهى » » وبلاخلاف كما فى موضع آخر من «التذكرة*» ونقلت١‏ 
حكاية الاجماع من دون تقييد في عدّة مواضع. وفي «كشف اللثام "» حكاه عن 
الخلاف مع التقيبد المذكور. وهو المشهور كما في «الذكرى* والكفاية*». 

ونفى الخلاف في «الخلاف" » عسن أزوه الظهرين والعشساءين 
على من أدرك خمساً قبل الغروب أو الفجر. وفي «التذكرة' م أنه 
الأشهر. وعليه المحقّق ١‏ والمصنّف والشهيدان؟٠‏ والكركي ١4‏ والصيمري 


7 - ما نقلناه عن كتب الأصحاب في هذه المسألة بعض ذكر في كتاب 
الصلاة وبعض في الطهارة (متهلة 


1157 التذكرة: م أ* مص‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: الطهارة كي أجكام الجائض ج لض 17 

(؟) الخلاف: الصلاة في وقت العلاة أوّله وآخره ج ١‏ ص ١/١‏ مسالة؟١,‏ 

(5) منتهى المطلب؛ : الصلاة في أحكام المواقيت ج ؛ صم 0 

(8) تذكرة الفقهاء: : الصلاة في أوقات الصلاة ج ١‏ ص 71١‏ 

(1) كما في التذكرة: : الطهارة في أقسام المستحاضة ج ١‏ ص596". وذخيرة المعاد: الطهارة 
فيما يستحب للحائض ص لاس 44. 

(/9) كشف اللثام الظهارة في أحكام الحائص ج ١‏ لاص 184. 

(8) ذكرى الشيعة: الصلا: ذ في الوقث ص ؟؟١١‏ س/. 

(9) كفاية الأحمكام: الطهارة في الحيض ص 0 س18. 

14 الخلاف: الصلاة ج١ ص 11/17 مسألة‎ )٠١( 

1751 الصلاة في أوقات الصلوات ج ”ص‎ ٠ تذكرة الفقهاء‎ )١١( 

(؟١)‏ المختصر النافع: الطهارة في أحكام الحيض صن .٠١‏ 

() الدروس الشرعية: : الطهارة في أحكام الحيض ج ١‏ ص ١٠١١‏ درسافىل الروضة البهية؛ 
الطهارة في أحكام الحيض ج ١‏ ص ارا 

8 ص‎ ١ جامع المقاصد: الطهارة فى في الحيض وغسله ج‎ )١4( 


أحكام الحائض / في ما لو طهرت قبل انقضاء الوقت م 


في «كشفه '» والمتأخّر وك ' إلا بعضاً نادراً. 

وفي «الفقيه» وإن بقي من النهار بعقدار ما يصلى ست ركعات بدأ بالظهر ". 
وفي صلاة «المبسوط » إن بقي إلى الغروب مقدار خمس ركعات وجب عليها 
الظهران ولم يتعّض للعشاءين. وقال في طهارته: ياستحباب الظهرين والعشاء ين 
إذا أدرك خمساً قبل الغروب أو الفجر “. وهو المنقول عن القاضي في «المهذّب١‏ 4. 

وفي «السرائر”© إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس في وقت متسع 
لفعل فرض الظهر والعصر معاً والظهارة لهما وجب عليها أداء الصلاتين أو 
قضاؤها. وظاهره كما في «الذكرى”» اعتبار إدراك جميع الصلاة. ونقله فيها 
عن ظاهر الكاتب في موضع من كلامه وإن كان وافق الصدوق في موضع 
آخر كما نقله عنه في «المختلف *» حيث قال: وظاهر الصدوق كابن الجنيد 
اعتبار الأكثر. 

وظاهر «الوسيلة " '» كظاهر «السرائن»تحيثةقال: وإن طهرت وتوانت فسي 
الاغتسال والصلاة وجب عليها تلكَالضلاة عزو لييكهها الل لك بش عاييا 


)١(‏ كشف الالتباس: الطهارة في الحيض ضص ؤس ١؟‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقم 
تشسفينا؟ 

(؟) منهم صاحب رياض المسائل: الطهارة إذا طهرت في آخر الوقت ج ١‏ ص .4٠١‏ 
وصاحب الحدائق الناضرة الطهارة في حكم فريضة الوقت عند عسروض الحسيض ج ” 
ص 748. 

(*) من لايحضره الفقيه : في أحكام السهو والشك ذيل الحديث 4 ص 00 .١‏ 

(4) المبسوط؛ الصلاة في ذكر المواقيت ج١‏ ص 7/7 

(0) المبسوط: : الطهارة ؛ في أحكام الحائض ج ١‏ ص 40. 

(1) اليب : الطهارة : في الحيض ج ١‏ ص7". 

(/إ) السرائر: الصاذة ؛ فى أحكام قضاء الصلوات ج١‏ ص17 

(8) ذكرى الشيعة: الطهار: ذ في الوقت ص 711 سن 0. 

(1) لم نعثر على تقل هذا الكلام في المختلف مطلقاً. 

.01 الوسيلة: الصلاة في أحكام الحيض ص‎ )٠١( 


لضن 


مفتاح الكرامة / ج ا 
القضاء. بل يستحتٌ. 

وفي «التهذيب' والاستبصار'» إن طهرت بعد زوال الشمس إلى أن 
يعضي منه أربعة أقدام فانّه يجب علبها قضاء الظهر والعصر معأ وإذا طهرت يعد أت 
يمضي أربعة أقدام انه يجب عليها قضاء المصر لا غير ويستحبٌ لها 
قضاء الظهر إذا كان طهرها إلى مغيب الشمسء وكذا لا يجب العشاء إن طهرت 
بعد أتتصاف الليل. بل يستججئان. وهو المراد من عمبارة «النهاية '» واستحسنه 
صاحب «الكفاية ؟». 

وقد اقتصر المصئّف والشيخ “وابن حمزة' وابن إدريس "والمحوّق /وجماعة؟ 
على إدراكها من الوقت الطهارة. واملّه مثال جروا فيه على طريق اتبيه على أن 
إدراكالشرط معتبر أي أ أومحم. علي لالب ولا فقد اعتبرالشهيد في «الدروس ١‏ 
قاب العباس في «موجزه١ 6١‏ 'واللتحقق الناني في «جامعه" وفوائده؟'» 


7531 م أبْرَآئ المتاطة فيلك + لاج اص‎ ١9 تهذيب الأحكام: ب‎ )١( 

(؟) الاستبصار: ب 84 الحائض تطهر عند وقت الصلاة ذيل ح اج ١ص‏ 115. 

(؟) النهاية: لبان عم العاشوج ص 5 ؟؟, 

(5) كفاية الأحكام: الطهارة في الحيض ص 0 س .٠١‏ 

(6) النهاية: الطهارة في أحكام الحائض ب ١‏ ص 88؟. 

(1) الوسيلة؛ الطهارة في أحكام الحيض ص 084. 

(0) السرائر: الصلاة في أحكام قضاء الصلوات ج١‏ ص /5. 

(8) شرائع اللإسلام: كتاب الطهارة ذ في الحيض ج١‏ ص ٠‏ ُ# 

00 ابن البراج في المهذذب: الطهارة في الحيض ج ١‏ ص 71 وابن سعيد في الجامع 

تع: الطهارة في الحيض ص 57. والشهيد في ذ كرى الشيعة: : الصلاة ى 88س © . 

: ل الطهارة في أحكام الحائض ج اص ٠١١‏ درس 8. 

.47 الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): الطهارة في الحيض ص‎ )١١( 

(؟١)‏ جامع المقاصد: الطهارة في الحيض وغسله ج ١‏ ص م 

)١(‏ فوائد الشرائع: الطهارة في الحيض ص ١١‏ س ١١‏ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 
644 ). 


أحكام الحائض / في مالو طهرت قبل انقضاء الوقت ام 


والصيمري في «كشفه '» والشهيد الثانى فى «روضه؟ وروضته" ومسالكه» 
ونطدافي «مداركه » تميّتها من سائر الشروط المفقودة. 

واحتمل في «نهاية الاحكاء'» عدم اعتبار وقت للطهارة بناء على عسدم 
اشختصاصها بوقت. 

وفي «التذكرة'» يشترط إدراك ركعة تامّة الأفعال الواجبة خاصّة وقد 
تحصل بإدراك النيّة وتكبيرة الاحرام والفاتحة وأخفٌ السور إن قلنا بوجوبها 
والركوع ذاكراً فيه أقل الواجب والسجدتين. وهذا يعطي شل 11 ارك اتنا 
تم بالسجدة الثانية كما هو ظاهر «جامع المقاصد*» في كتاب الصلاة وصريح 
جماعة كثيرين ؟ في مباحث الشك. وهو الظاهر عند الشهيد في «الذكجبرى» 
واحتمل فيها الاجتزاء بالركوع للتسمية لغة وعرفاً ولكونه المعظم "'. قال في 
«المدارك» إِنّْه بعد ١١‏ 

وقد عبر المصئّف ٠١‏ بأنتها أداء حيتقال:<وجب أداؤهاء كما صرّح بذلك 


(١)كشف‏ الالتياس : الطهارة فى الحيض ص 4٠١‏ س (١8‏ مخطوط مكتبة ملك الرقم ؟917؟). 

(؟) روض الجئان: :الطهارة في أحكام الحائض ص 81١‏ س؟. 

لذ الروضة البهيّة: الطهار: ة في أحكام الحائض ج ١‏ ص بارارا. 

(5) مسالك الأفهام: الطهارة في الحيض ج١‏ ص ؟1. 

)0 مدارك الأحكام: الطهارة في أحكام المواقيت 7 ص .1١‏ 

(1) نهاية الاحكاء: الصلاة في الأوقات ج١‏ ص ١0‏ 

() تذكرة الفقهاء: الصلاة في أوقات الصلوات ج ؟ ص 2714 

(0) جامع المقاصد: الصلاة في السجود ج 1 ص 291. 

(5) منهم الحليّ في السرائر الصلاة فى أحكام السهو والشكٌ ج ١‏ ص 116 والسيخ في 
النهاية: الصلاة في فرائضها وسننها ج اص ,١07‏ والحلبى في الكافي في الفقه: : الصلاة 
ص 119. 

.50 ذكرى الشيعة: الصلاة فى الوقت ص؟؟١ س‎ )٠١( 

مدارك الأحكام: : الصلاة في أحكام مواقيت الصلاة ج "ص 117 

5 0 في أوقاتها ج١ ص‎ ١ قواعد الأحكام؛: : الصاذة‎ )١17( 


نالو 


مفتاح الكرامة / ج” 
في كتاب الصلاة, وفي «الخلاف '» تارة أنه إجماع كما في «المفاتيح '» وأخرى 
أنه لاخلاف فيه. وهو المشهور بين الأصحاب كما فى «جامع المقاصد'*» ونقل فيه 
حكاية الإجماع عليه من الشيخ. وهو خيرة «المبسوط ؛ والخلاف* والشرائع١‏ 
والمعتب. " والكتاب في الصلاة* والمنتهى؟ والمختلف ١"‏ ونهاية الاحكاء ١١‏ 
والتحرير أن واختاره الفخر فى حاشيته ل على ابشضاحه والشهيد في 
«الذكرى ١‏ والبيان*'» والمحقق الثانى فى «جامع الماسدا ١‏ وفوائد الشرائع " '» 
والصيمري في «كشفه* 2١‏ والفاضل الميسى؟١‏ والشهيد الثاني في «المسالك* '» 


)١(‏ الخلافاج اص 19١‏ ؟9؟. 
(؟) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الصلاة.في من أدرك ركعة من الوقت ج ١‏ ص 46. 

(؟) جامع المقاصد: الصلاة في الأوقات ج ؟ كن .© 

(؟) المبسوط؛ الصلاة في ذكر اللواقيلكاج ١‏ كن /7/ 

(6) الخلاف: الصلاة ة في وقت الصلاة 22 وآخره ج ١‏ ص ١‏ /ا؟ مسألة"11. 

(1) شرائع الإسلام: كتاب الضلاة في السواقينت م مل 

(/1) المعتبر: الصلاة ج ؟ ص 10. 

(8) قواعد الأحكام: الصلاة في أوقاتها ج١‏ ص 0 

(9) منتهى المطلب: : الصلاة في أحكام المواقيت ج ؛ ص8 . 3 

86 - 01 ص‎ ١ مختلف الشيعة: الصلاة : في الأوقات ج‎ )٠١١ 

0 دام : كتاب الصلزة في أوقات المعذورين ج ١‏ ص 1214 

(؟١)‏ تحرير الأحكام: الصارة 5 في المواقيت ج١‏ ص 7 س ٠‏ 7 

(؟١)‏ ل" يوجد لد ينا كتابه. 

7.٠ ذكرى الشيعة: الصلاة فى الوقت ص؟؟١ س‎ )١4( 

.6١ البيان: الصلاة فى الأوقات ص‎ )١6( 

(17) جامع المقاصد: : الصلاة في الأوقات ج ؟ ص 0 

0 ١)خوائد‏ الشراه ع: الطهارة في الحيض ص ١١‏ س ١0‏ (مخطوط مكتبة المرع* عشي الرقم 1884). 
[)كشف الالتياس: الطهارة في الحبيض ص + س ١؟‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقم ؟77!؟). 
(1) لا يوجد لدينا كتابه. 

.١517ص‎ ١ مسالك الأفهام: الصلاة في أوقات الصلاة‎ )٠١( 


أحكام الحائض / في ما لو طهرت قبل انقضاء الوقت لض 


وغيرهم ' وتردّد المصنّف فى «التذكرة '». 

والقول الثاني: أنه بكرن فاضا للجميع. وهذا نقله الشيخ " والمصنّف ؟ وولده* 
وجماعة١‏ عن السيّد. ونقله فى «الميسوط"» عن بعض الأصحاب. 

العالت: أنه يكون مرئّياً من الأداء والقضاء, وهذا نقله أيضاً فى «المبسوط » 
عيض ساب ونس سناع فال الا امه 0 

وفي «كشف اللثام ' '» في الصلاة: الأولى أن لا ينوي أداء ولا قضاء. بل 
ينوى صلاة ذلك اليوم أو الليل. 

وتظهر الفائدة في النيّة. وفي الترتيب على الفائتة السابقة* وفي سقوط فرع 
تنزيل الأربع للظهر أو العصر فإنّه إنّما يأتى على القول الأوّل خاصّة كما في «الذكرى ' ' 

* قال في «المدارك» ١"‏ هذا ضعيفت جد ]ة,الإجماع منعقد على وجوب 
تقديم الصلاة التي قد أدرك من وقتها مقدار ركعة يع الشرائط على غيرها من 


النوانت زمنه دس سه ) 8 


.1١ الجامع للشرائع: الصلاة في أوقات الصلاة ص‎ )١( 

(؟و]) تذكرة الفقهاء: الصلاة في أوقات الصلوات ح ١"‏ ص 135 

() الخلاف: الصلاة في الاوقات ١‏ ص 18 ١‏ مسالة .1١‏ 

(0) إيضاح الفوائد: الصلاة في احكام الاوقات ج ١‏ ص 0 /. 

(1) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد: الصلاة في أوقات الصلاة ج ؟ ص +" وصاحب 
مدارك الأحكام: الصلاة في أحكام المواقيت ج ص 45 كشف اللثام: الطهارة في الاحكام 
المتعلقة بالحائض ج ١‏ ص .١75‏ 

(لاو6) المبسوط: الطهارة فى ذكر المواقيت ح ١‏ ص ؟/. 

(9) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد: الصلاة في أوقات الصلاة ج ١‏ ص :7١٠‏ وصاحب 
مدارك الأحكاء: الصلاة في أحكام مواقيت الصلاة ج ٠ص‏ 11. 

)٠١(‏ كف اللثام: الصلاة في الوقت ج اص ؟8. 

(11) ذكرى الشيعة: الصلاة في الوقت ص ؟١١‏ س 15١‏ 

.11 مدارك الأحكاء: الصلاة في أحكام مواقيت الصلاة ج "اص‎ )١١( 


م 


فإن أهملت وب القضاء 


مفتاح الكرامة / ج 7 


وجامع المقاصد '» وفي «التذكرة» بعد أن تردّد قال: فإن قلنا إن الواقع خا 
قضاء فهل ينوي القضاء أم لا؟ الأقرب العدول بالنيّة إليه. وللشافعي ثلاثة أوجه 
المذكورات وله قول رابع إن أدرك ركعة في الوقت وإلا فالجميع قضاء. وبه قال 
ايد . وعند أبي حنيفة لو طلعت الشمس فى أثناء ء صلاة الصبح بطلت ولم تكن 
أداء ولا قضاء ؟. 

وتمام الكلام يأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الصلاة في المطلب الثاني 
فى الأحكام. 
قوله قِدّس الله تعالى روحه: «إفان أهملت وجب القضاء» إجماعاً كما 
في «كشف اللثام '» وبلا خَلاِفِعَكمَا في #التذكرة » في الصلاة. وهو المشهور كما 
في «الكفاية » ونقل فبها حكاية:الإجعتاع عن بعضهم ' وقد ذكره من تعراض له 
قاطعاً به من غير نقل خادر#, ابن ضار الا خبار * ولما سمعت من الإجماع 
حبّى على القول بأنثها قضاء أو مركّية. 
هذا كلّه إذا لم يطرء المانع في ذلك الوقت كالجنون والحيض ونحوهما كما نصّ 
على ذلك جماعة * 


)١(‏ جامع المقاصد؛: : الصلاة في أوقات الصلاة ج ؟ ص كاين 

(؟) تذكرة الفقهاء: الصلاذة ة في أوقات الصلوات ج الس شين 

(؟) كشف اللثام: الطهارة : في الأحكام المتعلقة بالحائض ج ؟ ص /1؟. 

(غ) تذكرة الفقهاء: : الصلاة في أوقات الصلوات ج ؟ ص 7١‏ 

(5 و) كفاية الأحكاء؛ الطهارة د فى الخيض ص 6س ١8‏ وس 19. 

(/ا) وسائل الشيعة: با تك هن أبواب العيسض ج اص 898 . 

(4) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد: الما فى سند و1 ج اص 581 والعلامة 
في نهاية اللإحكام: : الصلاة في أوقات المعذورين ج١‏ ص 514 (الذوية انان ف عسات 
الأفهام: الصلاة في أوقات الصلاة بم ١‏ ص .١57‏ 


أحكام العحائنض / فى مالو طهرت قبل انقضاء الوقت ل 0١م‏ 
ولو قصر الوقت عن ذلك سقط الوجوب. 


قوله قدّس الله تعالى روحه: وزلم فصر الوزت عن ذلك سقط 
الوجوب» عندنا كما في «النتحبي ١‏ » هنا و«التذكرة '» في الصلاة و«جامع 
المقاصد" » في موضعين و« كشف اللثاء ؟؛ ) وفي «الخلاف “ والمختلف'» عدم 
الخلاف عندتا فيما دون الركعة. ومال المحمّق إلى الوجوب إذا أدركت الأقلء قال: 
لو قيل بذلك لكان مطابقاً لمدلول الأخبار". وفي «النهاية*» يلزمها قضاء الفجر إذا 
طهرت قبل طلوع الشمس على كل حال. 

وبسقوط الوجوب قال مالك د والمزني والشافعي ' في قول . وله قول آخر وهو 
إدراك الصلاة بادراك تكبيرة الافتتاح. وذ قال أبن حتنة وأسيد. 

وفي «التهذيب* ' والاستبصار '' والنهاية؟١‏ ونهاية الاحكام؟! والتذكرة؟١‏ 


78٠ منتهى المطلب: الطهارة في أحكام الحائض ج ؟ شن‎ )١( 

572 تذكرة الفقهاء الصلاة في أوقات الصلوات‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الطهارة ذ في الحيض وغسله جم ١‏ فن/710 والضلاة في أوقات الصلاة ج ؟ 
عس 0 2, 

(4؛) كشف اللثام: الطهارة في الأحكام المتعلقة بالحائض ج ؟ ص /7؟1. 

(5) الخلاف: : كتاب الصلاة في إدراك الصلاة بادراك ركعة منها ج ١ص‏ 1/7؟ مسألة .١‏ 

(1) مشتلف الشيعة: : الصلاة في الأوقات ج ؟ ص 07. 

(/) المعتبر: الطهارة ج١‏ ص ٠١‏ 51. 

(4) النهاية: الطهارة في حكم الحائض ج ١‏ ص 519. 

(4) المجموء: الصلاة ة في المواقيت ج ١‏ ص 0 ف فتح العزيز بهامشى المجموع: الصلاة في 
المواقيت ج ”اص 18- ٠ل‏ مختصر المزني: ا رقت لسغي ص لا والسسي ذلك نايك 
في من أدرك ركعة قبل الغروب ج ١‏ ص 5856 1817. 

141١ ص١‎ ج٠١ تهذيب الأحكاء: ب 14 في الحيض ذيل الحديث‎ )٠١( 

(١١)الاستيصار:‏ الطهارة ب 54 في الحائض تطهر عند وقتالصلاة ذيل الحديث 4ج ١‏ ص 5 .١5‏ 

(؟١)‏ النهاية: الطهارة فى حكم الحائض جح ١‏ ص 1؟1. 

(؟1) نهاية الاحكام: الصلاة في أوقات المعذورين ج ١‏ ص ١4‏ 

.174 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الطهارة في احكام الحائض ج‎ )١8( 


اللضن 


والمنتهى '» استحباب القضاء إذا أدركت أقلّ من ركعة لخبر الكناني ' وغيره” 
وهوالظاهر من عبارة الكتاب حيث قال: سقط الوجوب. كما فهمه المحيّق الثاني 
في «جامع المقاصدء» ويظهر منه فيه التوقّف فيه. قلت: لعل ما فهمه من عبارة 
الكتاب بناؤه على المشهور من أنه إذا رفع الوجوب يبقى الجواز. وإذا كانت 
العبادة جائزة كانت راجحة فتأئل. 


المقصد السابع ف يالاستحاضة وهي في الأغلب أصفر بارد رقيق 


المقصد السابع فى الاستحاضة 
[صفات دم الاستحاضه] 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «وظي؟في الأغلب أصفر بارد 
رقيق» كمافىي «الوسيلة' والمتزاتيم "#الهنية؟ واكام ؟ والمعتبد ة 
والشرائع ” والمنتهى" ونهاية الاجكام” وَآلتتخَرير؟ والتذكرة ١‏ والذكرى'١‏ 


)١(‏ الوسيلة: الطهارة فى أحكام الاستحاضة ص01. 

(؟) المراسم: الطهارة في الاستحاضة وغسلها ص 44. 

() الغنية (الجوامع الفقهية): الطهارة في الاستحاضة ص 18/8 س ؟. 

(4) المختصر النافع: الطهارة في الغسل ص .٠١‏ 

(8) المعتبر؛ الطهارة ج ١‏ ص .11١‏ 

)01 شرائع الإسلام: الطهارة في الاستحاضة ج١‏ ص ١‏ ؟. 

(0) منتهى المطلب: الطهارة في الاستحاضة ج ؟ ص .4١05‏ 

(8) نهاية الاحكام: الطهارة في دم الاستحاضة ج ١‏ ص 0؟7١.‏ 

(4) تحرير الأحكام: الطهارة في أحكام الاستحاضة ج١‏ ص6١‏ س 7 

.1!71 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الطهارة في الاستحاضة ج‎ )٠١( 

)١١(‏ المذكور في الذكرى هو قوله في الاستحاضة : ودمها غالباً أصفر بارد تقول الصادق غية فى 
حسن حقص: ودم الااستحاضة أصفر بارد. وزاد الشيغهان الرقة كما زاد الغلظ في الحيض 
اتتهى موضع الحاجة ثم أخذ في نقل الأخبار التي تدل على هذين القيدين وهذه العبارة 
تشعر بتردّده رحمه الله في اعتبارهما فراجع الذكرى ص 5؟ س 6" 


يلالا مفتاح الكرامة / ج ا 


والبيان' واللمعة؟ والموجز الحاوي ' وجامع المقاصد؛ والجعفريّة* وشرحها١‏ 
وكشف الالتباس" والروض* والروضة* والسدارك١٠‏ والكفاية'' وشرح 
المفاتيح ' '» وغيرها ". وهو المنقول عن «التبيان؟' والكافى؟ والمهدّب١١‏ 
والاصباح"' وجمل العلم والعمل» إلا أنّ فيه أَنّه يضر ب إلى الضفرة18. وكن بيو فق 
ذلك «النهاية' '» ففيها تمييز الحيض منها بالسواد والحرارة والدفع. واقتصر 


البيان: الطهارة في اللاستحاضة ص ١؟,.‏ 

(؟) اللمعة الدمثقيّة ا في أحكام الاستحاضة ص .5١‏ 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن قهد): الطهارة في الاستحاضة ص 47. 

(؟) جامع المقاصد: الطهارة في الاستحاضة ج ١‏ ص /1707. 

(6) الرسالة الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي): : الطهارة في الاستحاضة ج ١‏ ص .4١‏ 

(1) المطالي المظغر ية: في النفاس فق ما يشرميع_لى الحائض والننساء. (مخطوط مكتبة 
المرعشي الرقم 979/1). 

(/اا كشف الالتياس: الطهارة ١‏ في الاستتتاحتة ص 1٠‏ س ؟". (مخطوط مكتبة ملك الرقم 
ترف 

١م‏ روض الجنان: الطهارة فى الاستحاضة والنفاس ص ”لم س /. 

(9)الروضة اللهية: : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج١‏ ص ٠‏ خأ, 

)٠ :)‏ مدارك الأحكام: الطهارة في الاستحاضة ج ؟ ص 

.,1١س‎ 6 كفاية الأحكام: الطهارة في الاستحاضة ص‎ )١١( 

(؟١)‏ مصابيح الظلام: : الطهارة في الاستحاضة ج ١‏ ص47 س؟١.‏ (مخطوط مكتبة الكليايكاني) 

.١84 ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في الاستحاضة ج‎ )١1( 

(15) التبيان: ذيل آية 517 البقرة ج 17 ص ١؟5.‏ 

.١ الكافي في ألققف: القصل الل في الأحداث المائعة من الصلام ص رأ‎ )١0( 

ا : كتاب الطهارة في الاستحاضة ج ١‏ ص لال 

.١١ ص‎ ١ إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهيّة): الطهارة في الاستحاضة ج‎ )١09/( 

(1) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): المجموعة الثالئثة ص1؟. 

(15) المذكور في النهاية هو الاقتصار على الصفرة والبرودة والفتور صراحة أو إشارة وأمّا الرقّة 
فلا إشارة فيها اليها أصلا قرا جع النهاية: الطهارة في حكم الحائض والمستحاضة. ١‏ 
ص 110-7514 


كحضن 


الاستحاضة / فى صفات دمها 


دو فتور. 


فى «الميسوط ١‏ والمصياح' و مختصره”» على الأصفر البارد. وفى «المقنعة» أنها 
دم رقيق بارد صاف ؛. ونسب فى«المعتبر*» الرقة إلى الشيخين مشعرا بتردّده فيها. 
الكتب؟ المتقدّمة؛ وفي جملة " منها أنّ المراد به خروجه بضعف بخلاف دم الحيض 
فإنٌ خروجه بقوّة ودفع كما تعطيه عبارة «النهاية» من نفي الدفع عنه* ويتضمّنه ما 
في «الميسوط ١‏ والققيه' أ» عن رسالة أبيه و«الهداية''» من أنه بارد لا يحسٌ 
بخروجه كما نقل ذلك أيضاً عن «المقتع ' '». 


)١(‏ المبسوط: الطهارة ة في الاستحاضة وأحكامهاخ ١‏ مَن0؛. 

(؟) مصباح المتهجّد: في الحيض والاستصاضة الاق حش .١6‏ 

لت ال ا الرقم .)٠/‏ 

(1) المقنعة: الطهارة فى الاستساطة والنناسْحَن01: 

() لا إشعار في عبار امسر ارده في ال فيد : غسل الاستحخاضة ودمها في الأغلب أصفر 
بارد رقيق إلى أن قال: والرقّه ذكرها الشيخان انتهى موضع الحاجة فهو رحمه الله أفتى في 
ول عبارته باعتبار الصفات الثلاثة ؟ نه عقّبها بأنٌّ الرقّة وردت في عبارة الشيخين أيضاً قبلنا 
ونحن ثقيله عكس ماكان في عيارة الشهيد كماتقدم بياه. فالمناسب نسبة ترد إلى عبارة 
الذكري لا إلى المعتبر متأم جيدا ورا جع المعتبر؛ ج١‏ ص ١5؟.‏ 

(1) الشرائع: : ج١1‏ ص 7١‏ ونهاية الامكام: :ج١1‏ ص 8؟١‏ والتحرير: في الاستحاضة ج ١‏ ص ١"‏ 

س / والبيان: ص ١١؟.‏ واللمعة: ضص١5.‏ وجامع المقاصد: ج ١‏ ص /37390. وروض الجتان: 

ص "الم س /. الروضة البهيّة: ج ١‏ ص ٠‏ ومصابيح الظلام: ج ١‏ س1 1 س١١.‏ 

(/) جامع المقاصد: ج ١‏ ص 1137. وروض الجنان: ص 47م س7 والروضة البهيّة: ج ١‏ ص .55١‏ 

(ا النهاية: كتاب الطهارة في حكم الحائض والمستحاضة ج اص 114 

() الميسوط: الطهارة في ذكر الاستحاضة وأحكامها ج ١‏ ص 0 1. 

.18 ص‎ ١ج‎ ٠١ من لايحضره الفقيه: في غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث‎ )٠١( 

.١١ الهداية: فى غسل الحيض ص‎ )١11( 

(1) المقتع: باب الحائض والمستحاضة... ص1١.‏ 


رونا مفتاح الكرامة / بج ١‏ 


وقيّدنا بالأغلب, لأنه قد يكون بهذه الضفات حيضا 


وفي «المدارك» أن الخروج بفتور لم يقف له على مستند '. وفيه: أر” الخروج 
بفتور مقابل للدفع المعتبر في الحيضء فالمستند حسن حفص بن البختري ' كما 
في «حاشية المدارك ». 

قوله قدّس الله إتعالى روحه: «وقيّدنا بالأغلب. لأنّه قد يكون 
بهده الصفات حيضاً» ومثل ذلك قال في «المعتبرئ» ورده في «المدارك» أن 
غير جيّدء لان القيد إِنّما تعلّق بدء الاستحاضة لا يدم الأصفر. قال: : والأولى أن 
يقال إِنّ فائدته التنبيه على أَنْ دم الاستحاضة قد كين موف ان أحس #النوسوة 
بعد أكثر الحيض والثئقاس “, انتهى. ود سماد فب بإجامة المقاصد' وكشف 
اللثام وغيرهما” فائدة أخرى ولفيقصراها عليه, فتأئل. 

وقال في «المدارك» وينبغي أن ]يليم أنه لما ثبت أن ن دع الاستحاضة هو ما كان 
جامعا للأوصاف المذكورة وجب الاقتتتار في إلحاق ما عداه به على مورد النصٌ 
0 الأصحاب في ده المسألة خي ن/منقّح : أنتهى '. 1 

ورده “ه الاستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشم شيثه» بأنأ كلام الأصحاب 
في المسألة منقّح, قال: وهذا منه بناء على قاعدته الني قرّرها من أ و أوصاف 
الحيض والاستحاضة خاصة مركبة وقد أشرنا إلى فساد ذلك وقد مب أنه رده 


)١(‏ مدارك الأحتكام: الطهارة في يي الاستحاضة مج لص الى 

(؟) وسائل الشيعة: باب من أبواب الحيض ح ١ج‏ ص /ا01. 

(؟) حاشية مدارك الأحكام: الطهارة في الاستحاضة ص 6س ."١‏ (مخطوط المكتية 
الرضويّة الرقم 150755). (4) المعتبر: الطهارة ج١‏ ص 147. 

١‏ مدارك الأحكام: : الطهارة فى الاستخاضة ج "ص ال 

(1) جمامع المقاصد: الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج ١‏ ص 178 

() كشف اللثاء: الطهارة ذ في الاستحاضة ج عن 117. 

(كا الروضة البهية: الطهارة ة في أحكام الاستحاضة ١‏ ص . نا 

3 مدارك الأحكام: : الطهارة في الاستحاضة ج ؟ ص 8, 


الاءتحاضة / في نات ونيا سمااببببببصبت-----ببببببب 9 
فإنّ الصّفرة والكُدرة في أَيّامِ الحيض حيض وفي أَيّام الطهر طهر. 
هناك بوحوه كثيرة ‏ وقال هنا: مما يشير إلى فساد قاعدته أنه يظهر فق الأجباد 
انحصار دم المرأة في الحيض والاستحاضة والنفاس إذا لم يكن من قرح أو جرح, 
ومع ذلك الدم الذي لا تجتمع فيه مجموع صفات الحيض ومجموع صفات 
الاستحاضة كثير ': أنتهى. 

قوله قدّس الله تعالى روحهك: «فان الصفرة والكدرة فى أيَام 
الحيض حيض وفي أَيّام الطهر طهر» . هذان الحكمان ذكرهما الأصحاب " 
قاطعين بهما وقد نقل عليهما الإجماع معا في «الخلاف ' والناصريات » على ما 
نقل عنهاء لكن الحكم الأول قد نقلنا عليه الإجماع من جماعة, » لأنّه يرجع إلى 
القاعدة المقارة عندهم وهى أن كل ما يحي بير يكون حيضا فهو حسيض. 
وفى «الدروس“وكشف اللقام'» أن الأو1 9 كسم 6 أيضاً كذلك أي كالصّفرة 
والكدرة. ْ 

وفي «نهاية الإحكام» أن الضفرة شَِيء كالصد يد كلو اسهراء والكدرة 
شيء كدر ”. 

والمراد بِأيّام الحيض هي المحكوم يكونها حيضا شرعاً لا أيام الغادة فقط 


14 ؟؟. وفي الحيض ص‎ - ١١ حاشية مدارك الأحكام: الطهارة في الاستحاضة ص 05 س‎ )١( 
.)١ 1/5 (مخطوط المكتية الرضوية الرقم‎ 

(؟) منهم المحقّق في شرائع الإسلام: الطهارة في الاسستحاضة ج١‏ ص ١؟,‏ والشهيد في 
الدروس الشرعيّة: الطهارة في غسل الاستحاضة ج ١‏ ص 18 وصاحب مدارك الألمكا” 
الطهارة في الاستحاضة ج ؟ ص . 

() الخلاف: كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١‏ ص 110 مسألة ١‏ 0 

(1) الناصريات (الجوامع الفتهيّة): الطهارة ص "77 المسألة .1١‏ 

(6) الدروس الشرعية: الطهارة في غسل الاستحاضة ج١‏ ص 48-3 درس 0 

(5) كشف اللثام: الطهارة في الاستحاضة ج ١‏ ص .١17‏ 

(/9) نهاية الاحكاء: الطهارة في المستحاضة ج ١‏ ص .١150‏ 


ا لل هفتح الكرامة / ج ‏ 


وكل ما ليس بحيض ولا قرح ولا جرح فهو استحاضة وإن كان 
مع الياس 


كما نبّه عليه في «جامع المقاصد 'والمسالك 'والمدارك 'وكشف اللثام » وغيرهاث. 

قوله قدّس سرّه: ١ه‏ «وكل ما ليس بحيض ولا قرح ولا جرح فهو 
استحخاضة وإن كان مع اليأس» . هذه الكلية ذكرت في «الشرائع' ونهاية 
الاحكام" والارشاد* والتحرير" والبيان* ' وجامع المقاصد'! والمدارك؟١‏ 
والكفاية ؟١‏ وكشف اللثام *'» وفي «شرح المفاتيح '» نسبة هذه الكلّية إلى الفقهاء. 
وفي اجامع ا المقاصد؟' و ال تم هذه الكلية ذا استثني دم النفاس 


)١(‏ جامع المقاصد: الطهارة في الاستحاضة ج ١‏ ص78 

(؟) مسالك الأفهام : الطهارة : فى الاستحاطة ج ١‏ ص11 /31. 

2 مدارك الأحكام: الطهارة؛ فى الاسخاضة م * قن إل ف 

(4) كشف اللثام: الطهارة في الاستحاضة م ؟ ص 157. 

(0) روض الجنان: الطهارة في الحيض ص 11 س18. 

7 ص‎ ١ شرائع الإسلام: الطهارة في الاستحاضة ج‎ )1١( 

(/اا نهاية الاإحخام : الطهارة فى ي دم الااستحاضة ج ١‏ تس 1 17, 

(ل) إرشاد الأذهان: الطهارة في الاستحاضة والنفاس ج ١‏ ص 78؟. 

3( تحرير الأحكام: : كتاب الطهارة : في أحكام الاستحاضة ١‏ ص١‏ س6 
)٠١(‏ البيان: الطهارة في أحكام الاستحاضة ص ١؟.‏ 

77/8 ص‎ ١ جامع المقاصد: الطهارة في الاستحاضة وغسلها‎ )١١( 

.4 مدارك الأحكام الطهارة في الاستحاضة ج 7 ص‎ )1١( 

)١(‏ كفاية الأحكام: الطهارة فى الاستحاضة ص 0 س77. 

.1818 كشف اللثا م: الطهارة في الاستحاضة ج 7 ص‎ )١4( 

)١8(‏ مصابيح الظلام: الطهارة في الاستحاضة ج ١‏ ص4 س ١7‏ (مخطوط مكتبة الكليايكاني). 
)15 جامع المقاصد: الطهارة في الاستحاضة ج ١‏ ص78 

.4 مدارك الأحكام: الطهارة في الاستحاضة ع ؟ ص‎ )١/( 


الاستحاضة / في نات وهها ‏ ب 7 171 


وفي «المدارك» لابد من تقييدهابما إذا كان الدم بصفة 8 الاستحاضة إل 
فيما إذا دل الدئيل على خلافه '. وهذا منه بناء على قاعدته الَني برهن الاستاذ 
على بطلاتها. 

وفي «كشف اللثام» أنّها لدفع ما لعلّه يتوهّم من إطلاق الأخبار والأصحاب 
تحيّضها بأيّامها أو بالتمييز أو نحوهما ومن إطلاق الأصحاب تقسيم المستحاضة 
إلى المبتدئة والمعتادة والمضطرية وأحكام كل منها فإنّه يتوهّم من ذلك. انحصار 
المستحاضة في اليائسة. قال: وهذه الكلّية كقوله في النهاية: الاستحاضة قد يعبّر 
بها عن كلّ دم تراه المرأة غير دمي الحيض والنفاس خارج من الفرج ممأ 
ليس بعُذْرة ولا قرح سواء اتصل بالحيض كالمتجاوز لأكثر الحيض أو لم يكن 
كالذي تراه المرأة قبل التسع؛ وإن لم يوجب:الأحكام عليها في الحال. لكن 
فيما بعد يجب الغسل والوضوء على التفِضيلويويمَبٍ الأحكام على الغيرء فيجب 
النزح وغسل التوب من قليله. وقد يعبر جَهَاعست الدم المتصل بدم الحيض 
وحده. وبهذا المعنى تنقسم المستحالئية ا للي يكت وسطادئة وأيضا إلى مميّرة 
وغيرهاء ويسكّى ما عدا ذلك دم فساد. لكن الأحكام المذكورة في جميع ذلك 
لاتختلف ؟' انتهى 

وقد ذكر: في أكثر هذه الكتب ' المذكورة الصغر مع اليأس وقد تركه المصنّف. 
وفي «جامع المقاصد» كان ينبغي التنبيه عليه لكسونه اق نبالاس: وقال: 
وفائدته مع أنه لا تكليف على الصغيرة ‏ معرفته لتجري علبها الأحكام تمريئاً 


ااه -- لا 1 0 
ص 17576 كشا اللثام: الطهارة في الاستحاضة 7 ص 5 115ء 7 0 الطهارة 8 


لفن 


وتمنع من المساجد والعزائم وغير ذلك من الأفعال المشروطة بالطهارة '. انتهى 
وقد عرفت ما ذكر فى «نهاية الإحكام» من فوائده. 

وكال في 5 امد إذا كاز ن القرح 9 له 0 من الأيمن 
انتفاء 0 ل ا 

[الاستحاضة القليلة] 

قوله دس الله تعالى روجيد: ثم أن ا 
«الوداية' والفقيه» عن دشتالة أحند* «والخلاف *والغتية١‏ ا 
والشرائع 4 والدروس؟ والذكرتى؟٠‏ والجعفرية 7 والمدارك ''» فى موضع منه 


-عبارة الرسالة كعبارة الفقه الرضوي (منه). 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 


195-778 ص‎ ١ و؟) جامع المقاصد: الطهارة فى في الاستحاضة وغسلهاج‎ ١( 
.١١ (؟) الهداية : فى غسل الحيض ص‎ 

(4) من لايحضره الفقيه: في غسل الحيض والننا س ذيل الحديث 118 ج١‏ ص .٠١‏ 
(5) الخلاف: كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس جج ١‏ ص 119 مسألة 215 

(1) الغنية (الجوامع الفقيهة) : الطهارة في بعض أحكاء الدماء ص 488 س ١9‏ و 0 
(/) السرائر 0 في أحكام الدماء ج ١‏ ص ١61‏ 1815. 

(ا شرائع الإسلام: الطهارة في الاستحاضة ج ١‏ ص 74 

(1) الدروس الشرعيّة: الطهارة في غسل الاستحاضة ج ١‏ ص 44 درس /, 
(١٠)ذكرى‏ الشيعة: الصلاة فى الاستحاضة ص ٠‏ اس ١‏ 

.4١ ص‎ ١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي): : الطهارة في الاستحاضة ج‎ )١١( 
0 14 ص‎ ١ مدارك الأحكام: الطهارة في الاستحاضة ج‎ )١؟(‎ 


الاستحاضة / فى بيان الاستحاضة القليلة رحكبها .بلس ةلالا 


و«شرح المفاتيح '» التعبير هنأ: بعدم تقب الكرسف. وفئ المتوسطة: بالثقب وعدم 
السيلان. لكن في «الذكرى» في القليلة زيادة: عدم الظهور عليها '. وفي «المقنعة ؟ 
والنهاية؛ والميسوط* والمراسم' والوسيلة'» التعبير هنا: بأن تسرى الدم غير 
راشح: وفي المتوسطة: أن تراه راشحاً غير سائل, لكن زاد في «المقنعة*» في 
لقليلة قوله: ولا ظهر عليهاء عطفاً على قوله: غير رأاشح. وفي «المصباح؟ 
ومختصره*'4 أنّ القليلة: ما لا يظهر على القطنة, والمتوسطة: مايظهر عليها من 
الجائب الآخر ولا يسيل. وفي «المعتير ' ١‏ والمنتهى '» التعبير هنا: بعدم الظهور, 
وفى المتوسطة: بالغمس وعدم لسيلان. وقد عبّر المصئف هنا: بعدم الغمس كما في 
«الارشاد؟' والسختلف؟١‏ والمحرير"' والتلخيص؟! والتبصرة"! والبيان4! 


.11 ع1 ؛ س‎ ١ مصابيح الظلام: الطهارة في أحدّام الاستحاضةج‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة فى الاستحاضة ص٠٠‏ "اس 15 

(؟) المقنعة: الطهارة فى كم الحيض والاستحاضة تسن 6. 

(4) النهاية: الطهارة في الاستحاضة ج ١‏ ضل 14131187 

(0) المبسوط؛ كتاب الطهارة في أحوال المستحاضة ج ١‏ ص 17. 

(1) المراسم: الطهارة في الاستحاضة ص 15. 

() الوسيلة: فصل في بيان الطهارة في بيان أحكام المستحاضة ص .1١‏ 

(8) المقنعة: الطهارة في حكم الحيض والاستحاضة... ص 01. 

(9) مصباح المتهجّد: في الحيض والاستحاضة والنفاس ص .٠١‏ 

.]/ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم‎ ١١ مختصر المصباح: في الاستحاضة ص‎ )٠١( 
المعتبر: كتاب الطهارة ج١ ص 87؟ و 1417؟‎ )١١( 

.4٠١ 5+5 منتهى المطلب: الطهارة في الاستحاضة ج؟ ص‎ )١7( 

)١(‏ إرشاد الأذهان: الطهارة في الاستحاضة والنفاس ج ١‏ ص218؟. 

50/١ ص‎ ١ مختلف الشيعة: الطهارة في حكم الاستحاضة ج‎ )١54( 

.٠١ تحرير الأحكاء: الطهارة في أحكام الاستحاضة ج١ ص١١ س‎ )١8( 

.1117 تلخيصضس المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة): الطهارة في الاستحاضة ج1؟ ص‎ )١1( 
.٠١ تبسرة الستعلمين: الطهارة في الاستحاضة ص‎ )١( 

(18) البيان: الطهارة في احكام الاستحاضة ص .١1١‏ 


 --------------‏ فةأسم الكرامة / ع 


واللمعة' والموجز الحاوي ' وتخليص التلخيص ' وكشف الالتباس » وموضع من 
«المدارك *». وكلام هؤلاء يعطي استيعابهاء فلو ثقبها ولم يستوعبها كانت 
الاستحاضة قليلة عندهم, تأمّل فإنّه ربما دق. 

وفي «التذكرة' ونهاية الاحكام" أن القليل: ما يظهر على القطنة كرؤوس 
الإبر ولا يغمسها وأنّ المتوسطة: ما يغمسها ولا يسيل. ولعلُّ مراده فيهما الظهور 
على ظاهر القطنة فيكون موافقا لما تعطيه عبارة الكتاب. 

وفي «جامع المقاصد” أن مراد المصنّف يقوله: ظهر على القطنة ولم يغمسها. 
أنّه لم يدخل وسطها بحيث يغمسها جميعاً. وقال فى «فوائده على الشرائع» المراد 
بالثقب والغمس أن يستوعبه جميعاً.ظهراً وبطنا*. وقال في «جامع المقاصد"'» 
-وتبعه على ذلك تلميذه شرف الذينَ في لاشرح جعفريته »إن الغمس والثقب 
والظيوؤم اعد قطنا. 

وفي «المسالك» المراة تقب الكرسقكَ عه له ظاهراً وباطنأء فمتى بقى منه 


,١1١ اللمعة الدمشقيّة: الطهارة في أحكام الاستحاضه ص‎ )١( 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): الطهارة فى الاستحاضة ص /!. 

(؟) لا يوجد لدينا. ْ 

(5) كشف الالتباس؛ الطهارة في الاستحاضة ص 4١‏ س .١7‏ (سخطوط مكتبة ملك الرقم 
ابا 

(6) مدارك الأحكام: الطهارة ذ في أقسام الاستحاضة ج "١‏ ص 24. 

(1) تذكرة الفقهاء: الطهارة في الاستحاضة وأحكامها ج١‏ ص 18 و انرا 

(/) نهاية الااحكام: الهارة في دم الاستحاضة ج ١‏ ص 1؟1١.‏ 

(8) جامع المقاصد: الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج ١‏ ص 51 

(1) فوائد الشرائع: الطهارة في الاستحاضة ص ١6‏ س .١١‏ (مخطوط مكتبة المرعشيى الرقم 
أي ). 

.51١ ص‎ ١ جامع المقاصد: الطهارة في الاستحاضة ج‎ )٠١( 

)١1(‏ لا يوجد لديئا. 


الاستحاضة القليلة / فى وجوب الوضوء لكل صلواة فيها ل !!!”7 
وجب عليها تجديد الوضوء عند كلّ صلاة 


شيء من خارج وإن قل فالاستحاضة قليلة, وبالسيلان: خروجه عن القطنة 
إلى غيرها بنفسه عند عدم المائع '. ومثله قال الفاضل الميسي في «حاشيته '». 

وفي «الكفاية» لا يغمس أي لا ينقب '. وفي «كشف اللثام» أنّ الأكثر على 
التعبير: بعدم ثقبها أو الظهور أو الرشح على ظاهرهاء وفي المتوسطة: بوجودها '. 
انتهى. وقد عرفت ما في كتب الأصحاب. ونقل في «كشف اللثام *» عن المبسوط 
والنافع والمعتبر خلاف ما وجدناه فيها قطعاً. فليلحظ ذلك. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وجب عليها تجديد الوضوء عند 
كلّ صلاة» إجماعاً كما في «الخلاف؟ وجامع المقاصد"» وظاهر «الغنية*» 
ونقلت حكايته عن «الناصريات'» وفئ (التذكزةن'» أنه مذهب علمائنا. وهو 


)١(‏ مسالك الأفهام: الطهارة في الاستحاضة ج ١‏ ص71 

(؟4 لا يوجد لديئا. 

(؟) كفاية الأحكام: الطهارة في الاستحاضة ص 0 س 0؟. 

(5) كشف اللثام: الطهارة في أحكاء المستحاضة ج ؟ ص 156. 

(0) المنقول في الكشف عن النافع والمعتبر هو ما ذكره الشارح عن الا'علام آنفاً من 
آ نّ القليل هي ما يظهر على القطنة أو يرشح عليها أو عدم ثقبها وأمّا ما في النافع 
والمعتبر هي قولهما: فإن لطخ القطنة لزمها إسدالها والوضوء لكل صلاة انتهى وهذا 
التعريف بمعنى الثقب بعد الظهور غالباً. نعم هو أعمّ من الرشح أو الظهور فالتعريقان 
مبايئان من جهة وأعمّان من أخرى فتأمّل ورا جع النافعم ص ١‏ والسعيىجخ ع اص 115 
هذا ولم ينقل في كشف اللثام الذي ا 01 
بج لاص 146 

(7) الخلاف: كتاب الحيضي والاستحاضة والنفاس ج ١‏ ص 565٠١‏ مسألة .57١‏ 

(/) جامع المقاصد: : الطهارة في الاستحخاضة ج ١‏ ص ,7"1١‏ 

(8) الغنيّة (الجوامع الفقهية): الطهارة في المستحاضة ص 488 س1١-؟1.‏ 

4 لناسريات (السرا الفقهية): الطهارة في الاستحاضة ص 4؟7 مسألةة 4. 

٠ /‏ )المذكور في التذكرة المطبوعة حديدا انه هدهب أكثر علمائنا. 


رشن 


ل مفتاح الكرامة / سج ١‏ 


المشهور كما فى «المختلف ١‏ والذكرى " وكشف الالتباس" وتخليص التلخيص 
والكفاية ث» ومذهب الأكثر كما فى «المنتهى '» ومذهب المعظم كما فى «كشف 
اللثام'» وهو مذهب الخمسة وأتباعهم كما في «المعتبر"؛ 1 

وعن الحسن ين عيسى أَنّه لم يوجب عليها غسلاً ولا وضوءاً”. وفي «كشف 
اللثام» أن كلام الحسن يحتمل نفيهما عمن لا ترى شميئاً لقوله: يجب عليها الغسل 
عند ظهور دمها على الكرسف, لكل صلاتين غسل؛ تجمع بين الظهر والعصر بغسل 
وبين المغرب والعشاء بغسل وتفوّد الصبح يغسلء وإِمّا أن لا يظهر الدم على 
الكرسف فلا غسل عليها ولا وضوء. فيجوز إرادته الظهور على باطن الكرسف 
واختياره ثلاثة للمستحاضة مطلقا ', انتهى. وقد نقل كثير من الأأصحاب ٠١‏ ما 


00/١ ص‎ ١ مختلف الشيعة: الطهارة في حجد امخض رج‎ )١( 
لم يصرّح في الذكرى بالشهرة في العقام وإنما أفتى أولاً بوجوب الوضوء لكل صلاة إن لم‎ )1( 
بتقبها وغسل للصبح إن ثقبها وغس لان أحدهما للظهرين والآخر للعشائين إن ن سال عنها انم‎ 

قال: وابن أبي عقيل جعل القب الول غي/ناقض الظلهارة وسوى بين القسمين الأخير ين في 
وجوب الغسل ثلاثاً ولم يذكر الوضوء فالإجماع حاصل في الثلاثة على القسم الأخير انتهى 
فيمكن أستفادة الشهرة ة من هذه العبارة حيث جعل ابن أبي عقيل مقابلاً لمن جعل القسم 
الأول ناقضاً فتأمّل وراجع الذكرى: ص 7١‏ 

(9) كشف الالتياس: الطهارة في الاستحاضة ص ١1س‏ 4. (مخطوط مكتية ملك الرقم 
نذننة! 

(5) كفاية الأحكام: الطهارة في الاستحاضة ص 6 س15. 

(6) منتهى المطلب: الطهارة في الاستحاضة ج ؟ ص ١١‏ ؛. 

(1) كشف اللثام: الطهارة في أحكام المستحاضة ج ' ص 140. 

() في المعتبر المطبوع جديداً : الطهارة ج ١‏ ص 17؟ اقتصر على ذكر الخمسة وليس فيه ذكر 
«أتباعهم». 

(4) نقله عنه المحقّق في المعتبر: الطهارة جم ١‏ ص 17 .١‏ 

(9) كشف اللثام: الطهارة فى أحكام المستحاضة ج ؟ ص 118. 

)٠ ١‏ منهم العلامة في مختلف الشيعة: : الطهارة في حكم المستحاضة ج ١‏ ص ؟77, والشهيد في 
الدروس الشرعيّة: الطهارة في غسل الاستحاضة ب ١‏ ص 44 درس /, وماهب يدارك ني 


الاستحاضة القليلة / فى وجوب الوضوء لكل صلاة فيها ل سسه.9؟؟ 


وتغيير ألة لقطنة 


نقلناه عنه من دون احتمال. 

وتمفت عدن بن قوب قال نالك" وال اق حفتة ترنات لكا رقت 
صلاة '. وقال الشافعي: يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة ' من غير وضوء. 
ورواه الجمهور عن جماعة من الصحابة ؛. وقالت عائشة: تغتسل عن كل يوم 
غسلاً. وبه قال سعيد بن المسيّب ”. وقال بعضهم ': تجمع بين كل صلاة جمع بغسل 
وتغتسل للصبح. وبه قال عطاء" والنخعى * هذه أقوالهم في المستحاضة. 

قوله: «وتغيير القطنة4 إذا تلوّثت إجماعاً كما في ظاهر «الغفنية١‏ 


ي الأحكام: الطهارة في أقسام الاستحاضة ج ١‏ ص ٠‏ 

)١(‏ المنقول عن مالك مختلف. ففي بدائع الصنائحج ؟ صُية؟ والتذكرة ج ١‏ ص ١٠8؟‏ والخلاف 
ج ١‏ ص ١0؟‏ وظاهر المنتهى ج "ص ٠٠‏ ما يلاق المبحكي عنه في الشرم بتعليل أنه ليس 
بحدث أصلاً نعم في الناصريات (الجوامع الفقهيّة) ١”‏ نقل عنه استحباب الوضوء وفي 
المجموع ج ؟ ص 901 أله قال يجب لوطو لديجب الفس لبطلقا وفي الموطاج ١‏ ص 71 
أنه قال: يجب الغسل الواحد والوضوء لكل صلاة وفي بداية المجتهد ج١‏ ص 1١‏ أنه قال: 

يجب الغسل ويستحب الوضوء. 

() المبسوط للسرخسي : الصلاة في الوضوء والغسل ج ١‏ ص 84 

المنسوب إلى الشاقمي في العقام مختلف ققد ينسب إليه مثل ما في الشرح من الفسل لكا 
صلاة كما في هامش الم ج اص ؟" وإن رده بقوله: ولسنا ولا إناهم لعولء يهنا ولا اجيد 
علمته انتهى وكذا في التذكرة ج ١‏ ص ٠‏ وفي المغني لابن قدامة ج ١‏ من لكتهما 
نسبا إليه في أحد قوليه لا مطلقاً وقد ينسب إليه الوضوء فقط كما في متن الأم المتقدم ذكره 
وقي المجموع ج ؟ ص 8158 . 

(4) المجموع: في احكام المستحاضة ج ؟ عس 1 81. 

(8) المجموع: في أحكام المستحاضة ج ١‏ ص6875, المغني لابن قدامة: باب الحيض في 
الاستحاضة وما يجب عليها بج ١‏ ص 79/4 

(1) المغني لابن قدامة: في باب الحيض ج ١‏ ص ل/الا7. 

(لاو8) المغني لابن قدامة: في المستحاضة وما يجب عليها ج١‏ ص 797/4. 

(4) الغنية (الجوامع الفقهيّة): الطهارة فى يي الااستخاضة ص رمغ سس + 7. 


م 


مفتاح الكرامة / ج 7 
وجامع المقاصد '» وظاهر «التاصريات '» على ما نقل. وهو مذهب علمائنا كما 

فى «التذكرة '» ولا خلاف فيه عندئا كما في «المنتهى *» وهو المشهور كما في 
«كشف الالتباس ” والكفاية '» وظاهر «الذكرى "» وبه قطع أكثر الأأصحاب كما في 
«كشف اللثام ”». 

وتأمّل في الإجماع في «الكفاية' » ولم يستجود فى «السدارك» تعليل 
جماعة من الأصحاب ذلك يعدم العفو عن هذا الدم ة قليله وكثيره, للعفو عن نجاسة 
ما لا يتم فيه الصلاة مطلقاً .٠"‏ 

وفي «كشف اللثام» لم يذكره الصدوقان ولا القاضي ولا ظفرت بخبر يدل 
عليه, وقد مر عدم الدليل على بطلان الصلاة بحمل النجاسة مطلقاً, فإن كان هناك 
إجماع كان الحبجّة إلا فالأصل العدم .٠١‏ 

وقال الاستاذ أدام الله حراشته فيَّ,«شرحه١‏ وحاشيته””» يدل على 


79 ص‎ ١ جامع المقاصد: الطهارة في الاتتخاضه وعلها‎ )١( 

؟) ما في الناصريات كالص رقي تويك ,الماح ,على ذلك فراجع الناصريات (الجوامع 
الفقهيّة): الطهارة في الاستحاضة ص ١174‏ س ١8‏ مسألة40. 

(؟) في التذكرة أنه مذهب أكثر علماثنا فراجع تذكر:ةالنتهاء ء: الطهارة في الاستحاضة ج ١‏ ص 94؟. 

(4؟) متتهى المطلب: الطهارة في الاستحاضة ج ص 054 1. 

(0) كشف الالتباس: الطهارة في الاستحاضة ص ١4س‏ 15. (سخطوط مكتبة ملك الرقم 
177 ). 

(1) كفاية الأحكام: الطهارة في الاستحاضة ص 6 س /؟. 

(/) ذكرى الشيعة؛ ؛ الصلاة في الاستحاضة ص ٠‏ لاس 7 5 

اكلا كشب اللقام : : الطهارة ذ في أحكام الاستحاضة ج "ص غ124. 

(9) كفاية الأحكام: الطهارة في الاستحاضة صرلة س18. 

(١٠)مدارك‏ الأحكام: ار في أقسام المستحاضة ج ؟ ص . ءن 

.1 48 كشف اللقام للهارة في أحكام الأستحاضة ج اص‎ )١١( 

(؟١)‏ مصابيح الظلام: الطهارة : في الاستحاضة ج ١‏ ص45 س ١١‏ وص 4 س 7, 

2 حاشية مدارك الأحكام: الطهارة في الاستحاضة صاأة س 54 - 18 (مخطوط المكتبة 
الرضويّة الرقم )١6095‏ 


الاستحاضة القليلة / فى تغيير القطنة فيها عاسم 


ونعات تقبي القطنة وان كانت مما لا تتجٌ به الصلاة أخبار كثيرة: منها: 
صحيحة عبدالرحمان بن أببى عبدالله على الصحيح عنده في أبان التي 
رواها الشيخ في كتاب الحج حيث يقول فيها الصادق للد : «فإذا ظهر 
على الكرسف فلتغتسل ولتضع كرسفاً أخر م تصلي» أاوروايةإسماعيل 
الجعفي التي فيها: «فإذا ظهر 2256 وأعادت الكرسف»' ولا قائل 
بالفصل بين القليلة وغيرها وصحيحة أبن سئان الستي ول شيا ده 
قطنة بعد قطنة» أ. 

قلت: قد سلف لنا نقل الاجماع على أن دم الحيض والاستحاضة والنفاس لا 
يعفى عن قليله وكثيره عن «الغنية » وظاهر «كشف الحق *» وأنّ في «السرائر ا كر 
وظاهر «الخلاف" » نفي الخلاف عنه. وظاهر:الاطلاق عدم الفرق بين ما تتم به 
الصلاة وما لا تت فتأمل. 

وفي «مجمع الفائدة والبرهان» وأكا وجوت غشل الفرج كل مرّة وتغيير 
القطنة فلأدلّة وجوب الازاله. وكأنه إتَعمَاع مقع هدم عقو دم الاستحاضة في هذا 
المحلّ ولوكان فيما لا تتم به الصلاة ووجوب التخفيف بخلاف السلس والمبطون, 
إن نقل الإجماع هنا دونهما*. 


)١(‏ تهذيب الأحكاء: ب8؟ من الزيادات في فقه الحج ح71 ج ه ص :4٠ ٠‏ ووسائل الشيعة: 

(؟) وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب الاستحاضة ح ١٠ج‏ ؟ ص .1١/‏ 

كهكاايتتاداا090 لاه صفوأن بن يحيى. 
اجع الوسائل ب١‏ من أبواب الاستحاضة ج ؟ ص 1 .1١‏ 

[) خثية التزوع (الجوامع الفقهيّة): في النجاسات ص 488 س ". 

(0) نهج الحق وكشف الصدق: : المسألة الثامنة فيما يتعلّق بالفقه في الطهارة ص .4١1‏ 

(1) السرائر: الطهارة في أحكام النجاسات ج ١‏ ص ١‏ 7 1. 

(/ا) الشلدف:؛ ال او اك اليج ررك 


يفيف 


الكرامة / ج ؟ 
وزاد في «المقنعة' والمسبسوط ؟ والنهاية' والمراسم؛ والوسيلة 
والسرائر" ونهاية الإحكام" والبيان” ومجمع البرهان* وشرح المفاتيع 0١‏ : 
الخرقة, ونسبه في «كشف اللثام» إلى الأكثر '!. وقال فى «التذكرة» 
فيه نظرء إذ لا موجب له, لعدم وصول الدم إليها"!. لك شر الفقانيت 
لما اعتبره فسي القلة وفسّرها به في «التذكرة» وفي «جامع المقاصد» 


.6 المقنعة: الطهارة في حكم الحيض والاستحاضة ... ص7‎ )١( 

() المبسوط: الطهارة في احوال المستحاضة ج ١‏ ص 19. 

(؟) النهاية: الطهارة في الاستحاضة ج ١‏ ص .25١‏ 

(؟) العراسم: الطهارة فى الاستحاضة وغسلها ص 1, 

(8) الوسيلة: الطهارة في أحكام الاستحاضية ص 1١‏ 

(5) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الدماء,الثلاثة ج١‏ ص ١01‏ 

() المدكور في نهاية اللإحكام هؤ الحاكمانتغثير الخرقة مقيّداً بما إذا وصل الدم إليها وإلّا فلا, 
لا مطلقاً كما هو ظاهر عبارة الْتترّح زاجم تهاية الاحكام: : الطهار: ذ في دم الاستحاضة ج ١‏ 
ص 97, 

(8) المذكور في البيان المطبوم الذي فى أيدينا بظاهره لا يدل على تغيير الخرقة وانما يدل 
عليه في المتوسطة فراجع البيان: اس ١؟‏ وتأتل في عبارته حمتى تعرق ما تتهناك. 

(8) ظاهر عبارة المجمع في في المقام أنّ تغيير الخرقة واجب لغير القليلة فراجع مجمع الفائدة 
والبرهان: ج ١‏ ص .١068‏ 

): ا شرح النناصمم وان لم يلقى إلى الذهن في باد الأمر إِلَّا لزوم تغيير الخرقة 
في خصوص المتوسطة إلا عند التأّل يفيد لزومه في التسليلة يض فإ بعد أن 
استدل على تغيير الخرقة في المتوسطة بإجماع المنتهى على تغيير الشطنة في القليلة 
قال: بل ريما دل وجوب تغيير القطنة على تغيير عم اشر موي أولى مع أل لامال 
بالفصل انتهى. وهذا يعطي أن “الحكم بحنيين النطنة مسنارم لمخيير اللقترقة 
امال أن 00 لوم و عر 0 
ولا يناسب امجقدلاله بإجماح المنتهى فراجع مصابيح الظلام: ج اص 18 وتأشل 
حنتى تعرف. 

.١115 كشف اللثام: الطهارة في الاستحاضة القليلة ج اص‎ )١١( 

.18١ ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الطهارة في الاستحاضة وأحكامها‎ )١1( 


الاستحاضة القليلة / فى جواز اتيائها بصلائين بوضوء واحد رعدمهء. 60# 
لا وجه له '. وكذا قال تلميذه شرف الدين في «شرح جعفريّته أ». 

وفي «الخلاف» الإجماع على أَنّها لا تجمع بين صلاتي فرض بوضوء 
واحد". وفي «التذكرة» لا تجمع بين صلاتين: سواء كأنا فرضين أو نفلين عد 
علمائناء. 

وفي «الشرائع * والذكرى'» ولا تجمع بين صلاتين» من دون تقييد 
بفرض. وكذا قال في «النافع"» بعد أن ذكر أحكامها الثلاثة. وقال تلميذه 
في «كشفه» معناه لا تجمع في المواضع التى يقتصر فيها على الوضوء ولا يظنٌّ 
ظَانٌ أن هذا الحكم مستحبٌ في المواضع كلها وليكن على حذر من وهم 
المتأَخَّر* هنا تخيّلاً من كلام الشيخ في المبسوط والشلاف أن السستحاضة 
لا تجمع بين فرضين بوضوء على سبيل*الإطلاق؛ وليس كذلك, بل مراده 
ما ذكرناه في حالة لا غسل عليها وقِذ قلّدة في ذلك أكثر المتأخّرين والحق 
ما ذكرناه, لتجرّده عن الدليل. وهو مذهب الشيخين وعلم الهدى وابن بأبويه 
ولم يذهب إلى ما ذهب إليه المتأخ رٌأنحد من أضََحَابنَامُمن وقفنا على تصنيفه 
إلا ظاهر كلام الشيخ في الجمل” انتهى. وقد تبع بذلك شيخه كما يأتي نقل 


ذلك عنه. 


يعني أبن إدريس (منه)- 


.514 ١ ص‎ ١ جامع المقاصد: الطهارة في الاستحاضة ج‎ )١( 

(؟) لا يوجد لدينا كتايه. 

() الخلاف: كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج١‏ ص ١44‏ مسألة .71١‏ 
() تذكرة الفقهاء: الطهارة في الاستحاضة ج ١‏ ص 180. 

(6) شرائع الاسلام: الطهارة في الاستحاضة ج ١‏ ص 1 ؟. 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة فى الاستحاضة ص ٠١‏ س11. 

() المختصر النافع: الطهارة في غسل الاستحاضة ص١١.‏ 

(8) كشف الرموز: الطهارة في غسل الاستحاضة والنفاس ج ١‏ ص 87 


ذإيق 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 
وفي «المعتبر' والمنتهى ' ونهاية الإحكام ' والتذكرة؛ وجامع المقاصد" 
وفوائد الشرائع' وحاشية الإرشاد" والمسالك أنّها لا تجمع بين فريضة وتافلة 
بوضوءء وفي «المنتهى» أنه الأشهر ؟. 
وفى «الميسوط * '» كما عن «المهزّب ١‏ أنها اذا توحات لفر يضة صلّت 
وقال الشافعي: لا تجمع بين فريضتين وتصلي مع الفريضة النوافل .١"‏ وقا 
أبو حنيفة: ؛ تجمع بين فريضتين فى وقت واحد وتبطل طهارتها بخروج الوقت قت '". 
والمشهور كما فى «الذكرى *! والكفاية*'» أن لا غسل عليها. وعليه 
اللإجماع كما عن «الناصريات! '» وقد يلوح ذلك من «الخلاف" '» ويه قطع من 


حكم يدم جواذ جه ين ملس دك كاه الى تهما راج لسري ع7 , 

() منتهى المطلب: الطهارة في موجبَات لضو ج ١‏ ص ١4‏ ؟. 

(؟) نهاية اللإحكاء: الطهارة فئ؛ في كام الاتض اده ضٌ/1797١.‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: الطهارة في الاستحاضة وأحكامها ج١‏ ص 180. 

(0) جامع المقاصد: :كتاب الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج ١‏ ص 547. 

)03 قوائد الشرائع: الطهارة في أعمال المستحاضة ص ١0‏ س ١6‏ (مخطوط مكتة المرعشي 
ارق إن 

(/) حماشية الاإرشاد : في الاستحاضة (مخطوط مكتية المرعشي الرقم 5/). 

(4) مسالك الأقهام: الطهارة في الاستحاضة ج ١‏ ص 1/14 

() منتهى المطلب: الطهارة في الاستحاضة بج ؟ ص١‏ 4. 

(ء )٠١‏ المبسوط: : الطهارة في أحوال المستحاضة ١‏ ص1 

() المهب: : الطهارة في الاستحاضة ج ١‏ ص 89 

68 المبسوط السرخسى خسي: الصلاة في الوضوء والغسل ع١ ص‎ )١١3917( 

(8١)ذكري‏ الشيعة: : الصلاة في الاستحاضة صن ٠‏ 

." كفاية الأحيكاء: الطهارة في الاستحاضة ص ه س5‎ )١5( 

)١7(‏ الناصريات (الجوامع الفتهيّة): الطهارة في الاستحاضة ص 114 مسألة 0 غ. 

.5؟7١ مسألة‎ 50١-745 الخلاف: كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج١ ص‎ )١0( 


الاستحاضة / فى بيان المتوسطة منها وحكمها رين 


وإن غمسها من غير سيل وجب مع ذلك تغيير الخرقة والغسل 
لصلاة الغداة 


وقفنا على تصنيقه. وأوجب عليها محمد بن احمد الكاتب كما نقل عنه بغسلاً 
في كل يوم بليلته '. 

وفي «المقئعة ' والبيان '» يجب عليها غسل ظاهر الفرج. وكذا فى «جامع 
المقاصد وفوائد الشرائع * والمسالك١‏ والروضة" وشرح المفاتيح». وهذا مبنيٌ 
على عدم العفو عن قليل هذا الدم وإلا فيحمل على حال الكثرة. 

[الاستحاضة المتوسطة] 
مع ذ ك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة4. ومثل الغمس ما إذا ظهر 
عليها أو ثقبها ولم يسل على اختلاف العتارات” 

وهذا الحكم بجميع قيوده _ما عدا الخرقة فإِنّه خلا عسنه بعض مسا نذكره 
وكذا القطنة والأمر سهل -ختيرة«المقنعة' والمراسم'! والوسيلة١١‏ 


79/7 ص‎ ١ نقله عنه العلامة في المختلف: الطهارة في حكم المستحاضة ج‎ )١( 

(؟) المقنعة: الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص051. 

() البيان: الطهارة فى أحكام الاستحاضة ص ١؟.‏ 

(4) جامع المقاصد: الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج ١‏ ص ."14١‏ 

(8) فوائد الشرائع: الطهارة في الاستخاضة ص ١6‏ س ١1‏ (مخطوط مكتبةالمرعشي الرقم 1084). 

() مسالك الأفهام: الطهارة في الاستحاضة ج ١‏ ص 7/1 

(؟) الروضة البهيّة: الطهارة في احكام الاستحاضة ج ١‏ ص١1‏ ". 

(8) مصابيح الظلام: الطهارة فى مميّزات دم الاستحاضة ج اص 45س 25. (مخطوط مكتبة 
الكليايكاني). 

(1) المقئعة: الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص1ث. 

)٠١(‏ المذكور في المراسم في المقام هو الحكم بأحمد الأمرين إمًا الوضوء وِإِمّا القسل لا الفسل 
خاصّة فراجع المراسم: الطهارة في الاستحاضة وغسلها ص 45. 

.1١ الوسيلة: في بيان الطهارة في أحكام الاستحاضة ص‎ )1١( 


لرضا 


والسرائر' والشرائع ' والنافع " والتحرير “ونهاية الإحكام " والمختلف' والتلخيص١‏ 
والذكرى ” والدروس * والبيان' واللمعة ' ' وجامع المقاصد ٠١‏ وشرحي الجعفرية؟٠‏ 
والموجز' ' والروضة*! والمسالك' ١‏ وكشف الالتباس"» وغيرها*'. ونسبه في 
«المختلف وتخليص التلخيص» وغيرهما إلى الصدوق ؟! والتقي '' والقاضي '؟. 
ونقل ذلك عن السيّد في «الجمل''» كما يأتي. وربما احتمل '؟ من عبارتي 


.167 ص‎ ١ السرائر: الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة بج‎ )١( 

(1) شرائع الإسلام: الطهارة في الاستحاضة ج١‏ ص 14 

(؟) المختصر النافع: الطهارة في غسل الاستحاضة ص١١.‏ 

(5) تحرير الأحكام: الطهارة في أحكام الاستحاضة ب ١‏ ص1١س١ؤ1-؟1.‏ 

)6 نهاية الاإحكام: الطهارة في 2 الاستحاضة ج أ مص .١35١‏ 

(1) مختلف الشيعة؛ كتاب الطهارة في.ظكم السيتحاضة ١‏ ص 70/١‏ 

(/) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع) لنتهت): الطهاررة في الااستحاضة ج5١‏ ص 1 ؟, 

(8) ذكرى الشيعة: الصلاة في الاسلحاضة سيو ل + 

(5) الدروس الشرعية: الطهارة فيّ#خسكل الاستحاضة جخ( ص 4؟ درس / 

85 البيان: الطهارة في أحكام الاستحاضة عن‎ )٠١( 

.1؟-1؟١ اللمعة الدمشقيّة: الطهارة في أحكام الاستحاضة ص‎ )١١( 

(؟١)‏ جامع المقاصد: الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج١‏ ص 741-515١‏ 

(1) المطالي المظفرية. 

.1/ الموجز الحاوي (الرسائل العشر ل"'ين فهد): الطهارة في الاستحاضة فى‎ )١16( 

547-141١ ص‎ ١ الروضة البهيّة: الطهارة في أحكام الاستحاضة ج‎ )١8( 

1/4 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الطهارة في الاستحاضة بج‎ )١1( 

)١0(‏ كشف الالتباس: الطهار: : الاستحاضةص ١4س ,17-١5‏ (مخطوط مكتبةملك ال قي ما 
سٍ أي ص لرقم 

(18) الجامع للشرائع: الطهارة في دء الاستحاضة ص 1 4 

(15) من لايحضره الفقيه: في غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث 8 جج 5 ص .1١‏ 

.١7؟9 الكافي في الفقه: فى الاستحاضة ص‎ )٠١( 

(1؟) المهذب: الطهارة في الاستحاضة ١‏ ص 50 

17 جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): جص 7؟. 

(12) كشف الرموز: الطهارة غسل الاستحاضة والنفاس ج ١‏ ص 49 


الاستحاضة المتوسطة / فى وجوب الوضوء عليها مع الغسل وعدمه _ / 


«المبسوط 'والخلاف '» حيث يقول فيهما: ولا تجمع بينفريضتين بوضوءء فتأمّل. 
وهو المشهور كما في «الذكرى ' وتخليص التلخيص وشرح الجعفرية ؟ 
والكفاية “ وشرح المفاتيح» بل في الأخير كاد يكون إجماعاً': وهو مذهب الأكثر 
كما فى «التذكرة " وجامع المقاصد 4 وكشف الرموز» حيث قال؛ نّه قلد المتأخْر 
فى ذلك أكثر المتأخرين *. وفي «التنقيح» أنّه مذهب كثير من المتأخَّرين .٠*‏ 
وفي «الخلاف ' '» وظاهر «الغتية' '» اللإجماع على وجوب هذا الفسل. وهو 
المنقول عن «الناصريات ''». 
وأنَا الوضوء فظاهر «المعتبر ؟' وكشف الرموز» الاجماع على أنه لا يجتمع 
مع الغسل. وقد مرّت عبارة «كشف وغوروغ خجارة والضرة يتارت 
مس من الشيخ في كتابيه «المبسوط' ١‏ والخلاف؟ أ» عدم وجويه 


)١(‏ المبسوط ؛ الطهارة في أحوال المستحاضة|ج ك1 

(؟) الخلاف: كتاب الحيض والاستحاضة والنفاتي خخ اتعتن115 مسألة 0 

لو تقدم سابقاً إن ن الذي ورد في عبارة العهيد فيّ«الذكري هر ذكن الخلاف عن ابن أبي عقيل 
في المقام. وهذا يشعر بالشهرة مضموناً لا صريحاً راجع الذكرى ص “لاس 194. 

(4) المطالب المظفرية: 

0 الطهارة في الاستحاضة ص 0 س18. 
(1) مصابييحالظلام: الطهارة في أحكام الاستحاضة ج١١‏ ص لم4 س /ا(مخطوط مكتبةالكلبايكاني). 

() تذكرة الفقهاء: الطهارة في الاستحاضة وأحكامها ج ١‏ ص .18١‏ 

(8) جامع المقاصد: الطهارة في الاستحاضة وغسلها ١‏ ص ."1١‏ 

(8) كشف الرهوز: الطهارة في غسل الاستحاضة والنفاس ج ١‏ ص "لم 

.1١؟ص‎ ١ التنقيح الرائع : الطهارة في أحكام غسل الاستحاضة بج‎ )٠١ ١ 

(١١)الخلاف:‏ كتاب الحيض والاستخاضة والنفاس ج ١‏ ص 1141 ةر 

(؟١)‏ الغنية (الجوامع الفقهيّة) الطهارة في بعض أحكام الدماء ص 14/١‏ س ا 

16 الناصريات (الجوامع النقهيّة): : الطهارة ص 24 المسألة‎ )١7( 

.6 مب سابقاً فى ص 17 هامش‎ )15( .50١ ص‎ ١ المعتبر: الطهارة جح‎ )١4( 

(11)الميسوط: 0 في أحوال المستحاضة ج ١‏ ص 17. 

.؟1؟١ مسألة‎ ١59 ص‎ ١ الخلاف: د والنفاس‎ )١1( 


يران 


لصلاة الغداة فيما نحن فيه كما هو ظاهر «النهاية' والهداية ' والغنية '» ونقل 
ذلك عن ابن بابويه “في الرسالة والقاضي * والتقى ' والسيّد في «الناصريّة"» وأا 
في «الجمل*» فقد نقل عنه أنه صرّح فيما نحن فيه بالوضوء للغداة وغيرها فيكون 
قد خالف أصله من أنّ كل غسل واجب يغنى عن الوضوء. 

ومن الغريب كما فى «كشف الالتياس "*» أنّ المحقّق ١‏ غلط ابن إدريس 
بإيجاب الوضوء لكل صلاة وقال لم يقل به أحد من طائفتنا مع كونه قال به فى 
النافع والشرائع, انتهى. قلت: قد تأوّل له عبارة «النافع» بلميادء في «كشفد' أ» 
لكن عبارة «الشرائع 4١"‏ لا تقبل التاويل؛ بل عبارة «النافع ''» أيضأ كذلك. 

تم إِنْه فى «نكت النهاية» قال فى بيان عبارتها «إنّه يجب عليها الغسل لصلاة 
الغداة وإِنّما يجب عليها لغيرها الوضوء»: فلا ينافى وجوب الوضوء لها أيضا؟'. 
واحتمل فى (( كشف اللثام» حيمنل عتتايات الشسيخ والصدوقين فى «الرسالة 


)١(‏ النهاية: الطهارة في الاستحاضةح كتمق17؟. 

(؟) الهداية؛ في غسل الحيضن,ضَن2؟!؟: 

(؟) الغنية (الجوامع الفقهيّة): الطهارة في بعض احكام الدماء ص 188 س ١‏ ؟. 

(5) من لايحضره الفقيه: في غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث 116 ج١‏ ص .1١‏ 

(6) المهدب: الطهارة في الاستحاضة ج ١‏ هس /]. 

(1) الكافي في الفقه: فى الاستحاضة ص 9؟1. 

(0) الناصريات (الجوامع الفتهيّه): الطهارة الاستحاضة ص 1؟؟ المسالة 0 ؛ س .١86‏ 

(8) جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى): المجموعة الثالثة الطهارة ص 0؟. 

(5) كشف الالتباس: الطهارة في دم المستحاضة ص 1١‏ س .١١ ٠١‏ (مشطوط مكتبة ملك 
ارقم 0757؟). 

)٠١(‏ المعتبر؛ الطهارة في الاستحاضة ج ١‏ ص 107 ؟. 

)١١(‏ كشف الرموز: الطهارة في غسل الاستحاضة ج ١‏ ص "ال 

314 ص‎ ١ شرائع الاإسلام: الطهارة في الاستحاضة ج‎ )١5( 

.١١ص المختصر النافع: الطهارة فى غسل الاستحاضة‎ )١( 

(15) ظاهر العبارة المنقولة هو عين عبارة نكت النهاية والحال أنه منقول بمضمونها فراجع 
النهاية ونكتها: ج أهى .11١‏ 


الاستحاضة المتوسطة / فى وجوب تغيير القطنة والخرقه بي 1 


والهداية» والحلبيين والسيّد في «الناصريّة» على هذا '. أعني ما ذكره ه فى «نكت 
النهاية» قلت: ؛ هذا منهما على عدم اعتبار القيود في عبارات الفقهاء. وفيه ل 
فإن كان ن يذهبون إلى عدم وجوب الوضوء للغداة وفهمنا ذلك دن ارانيد كان 
الاجداح فى والغادك "» وظاهر «الغنية '» منطبقاً عليه, فليلحظ ذلك. 

وآمّا تغيير القطئة فكأنته مما لا خلاف فيه عندهم وعن «شرح الارشاد ؛ 0 
لفخر الاسلام إجماع المسلمين عليه. 

وأمًا تير الخرقة ققد ذكره الأكثر كما في «كشف اللثام ”» وهو كما قال كما 
أشرنا إليه فى صدر المسألة. وقد ذكره الشيخ في «المبسوط '» ولم يذكره في 
الخلاف, وكذا السيّد حمزة لمر بنكردش والغنيته وهل مع #كرن عن الخد في 
«الناصرية» والقاضي في المهذب. ْ ١‏ 

هذاء وعن الحسن بن عيسى العمانق بتر بن أحمد الكاتب* أنه 
يجب عليها ثلاثة ئة أغسال كالكثرة.وتقلدفى «الذكرى» عن صاحب 
الفاخر؟. وهو خيرة «المعتبر “لتللوكديع اا عع القائدة والبرهان"١‏ 


.١0١ كشف اللثاء: الطهارة في أحكام المستحاضة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) الخلاف:ج ١ص‏ 149. 

() غنية النزوع (الجوامع الفقهية): ص /48. 

(4) شرح الإرشاد للنيلي: فى الحيض ص ١١‏ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 19174). 

(5) كشف اللثام: الطهارة في الاستحاضة ج ص .18١‏ 

(3) المبسوط: الطهارة في أحوال المستحاضة ١‏ ص 17. 

ا لي ب لسوت اص الال 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة في مبحث الاستحاضة ص ٠١‏ 

(١٠)المعتبر:‏ الطهارة في دم الاستحاضة ج١‏ ص 26 1. 

)١١(‏ الموجود في المنتهى هو الحكم بثلاثة نة أغسال في الكثيرة ا د 
بما حكم به المشهور من الغسل والوضوء للغداة. .نعم حكى عن ابن أبي عقيل وجوب الثلاثة 


فيها. فرأجع المنتهى: :جاص * 15-2٠‏ 5ه 
(؟١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: : كتاب الطهارة فى في الامتساطة والنفاس ج ١‏ ص .١086‏ 


مان 


مفتاح الكرامة / جم 
والمدارك ' والكفاية '». 

ووقع للصدوق فى «الفقيه» ثلاث عبارات 

الأرلية ذكرها حي باب الأعمال قال رشبل السسافة الى 
وإذا احتشت بالكرسُّف فجاز الدم الكّرسّف, فعليها الفسل لكل صلاتين 
وللفجر غسلء وإن لم يجز الدم الكرسّف فعليها الوضوء لكل صلاة”. وقد 
فهم منها بعض الفضلاء ؛ أنّه عليها ئلاثة أغسال لمطلق ثقب الكرشف, 
فتأمّل فيه. 

والثانية: ما حكاه عن رسالة أببه من أنّه إن ثقب الكّرسشف ولم يسل صلّت 
صلاة الليل وصلاة الغداة بغسل وسائر الصلوات بوضوء ”, انتهى. واعترضه بعض 
الفضلاء ' بأنته مخالف لما سبق لديفين الحكم بثلاثة أغسال لمطلق ثقب الكرشف. 
وأجاب بِأنّ ذاك مختاره وهة (ايهوا, لي 

والثالثة: ما ذكره في أ رَالبَاج“وأقتى به من أنّها إذا رأت الدم خمسة أَيَّام 
والطهر خمسة فإذا رأت الذّم :لم ابصلوَِذا-ؤات الطهر صلّت. تفعل مابينها وبين 
تلاتين نوما فإذا مشت ملاتون يوم كرات كما صيباً اعتمسلت واشفيت 
بالكرشف واستثفرت في وقت كل صلاة وإذا رأت عقر ة ترات" وهذا عين 


71 1١ص مدارك الأحكام: الطهارة في أقسام الاستحاضة ب ؟'‎ )١( 

(؟) كفاية الأحكام: الطهارة في الاستحاضة ص 8 س 4/. 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب الاغسال ج71١‏ ج ١‏ ص 78 

(4) في هامش الفقيه ج٠١‏ ص 1١‏ نقل هذه الاستفادة عن سلطان العلماء واستفاد فى 
روضة المتقين ج ١ص‏ 717 أيضاً الثلائة من العبارة إلا أنه استفادها عن عبارة المعن 
بعثوان أنه خبر. 

(0) من لايحضره الفقيه: في غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث 6 ١‏ ص .1١‏ 

1 نقله في هامش الفقيه عن سلطان العلماء كما تقدم راجع الفقيه ج١‏ ص 4١‏ المطبوع فني 
مؤسسة النشر الاساامي. 

(1) من لايحضره الفقيه؛ في غسل الحيض والاستحاضة ذيل الحديث 7١8‏ ج ١‏ ص 18. 


الاستحاضة الكثيرة / وجوب الوضوء عليها وعدمه ين 


والعشاء 


عبارة خبر أبي بصير '. وفي «كشف اللثام» أن الصدوق فى «الققيه والمقنع» أفتى 
ويدلّ على المشهور موثقة سماعة ؟ وصحيحة زرارة * وصحيحة الصحّاف" 
وغيرها'. 0 مناقشة اا الا 
قوله 11000020 
لكل صلاة فهو خيرة «الح قي والشرائع؟ والنافع"٠‏ 


.613 وسائل الشيعة: ب من أبواب الحيض ح اج" عن‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: الطهارة في أحكام الامنتحاض ةج سن نه 

() وسائل الشيعة: ب١‏ من أبواب الاستحاضة مج ؟ ص١ .1١‏ 

(4 وه) لا دلالة في خبر زرارة على المشهور وهو الغسل للغداة مع الوضوء وإِنّما الذي فيه هو 
الفسل وأمّا خبر الصحاف فهو على الخلاف أدل من دلالته على المشهور فانّه قد صرّح فيه 

فى المقام بكفاية الوضوء دون الغسل هذا كلّه إذا قلنا إن المشهور هو الجمع بين الوضوء 

والفسل لصلاة الغداة وأمًا إن جعلناه ه الغسل فقط وأمّا الوضوء فمختلف فيه فخبر زرارة دال 
ولكن خبر الصحاف بقي غير دال فتأمل وراجع وسائلالشيعه: بأب ١ه‏ انوا الااستخاضة 
ح وولاج اص ة ]ا و1 .٠٠‏ 

(1) لم نعثر على خبر غير ما ذكر يدل على المشهور بالمعني الأَرّل وأمًا بالمعنى الثاني فيدل 
عليه خبر زرارة الذي روآأه ابن بكير بالخصوص وخير يونس بن يعقوب وغيره بالعموم 

جع الوسائل؛ : باب ١‏ من أبواب الاستحاضة ج 5 و ١١‏ ج؟ ع /ا١1.‏ 

97 ل في أقسام الاستحاضة ج؟ عن 57 

(8) السرائر : الطهارة في أحكام الدماء ء الثلائة ١‏ ص .١1815-107‏ 

)ث5 شرائع الاإسلام : الطهارة في الاستحاضة ج ١‏ ص 1 ؟. 

.١١ المختصر النافع: الطهارة في غسل الاستحاضة ص‎ )٠١( 


دان 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 


والمتتهى١‏ ونهاية الإحكام' والمختلف" والتحريرء والارشاد* والتلخيص١‏ 
والتذكرة" والذكرى* والدروس" والبيان١٠‏ واللمعة'١‏ والموجز الحاوي؟١‏ 
وجامع المقاصد'' وفوائد الشرائع ؟' والجعفريّة*' وشرحيها"' والروضة؟١‏ 
والمسالك؟» وهو أحد احتمالي «المبسوط؟', وفي «الخلاف* '"» الإجسماع 


.4١0 منتهى المطلب: الطهارة في الاستحاضة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) نهاية الإحكام: الطهارة نيل الاستمام دج 1 ص١‏ ؟1. 

(؟) مختلف الشيعة: الطهارة في حكم الاستحاضة ج ١‏ ص 77/١‏ 

(5) تحرير الأحكام: و ا 

(0) إرشاد الأذهان ن: الطهارة في الاستحاضة والنفاس ج١‏ ص 8؟5؟. 

)3 تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة): الطهارة ج"؟ ص 7117. 

() تذكرة الفقهاء : الطهارة في المستحاضة ج ١‏ ص 1ق ؟. 

(كيا ذكرى الشيعة : الصلاة فى الاستخاضة ض ولاس 3-32 

(9) الدروس الشرعية: الطهارة في عسل الاستحاضة ج ١‏ ص 19 درس 1 

(١٠)البيان:‏ الإيازة فى حك الا سسحت من 

.1١؟‎ - ١١ اللمعة الدمشقية مشقيّة: الطهارزة في أحاكام الاستحاضةاض‎ )١١( 

.4 الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): الطهارة في الاستحاضة ص‎ )١( 

(؟١)‏ جامع المقاصد: الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج١‏ ص .611-171٠‏ 

[16) لم نعثر على تصريح بذلك في الفوائد اللهم الا أن ينسب اليه لاجل سكوته في المقام 
واقتصاره على ما في عبارة المحقق حيث إن ظاهر عبارته وجوب الوضوء أيضا فراجمع 
فوائد الشرائع: : ص ١6‏ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4ه 1). 

.1١ ص‎ ١ الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي): أبواب الطهارة ج‎ )١0( 

(11) المطالب المظفريّة في الاستحاضة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم6/الا؟) والشرح الآخر 
المسمّى بالتحفة الرضوية غير موجود لديثا. 

(0١)الروخة‏ البهيّة: الطهارة فى في أحكام الاستحاضة ١‏ ص 884١‏ 1 

(18) مسالك الأفهام: ؛ الطهارة في الاستحاضة ج ١‏ ص 4 - 370 

(15) ظاهر عبارة المبسوط هو الحكم بلزوم الوضوء في المقام من غير ترديد. 7 جع المبسوط: 
ج اس لالخالسم الفرديد والشك الما نسبه [ثيد في التقيج:ج ١‏ صن 117 ولطلد لم يدير على 
اصل المبسوط أو كانت نسخته كذلك فراجع التنقيح ج ١‏ ص .1١*‏ 

؟) عبارة الخلاف أيضاً ذات وجهين يحتمل كلا منهما . قرأ جع الخلاف: ج ١‏ ص 44؟ مسألة ١؟؟.‏ 


الاستحاضة الكتيرة / وجوب الوضوء غليها وعدمه دكن 


عليه كما ذكرناه في باب السلس والمبطون. وفي «التذكرة» أن عبارات علمائنا 
لا تنافيه '. 

وهو المشهور كما في «المختلف؟ وتخليص التلخيص » ومذهب أكثر 
المتأخَّرِين كما في «كشف الرموز » وكثير كما في «التنقيح ف وعاثة المتأخّرين 
كما في «المدارك'» وجمهور المتأخّرين كما فى «الكفاية '». 

وحجّتهم بعد إجماع الخلاف وعموم قوله تعالى؛ «إذا قسمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا» وكلّ غسل معه وضوء أنّ الأصل عدم إغناء الغسل عنه وأنّه إذا وجب 
لكل صلاة فى القليلة فبالأولى وجوبه فى الكثيرة ولأنّه حدث. 

وفى «المقئعة ؟ والجمل *'» للسيّد على ما نقل عنه و«المعتير ١'‏ وكثسف 
الرموز"' وشرح المفاتيع؟'» على أنْها تجمع بين كل صلاتين بوضوء. وفي 
«الذكرى» أنه قطع به ابن طاوس ؟ ١‏ 


44 تذكرة الفقهاء: الطهارة في الاستحاضة وأتحكا نياب بص‎ )١( 

(؟) مختلف الشيعة: الطهارة في حكم الاستحاضة ج ١‏ ص 5 /7. 

(5) لا يوجد لديئا. 

(5) كشف الرموز: الطهارة في غسل الاستحاضة والنفاس ج ١‏ ص 87. 

(0) التنقيح الرائع : الطهارة في غسل الاستحاضة ج١‏ ص ١١2‏ 

(1) مدارك الأسكام : الطهارة في أقسام الاستحاضة ج ؟ ص 14. 

() كفاية الأحكام: الطهارة في الاستحاضة ص 6 س "7 

(كيا سورة المائدة: الآية 1. 

(1) المقنعة: الطهارة في الاستحاضة... ص 07. 

.17 جمل العلم والعبل (رسائل المرتضى) المجموعة الثالثة: الطهارة ص‎ )٠١( 

)1١(‏ المعتبر: الطهارة ج١‏ ص14 

(؟1)كشف الرموز: الأمارة في غسل الاستحاضة والنفاس ج ١‏ ص 87 

ال مصابيح الظالام: الطهارة في الاستحاضة ج أصسض السطر الأخير (مخطوط مكتة 
الكليايكاني). 

؟١‎ س٠"‎ ٠ ذكرى الشيعة: الصلاة في الاستحاضة ص‎ )١4( 


00 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


وفي «المعتبر' وكشف الرموز'» كما على راطيب إل ومصوي ال عاسو 
لكل صلاة أحد من طائفتنا. واقتصر الصدوق في «الفقيه" والهداية؛ وأيوه في 
رسالنه “كما نقله عنه والسيّد في «الناصرية١‏ » على ما نقل والشييخ في «النهاية" 3 
والتقي * والقاضي *غلى ماثقل عتهما والديلمى فى «البرات ''» والسيّد حمزة فى 
#الغنية' '© والطوسي في «الوسيلة ؟٠ه‏ على ذكر الأغسال من دون تعدض للد © 
وهو مخختار الخراسانى فى «الكفاية ''» والمقدس الأرديسيلى فى 
البرهان؟'» وصاحب «المدارك؟١».‏ ْ 

وفي «كشف اللثام» أنّ الشيخ لم يتعرّض له في شيء من كتبه' '. وقد تقدّم أنّ 
عبارتسى «المبسوط والخلاف» ممّا تحتملان الوجهين. 

ركنا وجوب الأغسال فعليه الإجماع في «الخلاف١‏ والمعتير 18 


.117 المعتبر: الطهارة في غسل الاستظاضة فرص‎ )١( 

(1) كشف الرموز: الطهارة في غسذل الاللنتخاضة والنفاس ج اص الى 

(؟) من لايحضره الفقيه: في غسلالتيِضن:والنتاس ذيل الحديث ١46‏ ج ١‏ ص 1١‏ 
(5) الهداية: في غسل الحيضي كق6: 

(0) نقله عنه في من لايحضره الفقيه: فى غسل الحيض والنفاس ذيل الحديث 6ص .1١‏ 
(1) الناصريات (الجوامع الفتهيّة): الطهارة الاستحاضة ص ١١4‏ المسألة 40 س 1 
(/) النهاية: ؛ الطهارة في الاستحاضة ج احص 51١‏ 

لخي الكافي في الثقه: في الاستحاضة ص 9؟١.‏ 

(9) المهذّب: الطهار: ذ في الاستحاضة ج ١‏ ص 37 

.44 المراسم: الطهارة فى الاستحاضة وغسلها ص‎ )٠١( 

.؟١ الغنية (الجوامع الفقهيّة): الطهارة في بعض أحكام الدماء ص 488 س‎ )١١( 
١ في بيان ن الطهارة في أحكام المستحاضة ص‎ :ةليسولا)١؟(‎ 

(1) كفاية الأحكام: الطهارة في الاستحاضة ص 6 س 9؟ - 7.١‏ 

.١00 ص‎ ١ مجمع الفائدة وائيرهان ل: الطهارة في الاستحاضة ج‎ )١16[ 

(16) مدارك الأحكام : الطهارة في أقسام الاستحاضة ج ؟” ص 0". 

.107 كشف اللثام: الطهارة في أحكا م المستحاضة ج “تدص‎ )١1( 

(17) الخلاف: كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج١‏ ص 787 مسألة 14. 
)١8(‏ المعتبر؛ الطهارة ج ١‏ ص 1106. 


الاسشحاضة الكقيدة / وجوب الاغسال مع الاستمرار بل -- 7808 


مع الاستمرار وإِلّا فاتنان أو واحد 
والمنتهى ' والتذكرة؟ والذكر 0 والمدارك » ونفى عنه الخلاف فى «جامع 
المقاصد* وشرحي الجعفرية' وشرح المفاتيح'». ْ 

قولهقدّ الله تعالى روحه: «معالاستمرار وإلاً فائنان أو واحد» 

يريد أنّ الأغسال الثلاثة إِنْما تجب مع الاستمرار للكثرة من الفجر إلى الليل 
وإن استمرت إلى الظهر ثيٌ انقطعت فاثنان وإن لم تستمر الى الظهر فواحدء هذا إذا 
كان الانقطاع للبرء كما نص عليه في «التذكرة* ونهاية الاحكام؟ والذكرى ١٠"‏ 
والبيان' '». 

وفي «التذكرة» لو كانت تعلم عوده ليلاً أو قبل الفجر وجبت الاغسال 
الثلا عر واكتفى في «الذكرى» بتجويز عردة:قبال: ولو جِوّزت عود الكثرة 
فالأجود الغسلء لأنّه كالحاصلء لكن قال تعد ذلك :/والطريق إلى علم الشفاء 
اعتباره أو إخبار العارف ويكفي غلبة الكلر2<ؤقال في موضع آخر: الظاهر من 


515-5175 ص‎ ١ منتهى المطلب: الطهارة في اللاستحاضة ج‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: الطهارة في الاستحاضة وأحكامها ج١‏ ص 587. 

(1) ذكرى الشيعة الصلاة في الاستحاضة ص لأس . 

(؛) مدارك الأحكام: الطهارة فى أقساء المستحاضة ج ١‏ ص 51. 

(0) جامع المقاصد: الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج ١‏ 1 

(1) المطالب المظفرية: في الاستحاضة (مخطوط مكتيبة المرعشي الرقم 6/ا9؟) والشرح 
الآخر غير موجود لديئا. 

ا مصابيح الظلام : الطهارة ذ في الاستحاضة ج ١‏ من +0 س .١ ١‏ 

(8) تذكرة الفقهاء : الطهارة في أقسام المستحاضات ج١‏ ص 17 4؟, 

(1) نهاية الاحكام: الطهارة في دم الاستحاضة ع١‏ ص 1211. 

,١س‎ ١ ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في الاستحاضة ص‎ )٠١( 

.؟١ البيان: : الطهارة في أحكام الاستحاضة ص‎ )١5( 

(؟١١)‏ تذكرة الفقهاء: الطهارة : ا نا 

5 س١ ذكرى الشيعة؛ الصلاة في الاستحاضة ص‎ )١8( 


لدان 


مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 

خبر الصحّاف اعتبار التحقّق دون التقدير .١‏ 

وفي «البيان» لو شكت في البرء فكالمستمرة ' وتأمّل في «كشف اللثام '» في 
جريان الاستمرار قوّة مجرى الاستمرار فعلاً. 

ويظهر من عبارة الكتاب كما فى «جامع المقاصد» القول بأنّ الاعتبار 
بأوقات الصلواة, لأنّ الظاهر أنّ المراد بالاستمرار بقاء الكثرة إلى وقت الصلاة 
التي سبق وجوب الغسل لها ء. وهذا القول استظهره في «الدروس» من خبر 
الصحّاف * واستشعره منه فى «الذكرى اررض كوه والبريين لجار ١‏ وكشف 
الالتياس وفي «الروض* والروضة* '» أنه كغيرء من الأحداث متى حصل كفى 
في وجوب موجبه. واستئد فى ذلك إلى خبر الصحّاف. وهو خيرة «الكفاية ١١‏ 
وشرح المفاتيع ' '». 

ونسبه فى «جامع المقاضد#هإلي ظاهر «الييان» ومال إليه وجعله أحوط .٠"‏ 
ونسبه فى والمدارقة إلى «البيآن»"فن دون ذكر الظاهر وجعل الأدّل أحوط ؟١,‏ 


.1 س١ ذكرى الشيعة؛ الصلاة فى الاستحاضة ص‎ )١( 

(؟) البيان: الطهارة في أحكام الاستحاضة ص .,1١‏ 

(؟) كشف اللثام: الطهارة في الاستحاضة الكثيرة بج ؟ ص 108. 

(4) جامع المقاصد : الطهارة فى الامتعياصة ود لواح اعوج 3/1 

(0) الدروس الشرعيّه: الطهارة في غسل الاستحاضة ج ١‏ ص ٠٠١-194‏ درس 7 
(1) ذكرى الشيعة: الصلاة في الاستحاضة ص ١٠س‏ 1. 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): الصلاة في الاستحاضة ص لا. 
(لما كشف الالتباس: الطهارة في الاستحاضة ص 17س ؟1١.‏ 

(4) روضى الجنان ن: الطهارة في الاستحاضة ص 4م قال 

(١٠)الروضة‏ البهيّة: : الطهارة في أحكام الاستحاضة ١‏ ص 417 

.”4 كفاية الأحكام : كتاب الطهارة في الاستحاضة ص ة س‎ )١١( 

(؟١)‏ مصابيح الظلام: الطهارة في المسستحاضة ج١‏ ص 0١‏ السطر الأخير. 
12 جامع المقاصد: الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج ١‏ ص 517 

() مدارك الأحكام: الطهارة في أحكاء م المستحاضة ج ؟ ص 3 


الاستحاضة الكثيرة / وجوب الاغسال مع الاستعرار ب لبلب 50 


والموجود فى «البيان» لو اختلفت دفعات الدم عمل على أكثرها '. 

وأعلم أن عبارة الكتاب كما فهمه صاحب «جامع المقاصد'» تعطي اشتراط 
استمرار بقاء الكثرة إلى وقت الصلاة. وهو الظاهر من الشهيد فى «الذكرى» حيث 
قال فيها: أما الظهران فلا يجب لهما غسل إن كثر بعدهماء بل إن استمرٌ إلى 
العشائين اغتسلت لهما قطعاً". ذكر ذلك في التفريع على القولين السالفين. 

ويظهر من «التذكرة» أنّ الكثرة إذا وجدت بعد غسل الصبح ولو لحظة وجب 
الثانى. وكذا لو وجدت بعد غسل الظهرين ولو لحظة وجب الثالث, ما لم تبرء. 
وذلك لأنّه قال فيها: لو كان الدم كثيراً فاغتسلت أُوّل النهار ثم صامت ثم انقطع 
قبل الزوال لم يجب غسل آخر عند الزوال لا للصوم ولا للصلاة إن كان للبرء؛ ولو 
كان لا له وجب 4. وهذه العبارة ظاهرة فيمل#كرنا. وهو سخيرة الشهيد الثاني في 
«حواشيه على الكتاب *» والوجه فيه تخْقُوْالسيّلإن/الموجب للغسل بإطلاق 
النصوص والفتاوي. كما أنّها إذا انتفت عَتدتأتقنةالاغسال من غير عود لم يجب 
غسل آخرء لانتفاء موجبه. وهذا منة'فِّالتذكرة اتفتان للقول بعدم اعتبار وقت 
الصلاة, فلبلحظ ذلك. ١‏ 

فتحصّل أن القائلين باعتبار أوقات الصلوات يلتزمون إِنا باستمرار الكثرة 
إليها كما هو ظاهر المصنّف وغيره أو عروضها عندها كما عليه جماعة؛ ومن 
خالفهم على ذلك لا يعتبر شيئاً من ذلك. وفي حواشي الشهيد القاني أنّ عبارة 
الصف لا تناسب واحداً من القولين ؟: اتنهى. 


)١(‏ البيان: الطهار: ذ في أحكام الاستحاضة ص ١؟‏ و وأ 

(1) جامع المقاصد: الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج ١‏ ص 547: 

() ذكرى الشيعة: الصلاة في الاستحاضة ص ١‏ السطر الأخير. 

(5) تذكرة الفقهاء: الطهارة في الاستحاضة وأحكامها ج ١‏ ص15؟. 

(0 و1) فوائد القواعد: اللهارة في الاستحاضة ص اس ١17-17‏ (مخطوط مكتبة المرعشي 
الرقم ؟4؟4). 
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مفتاح الكرامة / جج م 

وتنقيح أحكام المستحاضة أن يقال: إذا رأت الدم قبل الفجر عملت بمقتضاه 
لصلاة الفجر من الوضوء إن كانت قليلة والغسل إن كان كثيرة أو متوسطة, ثم القطئة 
الثائية إن خرجت نقيّة فهي طاهرة لا غسل عليها ولا وضوء من هذا الحدث 
للصلاة الآتية لزواله, كما سيأتي, وإن خرجت ملوّثة: فإن علمت بانقطاعه ببعد 
التلويث ولم تعلم وقت التلويث أنه قبل الاشتغال بواجبات الصلاة أو الوضوء 
فتكون طاهرة مثلى ما إذا خرجت نقيّة أو كان بعد الفراغ عن الصلاة فيكون هذا 
تجدّد بعد الطهارة جزما كاحتمال أنه حدث في أثناء الطهارة أو الصلاة أو 
مأبينهماء فهل هو عفو أو حدث كغيره من الأحداث؟ يكفى في وجوب موجبه 
المختار الثاني. فمع احتمال حدوثه قبل الغسل فقط أو بعد الشروع فيه يرجع إلى 
مسألة من تيقّن الطهارة والحدث< معأ وشكٌ في المتأخّر. والحاصل أنه لابدٌ من 
رفع هذا الحدث أضاً للصلاء!! لاتيها: 

وأمًا إذا بقي الحدث الأول إِلَىَوقت الصلاة الأخرى, فإن كان على نهج 
حدث صلاة الفجر فالأمر وَاضْحَ» ون يعبر عَنْه بأن كان في الأولى من القليلة, د 
صار من الكثيرة في وقت الظهرين: فهو أيضأ واضح, وإن صار قبل وقت الظهر 
كثيرة وفي وقتها قليلة أو متوسطة فعلى المختار_من عدم اعتبار أوقات الصلاة ‏ 

يجب الغسل لرفع الكثيرة بأن تتوضّأ قبل الغسل وبعده لصلاة الظهر وتتوضّأ وضوء 
ال لاك الي الحدث الواقع يعد هذا الغسل وقبل الصلاة يحتاج إلى 
رافعء بل الواقع في أثناء الغسل, ١‏ لأ حدث أيشاًكفيره من الأحداث كفى في 
وجوب موجبه. وفائدة الغسل رفع الحدث الأكبر السابق والأحوط أنّها تتوضّأ 
قبل الغسل أيضاً الوضوء الذي ذكرناء قبل مقدّماً على الفسل للغسل. 

ولو صلّت الظهر بالوضوء» فحدثت الكثيرة صلّت العصر بفسل. ولو حدثنث 
في أثناء الصلاة, فالظاهر بطلانها. 

ولو كان قبل الظهر متصلاً بها كثيرة واغتسلت وصلّت الظهر. فعليها أن تخرج 


المستحاضة مع الأفعال بحكم الطاهر 


القطئة بلا فصلء فإن كانت نقيّة فهي طاهرة يصممٌ لها الدخول في أيّ صلاة تكون 

حتّى يأتيها الحدث, وإن كانت ملُوئة بالقليلة أو المتوسطة جاءها حكمها فيهما. 
فعليها الوضوء لصلاة العصر في الأولى أو غيرها متصلاً بها. وإن كانت ملوّثة 
بالكثيرة فعليها أن : تصلّي العصر معها بلا فصل إن : آرادت أن تصليها بذلك الغسل, 
وليس لك أن تقول إِنّها إذا كانت كثيرة مثلا بلا وشلت انها فصل الطهر والصير 
يوضوءين, وليس عليها أن تعرف هل بقيت الكثرة أو صارت متوسطة أو قليلة: 
لأنا نقول: :نكم توجبون تغيير القطنة قهناك يظهر الحال: فتأمل. 

[في أنّ المستحاضة مع الأفعال بحكم الطاهر] ض 

قولهقدٌس الله تعالى روحه: و الأقعال تصير بحكم الطاهر» 
إجماعاً كما في «الغنية ' والمعتبر' والتذكرة” ومجمع اليرشان ؟ وشرح الجعفريّة* 
وكشف الالتباس'» وفى «المتتهى» أنه مِذَهْبٍ علمائنا", وفى «المدارك» 
لككلان لدي اللا ْ 

وقد أجمعوا على إياحة جماع المستحاضة في الجملة كما في «المنتهى' 
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(1) الغنية (الجوامع الفقهيّة): الطهارة في بعض أحكام الدماء ص 4848 س١1-؟1؟.‏ 

(؟) المعتبر: الطهارة ج ١‏ ص11/8. 

() تذكرة الفقهاء؛: اللبارة : في الاستحاضة وأحكامها ج١‏ ص .19١‏ 

(54) المذكور في المجمع هو دعوى عدمالخفاء في جوا زما يتوقف على الطهارة لها مع فعل ذلك 
وهو غير الاجماع كما بّهنا عليه مراراً, نعم هو أدعى الاأجماع على جواز دخول المساجد 
للناعلة لذلك ولكن هذا غير دعواه على الأكلية فراجع مجمع القائدة واليرهان بج أ ص 115 

(0) المطالب المظفر يه: : في الاستحاضة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم19/171؟) 

(5) كشف الالتباس: الطهارة في الاستحاضة ص ؟4 س18. 

(؟) منتهى المطلب لطهارة في الاستحاضة ج 7 ص /40. 

(8) مدارك الأحكام: الطهارة في أحكام المستحاضة ج ؟ ص 77 

(3) ليس في عبارة المنتهى قيد في الجملة بل قال: ذهب إليه علماؤنا اجمع. راجع المنتهي > 


دنا 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 
والتحرير '» فى بحث الحيضء وظاهر «المعتبر'» وفى «كشف اللثام» كأنّه 
لا خلاف فيه" وبه قال أكثر الفقهاء ؛ إل أحمد وابن 0 بن والقعى والتجق 
والحكم. وربما لاح ذلك من عبارة «السرائر» حيث قال: فإن لم تفعل ما وصفناء 
وصامت وصلّت وجب عليها إعادة صلاتها وصومها ولا يحل لزوجها وطؤها” إن 
لم نعطف هذه الجملة على قوله: وجب, لكن كلامه في النكاح ظاهر أو صريح في 
الاباحة حيث رد على العامة احتجاجهم لحرمة إتيان أدبار النساء بالأذى 
بالنجسء قال: لو عمم الأذى بالنجاسة لعمٌ البول والاستحاضة. 

واختلفوا فى توقفه على ما عليها من الأأفعال على أقوال: 

الأول: الاباحة مطلقاً من دون توكف على شيء كمافى «البيان'» وكذا 
«المدارك" والكفاية إلا أننال ”تصرح فيهما بالإطلاق وفي «التحرير؟ 
والموجز ١"‏ ومجمع البرهان | با حة ولو أُخلّت بالأغسال. 


ج ج ١‏ ص 4١7‏ ويحتمل أنهافيّ 4 الشاز: 

)١(‏ تحرير الأحكام: الطهارة في أحكام المستحاضة ١‏ ص ١0‏ السطر الأخير. 

(؟) المعتبر: الطهارة ج ١‏ ص 14/6 

(؟) كشف اللثام: الطهارة في أحكام المستحاضة ج ؟ ص 165. 

(4) المجموع: كتاب الحيض ج 7 ص 9/7 

(5) السرائر: الطهارة في أحكام الدماء الثلائة ج ١‏ ص ١01‏ وكتاب النكاح ج ؟ ص /101. 

(1) البيان: الطهارة فى احكام الاستحاضة ص .١1١‏ 

() المذكور في المدارك هو التصريح باللإطلاق راجع مدارك الأحكام: الطهارة في أحكام 
المستحاضة ج ؟ ص /ا. 

(8) كفاية الأحكام: الطهارة في الاستحاضة ص ه السطر الأخير وص س .١‏ 

(9) تحرير الأحكام: كتاب الطهارة في أحكام الاستحاضة ج١‏ ص١‏ س11. وله يكن اند 
ليست في التحرير عين هذه العبارة كما يومي إليه ما في الشرح بل المحكي عنه ملقّق من 
العبار تين فرأاجع. 

(١٠)الموجز‏ الحاوى (الرسائل العشر لابن فهد): الطهارة فى الاستحاضة ص /49 -48. 


.111-174 ص‎ ١ مجسع الفائدة والبرهان: الطهارة في الاستحاضة ج‎ )١١1( 


ان 


المستحاضة مع الأفعال بحكم الطاهر 


الثاني: : الكراهة إذا أُخلّت بما عليها كما في «المعتير' والتذكرة' والدروس" 
والروض ؟وكشف الالتياس؟ والذخيرة »١‏ وقوّاه في «جامع المقاصد" وشرحي 
الجعفرية ». 

الثالث: أَنّه يتوقّف على جميع ما عليها من الأفعال كما في «المقنعة» قال: وإذا 
توضّأت واغتسلت على ما وصفناه حل لزوجها أن يطأها وليس يجوز له ذلك 
حتّى تفعل ما ذكرناه من نزع الخرق وغسل الفرج بالماء'. كما هو الموجود في 
غير نسخة من نسخها. وقال المحمّق في «المعتبر» إِنّه قال في المقنعة: ولا يجوز 
ازوجها وطؤها إلا بعد فعل ما ذكرناه من نزع الخرق وغسل الفرج يالماء. 
قال: والظاهر أنه لا , 2 أ انتهىي. وهو خلاف 
الموجود وخلاف ما فهمه الشهيد منها في «الذكرى ' '» 

ومثل ما في «المقئعة» عبارة «المراج( كت ريقول: ولا حرج على زوجها 
في وطئها بعد فعل ما يجب عليها من الاختتشاء والفسل "!. والظاهر ضمٌ غير 


)١(‏ المعتير: الطهارة ة ج٠١‏ ص /1؟. 

(؟) تذكوة الفقهاء: الطهارة فى الاستحاضة وأحكامها ج ١‏ ص .19١‏ 

الدب درج ناد لاا فى حبق الا سسا د عا مل اوسن 

(5) وهو ظاهر عبارة روض الجئان وليس بصريح فيها فراجع روض الجئان: الطهارة في 
أحكاء الاستحاضة ص 80 س 10 -1 

(0) كشف الالتباس: الطهارة في المستحاضة ص ؟ السطر الأخير (مشطوط مكتبة ملك 
الرقم 18781). 

(1) ذخيرة المعاد؛ الطهارة في الاستحاضة صال/اس5١17-1.‏ 

(/!) جامع المقاصد: الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج ١‏ ص 14 5. 

(4) المطالب المظفر يد : في الاستحاضة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 191/16) والشرح 
اللشر هي مويو اناما 

(9) المقئعة: الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص /1ن. 

)٠١(‏ المعتبر: الطهارة ١‏ ص58 ؟. 

7 -1١س‎ 1١ ذكرى الشيعة: الصلاة في مبحث الاستحاضة ص‎ )١١( 

(17)المرا سم: الطهارة في الاستحاضة وغسلها ص 86. 


بان 


مفتاح الكرامة / ج ” 


الغسل وهو ظاهر «السرائر» وقد مر نقل عبارتها. وهو ظاهر «المنتهى» حيث عبّر 
تارة بالتوكّف على الأفعال ' وأخرى بالتوقّف على الأغسال. 

ونقل في الذكرى توقفه على ما تتوقف عليه الصلاة عن الكاتب والمرتضى 
والشيخ '. وكأنته أراد قوله في «النهاية» ويحلّ لزوجها وطؤها على كل حال 
إذا غسلت فرجها وتوضّأت وضوء الصلاة أو اغتسلت حسب ما قدمناه؟. 
التفى. لكنه ل يذكر في أحكامها للصلاة غسل الفرج وذكره هناء فميظهر مته 
اختيار التوقف على غسله عند الوطء. كمّإ ن تعلق قوله: حسب ما قدمناه, 
ا ساح د انان ا عمتده إن لم تكن اغتسلت» 

سواء وجب عليها الغسل أم لا, ؛ فإن كانت اغتسلت كفى الغسل مع غسل الفسرج 
في الإباحة ولم يتوقف على الوضْوء عنده ولا الوضوآت التي تتوقف عليا 
الصلاة. وإن تعلق بالوضوءا بخ بام جميعاً فالظاهر التوقف مع غسل 
الفرج عنده على ما عليها مج اكيت للصلاة وحدها أو للأغسال وحدها 
أو مع الوضوآت. 

ونقل التوقف على جميع ما عليها من الأفعال في «كشف اللثام » عن 
«الهادى * والجمل والعقووا والكافي " والإصباح *». 

وقال في «المنتهى» وأما مع عدم الأفعال فالّذي تعطيه عبارات أصحابنا 


.1ا١/-4١١ص‎ ” منتهى المطلب : الطهارة في الاستحاضة ج‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: : الصلاة في مبحث الاستحاضة ص ١7س ١6‏ 1 

(؟) النهاية: : الطهارة في الاستحاضة ج ١‏ ص ١1١‏ 3757 

(4) كشف اللثام: : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج كمعن 107 

اك كاك حا لصي لواحي إلوجلريق الخادصي ,11 كنا بكي يده ادن 
)0 م والعقود. عه لام والغاين 0 

يي إصباح الشيعة نك النابية النفهية): الطهارة في ا" 


المستحاضة مع الأفعال بحكم الطاهر ين 


التحريم '. ومثلها عبارة «الذكرى» حيث قال: ظاهر الأصحاب توقّف حل 
الوطء على ما توقف عليه الصلاة والصوم من الوضوء والفسل لقولهم: 
يحوز وطوّها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة ' ومثلها عبارة «شرح الجعفرية '» 
وفى «التذكرة» الظاهر من عبارات علمائنا اشتراط الظطهارة فى إباحته, 
قالوا: يجوز لزوجها وطوها إذا فعلت ما تفعله المستحاضة.. وقسى 
«كشف الالتباس» ظاهر الأصحاب المنع مع الاخلال بالأفعال”. وفي «المعتبر» 
أوما الاضعاب إلى ذلك ولم يصرّحوا ومعنى ما قالوه: ويحوز ازوجها وطوّها 
إذا فعلت ما تفعله المستحاضة'. انتهى. ثم نقله عن «المقنعة" ومصباح 
السئّد* والنهاية؟ والجمل '' والميسوط'» لكن عيارة «الميسوط» ليست 
كما نقل والأمر سهل. 

وعلى كل حال لا ريب أنه يدخل فِحزما تفْمّلم المستحاضة تغيير القطنة 
والخرقة في أوقات الصلوات وغسل الستطانياك اعرش له فى مكايا إل 
على ذلك. وعن «السهذّيه أنه لم »لت [الأفضل لها قبل الوطء أ 3 


.4 ١8 منتهى المطلب: الطهارة في الاستحاضة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة فى مبحث الاستحاضة ص الاس 18. 

(؟) المطالب المظفريّة: في الاستحاضة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 11177] 

(1) تذكرة الفقهاء: الثياره فى الاحتظاك عاد اع 1ض 1 

(4) كشف الالتباس: الطهارة في الاستحاضة ص 173 س ١0‏ . (مخطوط مكتبة ملك الرقم 
تقيفة) 

[1) المعتبر: الطهارة ج١١‏ ص 71/7 

() المقنعة: الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص /07. 

(4) نقله علهالمحقق ار اتير الطهارةج ١ص‏ 114/8. 

(4) النهاية: الطهارة في الاستحاضة ج ١‏ ص .115-51١‏ 

.41 الجمل والعقود: في ذكر الحيض والاستحاضة والتفاس ص‎ )٠١( 

(١١)المبسوط:‏ الطهارةه في أحوال المستحاضة ج ١‏ ص 117. 


غنم مفتاح الكرامة / جم ١‏ 
تغسل فرجها ', ولم يتعردض لغير ذلك. 

الرابع: توقفه على ما عليها من الأغسال وتجديد الوضوء كما فى ظاهر 
«المبسوط " ونهاية الاحكام '». 


الخامس: توقفه على الفسل خاصّة كما هو ظاهر رسالة الصدوق على ما فى 
«الفقيه» حيث قال بعد ذكر أحكام المستحاضة: إِنّهَا تفعل ذلك إلى أَيَام حسيضها 
فإذا دخلت في أَيّام حيضها تركت الصلاة ومتى اغتسلت على ما وصف حا" 
لزوجها أن يأتيهاء. وكلامه هذا محتمل إرادة غسل الاستحاضة كما'هو الظاهر 
ويحتمل غسل الحيض. كذا ذكره المحشّون. وعبارة الرسالة كعبارة «الفقه 
الرضوى *» ومثلها عبارة الصدوق فى «الهداية'» من دون تفاوت. وهو الظاهر 
من «المنتهى "» حيث عبر بالتوّف على الأغسال مرّة وعلى الأقعال أخرى. وفى 
«جامع المقاصد” نسب إليه اخثيا نتوقفه على الغسل خاصّة وأنّه أسنده إلى 
ظاهر عبارات الأصحاب وكا الحظ العبارة الأخرى ومال إليه أو قال به. ومثله 
صنع تلميذه الشيخ شرف الدين في «شرح جعفريته '» ويظهر من الاستاذ أدام الله 
تعالى حراسته اختيار هذا القول فى شَرحه .٠‏ 

وأمّا اللبث في المساجد فقد أجاز ه جماعة بدون الأمور المذكورة منهم 


8 ص‎ ١ المهدذب: الطهارة في الاستحاضة‎ )١( 

(1) المبسوط: الطهارة في أحوال المستحاضة ج ١‏ ص 7+ 

فو نهاية الاإحكام: الطهار: في دم اللاستحاضة ج ١‏ ص 7 1. 

(؟) من لايحضره الفقيه: في غسل الحيض والاستحاضة ذيل الحديث 6 جاص 41١-5١‏ 

(0) فقه الرضا طك: باب الحيض والاستحاضة والنفاس... ص 19. 

(1) الهداية: باب غسل الحيض ص ؟؟,. 

(0) منتهى المطلب: الطهارة في الاستحاضة ج ؟ ص1 1171-11 

(8) جامع المقاصد: الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج ١‏ ص 117 7414 

(5) هو الشيخ شرف الدين يحيى بن عزالدين حسين بن عشيرة بن ناصر البحراني, لايسوججد 
لدينا كثايه. 

.07 ص67‎ ١ مصابيح الظلام: الطهارة في الاستحاضة ج‎ )٠١( 


انان 


في جواز ليث المستحاضة في المساجد وعدمه 


الشيخ في «النهاية '» وهو ظاهر «المقنعة" والمراسم" والوسيلة ؛» ذكروا ذلك 

ف كباب المع ماعذا اليخ فإنه كر ه في الطهارة. وهو صريح المقدس 

الأردبيلي والفاضل الخراساتي 'وصاعهب «المدارك "» والاستاذ في سي 
وظاهر حج «النهاية والسن] ؟ والسسيكل"" الببدر ات" والارشاة” 

والتحرير ؟' والتذكرة*١»‏ وطهارة «الوسيلة' '» المنع من طوافها بالبيت إذا لم تفعل 

ما تفسله المستحاضة. وهو ظاهر طهارة «المعتبر"! والتذكرة"' والننتهى؟١‏ 

ونهاية الاحكام* "2 بل ظاهر الأخيرين '' المنع من قراءة العزائم أيضاً. وفي 


.18١ ص‎ ١ النهاية: الطهارة في الاستحاضة ج‎ )١( 

(؟) المقنعة؛ كتاب الحج في الزيادات في فقه الحجّ ص ١‏ 4]. 

() المراسم: كتاب الحم في النسيان من أفعال الحج ضِي .١27‏ 

(4) الوسيلة؛ كتاب الحسّ في بيان مناسك النساياضن191: 

(6امجيع القت والبرهان: كتاب الطهارة في الاستحاضة ج ١‏ ص ١١4‏ 
(1) كفاية الاحكاء: الطهارة في الاستحاضة ص التظ و الأخير. 

(/) مدارك الأحكام: الطهارة في أحكام الاتشاضلة ع انض 

(8) مصابيح الظلام: الطهارة في الاستحاضة ج ١‏ ص 01 س 11. 

(4) النهاية ؛كتاب الحج في مناسك النساء ة في الحج والعمرة ج ١‏ ص 055. 
)٠١(‏ الجمل والعقود: كتاب | فى ذكر متاسك التساء ص19 

.57١ ص‎ ١ المبسوط؛ كتاب الحجٌ في أحكام النساء في الحجّ ج‎ )١١( 
كتاب الح في مناسك النساء ة في الحس والعمرة ج١ ص 14؟11.‎ :رئارسلا)١؟(‎ 
71 ص‎ ١ إرشاد الأذهان: كتاب الحم في الطواف ج‎ )١( 

.4 س"‎ ١١6 ص‎ ١ تحرير الأحكام كتاب الْحيٌ في أحكام النساء والعبيد...‎ )١14( 
.1 ١١ص‎ 8 تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في وجوب الحج على النساء ج‎ )١6( 
.1١ الوسيلة: الطهارة في بيان أحكام المستحاضة ص‎ )١3( 

)١9/(‏ المعتير: الطهارة ج ١‏ ص 1/8؟. 

.19١ ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الطهارة في الاستحاضة وأحكامها ج‎ )١8( 

(19) منتهى المطلب: ؛ الطهارة في الاستحاضة ج ؟ ص١١‏ . 

.١1١17 ص‎ ١ نهاية الاحكام : الطهارة في دم المستحاضة ج‎ )٠١( 

(١؟)‏ المنتهى: الطهارة ة في الاستحاضة ج؟ ص7١‏ 4, ونهاية الإحكام: : ج ا حص /171, 


كن 


مفتاح الكرامة / ج م 


«الروض» الظاهر أن حكم اللبث في المساجد غير المسجدين مع أمن التلويث 
حكم الصوم فيعتبر فيه الغسل خاطة '. انتهى. 

يعن علنها الجخ قري والنهار والمبسوط » والديلمى في حجّ 
«المراسم » والطوسي في «الوسيلة*» دخول الكعبة وإن : فعلت ماتفعله 
المستحاضة. وهو ظاهر المفيد في «المقنعة'» وفى «الذكرى» استثنى أبن حمزة 
ممّا يحل لاستحاضة دخول الكعبة حراسة عن مظنّة التلويث ” انتهى. وكرهه ابنا 
إدريس* وسعيد* والمصيّف في «المنتهى ١'‏ والتذكرة ١‏ والتحرير؟ '» ذكروا ذلك 
في كتاب 0 ماعدا ابن إدريس فإِنّه ذكره في المقام. 


(١)الروض:‏ ص /المرس 516 

(؟) النهاية: كتاب الحج في متابديك النطاء حر 1 0 . 

(:؟) المبسوط ؛ كتاب الحجّ في أحكام النساء ؤ في الحج جع ١‏ ص 12 ؟. 

(غ)1لمرا سم: كتتاب الحم في ذ كر النسيان من أفعال الحمجٌ ص 177. 

(5) الوسيلة: كتاب الحجّ في مناسك النساء ص 157. 

(1) المقنعة: كتاب الحج في الزيادات في فقه الحيّ ص .11١‏ 

() ذ كرى الشيعة: الصلاة فى مبحث الاستحاضة ص ١7س .١8‏ 

(4) السرائر: الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة بج ١‏ ص 1617 

(5) المذكور في الجامع في كتاب الحج هو المنع عن دشولها بقوله: ولا تدخل الكعبة. رهو 
ظاهر في الحرمة, نعم صرّح في الظهارة بالكراهة بقوله: يكره لها دخول الكعبة. فهو في 
الجامع على عكس ما حكاه عنه الشارحج فراجع الجامع: الطهارة ص 44 وكتاب الحم 
ص 1١17‏ 

(١٠1منتهى‏ المطلب؛ ؛ كتاب الحج في حج النساء ج ؟ ص 0/8 س 17. 

.173 تذكرة الفقهاء ء: كتاب الحم في وجوب الحجّ على النساء. - جما ص‎ )١١( 

,5 اس‎ ١1١0 ص‎ ١ تحرر بر الأحكام : كتاب الح في أحكام النساء. .جع‎ )١[ 

)١7(‏ كفاية الأحكام : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص ةس 8و ةم 


«الفقيه' والمبسوط؟ والخلاف '» وبه صرّح في «المعتبر ؛ والنافع* والمنتهي١‏ 
ونهاية الاحكاء؟ والتذكرة* والتحرير؟ والتلخيص ١"‏ والبيان'!١‏ والذكرى"'» 
وغيرها"' وفي «كشف الالتباس ؟ ' وكشف اللثام ا 0 
تلجمت بأن تشدٌّ على وسطها خرقة كالتكة وتأخذ خرقة أخرى مستوية الرأسين 
فتجعل أحدهما خلنها والآخر قدامها وهذا إِنّما يجب مع أمن الضرر بحبس الدم. 

وفى «شرح المفاتيح» أو الشهاة فين الأخبا روكلا اللشيان أن هنذا 
الاستظهار قبل الوضوء فى القليلة والمتوسطة وبعد الغسل في الكثيرة''. 

وفي «كشف اللثام"أ» نتف أ ن استدل للشيخ فى «المبسوط» بقول 
الصادق هة ١4‏ لاسماعيل بن مبدالخالق: «فلتغتسل ولتتوضّأ تم يواقعها إن أراد» 


)١(‏ من لا" يحضره الفقيه: في غسل لحيض والنفان”ذبل التعديث 7١7‏ س١‏ ص18. 
(؟) الميسوط: الطهارة في أحوال المستحاضة لي 3ص 18. 

() الخلاف: كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١‏ ضن67؟ المسألة 6؟1. 
(4) المعتير: الطهارة ١‏ ص .50١‏ 

(0) المختصر النافع: الطهارة في غسل الاستحاضة ص .١١‏ 

(1) منتهى المطلب: كتاب الطهارة في الاستحاضة ج ؟ ص .15١‏ 

(/9) نهاية اللاحكام : الطهارة في دم الاستحاضة ج ١‏ ص ؟1١.‏ 

(6) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الاستخاضة وأحكامها ج ١‏ ص 184. 

(5) تحرير ير الأحكام : الطهار: ذ فى أحكام المستحاضة ج ١ ١ص ١‏ س1 .١‏ 
١)‏ تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): : الطهارة ج77 ص 1117. 

.7١ البيان: الطهارة في أحكام الاستحاضة ص‎ )١١( 

(؟١)‏ ذكرى الشيعة: الصلاة في الاستحاضة ص ؟ 1س ١-١١‏ ؟. 

.١12 الذخيرة: الطهارة في الاستظهار ص لالس‎ )١1( 

١١-1١١ كشف الالتباس: الطهارة في دم الاستحاضة ص ”47 س‎ )١4( 

,١181 كشف اللثام: الطهارة فى احكاء المستحاضة ع ؟ ص‎ )١( 

(11) مصابيح الظلام : الطهارة : في الاستحاضة ج١‏ ص 00 س١5.‏ 

(/9) كشف اللثام: الطهارة في أحكام المستحاضة ج ؟ ص .١08‏ 

(1) وسائل الشيعة: باب ١‏ من أبواب الاستحاضة ح ١6‏ ج ١‏ ص .1١8‏ 


ناا 
ولو أخلّت بشيء من الأفعال لم تصمّ صلاتها 


قال: يحتمل الاغتسال والوضوء للوطء,. ولو سلم أَنّهما للصلاة فلا يدل على 
توقف وطء الكثيرة : الدم مثلاً في الليل على غسلها للفجر أو الظهرين وكأنتهم* لم 
نويدوءاضا أنتهى. 

[في ما لو أخلت المستحاضة بشيء من الأفعال] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو أخلّت بشيء من الأفعال 
لم تصحّ صلاتها» الإخلال كما يتحمّق بترك - جميع الوظاتف يمتحدق بتر 
بعضهاء الما كت وليه يال وس ٠‏ 1 نت و طينةا دا ري ب ل 

تعرّض له. وعليه تحمل عبارة «البيان» حيث يقول: ل 
الكل ؟. 

وهل منه الفصل مع الاسلتمرآلآ بِيْنِ/الواضوء والصلاة؟ ففي «المختلف”» أنه 
ليس منه. وفى «الميبسوط ‏ والخلاف* والوسيلة' والسرائر”؟ ونهاية 
الإحكام” والدروس؛ واليَيان ' وَشَرح آلَسََأنِيع 0١‏ أنه منه واستحسنه في 


مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 


# اير يد الأصحاب (حاشية).: 


,11١ منهم كشف اللثام : الطهارة في الاستحاضة ج ” ص‎ )١( 

(؟) البيان: الطهارة في أحكام الاستحاضة ص أاق, 

(1) مختلف الشيعة: قيار فى حلم الابتحاعة يا ص 7/6 بال 
(4) المبسوط: الطهارة في أحوال الاستحاضة ج١‏ ص18. 

(0) الخلاف: كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج١‏ ص ١8؟‏ و 767 مسألة 5714. 
(1) الوسيلة: في بيان الطهارة في بيان أحكام المستحياضة ص .1١‏ 

(9) السرائر: الطهارة في أحكام الدماء العلاثة ج١‏ ص 78617 187, 

(4) نهاية الإحكام: الطهارة في دم الاستحاضة ١‏ ص 117. 

(9)الدروس الشرعية؛ ؛ الطهارة في غسل الاستحاضة ج ١‏ ص 41 درس 7 
)٠١(‏ البيان: الطهار: و في أحكام الاستحاضة ص ؟1. 

( بصا لان الليارقى لاجس اسه العامة 


الاستحاضة / فى بطلان صلاتها لو أخلّت بشىء من الأنعالر يضما 


اجامع المقاصد '» لكن في رنهاية الاحكام' لقم ”* وشرح المفاتيح ؟» أنه 
لا يقدح في ذلك الفصل بمقدّمات الصلاة كانتظار الجماعة والاجتهاد في القبلة 
والستر وتحوها. وفي «الخلاف أيه لا يجوز الفصل بها ونسبه الى أحد وجهي 
ابن سريج وتردّد المصنّف في «المنتهى » والمحقّق في «المعتبر '». 

وقال في «الذكرى» الأصل الصحّة -كما قوّاه الفاضلان إلا أَنَ بقال الصلاة 
بالحدث مخالف للأصل فيجب تقليله ما أمكن, وهو قريبء نعم لا يضر اشتغالها 
بمقدّمات الصلاة كالستر والاجتهاد في القبلة واتتظار الجماعة؛ قاله الفاضل. 
وظاهر الخللاف ال أما الأذان والاقامة فلا يقدحان قطنا فكلا إلى 
فعلهمأ على الوجه الأكمل “وقال في «كشف اللثام» وفي ذلك نظر". 

واستحسنه في «الدروس" ' والمدارك''» ونفى عنه البعد في «الكفاية يت" أ» 


)001 جامع المقاصد: الطهارة في الاستحاضة وفسلها ج ١‏ ض 11 1. 

(؟) نهاية الاحكاء: الطهارة في دم الاستحاضةح ضن1797. 

(١؟)‏ الدروس الشرعية : الطهارة في غسل الاشتتاضية جا عن 14 درس .١‏ 

(5) مصابيح الظلام: الطهارة في الاستحاضة ج ١‏ ص 0١‏ س ,١0‏ 

(0) الخلاف: كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ١‏ ص 70١‏ مسألة 75؟. 

(1) المنتهى: الطهارة في موجيات الوضوء ج١‏ ص١ ١‏ 5, 

(/9) المعتبر: الطهارة بع ١‏ ص .١١7‏ 

(8) ذكرى الشيعة الصلاة في مبحث الاستحاضة ص ١‏ ؟ س١‏ - 1 

(9) كشف اللثاء: الطهارة في أحكام الاستحاضة ج 1 ص .11١‏ 

)٠١(‏ المذكور في الدروس هو استحسان ما نقل عن الشيخ وابن إدريس من وجوب معاقية 
الصلاة للطهارة وهو غير ما نحن فيه كما لا يخفى على المتأمل. راجع الدروس: ج ١‏ ص 11. 

)١١(‏ الاستحسان الموجود في كلام المدارك إِنّما هو عقيب نقل اشتراط معاقبة الصلاة للغسل 

من الأصحاب واما بالنسية الى الفصل بينهما بالاذان والاقامة ونحوهما فعبارته صريحة في 
الجواز ومع ذلك حكمه بجواز الفصل واستحسان التعاقب مرتبط بالغسل ولا يعم الوضوء 
راجع المدارك: : بع 1 ص 0. 

(؟١)‏ كفاية الأحكام: : الطهارة فى ي الااستحاضة ص 0 س 5 والموجود فيه هو ذ كر التسعاقب 

عقيب الغسل. 


م مفتاح الكرامة / ج * 


وقوّاه فى «شرح المفاتيح '». 

واقترط خفاعة من الاضضات كنا في «جامع المقاصد" والمدارك" 
والكفاية ؟ وشرح المفاتيح ”» في صحّة صلاتها معاقبتها للغسلء قالوا': ولا يقدح 
في ذلك الاشتغال بالمقدّمات. وفي خبر؟ إسماعيل, بن عبدالخالق ما يدل على 
جوازه؛ للعطف بثمٌ؛ لكن في صحيح ابن سنان «تغتسل عند صلاة الظهر»* وفى 
«كشف اللثام» الأقرب الجواذ والأحوط المعاقبة توقّياً عن الحدث 0 
الامكان '. 

57 يعلم حال ما إذا قدّمت شيئا من الأفعال على الوقت مع استمرا 
الدم. فانُ الطهارة والصلاة لا تصحّا: ل 2 

وفي «تهاية الإحكام» إذا دل تيد الفراغ أجر ١١‏ لها" !رق اشن 
والتحرير؟١‏ والتذى ١5:‏ 0000-0 تقديم الغسل لصلاة الليل 


)١(‏ مصابيح الظلام: الطهارة : في الاعي ادي دص لوس (مخطوط مكتية الكليايكاني). 

(؟) جامع المقاصد الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج ١‏ ص 517. 

(؟) مدارك الاحكام: كتاب الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ١‏ ص 0 

(غ) كفاية الاحكام: الطهارة في الاستحاضة من 6 س 0 ؟, 

(5) مصابيح الظلام: الطهارة في الاستحاضة بج ١‏ ص 0١‏ س 4 (مخطوط مكتبة الكليايكاني). 

)03 جامع المقاصد: : في الاستحاضة ج١‏ ص ؟؛1", مدارك الأحكام: فسي الاستحاضة ج ١‏ 
ص 0" كفاية الأحكام: : ص 6 ومصابيح الظلام: ؛ في الاستحاضة ١‏ ص .0١‏ 

(لاوكنا وسائل الشيعة: ب ١‏ من أبواب الاستحاضة ح 0ج ”اص 6١8‏ وح 1 ص 1١0‏ 

(5) كشف اللثام: : الطهارة في أحكام الاستحاضة ج اص .15١‏ 

)٠١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة في مبحث الاستحاضة ص ١‏ 7٠س‏ غ. 

(591١)نهاية‏ الإحكام: : الطهارة في دم الاستحاضة ج اعى 97-1151 ؟أ, 

(؟١)‏ منتهى المطلب: : كتاب الطهارة في الاستحاضة ج ؟ ص١١‏ 4. 

.17 تحرير الأحكام: الطهارة في أحكام المستحاضة ع١ ص١١ مي‎ )١4( 

.187 تذكرة الفقهاء: الطهارة في الاستحاضة وأحكامها ج١ ص‎ )١0( 

.1117 ص‎ ١ المعتير: الطهارة ج‎ )١1( 


بطلان صوم المستحاضة لو أخلّت بالأغسال 
ولو أخلّت بالأغسال لم يصمٌ صومها 


فتجمع بينها وبين الصبح بغسلء وقد نسّ على ذلك السيّد! على ما تقل عنه 
والصدوقان' على ما ثقل عنهما والشيخان" والثسهيدان ؛ وأكثر المستأخّرين * 
ونسبه في «الكفاية» إلى الأصحاب تارة وتفى العلم بالخلاف فيه آخرى'. وفيه" 
وفي «كشف اللثام*» عدم الاطلاع على نص دال عليه. 

قلت: يدل عليه الخبر المرسل عن الرضاءكةٍ *, فإنه نصٌ في ذلك والشهرة 
المعلومة والمنقولة في «كشف اللثام ''» بل كاد يكون اناما تمي قافا 
إلى إطلاق الأخبار ١١‏ «أنها تجمع بين كل صلاتين بغسل». 

[في ما لو أخلّت المستحاضة ة بالأغشيال ] 

قوله قدّس الله تعالى رطضي #وكر أخلت بالأغسال ام 
يصمٌ صومها» إجماعاً كما فِي #الروض» على ما نقله عنه في 


كس 


١1 الناصريات (الجوامع الفتهيّة): : الطهارة ص 775 المسألة 4س‎ )١( 

(؟) من لايحضر الفقيه: في غسل الحيض و والنفاس ذيل الحديث 57 المقنع: 
الطهارة عن .١8‏ 

(1) المقنعة: الطهارة في حكم الحيض والاستحاضة ص 07 والنهاية: الطهارة في الاستحاضة 
اص .14١‏ 

(؛) الدروس الشرعيّة: الطهارة في غسل الاستحاضة ج١‏ ص 534 درس لاء مسالك الأفهام: 
الطهارة ؛ في دم الاستحاضة ج ١‏ ص 5". 

(0) منهم المحقّق في المختصر التافع: : الطهارة في غسل الاستحاضة ص ,١١‏ والمحقّق الثاني 
في جامع المقاصد: ؛ في الاستحاضة بع ١‏ ص 557 

(1و/ كفاية الأحكام: : الطهارة في الاستحاضة مى ف بس اللا, 

(ى) كشف اللثا م: الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ؟ ص 0 

() فقه الإمام الرضا مل مانت السيض والاتم ا 157 

(١٠)كشف‏ اللثام: أحكام الاستحاضة ج ١‏ ص .11١‏ 

.1١ 8-5١1 من أبواب الاستحاضة ح؟ و وكاو 4 س7 ص‎ ١ وسائل الشيعة: باب‎ )١١( 


لسن 


مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 


مجمع اليرهان أ» وهو الذي روأه أصحابنا كنا في «المبسوط أ» وهو مذهب 
الأصحاب كما في «المدارك؟ والذخيرة؛ وشرح المفاتيح ويد الحم سرع 
في «الشرائع١‏ وصوم الناقع " والمعتبر*» واختاره المولى الأردبيلي ١‏ وصاحب 
«المدارك ١”‏ والكفاية''» قالوا"': لا دليل على غير هذا أعنى الإخلال بجميع 
الأغسال. 

وقال الشيخ في صوم «المبسوط» والمستحاضة إذا فعلت مع ات 
يلزمها من تجديد القطنة والخرقة وتجديد الوضوء صامت وصحٌ صومها ٠"‏ انتهى 
وهذه العبارة تيد الفنساد إذا أخلّت بشيء من ذلك. ومثلها عبارة 0 


(مجيع الهائدة والبركات. انيار لي الامساد ع١‏ عن 00 ولا يشفى أنّا راجعنا الروض 
ولم نجد فيه إجماعاً إلا قوله: ويظهر:ةن المبسوط التوقف فيه حسيث أسنده إلى رواية 
الأصحاب راجع الزوض: ص 120-05 

(؟) الميسوط: اهار في أحوال مستا أ هد 

(؟) مدارك الأحكام: : الطهارة.؛ في.أحوال المستحاضة ج ؟ 7ن 

[4) ذخيرة المعاد: الطهارة في الاستحاطة ص لاسن +1 

() مصابيح الظلام: الطهارة في الاستحاضة ج ١‏ ص 01 س 1 

(1) شرائع الاإسلام: الطهارة في الاستحاضة ج ١‏ ص 6 

97 المختصر النافع: كتاب الصوم في من يصمٌ الصوم مند ص 317. 

(4) المعتبر؛ كتاب الصوم في من يصح منه الصوم ج .ص 87 

1 مجم القائدة والبرجان : الطهارة ذ في الاستحاضة ج ١‏ ص517١.‏ 

.08 مدارك الأحكام: كتاب الصوم في المفطرات جص‎ )٠١( 

)١١(‏ قال في الكفاية: وأمًا الغسل فالظاهر من الرواية إن ترك جميع الأغسال موجب لقضاء 
الصوم إلى أن قال بعد نقل تفاصيل فى المسألة عن الأصحاب: : وهذه التفاصيل غير مستفادة 
من النصٌ انتهى وأنت خبير بن كلامه هذا يفترق عن التعبير الذي حكاه عنه الشارح فراجع 
الكفاية ص 

(؟١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: : في الاستحاضة ج ١‏ ص 111 مدارك الأحكام: : كتاب الصوم ج 5 
ص 88 والكناية: ص١.‏ 

(15) المبسوط: كتاب الصوم في حكم قضاء ما فات من الصوم ج ١‏ ص 788 


الاستحاضة / بطلان صومها لو اخلّت بالأغسال ا 


قال: وإن لم تفعل ما يجب عليها وصامت فقد روى أصحابنا أنّ عليها القضاء'. 
ومثلها صوم «النهاية' والسرائر '». 

وظاهر «المعتبر» التوقّف حيث قال: إن أخلّت بما عليها من الأغسال 
والوضوآت قال الشيخ في المبسوط؛ روى أصحابئا أنّ عليها القضاء ‏ انتهى ما 

فى المعتبر. وفهم جماعة * من عبارة «المبسوط» التوقّف. وفي «الذكرى» أَنّها قد 
تشعر بالتوّف ١‏ وأنكر ذلك الاستاذ فى شرحه, وقال: من لاحظ طريقته علم أنْ 
قوله هذا في غاية من الاعتماد والاعتداد". 

وقئد ذلك جماعة من المتأخَّرين بالأغسال النهارية وحكموا بعد توف 
صحّته على غسل الليلةالمستقبلة ومنهم المصنّف في «المنتهى *والتذكرة؟» والشهيد 
في «الذكرى " ' والبيان' »١‏ وأبو العباس في «النتوجز" '» والصيمري في «كشفه"'» 


)١(‏ المبسوط: الطهارة في أحوال المستحاض ةج حن1” 

(؟) النهاية: كتاب الصيام في قضاء شهررعضانج ارصريؤةء١4.‏ 

(©) السرائر: كتاب الصيام في أحكام قضاء شهر رمضان ج ١‏ ص 7+ 4. 

(؛) المعتير: الطهارة جاص ش11 

(8) منهم المولى الأردييلي في مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في الاستحاضة ج١‏ ص١١ ,١‏ 
والشهيد الثاني في الروض: في الاستحاضة ص 81. 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة في مبحث الاستحاضة ص ١7س .١5‏ 

(/) مصابيح الظلام : الطهارة فى الاستحاضة ج ١‏ ص 017 س 2١‏ -؟11. 

() لم تجد هذا الفح في المنتهى لاف الطبع الجديد ولا في القديم فراجع: اج 1 ص 1١١‏ وج؟ 
الرحلية كتاب الصوم. 

(1) تذكرة الفقهاء: الطهارة في أقسام المستحاضات ج ١‏ ص 797, 

.١11 اس‎ ١ ذكرى الشيعة: الصلاة في الاستحاضة ص‎ )٠١( 

() البيان: : الطهارة في أحكام الاستحاضة ص ١؟.‏ 

(9١)الموجز‏ الحاوي: الطهارة في الاستحاضة ص8 4. 

)١(‏ كشف الالتباس: الطهارة في دم الاستحاضة ص47 س 7١‏ (مخطوط مكتبة ملك 
الرقه 7/7؟). 


لون 


والمحقق الثانى فى «كتبه الأربعة » و«شارحا جعفريته '» والفاضل الميسى فى 
«حاشيته أ» والشهيد الثانى فى «مسالكه ©». 00 

وتردّد أكثر هؤلاء * فى غسل الليلة الماضية ماعدا المحقق الثانى فى «حاشية 
الإرشاد'» المدوّنة فإنّه حكم بالتوقف على غسل العشاءين في اليوم الآتي. وقال 
الاستاذ ادامالله تعالى حراسته في شرحه: لو أخلّت بواحد كيفكان تقضي على تأمّل ” 

وفي «الروض*» على ما في «المجمع '» أنّه يتوقّف على غسل العشاء ين 
لليوم الآتي إن تركت تقديم غسل الفجر وقال: إن لا يتوقّف على الفسل قبل الفجر 
إن اغتسلت لهما ثمّ اتصل الدم إلى الفجر, مع أَنّه رجّح وجوب تقديم غسل الفجر 
عليه للصوم, وقال: إِنْ عدم الوجوب غير بعيد. 

وكلام الششيخ ' ' والعجلي ١‏ والمحقّق ١"‏ والشهيد في «الدروس "'» والمصتّف 


)١(‏ جامع المقاصد: الطهارة في الايتجاضة #غسلها ١‏ ص 55 الرسالة الجعفريّة (رسائل 
المحقق الكركي): في أبواب الطهانةاج ١‏ أس!١1.‏ فوائد الشرائع: الطهارة في الاستحاضة 
ص ١6‏ س ١9‏ (مخطوط مكتبة العرحتيق الركم غ168) وحماشية الاإرشاد: فى الاستحاضة 
ص 4 (مخطوط مكتبة المَرَبتتنَ الوق 4لا: 1 

(؟) المطالب المظفريّة: في الاستحاضة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم //ا؟) ويا الشرح 
الآخر فليس منه عين ولا أثر. (؟) لا توجيد لدينا 

(4؟) مسالك الأفهام: الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ١‏ ص 1/0 

(0) الذكرى: في الاستحاضة ص ١؟‏ س ١6‏ وجامع المقاصد؛ الطهارة في الاستحاضة ج ١‏ 
ص ١55‏ والمسالك: في الاستحاضة م ١‏ ص 376 

(1) حاشية الاارشاد: في الاستحاضة ص ؟ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 0/9. 

(/!) مصابيح الظلام: الطهارة في الاستحاضة ج ١‏ ص 54 س .١15‏ 

[4 وة) ما استفاده (ره) من عبارة الروض إنْما هو بناء على تفسير كلامه بما لا ظهور له فيها 
ظهوراً بينا ولا فلو عملنا على ظاهرها فاستفادة ما في المجمع منها مشكلة جدٌاً فراجمع 
مجمع الفائدة: ج ١‏ ص7١‏ والروض: ص /ام س 4. 

18 -53/ ص‎ ١ المبسوط: الطهارة في أحوال المستحاضة ج‎ ٠١١ 

.١187 ص‎ ١ السرائر: الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة‎ )١١( 

0 شرائع الإسلام: الطهارة في الاستحاضة ج ١‏ ص 56 

(١)الدروس‏ الشرعية: الطهارة في غسل الاستحاضة ج ١‏ ص 14 درس /, 
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وانتقطاع دمها للبرء يوجب الوضوء 


هنا وفى «التحرير ' والارشاد؟ ونهاية الإحكام '» عام وفى «كشف الالتباس» أن 
العلامة تردّد فى النهاية فى قصر الحكم على الأغسال النهارية *. والموجود فيها ما 
ذكرناء فلتلحظ. 

وصرّح جماعة ' بعدم وجوب تقديم غسل الفجر عليه للصوم. وفي «الروضة» 
إن كانت صائمة قدّمته على الفجر' . وظاهره الوجوب كما م عن «الروض». 

وهل يتضيّق على القول يوجوبه؟ احتمله في «روض الجنان'» وبه صرّح في 
اشر الجعفريّةث وقال الاستاذ حرسه الله تعالى فى شرحه: إِنّه أحوط '. 

وصرّح جماعة !١‏ بأنتها مع الإخلال تقضني الصوم خاصّة وللاكقارة: 

[في وجوب الوضوء بانقطاع الددم] 

قوله قرّسالله تعالى روحه: 9وانقطاعدمها للبرء يوج بالوضوء» 


.١6 س‎ ١١ص‎ ١ تحرير الأحكاء: الطهارة في الاستحاضة ج‎ )١( 

(؟) ارشاد الاذهان: الطهارة في الاستحاضة والنفاس ج ١‏ ص ١4‏ ؟, 

() نهاية الاحكاء: الطهارة في دم الاستحاضة ج ١‏ ص 117. 

(4) كشف الالتباس: الطهارة فى دم الاستحاضة ص 15 س .١1١‏ 

() منهم صاحب مدارك الأحكام: الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ١‏ ص ٠‏ 4. والبهبهاني في 
مصابيح الظلام: الطهارة في الاستحاضة ج١‏ ص 64 س ١9‏ وصاحب كفاية الأحكام: 
الطهارة فى الاستحاضة ص١‏ س 1. 

(1) الروضة البهية: الطهارة في أحكام الاستحاضة ج ١‏ ص 41١‏ 

(/9) روض الجنان: الطهارة في الاستحاضة ص 81س .١1‏ 

(8) المطالب المظفرية: في الاستحاضة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم0776؟). 

(1) مصابيح الظلام: الطهارة في الاستحاضة ج ١‏ ص 01 اسن 

)٠١(‏ مهم صاحب مدارك الأحكاء: الطهارة في أحكام الاستحاضة ح ؟ س ١‏ 4؛ وصاحب 
مجمع الفائدة والبيرهان: الطهارة في الاستحاضة ج ١‏ ص نا وصاحب مصابيح الظشلام: 
الطهارة في الاستحاضة ج ١‏ ص 81 س؟7. 


مم 


كما في «المنتهى ' ونهاية الإحكام ' والتحرير؟ والذكرى » في أَوّل كلامه فيها 
و«الدروس* وحواشي الشهيد وجامع المقاصد' والجعفرية" وشرحها* والموجز 
الحاوي * وكشف الالتباس " أوحواشي ''»الشهيد الثاني على الكتاب و«المدارك ١١‏ 
وشرح المفاتيح ''». ْ 

وزاد الشهيد فى « الدروس؟١‏ والذكرى"١‏ وحواشيه على الكتاب», 
والمحمّق الثاني في «جامع المقاصد"' والجعفرية7» وشارحانها! والشهيد 
الثاني في «حواشيد؟١‏ على الكتاب» إيجايه الغسل في الكثير أيضاً. ومال إليه 


.؟١8 ص‎ ١ منتهى المطلب: الطهارة في موجبات الوضوء‎ )١( 

(؟) نهاية اللإحكام: الطهارة في د الاستحاضة جا ص28 1, 

ف تحرير الأحكام: الطهارة في أحكام الاستحاضة ج١‏ ص /اس .٠١‏ 

(4) ذكرى الشيعة: الصلاة في مبحث الاستخايطية ص ١٠س‏ 1؟ 

(5) الدروس الشرعيّة: الطهارة في غنس#الاستجاضة ١‏ ص 44 درس / 

00 جامع المقاصد: الطهارة في الاستحاضة وغتلها ج ادن 

(/) الجعفرية (رسائل المحقّق الكرْكيّ) الطهارة.في الاتبيتحاضة ب ١‏ ص .1١‏ 

() المطالب المظفرية: فى الاستحاضة (مخطوط مكتبة المرعشى الرقم 9/8/1ا؟), 

(4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): الطهارة في الاستحاضة ص 47. 

(١٠)كشف‏ الالتباس: الطهارة في الاستحاضة ص 7س 0 (مخطوط مكتبة ملك الرقم اا 

)١١(‏ فوائد القواعد: الطهارة في الاستحاضة ص ٠‏ السطر الأوّل (مخطوط مكتبة المرعشي 
الرقم ؟4741). 

..١ مدارك الأحكام: الطهارة في أحكام المستحاضة مم " ص‎ )١١( 

.١ ص 68 س‎ ١ مصابيح الظلام: الطهارة في الاستحاضة ج‎ )١7( 

:/ ص 14 درس‎ ١ الدروس الشرعية. الطهارة في غسل الاستحاضة‎ )١4( 

)١8(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة فى مبحث الاستحاضة ص اس 3أ, 

(17) جامع المقاصد: الطهارة في الاستحاضة وغسلها ج١‏ ص 1740 

(/11) الجعفرية (رسائل المحّق الكركي): الطهارة في الاستحاضة ج ١‏ ص 34١‏ 

(18) المطالب المظفريّة: في الاستحاضة (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم”/9؟) وأمّا الشرح 
الآخر فلم نعثر عليه. 

)١19(‏ فوائد القواعد: الطهارة في الاستحاضة ص ١7س‏ ؟. 


الاستحاضة / في وجوب الوضوء بانقطاع الدم الل 


في «المدارك '» وقالوا:! نّ الموجب في الحقيقة هو الدم السابق على الانقطاع وهو 
قد يكون موجيا للوضوء وقد يكون موجباً للغسل. 

ام ع وشرحه ا و 

1 لمشتف در وتهاية السكاة حا عه لسابد لقال وم ادا‎ 2 ١ 
أوجيه سوى من ذكرنا.‎ 

وأطلق الشيخ في «الخلاف5 والميسوط"» القول بأنّ الانقطاع يوجب 
الوضوء من دون تقييد بكونه للبرء؛ بل قد يظهر منه عدم كون الانقطاع للبرء حيث 
0 

فق بيتهما من العامة 4 ئة بل قد يظهر من عيابزيوراخلاف » قصر الحكم عليه. 
وراد عل هذا الاطلاق امكف ف 200 ( والمختلف »١'‏ والشهيد فى 
«البييان ''» وكذا في «الذكرى» : في آخركلامة“لكتة فصّل تفصيلاً آخر تبع فيه 


.4١-14١ مدارك الأحكاء: الطهارة في أحكام المستحاضة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) الموجز الحاوري (الرسائل العشر لابن فهد): الطهارة في الاستحاضة ص /1. 

() كشف الالتباس: الطهارة في الاستحاضة ص 4١‏ س * (مخطوط مكتبة ملك الرقم 19/77). 

() كشف اللثام: الطهارة في أحكام المستحاضة ج ص 133 

(5) نهاية الاحكام: الطهارة في دم الاستحاضة ج١‏ ص128. 

(1) الخلاف: :كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج١‏ ص 70١‏ مسآلة 375. 

(/) المبسوط: الطهارة فى أحوال المستحاضة ١‏ صن 18. 

(8) المجموع:؛ كتاب الحيض في أحكام الاستحاضة ج ؟ صس يءر 81 ب 875. 

(4) الخلاف: الطهارة حكم المستحاضة مسآلة ج ١‏ ص ١‏ 16. 

.117 تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة) : الطهارة في الاستحاضة ج1؟ ص‎ )٠١( 

)١١(‏ مختلف الشيعة: : الطهارة في حكم الاستحاضة ج ١‏ ص1 17- د اباس 

)١7(‏ المذكور فى البيان ن خلاف ما نسب إليه في الشرح فإنّه قال: ؛ وانقطاع الدم لا حكم له إن كان 
لا لليرء ولا وجب ماكان سايقاً | ن خملا وان وضوهاً اننهن. وهذه العبارة صريحة في أَنّ 
وجوب الوضوء إِنّما هو في ما إذا كان الانقطاع لليرء خاصّة لا مطلقاً فراجع البيان: :ص ١5؟.‏ 


ركم 


مفتاح الكرامة / ج م 
«نهاية الإحكام» قال في «الذكرى» والأجو د إعادة الطهارة إذا انقطع الدم 
بعدها وإن لم تعلم الشفاء. لأنّه يمكنها أن : تصلي بطهارة رافعة للحدث, سواء 
ظَنّت عدم الشفاء أو شكِّت فيه . ولو ظنت قصور الزمان عن الطهارة والصلاة 
فلا إعادة ولو صحب الانقطاع الصلاة للامتثال. قال: ويحتمل في الأول 
ذلك أيضاً '. انتهى. 

وقال ذ في «نهاية الإحكام» ولو كان لا للبرء؛ بل كان من ععادتها العود أو 
أخبرها به النارت: فإن قصر الزمان عن الطهارة لم يجب إعادة الطهارة, بل 
تشرع في الصلاة بأمر شرعي فكان مجزياً. وإن طال الزمان بحيث يتسع 
للطهارة والصلاة ففي إعادة الوضوء.إشكال أقربه ذلك. لتمكّنها من طهارة, 
فلو عاد الدم على خلاف عادة«إرزهي) لكان لم يجب إعادته. لكن لو شرعت 

في الصلاة بعد هذا الانقطاع مو كين إغادة الورضوء م م عاد الدم قسبل الفراغ 
وجب القضاء لحصول السك ني بشقاة الطتهارة الأولى حالة الشروع. ولو 
أنقطع دمسها وهي لا تعتاد الانقطاع والعود ولم يخبرها العارف بالعود 
أعادت الوضوء في الحال ولا تصلّي بالوضوء السابقء لاحتمال أن يكون 
الانقطاع للبرء مع اعتضاده بالأصل وهو عدم العود بعد الانقطاع. فلو عاد 
قبل إمكان فعل الطهارة والصلاة فالوضوء بحاله لأ لم يوجد الانقطاع 
ل سعا ري وصور الصلاة فعاد 
الدم استمّت ': انتهى. 

هذاء وظاهر الفاضل العجلي في «السرائر"» إيجاب الوضوء مطلقا وإبطال 


)١(‏ ذكري الشيعة: : الصلاة في مبحث الاستحاضة ص ؟ اس بش 
(؟) نهاية اللإحكام: : الطهارة في دم الاستحاضة ج ١‏ هر يشر 1 و1ة؟ أ 
١‏ السرائر: الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ١‏ ص 181-١61‏ 


حض 


الصادة وظاهر اه التردد واحتمال العفو عن الدم الخارج بعد بعد الطهارة 
مطلقا وفي «الذكرى» لا أظرت أحداً قال بالعقو عنه مع تعقيب الانقطاع. إِنّما العفو 


مع قيد الاستمرار' 

وعن «الجامع» أنّ انقطاع دم الاستحاضة ليس بحدثء فلو انقطع في الصلاة 
أتمتها وإن فرغت من الوضوء وانقطع في وقت وعد ساك "اس ويظهر منه 
القول بالعفو. وقوله: إن الانقطاع ليس يحدث مسلّم, لكنّه مظهر لحكم الحدث» لان 
الدم الموجود إِنّما لا ينافى الطهارة مع الاستمرار للعذر. ويظهر من «التذكرة » 
التوقّف إذا انقطع قبلها أو فيهاء ال كلام الشيخ وم يتعقّبه يشيء لكنّه اشتر ط 
في الإعادة استمرار الانقطاع زماناً يتسع للطهارة والصلاة. 

هذا إذا انقطع قبل قبل الصلاة وأمًا إذا انقطع .في أثنائها فقد قالى الشيخ في 
«المبسوط 8 والخلاف أ» لا يجب الاستقثاف وتيعة على ذلك من ع" تعاض لهذا 
الفرع من الأصحاب إل المصئّف في «تهايية “انه أنطل صلاتها بالانقطاع 


قد اعترض المحقق' والعجّلي*' على الشبّخ بلزوم استئناف الصلاة إن 


[مته قدس سه ) ل 


.1١؟ المعتبر: الطهارة في الطهارة المائية ج١1 ص‎ )١( 

( ذكرى الشيعة: الصلاة في مبحث الاستحاضة ص ا لاس 08" 

(") الجامع للشرائع الطهارة في الحيض والاستحاضة والنفاس ص 40. 

(؟) تذكرة الفقهاء : الطهارة في الاستحاضة وأحكامها ج ١‏ ص 81؟. 

(6) الميسوط: الطهارة في أحوال المستحاضة ج١‏ ص 18. 

(1) الخلاف: كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١‏ ص مسألة 7 17؟. 
(/9) منهم أبن سعيد في الجامع للشرائع : الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص 0غ. 
(8) نهاية الااحكاء: الطهارة في دم الاستحاضة ١‏ ص 8؟١.‏ 

(1) المعتبر: الطهارة فى الاستحاضة ج١‏ ص؟1١١75-1١1,‏ 

307 - ١01 السرائر: الطهارة في الاستحاضة ج١ ص‎ )٠ ١ 


مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 
فى أتنائها وكذا الشهيد في «الدروس '» وأبو العبّاس في «الموجز'» 
والفيمرق فى وكقيق الالتباس '» وفسي الأخسيرين ؟ تقييد الانقطاع بكونه 
للبرء. وتردّد في «التسذكرة» على الظاهر كما مبّ وقد سمعت ماهو ظاهر 
«السرائر والمعتير». 


نض 


0-3 

٠ ص 11 مسألة‎ ١ الدروس الشرعيّة: الطهارة في الاستحاضة ج‎ )١1( 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): الطهارة فى الاستحاضة ص 4٠‏ 

(؟) كشف الالتباس: الطهارة في دم الاستحاضة ص47 س ة. 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): في الاستحاضة ص /ء وكشف الالتباس: فى 
دم الاستحاضة ص 0+ س 0 (مخطوط مكتبة ملك الرقم ا/؟). ١‏ 


المقصد الثامن ذ فى النفاس وشودم الولادة 


ووو د ا ا ا 2 
[معنى النفاس] . 
بكسر التون صرح جماعة بأنته مأكوذ سق النفس بمعنى بمعنى الدم كما في 
«السرائر '» وغيرها', قال آخرون ؟: إللتلشيفداب اتنس بمعتى الدم أو من 
النفس التي هي الولدء وزاد آخرون #احتقان كونه 2 تنس الرحم بالدم. وعن 
المطرزي”* أنه قال: وأا اشتقاقه من تنفّس الرحم أو خروج النفس بمعنى الولد 
فليس بذاك. 


ف ذكرى الشيعة ؛ الصلاة محث الف وأحكاه ل ؟اس؟ 0 الطهارة 
مسألة 6 ١؟,‏ 
في النفاس 5 ص /الاس 54, اماق الشهارة فسي النفاس 2 
ص 10 .١‏ 

(5) منتهى المطلب؛ الطهارة فى ا عداو و ا فق 

ان كا كك قر لداتكم اناك الطهارة في أحكام النقاس ج 9س لال 


نفنن 


فلو ولدت ولم تر دما فلا نفاس وأن كان تاماً 


مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 


وفي «الذكرى '» وغيرها " يقال نفست المرأة بفتح النون وضمّها وفي الحيض 
تستعمل بفتح النون لا غيرء وقال في «الذكرى» جمع نفساء نفاس مثل عشراء 
وعشار ولا ثالث لهمأ ويجمع أيضأ على نفساوات '. 

[حكم الولادة بغير الدم] 

قوله قدّسٍ الله تعالى روحه: (فلو ولدت ولم تر دماً فلا نفاس 
وإن كان تامّاً» إجماعاً كما في «الخلاف؛ والتذكرة* والسدارك؟ وشرح 
الجعفريّة ”© وبلا خلاف كما فى «جامع المقاصد* و شرح الجعفريّة*» الآخر. 
وعندنا كما في «السرائر ١‏ وكشف اللثام ''» وهو مذهب الثلاثة وأتباعهم كما 
فى «المعتبر ' '». 

ْ ولا يجب عليها الفسذل جع علماء أهل البيت 4 كما في 

«التذكرة؟ » وفي «الخلاف لي الاويجماح عليه. وبه قال أبو 5 وللشافعى 


- 


.١س‎ 77 ذكرى الشيعة؛ كتاب الصلاه في مبحث النفاس وأحكامه ص‎ )١( 
40 (؟) جامع المقاصد: الطهارة في النفاس وغسله ج١ ص‎ 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة في مبحث النفاس وأحكامه ص 77س 7 

(؛) الخلاف: كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج١‏ ص 750 مسألة 6١؟.‏ 
(6) تذكرة الفقهاء: الطهارة في النفاس وغسله ج ١‏ ص 57 

() مدارك الأحكام: الطهارة في النفاس ج ؟ ص 44. 

(7) المطالب المظفريّة: في النفاس (مخطوط مكتية المرعشي الرقم ضننا 
خا جامع المقاصد: الطهارة في النفاس وغسله ج١‏ ص 60 

(4) لا يوجد لدينا كتابه. )٠١(‏ السرائر: الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة بج١‏ ص .١651‏ 
)١١(‏ كشف اللثام: الطهارة في أحكام النفاس م ١‏ ص 115. 

(؟1١)‏ المعتبر: الطهارة ب ١‏ ص ١0؟.‏ 

(؟١)‏ تذكرة الفقهاء: الطهارة في النفاس وغسله ١‏ ص71 

8١6 ص 40؟ مسألة‎ ١ الخلاف: كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ب‎ )١5( 
.168١ ص‎ ١ المجموع: الطهارة ج‎ )16( 


النفاس / حكم الدم الخارج قبل الولادة ومعها عااباسما 


ولو رأت الدم مع الولادة أو بعدها وإن كان مضغة فهو نفاس 


قولان ! وعن حبك وواكان '- 

[الدم قبل الولادة ومعها وبعدها] 

قرله تدس كمال زوحهة ولو رات الدم مع الولادة أو بعدها 
وإن كان مضغة فهو نفاس» أجمع الأصحاب على أ 86 يخرج قبل 
الولادة ليس نفاسا أ. نقله في «المختلف" والتذكرة؛ والمدارك* وحاشية الارشاد'» 
المؤد وت ع حلت فى الغا وكشف الرموزة والتنقيح وجامع 
المقاصد١١‏ وشرحي الجعفريّة ' '» وغيرها''. 

وهل هو حيض أو طهر؟ قولان فالمصنّف في «المنتهى' » والشهيد 
الثاني في «المسالك؟١‏ والروضة؟» ومشبطه في والمتارك؟ + انه خسن 


(1١و1)‏ المجموع: الطهارة ج ؟ ص ١44‏ و+15: 

لاه في النفاس حامق 00/7 

(4) تذكرة الفتهاء: الطهارة في النفاس وغسله ج ١‏ ص1؟5. 

(6) مدازك الأحكام: الطهارة في النفاس جح" ص 415. 

(1) حاشية الارشاد: : في النفاس ص 4 (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 0/5 

(/) الخلاف: كتاب الحيض والاستحاضة والتفاس ج ١‏ ص4١‏ مسألة 17797. 

(8) كشف الرموز: الطهارة في غسل الاستحاضة والنفأس ج١‏ ص 84 

(3) التنقيح الرائع : الطهارة في أحكام غسل النفاس ج١‏ ص7١7١١.‏ 

)٠١(‏ جامع المقاصد: الطهارة في النفاس وغسله ج١‏ ص11" 

(١1)المطالب‏ المظفريّة في النفاس (مخطوط مكتبة المرعشي عشي الرقم 37/77) وأمّا الشرح الآخر 
فغير مو جود. 

(؟1١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في النفاس ج ١‏ ص .١11‏ 

(1) منتهى المطلب: : الطهارة فى النفاس ج ؟ ص38 5. 

)١14(‏ مسالك الأقهام: الطهارة في النفاس ج١‏ ص1 

.5114 الروضة البهيّة: الطهارة في أحكام النفاس ج١ ص‎ )١5( 

(1) مدارك الأحكاء: الطهارة في التفاس ج ؟" ص 44. 


ل 


مفتاح الكرامة / ج * 


إن أمكن كونه حيضاً والشيخ ١‏ والشة ؟ ويهناء" على أنه طهر . وفي «الخلاف» 
الإجماع عليه '. قال في «المتتهى» هذا منه تعويل على الإجماع .على أن الحامل 
لا تحيض * . ويأتي مام الكلام عن قريب. 

وأجمعوا أيضأ كما فى «المنتهى؟ والشذكرة" والذكرى 8 على أن الدء 
الخارج بعد الولادة نفاس. ونفى عنه الخلاف في «الخلاف* ونهاية الاحكاء ٠١‏ 
وجامع المقاصد'' وشرح الجعفرية ' '». 

واختلفوا فيالخارج المقارن ففي «المقنعة؟١‏ والمبسوط ؟' والخلاق ١5‏ 
والتافء١١‏ والمعتبر"١‏ ونهاية الإحكاء" والتحرير"' والمختلف ٠١‏ 


.18 المبسوط: الطهارة في ذكر النفاس وأحكامه ج١ ص‎ )١( 

(؟) شرائع الرسلام: : الطهارة في النفاس ١‏ ص 0 

() كشف الرموز: : الطهارة في غسلالاستخاضة والنفاس ج ١‏ ص 816 والروضة البهيّة: : الطهارة 
في أحكام النفاس ج ١‏ ص 414 [اشالك/الأقهاء: الطهارة ة في النفاس ج ١‏ ص 75 

(4) الخلاف: : كتاب الحيض والاستحاضة: والتقاس ج ١‏ ص16؟ و 117 مسألة 518. 

(0 و1١)‏ منتهى المطلب: الطهارة في التفاتن ن ص11 1 و7؟؛. 

() تدكرة الفقهاء: الطهارة في النفاس ج ١‏ ص 98 

(4) ذكرى الشيعة: الصلاة في مبحث الميث وأحكامه ص 7س 

(4) الخلاف: كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١‏ صى 145 مسألة 809 

.1١ ص‎ ١ نهاية الإحكام: كتاب الطهارة في النفاس ب‎ )٠١( 

)١١(‏ جامع المقاصد: الطهارة في النفاس وغسله ج ١‏ ص15" 

(؟١)‏ المطالب المظفريّة: في النفاس (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 1بابا؟) 

.00 المقنعة: الطهارة فى الاستحاضة والنفاس ص‎ )١( 

)١15(‏ المبسوط: الطهارة في ذكر النفاس وأحكامه ١‏ ص الة. 

)١6(‏ الخلاف: كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج ١‏ ص6 ؟ مسالة 719؟. 

.١١ص المختصر النافع: الطهارة في غسل الحيض‎ )١7( 

)١0/(‏ المعتير: الطهارة جم ١‏ ص ؟01؟. 

(18) نهاية اللإحكام: الطهارة في النفاس ج ١‏ ص .17١‏ 

]١5(‏ تحرير الأحكام: الطهارة في أحكام النفاس ب ١‏ ص ١١١‏ س ١‏ ؟. 

59/7 ص‎ ١ مشتلف الشيعة: : الطهارة في النفاس ج‎ )٠( 


0“ 


النفاس / حكم الدم الخارج قبل الولادة ومعها 
والارشاد' والتلخيص" والدروس" والبيان؛ واللمعة* والموجز' وجامع 
المقاصد؟ والجغفرية* وشرحيها" وتخليص التلخيص وكشف 
الاتتياس'! والمسالك١١‏ والروضة"' والمدارك" والكفاية؟! وشرح 
المقاتيح*'» وغيرها؟' أنُددم نفاس. وهو ظاهر «المصباح"' 
والمراسهة! والسرائمرا١‏ والشرائع *' والتتقيح ' '» وهو المشهور كما قبي 


(1) إرشاد الأذهان: الطهارة في الاستحاضة والنفاس ج١‏ ص129. 

(؟) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفتهيّة): الطهارة في النفاس ج١؟‏ ص "1 .١‏ 

() الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة في النفاس ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(5) البيان: الطهارة في أحكام النفاس ص ؟؟. 

(0) اللمعة الدمشقيّة: الطهارة في أحكام النفاس ص ؟؟. 

(5) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد)الطهارة:قي/النفاس ص 8+. 

(/) جامع المقاصد: الطهارة في النفاس وغسلة ج ١‏ أن 1126 

(8) الرسالة الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي): الظهارة"في النفاس ج١‏ ص ؟١1.‏ 

(4) المطالب المظفرية: في النفاس (مخطوط 'مكتبة المزعشي_ اررقم 1/ا/ا؟) رأمًا الشرح الآخر 
فغير موجود لدينا. 

)٠١(‏ كشف الالتباس: الطهارة فى النفاس ص 5 السطر الأخير. (مخطوط مكتبة ملك 
الرقم 9/17؟). ١‏ 

1/0 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الطهارة في النفاس ج‎ )١١( 

(؟١)‏ الروضة البهيّة: الطهارة في أحكام النفاس ج ١‏ ص 5917. 

)١(‏ مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في النفاس ج "١‏ ص ؟5. 

.1 كفاية الأحكاء: الطهارة في النفاس ص س‎ )١5( 

(16) مصابيح الظلام: الطهارة في النفاس ج ١‏ ص 87 س .٠١‏ 

.١11 مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في النفاس ج١ ص‎ )١17( 

(19) مصباح المتهجّد: الطهارة في الحيض والاستحاضة والنقاس ص .١١‏ 

(18) المراسم: الطهارة في حكم النفاس وغسله ص 44. 

(19) السرائر: الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج ١‏ ص .١185‏ 

.50 ص‎ ١ شرائع الاإسلام: الطهارة في النفاس ج‎ )٠١( 

.١1١ التنقيح الرائع: الطهارة في غسل النفاس ج١ ص‎ )2١1( 


اين 


مفتاح الكرامة / ج م 
«جامع المقاصد١‏ وشرحي الجعفرية ' وكشف الالتباس '» وظاهر «الخلاف» 
الإجماع عليه حيث قال: عندنا ؟. 
وقال أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في «الوسيلة» وأا النفستاء فهى المرأة 
الى ترى الدم عقيب الولادة *. ومثله قال السيّد حمزة أبو المكارم فى «الغنية5» 
وظاهرهما أنّ الدم المصاحب ليس بنفاس. وتقل مثل ذلك عن «الجمل والعقد:؟ 
وجمل العلم والعمل* والكافي ' والإصباح '' والجامع ' '» ونسب ذلك إلى النهاية 
في «تخليص التلخيص '"» ولم أجده ذكر ذلك فيها. 
الاق سن التدارو سف الي درن بعد زه 
اق هون تن ء تن الولذ مثلاً”'. فيرتفع الخلاف. قلت: قد أشار إلى هذا الجمع 
الحرّق ١5‏ وساءة 18 وجمع فب «المختلف» بالحمل على الأغلب قال: 


91 جامع المقاصد: الطهارة في الفا أح١ صل‎ )١( 

(؟) المطالب المظفريّة: في النفاس (مخطوظ مكتبة المرعشي الرقم9977) وأمًا الشرح الآخر 
فغير موجود لدينا. 

(؟) كشف الالتباس: الطهارة في النفاس ص ؛ السطر الأخير. (مخطوط مكتية ملك 
الرقم 07/757؟) ١‏ 

(؛) الخلاف: كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ١‏ ص4١‏ مسألة 209. 

(6) الوسيلة: في يبان حكم النفاس ص .1١‏ 

(1) الغنية (الجوامع الفقهيّة): الطهارة في بعض أحكام الدماء ص 4486 س ؟7. 

(؛) الجمل والعقود: في ذكر الطهارة في الحيض والاستحاضة والنفاس ص لاغ 

(8) لم نعثر عليه. )4١‏ الكاقي في الفقد: في النفاس ص 114 

(٠)إصباح‏ الشيعة (سلسلة اليتابيع الفقهيّة): الطهارة في النفاس ج ١‏ ص 4514. 

.4 4 الجامع للشرائع: الطهارة في دم النفاس ص‎ )١١( 

(؟١)‏ لا يوجد لدينا, 

(؟١)‏ كشف اللثام: الطهارة في النفاس ج كص ١٠‏ 

)١5[‏ المعتبر: الطهارة ١‏ ص 07؟. 

(15) منهم المحمّق الثاني في جامع المقاصد: الطهارة في النفاس وغسله ج ١ص‏ 715 .»> 
والاردييلي في مجمع الفائدة واليرهان: الطهارة فى النفاس ج أض 6145, والسيد العاملي 


2-1 


النفاس / حكم الناقص والنطفة والمضغة والعلقة ابام 


إن الغالب كون الدم عقبي الولادة' واستحسنه فى «المدارك'». ولم يرجح 
شيا سن القولين في «المنتهى" والتذكرة؛ وكشفب الرمون” والثكريا 
والتنقيح '». 

[حكم الناقص والنطفة والمضغة والعلقة] 

والظاهر أَنّد لاكلام لأحد في الولد الغير التامٌ في أن حاله كحال التامٌكما قطع 
به الشيخ فى «المبسوط *» والمصنّف في «التذكرة*» وغيرهما *', كما أنّ الظاهر 
أنه لاكلام في خروج النطفة عن حكم الولد كما قطع به في «المعتبر ' ' والمنتهى '" 
والبيان''» وغيرها؟'. 

وإِنّما الكلام فى المضغة والعلقة وقد حكم المصنّف هنا بدخول المضغة 


5 في مدارك الأحكام: الطهارة ج اص 17#. 

)١(‏ مختلف الشيعة: الطهارة في النفاس ج١‏ ص7/: 

(؟) مدارك الأحكاء: الطهارة في النقاس ج/امن 8لا: 

() منتهى المطلب: الطهارة في النفاس جح ؟ ص١7‏ 4. 

(4) تذكرة الفقهاء: الطهارة في النفاس ١‏ ص 0؟؟. 

(65) كشف الرموز: الطهارة في غسل الاستحاضة والنفاس ج ١‏ ص 17/-814. 

(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في مبحث النفاس وأحكافه ص “الس 0. 

() التنقيح الرائع: الطهارة في النفاس ج ١‏ ص7١١.‏ 

(ه) المبسوط؛ الطهارة في ذكر النفاس وأحكامه ج١‏ ص18. 

() تذكرة الفتهاء: الطهارة في النفاس وغسله ج ١‏ ص 771 

)٠١(‏ جامع المقاصد: الطهارة في النفاس وغسله ج ص 55. ورياض المسائل: الطهارة في 
النفاس وغسله ج ؟ ص ١97‏ 

)١١(‏ المعتبر: الطهارة ع١‏ ص ؟5101. 

(؟١)‏ منتهى المطلب: كتاب الطهارة في النفاس ج ١‏ ص 5/6 4. 

)١8(‏ البيان: الطهارة في أحكام النفاس ص ؟ ؟. 

)١4(‏ رياض المسائل: الطهارة في غسل النفاس ج »ص 177. وتحرير الأحكام: الطهارة في 
أحكام النفاس ص ١1‏ س 198. 


با 


تحت الولد من دون تقييد كما في «المعتير ١‏ والمنتهى ' والتحرير" والدروس؟» 
وقيّدها باليقين في «الذكرى* والروضة' والمسالك؟ والمدارك*» وهو ظاهر 
«جامع المقاصد*» وفى «المدارك * » أنه قطع يه الأصحاب. 

وفي «التذكرة١‏ ' ونهاية الاحكاء ١"‏ وشرح الجعفريّة ١"‏ وكشف الالتباس ؟'» 
ولو ولدت مضغة أو علقة بعد أن شهدت القوابل أن لحمة ولد ويتخلّق منه الولد 
كأن الدم نفاسا. ونقل عليه الاإجماع في «التذكرة؟١‏ وشرح الجعفريّة' '» والقيد 
الأخير * فيها إن رجع إلى العلقة كما هو الظاهر كان كما في «الدروس؟١‏ 


يلوح من الفاضل "' أنه فهم تعلّقه بهما (منه قدّس سبه) 


,1 87 ص‎ ١ المعتبر: الطهارة ج‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب؛ الطهارة في النفاشن:ج ازع ا 1. 

(؟) تحرير الأحكام: الطهارة في أحكا لتقام لم١‏ ص١١‏ س 70 

() الدروس الشرعيّة: الطهارة في النفاشنخ ١‏ ص ٠٠١‏ درس بر 

(6) ذكرى الشيعة: الصلاة في ميحلت التفائين داب 1. 

(6)الروضة البهيّة: الطهارة في أحكام النفاس ج ١‏ ص 5517 

(/9) مسالك الأفهام: الطهارة في النفاس ج ١‏ ص75 

(8) مدارك الأحكام: الطهارة في النفاس مم ؟ ص 47. 

(1) جامع المقاصد: الطهارة في النفاس وغسلهج١اص‏ 585 

)٠١‏ لم نرفي المدارك ما يدل على قطع الأصحاب بالحكم وإِنّما الذي فيه قوله: على ما قط به 
المصئف وغيره راجع المدارك: ج ١‏ ص 47. 

)١١(‏ تذكرة الفقهاء: الطهارة في النفاس وغسله م١‏ ص75 

(؟1) نهاية الاإحكام: الطهارة في النفاس ج١‏ ص .١17٠‏ 

(1) لا يوجد لدينا. 

(8١)كشف‏ الالتباس: الطهارة في النفاس ص '"غ س ١‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقم 9//7؟). 

)١6(‏ تذكرة الفقهاء: الطهارة في النفاس وغسله ج ١‏ ص77 

(137) المطالب المظفرية ... 

)١(‏ الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة في النفاس ج ١‏ ص ٠١٠١‏ درس// 

(18) كشف اللثام: الطهارة في أحكام النفاس ج ؟ ص 7,١‏ و177. 


النفاس / حكم الناقص والنطفة والمضغة والعلقة فابام 


والذكرى '» من دخول العلقة بشهادة أربع نساء عدول. وبمعناه ما في «البيان '» 
من كون الولد علقة. 

وتويّف فيه بعض المحتّقين وهو الكركى, لانتفاء التسمية ". واعترضه الشهيد 
الثانى ‏ بأنته لا وجه للتوقف بعد فرض العلم كما فى «الذكرى» ورده في 
«المدارك» بأ منشا التوقّف صدىق الولادة عرفأ وأنّه غك ألم علقة فالتوقف 5 
محلّه *. ولعل التحفيق أنه ليس فى محلهء لأنّ نظر الأصحاب لك لت 
القاين هونوء الشيض لكين نهر الادس. 1 

وفي «المنتهى» وادوطعة فيا بن فيه خلق الانسان فرأت الدم فهو نفاس 
اجماعا'. 

وفي «مجمع الفائدة والبرهان"» أنّ الخازتع مع المضغة وبعدها ليس بنفاس 
وإن علم كونها مبدأ آدمىء لعدم العلمابتصدق الولادة والنفاس بذلك. وفي 
«المعتبر والمنتهى؟ والتحرير * '» القطع بروج القلقة 1 

وأا أقوال العامة فأبو حنيفة ١١‏ عفن ألتيَاففية,' لازن الدم الخارج مع الولادة 


(1) ذكرى الشيعة: الصلاة فى مبحث النفاس وأحكامه ص "الس 4. 

(؟) البيان: الطهارة في أحكام النفاس ص ؟5. 

(5) جامع المقاصد: : الطهارة فى ي النفاس وغسله ج ١‏ ص1 54. 

(غ) روضى الجنان: الطهارة فى النفاس ص88 السطر الأخير. 

(6) مدارك الاحكام: الطهارة في النفاس ج؟ ص 27 

(1) منتهى المطلب: الطهارة في النفاس ج؟ ص 77 5. 

(/) مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في النفاس ج١‏ ص .١١١‏ 

(8) المعتبر: الطهارة ج ١‏ ص ؟58. 

(3) منتهى المطلب: الطهارة في النفاس ج ؟ ص 178. 

.١0 تحرير الاحكاء: الطهارة في أحكام النفاس ج١ ص١١ س‎ )٠١( 

)١١(‏ الهداية للمرغياني: : كتاب الطهارات في النفاس ج١‏ ص ', شرح فتح القدير: كتاب 
الطهارات في النفاس ج ١‏ ص .١١14‏ 

(؟١)‏ المجموع:س ؟'ص 2159085١18‏ , المهدّب للشيرازي : الطهارة في دم النفاس ج ١‏ ص .1١‏ 


اليبانا 


ولو رأت قبل الولادة بعدد أيّام الحيض وتخْلّل النقاء عشرة 
فالأوٌل حيض وما مسع الولد نفاس وإث تخلل اقل من عشرة 
فالاول امتشاضة 


عن لقان كنا هو ظاهر المرتضى ' ومن واققه '. وقال بعض الحنفية: لو خرج 
النفاسء لأنّه لم يبين فيها خلق آدمي فأشبهت النطفة. 
[في اعتبار تخلل اقل الطهر بين الحيض والنفاس] 
قوله قدّدس الله تعالى روعحك: «ولو رأت الدم قبل الولادة بعدد 
ايام الحيض وتخلل الثقاء شر فالاوّل حيض وما مع الولد نفاس » 
هذا بناء على مختاره من حخيض التكامل؛ والمانعون يقولون إن استحاضة. 
قوله قدّس سبك 0 «فإن تخلل اقل من عشرة فالاول استحاضة » 
ومثله ما إذا اتصل به. وَهلة!.التمكم. نفي عنه الخلاف فى «الخلاف» قال: وأيَا 
اعتبار الطهر بين الحيض والنفاس فلا خلاف فيه'. وفي «كشف اللثام» لم أر 


+. المسألة 74س‎ 7١7 الناصريات (الجوامع النقهيّة): الطهارة ص‎ )١( 

(؟) منهم الشيخ: في الجمل والعقود ص /. والحلبي في الكافي: ص 24 .١‏ وفي كشف الرموز: 
ج١‏ ص 4ل وهو مذهب الشيخين, الظاهر من المفيد وأسي جعفر الطوسي 2 إل أن 
الموجود في كتب المقيد مثل المقنعة: ص /01 وأحكام النساء: (مصنّفات المفيد ج ة) ص 5 ؟ 
وغيرها الحكم بالنفاس في ماخرج مع الولادة كما خرج بعدها قراجع. 

(؟) بدائع الصنائع: فصل في تفسير الحيض والنفاس والاستحاضة ص 4 النهاية بهامش 
شرح فتح العريز: كتاب الطهارات في النفاس جج١‏ ص 156. 

(غ) الهداية للمرغياني: كتاب الطهارات في النفاس ج ١‏ ص 4", شرم فتح القدير: كتاب 
الطهارات في النفاس ج ١‏ ص .١186‏ 

(6) المغني لابن قدامة: الطهارة قي أحكام النفاس ج١‏ ص 211 الشرح الكبير بهامشش المغني: 
الطهارة في النفاس ج ١‏ ص 0/4 

0 الخلاف: كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج١ ص 59؟ مسألة‎ )١1 


كن 


النفاس / في اعتبار تخلّل أقلّ الطهر بين الحيض واتنفاس 


55 جوز معاقبة الحيض النفاس من دون تخَلّل أقلّ الطهر ' وفى «الذكرى» أن 
فصل الولادة لم يثبت أنّه كاف عن الطهر'. ْ 

وفي «الحواشى "2 المدوّنة المنسوبة إلى الشهيد «والمدارك ‏ أَنّه لا يشترط 
ذلك. ونسبه في الحواشي “ إلى «نهاية المصنف»؛ وفي «المدارك"» إلى تذكرته 
ومنتهاه ونسبه في «جامع المقاصد» إلى التذكرة وظاهر «المنتهى», ثمّ قال: وفي 
الاشتراط قة " . فبظهر منه التوقف, 

واعلم أَنَّ ما نسبوه الى كتب المصنف لم أجده فيها 

با «التذكرة» فقال: لو رأت خمسة أَيّام ثم ولدت بعد ذلك قبل أن يمضي 
زمان الطهر فالدم ليس بنفاسء قاله الشيخ. وليس بحيض, لأنّ الحامل 
المستبين حملها لا تحيض فيكون دم فساد. وه ى أحد قولي الشافعية والقول الثاني 
ند حيض, لأ الحامل قد ترى الدم ولاعت بِنهكوبين النفاس طهر صحيح 
والولادة تفصل بينهما بخلاف الحيض, لَأنّهَلم-يوتجدا بين الحيضتين أقل من 
خمسة عشر يوما3 هذا كلامة ولم يظهرتكه اختياره, بل يذكر في لسن عون 
الشافعية كما ترى. ْ ٌ 

وقال في «المنتهى» الدم الخارج قبل الولادة قال الشيخ في الخلاف ليس 
بحيض معوّلاً على الإجماع على أنّ الحامل المستبين حملها لا تحيض. 5 
لما تازعناه في ذلك ك سقط هذا الكلام عندناء وللشسافعي قولان: : أحدهيا أنه 


171 كشف اللثاء: الطهارة في النفاس ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: الصبلاة في مبحث النفاس وأحكامه صن 17س 337. 
(5) لا يوجد لد ينا كتابه. 

(4) مدارك الأحكام؛ الطهارة في النفاس ج ؟ ص 44. 

(5) لا يوجد لد ينا كثابه. 

(1) مدارك الأحكاء: الطهارة في النفاس ج؟ ص 14 40. 

(/9) جامع المقاصد: الطهارة في النفاس وغسله ج ١‏ ص17 1. 

)م تذكرة الفقهاء: الطهارة في النفاس وغسله ج ١‏ ص ؟ ,"١‏ 


ا 


ولا حدٌ لأقلّه فجاز أن يكون لحظة 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 


حيض والثانى أنه استحاضة: لاستحالة تعاقب الحيض والنفاس من غير ظهر 
تهنا ضعت ونحن تنازع في هذا" انتهى. والمنازعة ليست اختياراً. نعم قد 
يظهر منه ذلك. 

وقال في «النهاية» ولو ولدت قبل عشرة ة أيام فالأقرب أنه استحاضة, لعد م 
تخلل طهر كامل بينه وبين النفاس, مع احتمال كونه حيضاً, لعقدّم طهر كامل 
عليه, ونقصا ن الطهر إِنّما يوْثّر فيما بعده لا فيما قبله. وهنا لم يؤثّر فيما بعده, لأ 
ما بعد الولد نفاس إجماعاً فأولى أن لا يؤثّر فيما قبله ونمنع حيتئزٍ اشتراط طهر 
كامل بين الدمين مطلقاء بل بين الحيضتين. ولو رأت الحامل الدم على عادتها 
وولدت على الاتصال من غير 'تُخَللُ/نقاء أصلاً فالوجهان', انتهى. ومافيه إل 
احتمال ذلك. 

[في أقل النفاس.و أكثره ] 

قوله قدّس الله تعالى رواحة: «ولا حد لأقله» إجماعاً كما في 
«الخلاف ' والغنية؛ والمعتبر” والمنتهى' والتذكرة" والذكرىة 0 
الالتباس » ولا خلاف فيه بين أحد من الأصحاب كما في «جامع المقاصد١٠‏ 


)١(‏ منتهى المطلب: الطهارة في النفاس ج ؟ ص 78غ. 

(؟) نهاية اللإحكام: الطهارة في النفاس ج١‏ ص .1١١‏ 

(؟) الخلاف: كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ١‏ ص 186 مسألة 11 

(؟) الغنية (الجوامع الفقهيّة): الطهارة في بعض أحكام الدماء ص 488 س ؟, 

(6) المعتبر: الطهارة جج ١‏ ص 107. 

(5) منتهى المطلب: الطهارة في النفاس ج؟ ص .47٠‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الطهارة في النفاس وغسله ج ١‏ ص 7571 

(ثرا ذكري الشيعة؛ ؛ الصلاة في مبحث النفاس وأحكامه ص 77 س ا, 

(9) كشف الالتباس: الطهارة في النفاس ص 47 س / - 4. (مخطوط مكتبة ملك الرقم 9/7؟). 
)٠١(‏ جامع المقاصد: : الطهارة في النفاس وغسله ١‏ ص 407". 


م 


في أقلّ النفاس 
وشرحى الجعفريّة '» ومذهب علمائنا وأكثر العامة كما في «المدارك' 
وشرح المفاتيح ؟» وفي «المراسم» أ أقله انقطاع الدم ؟ ومثله عن السيّد 
في «الجمل * والناصريات؟» وهو معنى قول الأصحاب جاز أن يكون لحظة 
فلا خلاف. 

وقال أبو ثور ومحقئد بن الحسن: إن أقلّه ساعة " وأبو عبيدة: أقله خمسة 
عشر*وأبو يوسف: أقلّه أحد عشر * وأحمد: أقلّهِ يوم ' ١‏ والتوري: أقلّه ثلاثة أيام ١١‏ 
والمزني: أربعة أيام ؟٠.‏ 


)١(‏ المطالب المظفريّة: في النفاس (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 7 ) وأما الشرح 
الآخر فغير موجود لديئا. 

(؟) مدارك الأحكام: الطهارة في النفاس ج ١‏ ص 24, 

(؟) مصابيح الظلام: الطهارة في النفاس ج ١‏ ص 02186 17. 

(1) المراسم: الطهارة في حكم النفاس وغسله فن6: 

)0 جمل العلم والعمل المطبوع بايدينا خالتعن بحث الئاس وقم ذكر المصحح في هامشه 
أنته سقط بحث الدماء الثلاثة إلى أَوّل فصل ذ في الأذان والاقامة عن المطبوع ونحن نقلئاه عن 
نسخة (ش) ولكنها مع ذلك خالية عن بحث النفاس أيضاً فراجع رسائل شريف المرتضى: 
ج ١‏ طبع دار القرآن الكريم: ص51 -77. 

(5) الناصريات (الجوامع الفقهيّة): الطهارة ص 777 مسألة 77س ,.١6‏ 

(/) المجموع: :ج7اص 017: شرح العناية بهامش شرح فتح القدير: :جا ص 116. 

(6) المغني لابن قدامة: الطهارة في النفاس ج ١‏ ص 8158 اللشسرح الكبير بهامش المغني: 
الطهارة في النفاس ج ١‏ ص ١/7؟.‏ وفيها «خمسة وعشرون يوما». 

(4) المحلى: كتاب الحيض والاستحاضة في النفاس ج ١‏ ص ١‏ 1. شرح العناية بهامش شرح 
فتح القدير: كتاب الطهارات في النفاس ج ١‏ ص 118. 

١ المغني لابن قدامة: باب الحيض في أحكام النفاس وانقطاع دم الاستحاضة ج‎ )٠١( 
34+ ص‎ 

)1١(‏ الحاوي الكبير: الطهارة في النفاس ج ١‏ ص 171 المجموع: الطهارة في النفاس 
ج "اص 8 . 

(؟١)‏ المجموع: الطهارة في النفاس ع ؟ ص 070. 


م 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 
وأكثره للميتدئة ومضطربة الحيض شر يام ومستقيمته سرجم 
إلى عادتها في الحيض إلا أن ينقطع على العشرة فالجميع نفاس 
7س سس لس ميج 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «وأكثره للمبتدئة ومضطربة 
الحيض عشرة أَيّام ومستقيمته ترجع إلى عادتها في الحيض» اختلف 
الناس فى أكثر النفاس على أقوال؛ 

الأوّل: إن أكثره عشرة كما هو المشهور كما في «التذكرة' والذكرى ' وكشف 
الالتباس ' وجامع المقاصد؛ وفوائد الشرائع * وشرح الجعفرية' والروضة”, 
والأشهر كما في «الجعفريّة”» ومذهب الأكثر كما في «المبسوط؟ وكشف 
اللغام * '» ومذهب الأصحاب كماءفي موضع من «الذكرى١»‏ كما يأني نقله 
والأظهر بين اللأصحاب كما فني#«كشبف الرموز"'» وفي «المقنعة""» أن 


)03 تذكرة الفتهاء: الطهارة في إلتفابي#وغبي ليج ١‏ 01010 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة في مبحث النفاس واحكامه ص 7 س7 

(؟) كشف الالتياس: الطهارة في النفاس ص 7غ س .١١‏ (سخطوط مككتبة ملك الرقم 
اناتفر؟ا؟ 

(؟) جامع المقاصد:؛ الطهارة في النفاس وغسله ج ١‏ ص 717 

(0) فوائد الشرائع: الطهارة في النفاس ص اس ١‏ - ؟. (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 
أشرةا ). 

)3 المطالب المظفريّة: في النفاس (مخطوط مكتية المرعشي الرقم 0/9/7؟), 

(0) الروضة البهيّة: الطهارة في النفاس ج ١‏ ص 80" 

(8) الجعفريّة (رسائل المحق الكركي): الطهارة في النفاس ج ١‏ ص ؟17. 

(1) المبسوط: الطهارة في ذكر النفاس وأحكامه ب ١‏ ص4 

.1714 كشف اللثام: الطهارة في أكثر النفاس ب ؟ ص‎ )٠١( 

,.١18 ذكرى الشيعة: الصلاة في مبحث النفاس وأحكامه ص 77س‎ )١١( 

)١١(‏ كشف الرموز: الطهارة في غسل الاستحاضة والنفاس ج اص 86م 

.6/ المقنعة: الطهارة في الاستحاضة والتفاس ص‎ )١7( 


10 
جاءت في ذلك أخبار معتمدة واضحة عنده. ونقل عليه الإجماع في 
«الخلاف'١‏ والغنية "» وفي «الخلاف'» في موضع أخر: لا خلاف بين 
المسلمين أن عشرة أيّام إذا رأت المرأة الدم من النفاس والذمّة مرتهنة 
بالعبادة قبل نفاسها فلا يخرج إِلَا بدلالة والزائد على العشرة مختلف فيه 

انتهى. ويأتي نقل ذلك. 

وهو خيرة «المقنعة؟ والنهاية 'والمبسوط' والخلاف”» وعلى بن يابويه* 

والقاضي * وأبي الصلاح ' ١‏ على ما نقل عنهم و«الغنية '! والوسيلة'١‏ والسرائر ١١‏ 
والشرائع * ' والنافع *' والمعتبر' ' وكشف الرموز" والمنتهي*' ونهاية الإحكام' ' 


.1117 الخلاف: كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ج انمي 17147 141 مسألة‎ )١( 
.31 - ١١ (؟) الغنية (الجوامع النتهيّة): الطهارة في دم النفايق-ض 87س‎ 

() الخلاف: كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس ع١‏ ىس 7؟] -.18؟؟ مسألة ,7٠١7‏ 
(5) المقنعة: الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص 07. 

(8) التهاية: الطهار: : في النفاس ج ١‏ ص ,147١‏ 

() المبسوط: الطهارة في ذكر النفاس وأحكامه ج ١‏ ص 14. 

() الشلاف: كتاب الحيض والاستحاضة والنفاس بج ١‏ ص 141 مسألة 511, 

(8) نقله عنه العلامة في مختلف الشيعة: كتاب الطهارة في النفاس ج ١‏ ص.//7. 
(4) المهذب: الطهارة : او النقاس ج 1ح 7 

(ء )٠١‏ الكافي في الفقه : في بيآن حقيقة الصلاة وضروبها ص ؟١1.‏ 

.7١؟ الغنية (الجوامع الفتهية) : الطهارة في بعض أحكام الدماء ص 48/8 س‎ )1١( 
.1١ الوسيلة: الطهارة في حكم النفاس ص‎ )١7( 

.١164 السرائر: كتاب الطهارة في أحكام الدماء الثلائة ج١ ص‎ )١1( 

)١8(‏ شرائع الاإسلام: الطهارة في النفاس ج ١‏ ص 5 "؟. 

.١١ص المختصر النافع: الطهارة في غسل النفاس‎ )١16( 

.187 ص‎ ١ المعتبر: الطهارة ج‎ )١1( 

)١(‏ كشف الرموز: الطهارة في غسل الحيض والاستحاطة جج أص إأم. 

(1) منتهى المطلب: الطهارة في النفاس ج ؟ ص 14؟4. 

)١19(‏ نهاية الاحكام: الطهارة في النناس ج ١‏ ص ؟177. 


كر 


مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 
والتذكرة' والتحرير" والتلخيص؟ والدروس؛ والبيان* والذكرى" واللمعة" 
والموجز* وشرحه' وجامع المقاصد'' وفوائد الشرائع ١١‏ والجعفريّة؟١‏ وحاشية 
الإرشاد"'وغايةالمرام “وحاشيةالميسى ؟'والمسالك' 'والروضة"'والمداركة١‏ 
والمفاتيم؟' وشرحه” "4 وغيرها 8( 

القاني: إِنّ أكثره ثمانية عشر يوماً كما في «الفقيه"" والانتصار؟؟ 


777 تذكرة الفقهاء: الطهارة في النفاس وغسله ج١ ص‎ )١( 

(؟) تحرير الأحكام: الطهارة في أحكام النفاس ج١‏ ص١١‏ س .1١‏ 

(©) تلخيص المرام (سلسلة اليتابيع الفقهيّة): الطهارة ج7١‏ ص 7517. 

(4) الدروس الشرعيّة: الطهارة في النفاس جج١‏ ص ٠ ٠‏ درس ار 

(8) البيان: الطهارة في أحكام النفاس مْن؟؟. 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة فى مبيطك” التفاس #أحكامه ص 77س .١١‏ 

(0) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الطهارة في أحكام النفاس ص6 

)كا الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): الطهارة في النفاس ص 486. 

(5) كشف الالتباس: الطهارة في النقاس ضص- سن 1 (مخطوط مكتية ملك الرقم +77 ؟), 
)٠١(‏ جامع المقاصد: الطهارة د في النفاس وغسله س١‏ ص 4097"؟. 

(١1)فوائد‏ الشرا؛ ثع: الطهارة في النفاس ص ١7‏ س 0. (مخطوط مككتبة المرعشي الرقم 04 
(؟١)‏ الجعفريّد َه (رسائل المحقق الكركي) ؛: الطهارة ١‏ في أحكام النفاس ج ١‏ ص ؟1. 
)١77(‏ حاشية الإرشاد : في النفاس ص ٠‏ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 4 
)١5(‏ غاية المرام: الطهارة في النفاس ص 7س ٠١‏ رقم 08. 

)١18(‏ لا يوعد لد ينا كتابه. 

(13) مسالك الأفها الطيارة في اللشاتع ١‏ غريا”” 

(10) الروضة البهيّة: الطهارة في أحكام النفاس بم ١‏ ص 780 

(18) مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في النفاس ج ؟ ص 6 1. 

.15 ص‎ ١ مغاتيح الشرائع: الطهارة ذ في أحكام النفاس ج‎ )١19( 

15 ص /0 س‎ ١ مصابيح الظلام: الطهارة في النفاس ج‎ )2١( 

() رياض المسائل: الطهارة في غسل النفاس ج؟ ص 55؟١.‏ 

(؟؟) من لايحضرء الفقيه: : باب غسل الحيض والنفاس م١١7‏ ج ١‏ ص١١٠,.‏ 
0١‏ الانتصار: الطهارة في النفاس ص 6 


رذن 


في أكثر النفاس 
والمراسم ' والمختلف '» وهو ول ما ذكره في «المقنعة "» ثمٌ عدل عنه. وهو 
الظاهر من «الهداية وان عي اما د وهو المنقول عن أبي علي * 
و«الأمالي؟ وجمل السيّد"» وقرّبه إلى الصواب في «المنتهى» فيما إذا تجاوز الدم 
العشرة كما يأنى. واستحسنه في «التتقيع» وتفى عنه البعد في «مجمع الفائدة 
والبرهان؟» وفي «الانتصار» أن مما انفردت به الاماميّة القول بن أكثر النقاس مع 
الاستظهار التام ثمائية عشر يوما'. وفي «المبسوظ» بعد أن نسب هذا القول إلى 
قوم قال: ولا خلاف بينهم أنّ مازاد على ثمانية عشر حكمه حكم دم 
الاستحاضة .١١‏ 

الثالث: ما ذهب إليه الحسن بن عيسى العمّاني على ما نقل عنه جماعة '' أَنّ 
أكثره أحد وعشرون يوماًء قال؛ أيّامها عند آل الرسول يِه أيّام حيضها وأكثره 
أحد وعشرون يوماً. فإن انقطع دمها في ثماءيخيضها لت وصامت وإن لم ينقطع 


صيرت ثمانية عشر يومأ واستظهرت بيوم أو يَمَيْنَ وإن كانت كثيرة ألدم صبرت 


.41 المراسم: الطهارة في حكم النفاس وغسله ص‎ )١( 

(1) مختلف الشيعة: الطهارة في النفاس ج ١‏ ص ١1/4‏ 

() المقنعة: الطهارة في الاستحاضة والنفاس ص 60. 

(2) الهداية: باب النفساء ص .١١‏ 

() نقله عنه المحقّق في المعتبر: كتاب الطهارة ج١‏ ص 1917. 

(1) أمالى الصدوق: المجلس الثالث والتسعون ص8١9.‏ , 

(9) نقله عنه صاحب كشف اللثام: الطهارة في النفاس ج ؟ ص 178. 

(8) التنقيح الرائع: الطهارة في غسل النفاس ج ١‏ ص .١١5‏ 

(9) مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في النفاس ج ١‏ ص ,١٠١ 1١59‏ 

.©8 الاتتصار: الطهارة في النقاس ص‎ )٠١( 

(11)المبسوط : الطهارة في ذكر النفاس وأحكابه ج١‏ ص 14. 

)١١(‏ مهم المحقّق في المعتبر: : الطهارة ج اص "وا والعلامة في منتهى المطلب: الطهارة في 
النفاس ج اع 277 ب 17ل والفاضل في كشف اللثام: : الطهارة في النفاس وها 0 
ج اص زا 


ونا 


مفتاح الكرامة / ج 8 
ثلاثة يام ثمٌ اغتسلت واحتشث واستثفرت وصلّت. قلت: يقرب من قول الحسن 
ما نقل عن «الأمالى» أنه قال: وأكتر أَيّام النفساء التى تقعد فيها عن الصلاة ثمانية 
عشر وتستظهر بيوم أو يومين إل أن تطهر قبل ذلك '. وعن «كتاب الاعلام» موافقة 
الحسن. نقله فى «السرائر» كما يأتى. 

وقد نشعر عبارة «المقئع» بالتردّد. لأنّه قال على ما قيل: إِنَّها تعد 
يام وتن تغتسل في الحادي عشر وتعمل عمل الاستحاضة وروى: ل 
شر يوما» وروي عن أبن عبدالله الصادق ا وذكر رواية الأربعين 
إلى الخمسين ', انتهى. 

وعن كتاب «أحكام النساء '» للمفيد أنّ أكثره أحد عشر يوماً. قال فى 
«السرائر» إِنّ المفيد سئل كم قدر ما تقعد النفساء عن الصلاة وكم يبلغ أَيَام ذلك؟ 
فقد ريت فى كتاب أحكام النشاء إلى عشر يوماً. وفى «الرسالة المقنعة» 
ثمانية عفر نوما وفي «كتاب الأعلام» إحدى وعشرين ونا فعلى أيه العمل 
دون صاحبه؟ فأجابه بأنّ قال4الواحب على ,النفساء أن تقعد عشرة أيام وإنّما 
ذكرت في كتبي ما روي من قعودها ثمانية عشر يوماً وماروي في النوادر 
استظهاراً بإحدى وعشرين بوماً وعملي في ذلك على عشرة أيَام لقول 
الصادق نة: «لا يكون دم نفاس لزمان أكثر من زمان الحيض» /. 

ولسلم أن ما ذكره النصتف من أن أكتره غشرة للمبتدثة ومضطرية الميضص 
وأ مستقيمته ترجع إلى عادتها في الحيض لا النفاس هو خيرته في جميع كتبه ؛ 


.1١س أمالى الصدوق: مجلس ؤة ص07‎ )١( 

(1) المقنع: : الطهارة باب الحائض والمستحاضة ص>1. 

0 أحكام النساء (مصنّفات الشيخ المفيد ج 4): باب الحيض ص 8". 

(4) السرائر: مقدّمة المؤلّف ج ١‏ ص 07 07. 

(0) كتذكرة الفقهاء: الطهارة في النفاس وغسله ج ١‏ ص 35, ونهاية الاحكام: الطهارة فى 
النفاس ج ١‏ ص ١١2‏ منتهى المطلب؛ الطهارة في النفاس ج > ص 447 -441: تحرير 
الأحكام : الطهارة ؛ في أحكام النفاس ب اص ١١‏ س١5؟-؟55.إرشاد‏ الأذهان: الطهار:ة > 


في أكثر النفاس 44" 


ماعدا «المختلف» وخيرة من تأشّر عنه ١‏ إلى صاحب «الكفاية '» فإئه وافق فى 
ذات العادة واستشكل في قيرها: والنركن الأرذولن ؟ ل رقن خلن اسكمال: لكن 
بعضهم اقتصر على ذكر المبتدئة وقال: إِنّ أكثره لها عشرة ؟ وبعضهم قال: وغير 
ذات العادة أكثره لها عشرة *. فيشمل المبتدئة والمضطربة والناسية. ونقل على ما 
ذكره المصنّف الشهرة في عدة مواضع ولو ادعى مدّع إنجماع المتأخّرين على ذلك 
لكان فى محله. 

ومعنى عبارة المصتّف هذه: أن مازاد على العشرة إذا تجاوزها في 
المبتدئة والمضطربة ليس بحيضى وإذا اتقطع عليها فهي حيض لهما. ولم ينص على 
أ حيضها إذا تجاوز العشرة «لى هو العشرة وما زاد استحاضة كما هو ظاهرها أو 
أنها تعيض سيق سحئة أو سسبعة كما احسمله في #السنتهى '» أو 
ترجع المبتدئة إلى التمييز ثم اانساء ثم العشرة, واليضطربة إلى التمييز ثم العشرة 
كما في «البيان " أو بس أو سبعة أو ميا )هرإملهما في «التتحرير» أن 
هذه العبارة وقعت فى هذه الكتبليضاً رلا ثم انهم اجتملوا ما ذكرناكما 


سلبين 3للك. 


والحاصل أنّ ظاهرها ما ذكرناه من أَنّه إذا تجاوز العشرة رجعت الميتدئة 


ج في الاستحاضة والنفاس ج ١ص‏ 19!,؛ تبصرة المتعلمين: الطهارة في النفاس ص .٠١‏ 

)١(‏ منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد: الطهارة : في النفاس وغسله ج ١‏ ص 58". والشهيد 

فى ذكرى الشيعة: الصلاة في مبحث النفاس وأحكامه ص 7س 9؟؟. والسيد العاملي في 

مدارك الأحمكام: الطهارة في النفاس ج ؟ ص 5. 

(؟) كفاية الأحكام: الطهارة في النفاس ص" س .1١-١١‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الطهار: : فى النفاس بج ١‏ ص 119. 

(4) كصاحب مدارك الأحكاء : الطهارة في الثفاس س ج ؟ ص 4/8. 

(5) كالشهيد الثاني في الروضة البهيّة: الطهارة في أحكام النفاس ج ١‏ ص 16" 

(5) منتهى المطلب: الطهارة في النفاس ج ؟ ص 411. 

() البيان: الطهارة فى أحكاء النفاس ص ؟؟. 

(4) تحرير الأحكام: الطهارة فى ي النفاس ج ١‏ ص١١‏ س 7١‏ 5. 


»د للب يبي دسل هفتا الكرامة / ج # 


والمضطربة إليها كما صرّح به في «التذكرة' ونهاية الإحكام' والدروس؟ 
والذكرى؟ والسوجز' والجعفريّة' وشرحيها" والحاشية الميسية* وكشف: 
الالتباس " والروضة البهيّة '' والمسالك ١١‏ والمدارك "'» وهو ظاهر «الارشاد؟'» 
وغيره *! ممّا وجدت فيه هذه العبارة من دون تصريمح يما ذكرنا. وهو المشهور كما 
في «الذكري ١5‏ وشرحي الجعفرية' ١‏ والروضة البهيّة" '». 

واحتمل فى «المنتهى؟'» تحيّضها بالعشرة والثمانية عشر كما فى 
المختلف ‏ وجلوسها سنّة أو سبعة. أن الحائض تفعل ذلك ولأن قوله 32١4‏ 


."75 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الطهارة في النفاس وغسله ج‎ )١( 

(1) نهاية الاإحكام: الطهارة في النفاس ج١‏ ص؟7١.‏ 

(5) الدروس الشرعيّة: الطهار: : في أحكاء:البجائض ج ١‏ ص . ٠‏ درس الي 

(4) ذكرى الشيعة:الصلاة في مبه 0 عو ع ا 0 

(0) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): الطهارة في النفاس ص 18 

(1) الجعفريّة (رسائل المحقق الكركي): في الطهارة اللا 1 

(/1) المطالب المظفريّة: في النفاس' (نتخطوط مكتبّة"الرعشي الرقم 0/1875؟) وأما الشرح الآخر 
فغير موجود لدينا. 

(8) لا توجيد لداينا. 

(5) كشف الالتباس: الطهارة ة في النفاس ص 47 س ١١‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقم رفنفل 

(١)الروضة‏ البهيّة: الطهارة في أحكام النفاس ج ١‏ ص 90". 

./7 ص‎ ١ مسالك الأقهام : الطهارة في النفاس جم‎ )١1( 

17 مدارك الأحكام : الطهارة في النفاس ج ؟ ص 86غ. 

)١1(‏ إرشاد الأذهان : الطهارة في الااستحاضة والنفاس ج ١‏ ص 24 ؟. 

(4؟)رياض المسائل: الطهارة في غسل النفاس ج ؟ ص ٠‏ ا 

.؟١ ذكرى الشيعة: الصلاة في مبحث النفاس واحكامه ص لاس‎ )١0( 

)١1(‏ المطالب المظفريّة؛ في النفاس (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم “977 وأمّا الشرح الآخر 
فغير موجود لديتا. 

(17) الروضة البهيّة: الطهارة في أحكام النفاس ١‏ ص 40 

(18) منتهى المطلب: الطهارة في النفاس ج " ص 1777 و 415. 

)١4(‏ وسائل الشيعة: ب من أبواب التفاس ح لس ١‏ ص17 


حلن 


النفاس / في أكثرها 


«تجلس أيّام حيضها» كما يتناول الماضي يتناول المستقبل قال: وفيه ضعف 
وتاب امائية عقر إلى الصراي, 0 

واحتمل في «التحرير» العشرة والجلوس سنّة أو سبعة '. 

وقال في «البيان» ولو كانت مبتدئة وتجاوز العشرة فالأقرب الع إلى 
التميبز ثم النساء ثم العشرة والمضطرية إلى العشرة مع فقد التمييز '. وأيّده في 
كشف اللقام» بخيرأبي بصيرء قال: ويجوز تعميم أيَام الأقراء ء المحكو م بالرجوح 
ليها لجميع ذلك ". 

وأمًا قول المصئّف طَلّهُ: ومستقيمته ترجع إلى عادتها في الحيض الخ: فقد 
اشتمل على أحكام: 

الأوّل: إنّها لا ترجع إلى عادتها في النفاس وقد نقل عليه اتفاق الأصحاب في 
«جامع المقاصد » وهو الظاهر من «المنتهئ» عَيثِ قال: إن رواية الخثعمى"' 
لم يقل بها أحد من الأصحاب". 000 

الثاني: انها إذا رأت أكثر من عنس تررحت إلى عاوتها وجعلتها نفاساً ولا 
تجمل العشرة تفاساً وقد مر أن المصلف في كتبه ومن ا 
منهم " من ذكر الاستظهار بيومين ومنهم/ من ترك ذكره. وصرّح في «التحرير» 
وغيره*' أن الاستظهار غير واجب. 


1 تحرير الأحكام : الطهارة : في النفاس ج١ ص١١ س‎ )١( 

(؟) البيان: الطهارة في أحكام النفاس ص .1١‏ 

(©) كف اللثام: الطهارة في النفاس وما يتعلق بهوج ع ؟ص ثرا 
(4) جامع المقاصد : الطهارة فى النفاس وغسله ١‏ ص518. 
(8) وسائل الشيعة: كام ااه النفاس م8١‏ ج ؟ ص .1١6‏ 

(1) منتهى المطلب : الطهارة في النفاس جح ؟ ص 511. 

7 منهم المحقق في المعتبر: : الطهارة ج ١‏ ص 501, 

(8) الدروس الشرعية: الطهارة في النفاس الدرس 8ج ١‏ ص ٠٠١‏ 
(1) تحرير الأحكام: الطهارة في أحكام النفاس ج١‏ ص7١‏ س3 
٠١‏ منتهى المطلب: الطهارة في النفاس ج ؟ ص 411. 


فض 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


ولم يتردّد في هذا الحكم أحد فيما أجد غير مأ يظهر من «الذكرى» كما يأتي 
نقل عبارتها. وفي «السرائر '» عن مسائل خلاف السيّد أنها ترجع إلى أيّام حيضها 
التي تعهدها عندتا. وفى «حاشية ية المدارك'» الظاهر أنه مذهب السفيد والشيخ 
حر يستنهض ذلك من كلاميهمأ وفي «كشف اللثام '» لم يخالف في ذلك أحد 
صريحاأً فيما أعلم غير المحقق. ونقل هذا الحكم في «الذكرى » عن الجعفى في 
«القاخر» وابن طاووس. 

ونصّ المحمّق فى «المعتبر*» على أنّ ذات العادة إذا رأت أكثر من عشرة 
جعلت العشرة نفاساً. وقد يؤيّد قوله هذا بإطلاق إجماع «الخلاف'» حيث قال: 
وإذا زاد على أكثر النفاس وهو عشرة أيّام عندنا وعند الشافعي ستُون يومأ-كان 
مازاد على العشرة أَيّام استحاضة إجماعاً. 

وغلط المحمّق المصنّف فيح«المتتهّ” والتحرير” قال: ولم نعرف له دليلاً 
سوى قول الصادق لي ليونبشر* : «تنتظر_بجمدتها التي كانت تجلس فيههاء ٠‏ ثم 
تستظهر بعشرة أيَام» قال: ولك غير دال على محل النزاع: إذ من المحتمل أن 
تكون عادتها ثمانية ايام أو تسعة أيام. 

واحتمل في «كشف اللثام "'» إهمال ظاء «تستظهر» وكون العشرة أيَاءم 


.١84 ص‎ ١ السرائر: الطهارة في أحكام الدماء ء الثلاثة ج‎ )١( 

(؟) حاشيه المدارك: الطهارة فى ي النفاس ص 135 س 6 (مخطوط مكتبة الرضوى رقم 
١11١5‏ ). 

(؟) كشف اللثام: الطهارة في النفاس وما يتعلّق بج ؟ ص 174. 

(4) ذكرى الشيعة: الصلاة في مبحث النفاس واحكامه ص *7 س17. 

(0) المعتبر: الطهارة ج ١‏ ص 517 ؟. 

(1) الخلاف: كتاب الحيض والاستحاضة والنقاس ج ١‏ ص 51-171486؟ مسألة 111. 

(/) منتهى المطلب: : الطهارة في النفاس ج " ص 441 

نما تحرير الأحكام: : الطهارة في أحكام النفاس ج ١‏ ص1١‏ س /ا؟, 

(5) وسائل الشيعة: :ب من أبواب النفاس ح 7ج ؟ ص ؟1١1.‏ 

(١٠)كشف‏ اللثام: الطهارة في النفاس وما يتعلق بهدج ؟ ص .١18٠-5١95‏ وفيه «ماذكره > 


في أكثر النفاس 
طهرها. قال: ثم م الأمر على ما ذكره المصنّف في «المنتهى» من استد لاله بالخبر 
لقوله: ويعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة ة فان خرجت القطنة نقية اغتسلت 
وإلا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة يدل على ذلك أن هذه المدّة أكثر الحيض 
فتكون أكثر النفاس., لأنّ النفاس حيضة. ويؤيّد ذلك ماروأه يونس بن 500 
وذكر الخبر وقال: وضابطه البقاء على حكم النفاس مادام الدم مستمرًا حتى 
يمضي لها عشرة ثم تصير مستحاضة. واعترض بوجود اه باسظيار» يومأ أو 
يومين وأجاب بتخصيص ذلك بمن اعتادت في الحيض تسعة أو ثمانية. قلت: ول* 
ينافيه أنه ذكر الخبر في استظهار الحائض دليلاً لمن قال باستظهارها إلى عشرة. 
وردّه برجحان أخبار الاستظهار بيوم أو يومين قوة وكثرة وشبها بالأصل وأتنتكا 
بالعبادة, لافتراق الحائض والنفساء بالاجماع على رجوع الحائض إلى عادتها 
وعدم الدليل عند المحقق على رجوع النفضاء إلها : ثم لا ينافي لفظ يستظهر في 
الخبر كون الجميع نفاساً كما ظنّه الشهيد انتهى. 

ويظهر من «الذكرى» نوع ترك ”هذا الجكيمء,قبال: الأخبار الصحيحة 
المشهورة تشهد برجوعها إلى عادتها في الحيض والأصحاب يفتون بالعشرة 
وبينهما تناف ظاهر ولعلّهم ظفروا بأخبار غيرها وفي «التهذيب» قال: جاءت 
أخبار ممدة في أن أقصى مدة النفاس عشرة وعليها أعمل لوضوحها عنديء ثم 
ذكر الأخبار الأولى ونحوها حمّي أن في بعضها عن الصادق ' لي : : «أنّها تقعد أَيّام 
أقرائها التي كانت تجلس, ثم تستظهر بعشرة أيّام». قال الشيخ: يعني إلى عشرة, 
إقامة لبعض الحروف مقام بعض. وهذا تصريح بأنّ أيّامها أَيّام عادتها لا العشرة, 
فحينئذٍ فالرجوع إلى عادتها _كقول الجعفي في «الفاخر» وابن طاووس والفاضل 
رديه الله تعالى أولى. وكذا الاستظهار كما هو هناك. نعم قال الشيخ: لاخلاف 


يلف 


د المعبئف ... الخ» خطاء والصواب نما ذكره المعتير» راجع المعتبر: الطهارة ج اص 151006 
. وأيضاً راجع جواهر الكلام: ج ص 79/1 و17/8. 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب /افى حكم الحيض والاستحاضة ح 4/اج ١‏ ص 1/14 -10/1. 


لفل 


مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 


بين المسلمين أنّ عشرة أُيّام إذا رأت المرأة الدم من النفاس والذمّة مرتهنة بالعبادة 
.قبل نفاسها فلا يخرج عنها إلا بدلالة والزائد على العشرة مختلف فيه. فإن صم 
الإجماع فهو الحجّة, ولكن فيه طرح للأخبار الصحيحة أو تأويلها بالبعيدة, 
انتهى '. وعنى بقوله في «التهذيب» قول المفيدالمحكى فيه. 

قال في «كشف اللثام '» ولا تنافي عندي بين الرجوح إلى العادة والفتوى 
بالعشرة, فإِنّهم إِنّما يفتون بأنتها أكثره لا بكونها كلها نفاساً إذا تعدّاها الدم وإن 
كانت ذات عادة, فلم ينصٌ عليه فيما أعلم غير المحقق. جحو رده 
من تلك الأخبار مجموع الأمر ين أعني الرجوع إلى العادة وكون الأكثر عشرة ولم 
يصرّحوا بالأوّل هناء بل أكتفوا بتشبيه النفساء بالحائض في الأحكام غير ما 
استثنوه وبحكمهم برجوع المستحاضة إلى عادتها وما أدعاه من تصريح ما ذكره 
مخ الخير باى أثانها يام عاد تهاشمتوعء إلذبلا معنى لاستظهارها إلى عشرة إل أنّها 
تستكشف حالها بعد أيّامٍ العاؤة إلى عشرأة.اوهو كما يحتمل خروج ما بعدها عن 
الذا بي التعدي يحتملٌالسخوّل .عندى احتهالا مساوياً ولا جهة لاستدراكه 

بنفي الشيخ الخلاف في كون العشرة تناساأ فإنُه في مقام الاحتجاج على أقوال 
العائة من كون أكثره أربعين أو خمسين. أو سين أو سيعين. ثم المصنف في 
«المنتهى» ذكر أستظهارها بعد العادة بيوم أو يومين وغلّط المحقّق في صبرها 

عشرة وفرّع على ذلك فروعا: : أوّلها أنّها لا ترجع مع تعدى دمها العشرة إلى 
عادتها في النفاس وذكر خبر الخثعمي ودفعه بأنته لم يعمل به أحد من الأأصحاب 
لتضمنه استمرار النفاس إلى أربعين 500 ثم قال: الثاني هل ترجع إلى 
عادتها أو عادة أمتها أو عادة أختها في النفا من؟ لا تعرف فتوى لأحد ممن تقدّمنا 
فى ذلك. وقال: إن رواية أبي بصير شاذة وفى إسنادها ضعف. ثم قال: والأقورى 
الرجوع إلى أَيّام الحيض. 
)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة في مبحث النفاس وأحكامه ص 77س ١4‏ - 19, 
(1) كشف اللثام: الطهارة في النفاس وما يتعلق بد ج ١ص‏ 187 187. 


النفاس / في نفاس التوأمين المتعاقبين اس 


ولو ولدت توأمين على التعاقب فابتداء النفاس من الأوّل والعدد 
من الثاني 


[في نفاس التوأمين] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو ولدت تواسِين على عت 
فابتداء التفاس من الأول والعدد من الثاني» عبارة المصتّف وغيره! 
خرجت مخرج الغالب, إذ الغالب عدم تخلّل مازاد على عشرة بين التوأمين وإن 
تخلّل اعتبر للأوّل عدد برأسه كالثاني: ولذا قيّده أكثر الأصحاب بما إذا لم يتخلل 
نقاء أقل الطهر كالشيخ ' والسيّد على ما نقل عن «الناصرية ؟» والطوسي 
والعجلي “ والمحوّق ' وغيرهم '". 

ا ان “ والمنتهى» قال في 
«المنتهى '» لو ولدت توأمين فما بعد إلثانق نقانى,ة قطعأ ولكنّهم اختلفوا فذهب 
علمازنا إلى أن أوّله من الأول وآخرهامن التاني. فما نقله عنه وعن «التذكرة» في 
«كشف اللثام " 00 بصادف عام وهو المعمول. عليه عند أصحاينا كما في 
«كشف الالتباس ' أ» 


)١(‏ المهدب: الطهارة في النفاس ج ١‏ ص5 ؟. 

(؟) السسوط: الطهارة في ذكر النفاس وأحكامه ج ١‏ ص 14. 

() التاصريات (الجوامع الفقهية): الطهارة في النفاس ص 97 سن ١9‏ المسأله 14. 

(غ)الوسيلة (اللهارء في بعكو النفاس عن 71 

(8) السرائر: الطهارة في أحكام الدماء الثلائة جم .١18 ١ص ١‏ 

(5) المعتبز: الطهارة م ١‏ ص 1017. 

(/1) جامع المقاصد: الطهارة في النفاس وغسله ١‏ ص 515. 

(4) تذكرة النقهاء: الطهارة في النفاس وغسله ج ١‏ ص 5777. 

(1) منتهى المطلب : الطهارة في النفاس ج "١‏ ص 488. 

.184 كشف اللثاء: الطهارة في النفاس وما يتعلّق بج ؟ ص‎ )٠١( 

)١١(‏ كشف الالتباس: الطهارة في التفاس ص 15 س ٠‏ (مشطوط مكتبة ملك الرقم 
عا ). 


ان 


لس هفقتاح الكرامة / ج م 

وفى «السرائر '» بعد أن استدل على ذلك أوصى بملاحظته وتحقيقه وقال: 
فقد شاهدت جماعة ممن عاصرت من أصحابنا لا يحيّق القول في ذلك ويقى 
على مسطور لبعض المصئّفين ولا يتبيّنه ولا يحقّقه. 

وتردّد المحقق ' فى في الحاك الأزلرهن حيت تافل ول انق جز لقال 

نه قر أنه ناس 

هنود لاله يعرف ا ا 

هذاء وظاهر المصنّف والعجلى ؛ وجماعة' أنه نفاس واحد والشهيدا-1 
والمحمّق الثاني " وجماعة” أنّهما نقاسان. ولا ثمرة في هذا انزاع باعتبار الحكم 
على الظاهر. وقد تظهر الفائدة في الحادي عشرء فإنّها إذا ولدت أوّلهِما في 4 
الشهر والآخر في ثانيه. فإنٌّ الأول ينتهي بالعاشر والثاني ينتهى بالحادي عشر 
قلنا بأنهما فاسان ن كما هو الظاشرفتاما. 

وفي «الذكرى '» لو سقط عَصَوَتمن الولد وتخلف الباقي فالدم نفاس على 


.١00/ ص‎ ١ السرائر: الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج‎ )١( 

0 المعتبر: الطهارة مم ١‏ ص 0 ؟. 

(5) الناصريات (الجوامع الفتهيّة): الطهارة ص ١177‏ س ١9‏ المسألة 314 

(8) السرائر ر: اهارة في أحكام الدماء اثلا ١‏ مي ١0+‏ لاقاأ. 

(0) منهم: القاضي في المهدب: الطهارة جاص 5" وابن حمزة فى الوسيلة: : الطهارة في بيان 
حكم لفاس ص والصهرشخي في إصباح الشعة اسلسلة اليتابيع النتهيّة) : الطهارة فصل 
في النفاس ج " ص 491. | 

(1) الدروس الشرعيّة: كتاب الطهارة في النفاس ١‏ ص ٠٠١‏ درس؛/, مسالك الأفهاع: كتتاب 
الطهارة في النفاس ج١‏ ص7 

ضايع الصامد : الطهارة في النفاس وغسله ج ١‏ ص 7148 

كرا م: منهم: المحقق في المعتبر: : الطهارة جج ١‏ ص 07؟. وصاحب مدارك الأحكام: الطهارة في 
لنفاس ج ١‏ ص 44, وصاحب كشف الالتباسس : الطهارة في النفاس س 17 س 0 
مكتبة ملك الرقم 075؟). 

(5) ذكرى الشيعة: الصلاة في مبحث النفاس وأحكامه ص 7س 7١‏ 


يذاطانا 


النفاس / فى رؤيتها الدم في يوم العاشر فقطه 
ولو لم تر إلا في العاشر فهو النفاس 


الأقرب. ولو وضعت الباقى بعد العشرة أمكن جعله نفاسأً آخر كالتوأمين. وعلى 
هذا لو تقطع بفترات تعدّد النفاس. ولم أقف فيه على كلام سابق. وفي «الدروس '» 
نا الولد الواحد لو تقطع ففي تعدّد النفاس نظر. 

وقطع بأنّ حال المتقطع حال التوأمين في «الموجز" وكشف الالتباس" 
وغاية المرام *» 

هذاء ووافقنا على الحكم بطرفيه المروزي وأبو الطيّب الطبري* وبعض 
الحنابلة". وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين: | التفاس كله من 
الأول: أدَلد واخرهء". 

[حكم من لم تر دماً إلا في العاشذ] 

قولهقدّ سال تعالىروحه: «ولو لمتر إلا فيالعاشر فهوالنفاس». 

هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصكياب كبا في «المدارك ي لأنّ النفاس 
هو الدم الذى بعد الولادة ولادم قبله. وهو دم بعد الولادة, ولا يشترط 


.8 درس‎ ٠٠١ ص‎ ١ الدروس الشرعيّة: الطهارة في النفاس ج‎ )١( 

(؟) الموجز الحاري (الرسائل العشر ل"بن فهد): الطهارة في النفاس ص /. 

() كشف الالتباس: كتا بالطهارة ف ىالنفاس ص 45س 1 (مخطوط مكتيةملك الرقم 177). 

(؟) غاية المراء: الطهارة في النفاس ص" س١ .١‏ 

(5) لم نعثر على ما نسب الشارح إلى أبي الطيب والمروزي في كتبهم المدونة لتقل الفتاوي إلا 
ما هو الظاهر في الحاوي الكبير (ج١‏ ص 478) إلا أنه نسبه إلى ابي الطيب فقط واما 
المروزي فقد نسب فيه إليه خلافه. نعم. نسب ذلك في منتهى منتهى المطلب: ج ١‏ ص 51/8. 

(1) الشرح الكبير بهامش المغني: باب الحيض ج ١‏ ص 576: المغني لابن 5 باب المحيض 
جا ص 511 

(/) الشرح الكبير بهامش المغني: باب الحيض ج ١‏ ص 57/6 المغني لابن قدامة: باب الحيض 
جاص 511 

(8) مدارك الأحكاء: الطهارة في النفاس مع ؟ ص .0١‏ 


لذن 


مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 
معاقبتها له بلا فصلء لعدم الدليل. ونص الأأصحاب على المسألة الآتية كما في 
«كشف اللثام '». 

وفي «المدارك"» أنّ هذا الحكم محل إشكال, لعدم العلم باستناد هذا الدم 
إلى الولادة وعدم ثيوت الاضافة إليه عرفا انتهى. وبملاحظة ما تقلناه عد كشف 
اللشام» ينحل الاشكال. 

والموجود بعد العشرة ليس من النفاس, لأنّ ابتداء الحساب من الولادة كما 
في «نهاية الإحكام '» وظاهر «السرائر ». 

ونصٌ جماعة ' على أنّها لو لم شر إلا بعد الماشر لم يكن نفاساً. وفي 
«المدارك'» أن هذا التفريع جّد على ما ذهب إليه المحقّق من اعتيار العشرة مطلقا 
والمتجّه تفريعا على المختار تقثيدها يما إِذا كانت عادتها عشرة أو دوتها وانقطع 
على العاشر في وجه. 

قلت: قد سبقه إلى ذَلِكَ:المكيقق الثاني في .«جامع المقاصد”» اعترض بذلك 
على عبارة الكتاب وزاد فيه زيادات أخر ثمٌ أجاب: بأنّ قوله: ولم تر إلا في 
العاشر ٠‏ يقتضي الانقطاع عليه وإن كان المتبادر أنّ الحصر بالاضافة إلى ما قبله. 
أنتهى, فتأئل. 
)١(‏ كشف اللثام: الطهارة في النفاس وما يتعلّق بدج اص 140. 
(1) مدارك الأحكام: الطهارة في النفاس ج ؟ ص .5١‏ 
اق نهاية الاإحكام: الطهارة في النفاس ج ١‏ ص ١79‏ 
(5) السرائر: الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة بج ١‏ ص+10. 
(5) منهم ابن البراج في المهذّب: الطهارة ج ١‏ ص 4. والمحقّق في شرائع الإسلام: 

الطهارة في النفاس ج ١‏ ص 58: وابن سعيد في الجامع للشرائع: الطهارة في دم النفاس 
ص 45. 


(0) جامع المقاصد: الطهارة في النفاس وغسله ١‏ ص 8454 


النفاس /رؤية الدم يوم الولادة مع يوم العاشر مض 


ولو رأته مع يوم الولادة خاصة فالعشرة نفاس 


[حكم من رأت الدم يوم الولادة مع يوم العاشر] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو رأته مع .يوم الولادة خاصة 
فالعشرة نفاس * نص عليه الشيخ ' والعجلى ' والمحقّق " والمصنّف ؛ في غير 
هذا الكتاب والشهيدان* والمحمّق الثاني ' وأبو العبّاس" والصيمري". قال في 
«كشف الالتباس *» وسائر عبارات الأصحاب على هذا المعنى. 1 

واستدل عليه في «السرائر ١"‏ والمعتير ١‏ والمتتهى؟! والتذكرة"' 


4 السسوط: : الطهارة في ذكر النفاس وأحكامهخ!‎ )١( 

(؟) السرائر: الطهارة فى أحكام الدماء ج ١‏ ص| 0116 

(©) المعتبر: الطهارة ج ١‏ ص 101. 

لي ا : الطيارة فى التسفاس.خ لرصس ”#*ابء تذكرةالفقهاء:كتاب 
الطهارة في النفاس ج ١‏ ص 5١‏ 509. إرشاد الأذهان: : الطهارة فى الاستحاضة 
والنفاس ج ١ص‏ 59؟: تحرير الأحكام: الطهارةة في أسكام النفاسج ١‏ 
عن تاس 1 

(6) الدروس الشرعية : الطهارة ج ١‏ حص ٠ ٠‏ درس ومسالك الأفهام: الطهارة في النفاس ج ١‏ 
ص /ال/ا. 

(1) جامع المقاصد: الطهارة في النفاس وغسله ج١‏ ص11" 

(/) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): الطهارة في النفاس ص 48. 

(8) غاية المراء: الطهارة في النفاس ص س .٠١‏ 

(9) كشف الالتباس: الظهارة في النفاس ص "4 س .١‏ (مخطوط مكتبة ملك 
الرقم 1777). 

.١181ص‎ ١ السرائر: الطهارة في أحكام الدماء الثلاثة ج‎ )٠١( 

.501 ص‎ ١ المعتبر: الطهارة ج‎ )١١( 

(؟١)‏ منتهى المطلب: الطهارة في النفاس ج ؟ ص١‏ 44. 

.؟2١ ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الطهارة في النفاس وغسله ج‎ )١( 


6ك 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


ولو رأته 0 الولادة 0-0 عشرة لم كك عاد فالأوٌل نفاس والثاني 


ونهاية الإحكام ١‏ وكشف الالتياس أ» وغيرها ' بآن ا رج عديرم 
ورذه في «كشف اللثام » أنه يقصر عنها بين نفا ىلدا ميك 

وفى «جامع المقاصد» هذا إ: ن انقطع على العاشر وإن تجاوز اعبر في ذات 
العادة كون عادتها عشرة وإلا فإن ن صادف جزءاً من العادة فالعادة التقاس خاصة 
وإلا فالأوّل لاني ه ارقي كفت القاره وكذا لو كانخ طايه أر سنا 1 ا 

مختاره ومطلقاً على قول المجدّق1. 

وفي «الموجز الحاوي ي " لو رأته إلى الخامس ثم الثامن وغيره وعبر العشرة 
وكانت معتادة بسيّة فالخمسة خاصة.نفاس. ورده في «كشف الالتباس» بأنّك لم 
لا تردها إلى عادتها وهي السيتة: أرق بين العبور المتصل والعبور مع تخّل 
النقاء فى ظرف العشرة ة مع حكتهم أن ذلك النقاء مفاس: ل الطهر لا يكون 
أقلّ من عشرة. قال: : ولم دفي .عبازات الأضيحاب ما يدل على كلام المصبّف 
وهو أعلم بما قال”. قلت: ما في كشف الالتباس لا وجه له أصلاً والحقّ ما ذكره 

في الموجز. 

ْ [حكم من رأت الدم يوم الولادة وانقطع عشرة ثم عاد] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو رأتته يوم الولادة وانقطم 


.1717 ص‎ ١ نهاية الاإحكام: الطهارة في النفاس‎ )١( 

(1) كشف الالتباس: الطهارة في النفاس ص 47 س 6. (مخطوط مكتية ملك الرقم 97/7؟). 
(؟) المهزّب : الطهارة في النفاس ج ١‏ ص 4". 

(4] كشف اللثام: : الطهارة في النفاس ج ؟ ص كرا 

(0) جامع المقاصد: الطهارة في النفاس وغسله ب ١‏ ص 44 

(1) كشف اللثام: الطهارة في النفاس ج ”ص 181. 

(/) الموجز الحاوي (الر سائل العشر لابن فهد): الطهارة في النفاس ص4 ؛. 

(كا كشف الالتباس؛ الطهارة ف يالنفاس ص 45 س 4 (مخطوط: مكتبة ملك الرقم 9/78؟), 


النفساء كالحائض في الأحكام 


والنفساء كالحائض في جميع الأحكام 


عشرة ثم عاد فالأوّل نفاس والثاني حيض إن حصلت شرائطه». هذا 
ممنا لا كلام فيه. وقال في «المنتهى '» وأما القائلون من أصحابنا بأنّ أكثر 
النقاس ثمانية عشرء لو رأت ساعة بعد الولادة, ثم انقطع عشرة أيّام. ثم رأته ثلاثة 
أيَامء فإنّه يحتمل أن يكون حيضاً لأنّه بعد أيّامه بعد طهر كامل وأن يكون نفاساً. 
أنه في وقت إمكانه. فعلى الأوّل لو رأته أقل من ثلاثة كان دم فساد, لأّه أقل من 
عدد الحيض بعد طهر كامل فكان فساداًء وعلى الثاني يكون نفاساً. ولم نتف لهم 
على نصل في ذلك انتهى ما في «المنتهى». 
[النفسا ء كالحائض في جميع الأحكام] 

قوله قلسن الله تعالى روحه: ««التفساء كالحجائض في جميع 
الأحكام» إجماعاً كما في «الغنية ' شر المقاتيع "» وهو قول الأصحاب كما 
فى «المسالك؟ والكفاية*» لا نعرف فيه خَلاقاً بين أهل العلم كما في «المعتيرا' 
والمنتهى" والتذكرة ١‏ 

وبهذا الحكم صرّح في «المبسوط" والنهاية'! والمراسم١١‏ 


.41 منتهى المطلب: الطهارة في النفاس ح ؟ ص‎ )١( 

(؟) الغنية (الجوامع الفقهيّة): الطهارة في النفاس ص 488 س .5١‏ 
ف مصابيح الظلام: الطهارة في النفاس ج ١‏ ص08 س 0". 
'() مسالك الأفهام: الطهارة في النفاس ج ١‏ ص 77 

(0) كفاية الأحكاء: الطهارة في النفاس ج١‏ ص" س١١.‏ 
(1) المعشر: كتاب الطهارة ج ١‏ ص 61 ؟, 

(/) منتهى المطلب: الطهارة في النفاس ج ؟ ص81 1. 

(8) تذكرة الفقهاء: الطهارة فى النفاس وغسله ج١‏ ص ؟ 2 
(3) المبسوط: الطهارة في ذكر النفاس واحكامه ج١‏ ص 11. 
)٠١(‏ النهاية ونكتها: الطهارة في النفاس ج١‏ ص 7 51. 

.44 المراسم: الطهارة في حكم النفاس وغسله ص‎ )١1( 


ريف 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


والوسيلة 'والغنية 'والسرائر أوالمعتير “» وأكثر كتب الأصحاب. لكن في بعضها لم 
يستثن شميئاً كما في المراسم “ وبعضها استتنى فيها شيئاً واحدأ وهو أنّه ليس لأقله 
حد كما فى «الوسيلة ' والغنية "» وفى بعض أربعة أشياء «كالمنتهى *» وهكذا. 

وعدل المحقّق في «الشرائع» عن هذه العبارة إلى قوله: ويحرم على التفساء 

لخر يونا ومثله الشهيد في «الدروس" '» والمحمّق القاني في 
اجعفريته ١١‏ 

قال في 55 وعدل المصنّف عن قول الأصحاب أن حكم النفساء 
حكم الحائض إلى ما ذكر, لعدم صحّة إطلاق ما ذكروه, لمخالفة النفاس للحيض 
فى أموركثيرة وذكرسيّة أمور: ثم قال: : وأمًا ماذكره ٠‏ العصف من مساواتها لها في 
المحرّمات والمكروهات فجارٍ على إطلاقة. ته 

قلت: الأصحاب إِنّما أطلقوا هناةةالعبارة اعتماداً على ما ذكر وه قبلها أو بعدها 
من بيان مأ يفترقان فيه كل بشْسييتما يكبب إليه إلا أن يكون فرداً نادراً قليل 
الوقوحء فريما أهملوا التنبيه علجهلداك: 


(١)الوسيلة‏ : الطهارة في حكم النفاس ص .1١‏ 

(؟) الغئية (الجوامع الفقهيّة): الطهارة في بعض أحكام الدماء ص .48/8 س 77. 

(؟) السرائر: ل في أحكام الدماء الثلاثة ج١‏ ص .١04‏ 

(5) المعتبر: الطهارة في النفاس ج ١‏ ص /0؟. 

(0) المراسم: الطهارة في حكم النقاس ص 44. 

(1) الوسيلة: الطهارة في حكم النفاس ص .1١‏ 

(0) الغنية (الجوامع الفقهيّة): الطهارة في بعض أحكام الدماء ص 48/86 مس 17, 

(4) منتهى المطلب: الطهارة في النقاس ج ١‏ ص 414. 

)3 شرائع الارسلام: الطهارة في النفاس بم ١‏ عس 30 

)٠١(‏ فيه مضمون ما نسب إليه الشارح وليس بعين العبارة المحكيّة. راجع الدروس الشرعيّة: 
الطهارة في النفاس ج اص ١٠٠درس‏ /, 

)١١(‏ فيه: مضمون ما نسب إليه الشاريم وليس بعين العبارة المحكيّة. راجع الجعفريّة (رسائل 
المحمّق الكركي): الطهارة في النفاس ج ١‏ ص ؟47. 

7/7 ص‎ ١ مسالك الأفهام: : الطهارة في النفاس ج‎ )١١( 


النفساء كالحائض في الأحكام 1 


وفي «المدارك» بعد أن ع ذكر عبارة المحقق قال: ؛ هذا مذهب الأصحاب ١‏ . وقد 
استتنوا* من هذه الكلية أمور كما عرفت. وبعضهم ' بلغ بها إلى سنّة وآخر" إلى 
سبعة وآخرء إلى ثمانية وبلغ بها صاحب «كشف الالتياس *» إلى تسعة. ومن لحظ 
مطاوي البحثين مع ملاحظة اختلاف الآراء ونحو ذلك بلغ بها إلى أكثر من ذلك 
فليلحظ من أراد ذلك. ويشير إلى ذلك ما ذكره في «المسالك» بعد ذكر سنّة منها 
بقوله: وغير ذلك. 

وليكن هذا آخر الجزءالثاني من شرح طهارةالقر اعد. وتسألالله تعالى بمحقد 
وآلد يكل أ أن يمنٌ علينا بإكمال شرح الكتاب كله إن أرنهم الراعمين. ولولا توف 
ا من الفروع ونقلنا أقوالهم فبها وشهرتهم وإجماعهم 

ستوفينا أبعد الغايات. والحمد لله كما هو أهلهأوّلاً وآخراً وظاهراً وباطئاً وصلى 
ادحل مسلده ألا قار لوسك جل طمر يم ل بيدرحنا إدداج 
المكدّمين وأن يجعله خالصاً لوجهه الك يم إن أرب الراحمين وهو الله تعالى جل 
شأنه الموقق والمعين. 

_الأشياء المستثناة: الأقل إجماعاًء الأكثر لمكن الخلاف فيه في النفاس 
دون الحيض المجامعة في الحمل مع امتناعها في الحيض. . ومنها: تخلّل الطهر بين 
الدمين على ما عرفت في التوأمين. ومنها: الدلالة على البلوغ لسبق الحمل. ومنها: 
المدخليّة في انقضاء العدة إلا في الحامل من زنا :متنا ا لل عبد ونافكيا وهاه 
نسائها في النفاس, إمكان الكقّارات الثلاث في وطء واحد بخلاف الحيض فإنْه 
لا يمكن اتفاق الثلاث وإن إمكن اثنتان. إلى غير ذلك ممّا يظهر على المتأمّل 


(منه قدس سراه): 


.5١ ص‎ ١ مدارك الأحكام: الطهارة في النفاس ج‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكاء: الطهارة في النفاس ج ؟ ص .0١- 65١‏ 

(") الذخيرة: الطهارة في أحكام النقاس ص 95س .١7‏ 

(4) جامع المقاصد: الطهارة في النفاس ع١‏ ص 58-٠‏ 

(6) كشف الالتياس: فى الطهارة فى النقفاس ص :ؤس ة (مخطوط مكتية ملك الرقم 0/57؟), 


المقصد التاسع فى غسل الأموات وفيه خمسة فصول. مقرّمة: 
بنبغي للمريض ترك الشكاية كأن يقول ابتليت بما لم يبتل به 
أحد وشبهه, 


الحمد لله كما هو أهله راب العالبين. وصَلَى الله على مححّد وآله الطاهرين 
المعصومين. ورضى الله تغالى يمن .مشايخنا وعلمائنا أجمعين وعن رواتنا المقتفين 
آثار الائمة الطاهرين: صلوات الله عليهم أجمعين. ووفقنا انه تعالى لاتمام هذا 
الكتاب مع الهداية إلى الصواب إِنَّه أرحم الراحمين. 


قال المصئّف العلامة آية الله تعالى: , 
[آداب المريض] ” 


يقول ابتليت بما لم يبتل به أحد وشبهه»اكما فى «السرائر' والتذكرة؟ 
والبيان' وجامع المقاصد» ومعتاه أ.* الإخبار بالمرض ليس شكاءة 


,180 ض١ السرائر: الطهارة في أحكام الأموات ج‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: الطهارة في غسل الأموات ب ١‏ ص وخا 

(؟) البيان: الطهارة في أحكام الأموات ص "1؟. 

(5) جامع المقاصد: الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١‏ ص 501١-76٠١‏ 


مكف نال رس لعا ن يأذن لهم في الدخول عليه 
فاذا طالت علّته ترك وعياله, ويستحيٌ تخفيف العيادة إلا مع حبٌ 


المريض الاطالة. وتجب الوصيّة على كلّ من عليه حقّ 


كما ورد النصّ ١‏ بذلك. 

قوله قِدّس الله تعالى روحه: «ويستحبٌ عيادته إلا في وجع 
العين * كما ذكره العجلي ' والشهيد؟ والمحمّق الثاني ؟ . وفي «كشف اللثام"» 
الاجماع والنصوص على استحياب العيادة. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ويستحبٌ تخفيف العيادة» كذا 
ذكروه' قاطعين به. 

قوله: «وتجب الوصيّة على كلامن»/عليه حقّ» إجماعا كما في 
وصايا «الغنية" والسرائر* والمفاتيح') قال فى «جامع المقاصد * '» وكذا تحب 
على كل من له حقق يخاف ضياعه:قال:.وما وقفت عليه من العيارات خال عنه. 
وقال بعضهم '': بوجوب الوصية وإن لم يكن عَلَيْه حق. وتمام الكلام يأتي إن 
شاء الله تعالى في باب الوصايا. 
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.11١ ج" ص‎ ١ وسائل الشيعة: باب 6 من أبواب الاحتضار ح‎ )١( 

(1) السرائر: الطهارة في أحكام الأموات ج ١‏ ص .١588‏ 

() ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الميّت ص1" 

(؛) جامع المقاصد: الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١‏ ص "0١‏ 

(6) كشف اللثام: الطهارة في غسل الأموات ج ؟ ص 147. 

(1) منهم السرائر: ج١‏ ص ١08‏ والتذكرة: ج ١‏ ص 6لا! وجامع المقاصد؛ ج ١‏ ص 0١‏ 
(/9) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة: في أحكام الوصيّه ص 0147 س ةواس١1.‏ 

(8) السرائر: كتاب الوصايااج ٠ص‏ 1815. 

(4) مفاتييح الشرائع: : أحكام الجنائز مفتاح 5 في استحياب الوصيّة ج ١‏ ص .11١‏ 
)٠١(‏ جامع المقاصد: الطهارة في أحكام الاحتضار ج١‏ ص 109 

.195 نقله في كشف اللثام: الطهارة في غسل الأموات ج ؟ ص‎ )١١( 


1 


مفتاح الكرامة / اج 


ويستحبٌ الاستعداد بذكر الموت في كل وقتء وحسن ظنّه بربّه, 
وتلقين من حضره الموت الشهادتين والإقرار بالنبي والأئمّة عليهم 
السلام وكلمات الفرجء ونقله إلى مصلاه إن تعسّر عليه خروج روحه 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «وتلقين من حضره الموت الخ» 
نقل في «كشف اللثام '» الإجماع على استحبابه. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ونقله إلى مصلاه» كذا ذكره جماعة 
من الأصحاب ؟. وفي «النهاية" والسرائر» إلى الموضع الذي كان يكثر الصلاة 
فيه. وهو الذي فسّر به المحقّق الثانى “عبارة الكتاب. وفى «المسالك١‏ والروضة" 
والمدارك وكشف اللثام 2 مِى الَو مع الذي كان يصلّي فيه أو عليه. ونقل ذلك 
في «الذكرى ' '» عن صاحب الفاخر. وف «الوسيلة ' '»: وثقله إلى موضع صلاته 


)١(‏ كشف اللثام: في حكم تلقن التيذاع هرانا 

(1) منهم المبسوط: كتاب الجنائز ج١‏ ص 17/4 وشرائع الاسلام: أحكام الأموات ج ١‏ ا 
والوسيلة: ص ؟1. 

() هذه العبارة المحكية في الشرح إِنّما وردت في السرائر وأمّا الذي ورد في النهاية فقوله: 
فإن تصعّب عليه خروج الروح نقل إلى مصلاه الذي كان يصلّي فيه في حسياته. انتهى. 
والعبارة مفيدة للنقل إلى مكان كان يصلى فيه دائماً إلا أن المراد هو ما في السرائر قطعاً. 
لعدم إمكان الصلاة في مكان واحد دائماً من غير استثناء راجع النهاية جج ١‏ ص 1417؟. 

(5) السرائر: الطهارة في أحكام الأموات ج ١‏ ص 6,8 .١‏ 

(0) جامع المقاصد: الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١‏ ص 701 

(1) مسالك الأقهام: الطهارة في أحكام الأموات ج ١‏ ص 7/8 

(0) الروضة البهيّة: الطهارة في أحكام الأموات ج ١‏ ص ٠١‏ ؛. 

(8) مدارك الأسحكام: الطهارة في الاحتضار ج ؟ ص51. 

(5) كشف اللثام: الطهارة في غسل الأموات ج ص 140. 

.؟١ ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الميّت ص 78س‎ )٠١( 

)١١(‏ الوسيلة: الطهارة في أحكام الموتى ص1 


أحكام المحتضر 5-5 


والإسراج إن مات ليلا وقراءة القرآن عنده 
وبسط ما كان يصلّي عليه تخته. وفي «فوائد الشرائع '» إلى الموضع الذي كان 
يكثر الصلاة فيه من بيوته. 

وقد قيّده المصئّف بما إذا عسر خروج روحه كما في «النهاية؟ والوسيلة ' 
والسرائر؟ والدروس *» وغيرها". وأطلق في «الشرائع" والنافع* والمعتبر' 
واللمعة »١*‏ وقتد الشارحون هذا الاطلاق بذلك كالمحقق الثانى فى «قوائده' '» 
والشهيد الثانى فى «مسالكه؟١‏ وروضته''» وسبطه فى «مداركه؛ أ». 

ل «حاشية المدارك؟» لم يشترط الأصحاب التعسّر. انتهى. وكأنكه لم 
يلحظ الكتب التى ذكرتاها. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والاسراج إن مات ليلا هذا ذكره 


)١(‏ فوائد الشرائع: الطهارة في أحكام الأمؤات للق "السلطر الأخير (مخطوط مكتبة 
المرعشي الرقم .)١١686‏ 

(؟) النهاية: الطهارة في تغسيل الأموات ج ا 

(") الوسيلة: الطهارة في أحكام الموتى ص ؟17. 

() السرائر: الطهارة في احكام الاموات ج ١‏ ص1988١.‏ 

(5) الدروس الشرعيّة: الطهارة في غسل الميّت درس 4 ج ١‏ ص7 .٠١‏ 

(1) ذخيرة المعاد: الطهارة أحكام الأموات ص١8‏ س1. 

() شرائع الاسلام: الطهارة في أحكام الأموات ج ١‏ ص 7 

() المختصر التافع: الطهارة في غسل الأموات ص .١١‏ 

(4) المعتبر: الطهارة في غسل الأموات ج ١‏ ص 204. 

.1١؟ اللمعة الدمشقيّة: الطهارة في أحكام الأموات ص‎ )٠١( 

)١١1(‏ فوائد الشرائع: الطهارة أحكاء الأموات ص ٠١‏ السطر الأخير (مخطوط مكتبة المرعشي 
الرقم )١١686‏ 

(؟١)‏ مسالك الأفهام: الطهارة في أحكام الأموات في الاحتضار ج ١‏ ص 1/8 

.1٠١ ص‎ ١ الروضة البهيّة: الطهارة في احكام الاحتضار ج‎ )١( 

)١4(‏ مدارك الأحكاء: الطهارة في أحكام الاحتضار ج١‏ ص61. 

.)١11945 (مخطوط المكتبةالرضويّة الرقم‎ ١ حاشيةالمدارك: الطهارة في الاحنتضار ص5 س‎ )١6( 


مغ 


الشيخان والأصحاب كما في «جامع المقاصد'» وهو المشهور كما فيه أيضاً وفى 
«الروضة أ» وظاهر «المدارك أ». 

وقد اختلفت عيارات الأصحاب في بيان هذا الحكم. ويقر ب من عديارة 
الكتاب عبارة «البيان » حيث قال: ولينوّر البيت إن مات ليلا. وفي «المراسم 
والشرائع١‏ والنافع " والتذكرةة والتحرير"'» الإسراج عنده إن مات لبان فد 
خولف في هذه عيارة الكتاب بقول: عنده لا" غير. وممّا زيد فيه قول: :عندهء أضاً 
«الوسيلة ١‏ والمنتهى ١'‏ ونهاية الإحكام '' والذكرى ؟! واللمعة؟'» كما يأتي 
وفي 2 ا 5 
انتهى. 0 50 جات ابل اريت زيد ' لاش - 


07 جامع المقاصد: الطهارة في الحكال|الحتضار ج١٠ ص‎ )١( 

56 ١ ص‎ ١ الروضة البهية: الطهارة في أحكاع الاختضار ج‎ )١( 

() مدارك الأحكام : الطهارة.في أيفَكامٌ الالستضارع1 ص /0. 

(5) البيان: الطهارة في غسل الأموات ص *1. 

(5) المراسم: الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص 17. 

)0 شرائع الارسلام: الطهارة في الاحتضار م ١‏ عون 

() المختصر النافع: الطهارة في الاحتضار ص ؟١.‏ 

ما تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١‏ ص 147 

(9) تحرير الأحكام: الطهارة في غسل الأموات... ج١‏ ص ١‏ س7 

)٠١(‏ الوسيلة: الطهارة في أحكام الموتى ص ؟1. 

,.4 ص 4717 س‎ ١ منتهى المطلب: : صلاة الجنائز ج‎ )١١( 

(؟1١)‏ نهاية اللإحكام: صلاة الجنائز ج 7 ص 07؟. 

)١7(‏ ذكرى الشيعة: 3: الصلاة في أحكام الميّت ص لاس غ. 

./7 اللمعة الدمشقيّة: الطهارة في أحكام الأموات ص‎ )١4( 

0 الدروس الشرعية. : الطهارة في غسل الميّت درس 9ج ١‏ ص ١‏ 1 

(11) عبارة المبسوط كعبارة النهاية وإن كانت شاملة لما إذا مات ليلا أو بقى إليه كما في الشرح 
إلا أن اختصاصها بالأوّل أظهر من عموميتها راجع المبسوط: جاص .١14‏ 


«النهاية ' والوسيلة "2 إلا أنه قالى قي «الوسيلة» عنده ولم يذكر إلى الصباح. وما 
زيد فيه قول: إلى الصباح «المقنعة " والمنتهى ؟ والتذكرة* ونهاية الإحكام'» 
واستحسنه في «المعتبر "» لأنّ علّة الاسراج غايتها الصباح. وليس في «المقئعة» 
لفظ عنده وإِنّما فيها: إن مات ليلا في بيت أسرج فيه مصباح إلى الصباح» فقد 
وافقت عبارة «المبسوط» في ترك لفظ عنده وبذكر الصباح وخالفته بأنّ فيها: إن 
مات؛ وفيه: إن كأن. ولعل المراد بالجميع واحد. 

وقد اعترف جماعة بأئقه لم يظفر له بدليل سوى خبر “مرسل وهو أنه «لما 

قبض أبو جعفر لا أمر أبو عبدالله علي بالسراج في البيت الذى كان يسكنه حتّى 
تبض أ عبد »وهو مع كون حكاية حال لا بد على ماعن فيه بعال 
كما اعترف به في «جامع المقاصد؟ وكشف اللثاء ١١‏ وحاشية المدارك' أ قال 
المحمّق في «المعتبر " '» فهي ساقطة لكثدافمل يبسن #وأنت خيير أن الخبر متجبر 
بالشهرة: مع المسامحة في أدلّة السئنء والدلالةبالأولوايّة واضحة. اظهور الخبر في 
موته ل فى البيت المسرج فيد. هيه مندقية. 


.117 ص‎ ١ النهاية: الطهارة غسل الأموات ج‎ )١( 

(؟) الوسيلة: أحكام الأموات ص ؟1. 

() المقتعة: الطهارة فى تغسيل الانوات ص 01. 

(4) منتهى المطلب: الصلاة في صلاة الجنائز ج١‏ ص 2117 س ك. 

(6) تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١‏ ص 517 

() نهاية الإحكام: الصلاة في الجنائز ج ؟ ص 117 

(/) المعتبر: الطهارة ة في الأموات ج ١‏ ص 111. 

(4) وسائل الشيعة: ب 0 من أبواب الاحتضار ح ١‏ ج ؟ ص 117 

() جامع المقاصد : الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١‏ ص 817لا 

)٠١(‏ كشف اللثام: الطهارة في غسل الأموات ج ١‏ ص ٠١/‏ س ؟5. 

)١١(‏ حاشية المدارك : الطهارة في الاحتضار ص 51 س 6 ( مخطوط المكتبة الرضوية الرقم 
149 ). 

(؟١)‏ المعتبر: الطهارة في الأموات ج ١‏ ص 11؟, 
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مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


وتغميض عينيه بعد الموت وإطباق فيه 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «وتغميض عينيه بعد الموت» ذكره 
الأصحاب ' قاطعين بد. ونفى عنه الخلاف في «المنتهى "ه. 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وإطباق ا 
والشرائع * والنافع ' والمعتبر" والتحرير؟ والارشاد* والتلخيص* و 
والبيان ١"‏ واللمعة؟١‏ والكفاية ؟أي 

وزاد في «المقنعة؟' والنهاية؟١‏ “' والمبسوط 1 والمراسم"' والوسيلة*١‏ 


30 ينهم أبن إدريس و فى السرائر : الطهارة أحكام الأموات ج أص رن ١‏ والفاضل في كشف 
اللنام : كتاب الطهارة أحكام الأموابةيج "ص 118 والسبزواري في الذخيرة: الطهارة 
أحكام الأموات ص امس ازا 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة في عيلاة فالجنائزيج ]ص 10 س 8/ 

(؟) السرائر كتاب الطهرة.في أحكام آلأموات بج ١‏ ص 108 

(4) شرائع الإسلام: الطهارة في تدكا الأموارتج7 م 

(0) المختصر النافع : الطهارة في غسل الأموات ص .١١‏ 

(1) المعتبر: الطهارة في غسل الأموات ج١‏ ص .51١‏ 

07 تحرير الأحكام: الأهارة فى سل الأمرات ع١‏ مني /الانن + 

(8) إرشاد الأذهان : الطهارة في غسل الأموات ج ١‏ ص 218. 

(1) التلخيص (سلسلة الينابيع الفتهيّة) : الطهارة في غسل الأموات ج1١‏ عن نر ؟. 

.1١ تبصرة المتعلّمين: الطهارة في غسل الأموات ص‎ )٠١( 

(١١)البيا‏ ن: الطهارة في أحكام الأموات ص 7؟. 

(؟١)‏ اللمعة الد مشقية؛ مشقيّة: الطهارة في أحكام الأموات ص ؟1. 

0 كفاية الأحكام : الكلهارة في غسل الأموات ص5 س‎ )١1( 

74 المقنعة: الطهارة ب7١ في تغسيل الأُموات ص‎ )١1( 

(15١1النهاية:‏ : الطهارة ب 8 في تغسيل الأموات ج اص 517. 

(1) الميسوط؛ : الصلاة في أحكام الجنائز ج اص 074 

)١0/(‏ المراسم؛ الطهارة فى تغسيل الميّت وأحكامه ص لا2. 

(18) الوسيلة: الطهارة في أحكام الموتى ص 7 


أجكاء المختض بياس 7 أ 


ومذ يديه إلى جنبيه وتغطيته بثوب 


ااا 00000060 


والمكيى* والدروس"' والذكرى" والروضة» شد لحييه. ونفى عنهما في 
«المنتهى *» الخلاف إلا أن تخصّه بالشد لأنّه ذكره أخيراً. 

واقتصر في «التذكرة" ونهاية الاحكام" والمفاتيح”» على الشد. 

قوله قدّس بسر 5: «ومذ بديه إلى حت هذا ذكره الأصحاب كما فى 
«جامع المقاصد؟ والمدارك* '» وفي «كشف اللثام ١‏ أ» ذكره الأصحاب مع 0 
الساقين إن كانتا منقبضتين. 

وفي «المعتير ١”‏ لم أعلم في ذلك نقلاً عن أهل البيت طبي, ولعل ذلك 
ليكون أطوع للغاسل وأسهل للدرج. وفى«مجمم الفائدة والبرهان؟ '» كأنٌ دليله 
إجماع أو خبر. 

قوله قدّس الله تعالى روحَه::«وتغطيته بثوئب» هذا مما لاخلاف 


.184-4 س‎ 4 ١1١ ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة فى صلاة الجنائز ج‎ )١( 
.٠١7 (؟) الدروس الشرعيّة: الطهارة في غسل الميّت ج١ ص‎ 

() ذكرى الشيعة: الصلاة في احكام الميّت ص78 س ؟. 

(4) الروضة البهيّة: الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١‏ ص .1١١‏ 

(0) منتهى المطلب: الصلاة في.صلاة الجنائز ج ١‏ ص 471 س 18. 
(1) تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١‏ ص 74١‏ 

(/) نهاية الاحكاء: الصلاة في الجنائز ج ؟ ص ١١؟.‏ 

(8) مفاتيح الشرائع :كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح 114 ج؟ ص .١15‏ 
(1) جامع المقاصد: الطهارة فى أحكام الاحتضار ج ١‏ ص 01". 

)٠8(‏ مدارك الأحكام: الطهارة في تغسيل الميّت ج ١‏ ص58. 

.111 كشف اللثام: الطهارة في أحكام المحتضر ج ؟ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ المعتير: الطهارة في غسل الأموات ج١‏ ص .11١‏ 

1914 مجمع الفائدة والبرهان: : الطهارة في غسل الأموات ج١ ص‎ )١( 
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مفتاح الكرامة / ج م 
وتعجيل تجهيزه ه إلا مع الاشتباه فيرجع إلى الأمارات 3 يصير عليه 
ثلاثة أيّام ٠‏ وفى وجوبالاستقبال به به إلى القبلة حالة الاحتضار قولان 
فيه كما في «المتتهى ' وجامع المقاصد '». 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وتعجيل تجهيزه» بالإجماع كما في 
«الذكرى ' وكشف العام ؛ ' وإجماع العلماء كما في «التذكرة* ونهاية الاحكاما 
وكشف الالتياس" » ونفى عنه الخلاف في «جامع المقاصد* والمداركة» وفى 
«المنتهى ' '» أن الشافعي خالف فيه. 

ولو اشتبه لم يجز التعجيل به حتّى تظهر علاماته ويتحمّق العلم به إجماعاً كذا 
في «نهاية الإحكام ' "» وفي «كشف الإلتباس »١"‏ الإجماع على تحّقه بئلاثة ئة أَيام. 

قوله قدّس اله تعالى روحه #بوفى وجوب الاستقبال به الى 
القبلة حالة الاحتضار قولان:#*القّل بالوجوب هو المشهور كما في 


"5 ١6 ص 1707 س‎ ١ منتهى المطلب: : الصلاة في صلاة الجنائز ج‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الطهارة فى ي أحكام الاحنتضار ج ١‏ ص 5067 

(؟) ذ كرى الشيعة: د بك ا 

(غ) كشف اللثام: : الطهارة في أحكام المحتضر بج ١‏ ص . 

(8) تذكرة الفقهاء «اللقار فى أسكاء السطا ع 0 

.177 ص‎ ١ نهاية اللإحكام: كتاب الصلاة ة في الجنائز ج‎ )1١( 

(/ا) كشف الالتياس: الطهارة في أحكام الميّت ص 16س .١11-5١86‏ (مخطوط مكتية ملك 
الرقم 77/ا؟). 

لخي جامع المقاصد: الطهارة في أحكاء الاحتضار ج ١‏ ص 701 

(4) مدارك الأحكام: الطهارة في تغسيل العيّت بم ؟" ص08. 

(١٠)هنتهى‏ المطلب: الصلاة 5 في صلاة الجئائز ج ١‏ ص 57+ س 77. 

)١١(‏ تهاية اللإحكام: : الصلاة في الجنائز ج أجصلثكم ا ؟. 

(؟١)‏ كشف الالتا س: الطهارة في أحكام الميّت ص 5 س ١‏ -ثرا. (مشطوط مكتبة ملك 
ارقم 70775). 


أحكام المحتضر 3 


«الروضة' والكفاية ' والمدارك'» والأشهر خبرأً وفتوى كما في «الذكرى ”» 
والأشهر كما في «جامع القاسسن؟ وشرم اهرك وندحت الاك ينا فى 
«المقاته 

وعمو طحي ة«الحياية في باب القبلة و«المقتعة" والمرامسه١٠‏ 
والوسيلة؟" والجرار ١"‏ والشرات» ؟” والنهاية؟' والمختلف؟' والتلخيص' ' 
والارشاه"' وحاشية الايضاحة١‏ والذكرى"' والبسيان* ' والدروس'؟ 


314 ص‎ ١ الروضة البهيّة: الطهارة في أحكام الأموات والاحتضار ج‎ )١( 

(؟) كفاية الأحكام: : الطهارة في غسل الأموات ص س .١5‏ 

() مدارك الأحكاء: الطهارة فى أحكام الأموات والاحتضار ج ؟ ص 01. 

(4) ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الميّت ص ١7‏ من 1 

(8) جامع المقاصد: الطهارة في أحكام الاحتضاوج <عَن90. 

[1) لم نعثر على الشهرة في المطالب المظنريّدَا (مخطلوط ملكتبة المرعشي الرقم 5/ا/9؟). 

(/) مفاتيح الشرائع: كتاب مفاتيح الحسبة منتاح تفي كام الجنائز ج " ص 17 

(ثا النهاية: : الصلاة في معرفة القبلة ج ١‏ ضل 1715-2761 

() المقنعة: الطهارة ب17 في المحتضر ص 1/١‏ 

(١٠)المراسم‏ : الطهارة في تغسيل الميّت وأخكامه ص 47. 

. ١١ الوسيلة؛ ؛ الطهارة فصل في بيان أحكام الموتى ص‎ )١١1( 

(؟١)ماادعادة‏ في الشرح من أن خيرة السرا؛ ثر الوجوب غير مطابق لما في السرائر المطبوع في 
أيدينا إن الموجود نود هو التصريح بالاستحباب. واجع السرائ ج١1‏ ص108. 

)١17(‏ شرائع الاإسلام: : الطهارة في أحكام الأموات واللاحتضار ج ١‏ ص5"6. 

.1١١ ص‎ "١ نهاية الااحكاء: الصادة في الجنائز ج‎ )١15( 

)١6(‏ مختلف الشيعة: : الطهارة في غسل الأموات ج١‏ ص ٠‏ ا نكن 

(11) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة) ): كتاب الطهارة في غسل الأموات ج1١‏ ص 5717. 

(017) ام فاد الأذهان: الطهارة في غسل الأموات ج ١‏ ص ؟؟؟. 

)١8(‏ لا يو حد لدينا كتابه. 

)١9(‏ ذكرى الشيعة؛ الصلاة فى أحكام الميّت ص17 س11-11. 

٠‏ ؟) البيان: الطهارة قى أحكام الأموات ص ؟77. 

(1) الدروس الشرعية: الطهارة في غسل الميّت درس ١‏ ج١‏ ص ؟١٠.‏ 
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واللمعة' وجامع المقاصد؟ والجعفريّة " وشرحيهاء والروض *» على ما نقل عنه 
و«الروضة'» وهوالمئقول عن «المهذّب؟ والإصباح ». 

والقول بالاستحباب نقل عليه الإجماع فى «الخلاف*» وهو خيرة 
«النهاية ' '» في المقام و«المصباح ١١‏ والخلاف ١"‏ وكشف الرموز ؟' ومجمع الفائدة 
والبرهان ؟١‏ والكفاية*! والمدارك' ١‏ وكشف اللثام”'» وهو المثقول عن السكد ١8‏ 
والمقيد في «العرية* أ» وهو مهب بأقي الأصحاب ماعدا المفيد وسلار كما في 
«التذكرة ' '». 


.77 اللمعة الدمشقيّة: الطهارة في أحكام الأموات ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١‏ ص 06 

() الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي): الطهارة في أحكام الأموات ج ١‏ ص 47 

(54) المطالب المظفريّة: فى غسل الاموات (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم “/1). والشرح 
الاآخر غير موجود لديئا. 

(0) روض الجنان: الطهارة في أحكام الْمَختْضَر ص 57 س 16. 

(1) الروضة البهيّة: الطهارة في حا الأمّات تج ١‏ ةو 

(/) المهذب: الطهارة باب الأحكام المتعلقة بحال الاحتضار ج ١‏ ص 05. 

() إصباحم الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهيّة): الطهار: في غسل الموتى ج عض 27١‏ 

() الخلاف: كتاب الجنائز مسالة 177 ج ١‏ ص .15١‏ 

1179 النهاية: الطهارة في تغسيل الاموات ج اص‎ )٠١( 

)151 مصباح المتهجّد: الطهارة في ما ينبغي عند المحتضر ص .١,‏ 

| الخلاف: كتاب الجنائز مسالة 1 س١‏ ص .19١‏ 

)١(‏ كشف الرموز: الطهارة في أحكام الأموات ج ١‏ ص ار 

١/7 ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في الاحتضار ج‎ )١8( 

.1 كفاية الأحكام: الطهارة في غسل الأموات ص س4‎ )١0( 

.01 مدارك الأحكام: الطهارة في أحكام الامو ات والاحتضار ج 7 ص‎ )١1( 

.5:0١ كشف اللثام: الطهارة في أحكام الاحتضارج ؟ ص‎ )١17( 

(18) نقله عنه كشف الرموز: كتاب الأُموات أحكام الأموات ج ١‏ ص 81. 

(11) نقله عنه في مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الأمؤات ١‏ ص 72١‏ 

)2١(‏ تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام الاحتضار س ١‏ لاا 


غ١‎ 


أحكام المحتضر 


وكيفيّته أن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إلى القبلة 


ونقله فى «كشف الرموز'» عن المتأخّر, والموجود في «السرائر"» التصريح 
بالوجوب. 

واحتاط به المحقق في «النافع؟ والمعتبر ئ» والمقداد في «التتقيح *» 
والكاشاني في «المفاتيح ' 0. وظاهر «التذكرة" والتحرير” وغاية المرام » التردد. 

وفي «الذكرى * ١ك‏ أن ظاهر الأخبار سقوط الاستقبال يموته وأنّ الواجب أن 
يموت على القبلة وفى بعضها احتمال دوام الاستقبال ونبّه عليه ذكره حال الغسل 
ووجوبه حال الصلاة والدفن وإن اختلفت الهيئة عندناء انتهى. 

وعلى القول بالوجوب فهو كفائى ول يختصّعبوليه. بل بمن علم ياحتضاره 
ويتأكّد فيه وفي الحاضرين. ْ 

ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير. 

قوله قدّ سالله تعالى روحه: «وكيفيته أن يلقى على ظهره ه الخ » 


.81 ص‎ ١ كشف الرموز: الطهارة في أحكام الأموات ج‎ )١( 

(1) ما ادعاه في الشرح من أن صريح السرائ ثر الوجوب غير مطابق لما في السرائر المطبوع في 
أيدينا فإنٌ الموجود فيه هو التصريح بالاستحباب راجع السراثر: ج اص 188. 

() المختصر الناقع: الطهارة في غسل الأموات ص .١١‏ 

(8) المعتير: : الطهارة في غسل الأموات والاحتضار ج ١‏ ص 184. 

(8) التنقيح الرائع : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١‏ ص ١١6‏ ةا أ 

(1) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح 174 ج ؟ ص 111. 

(/) تذكرة الققهاء: الطهار: ذ فى أحكام الاحتضار ج ١‏ ص 517. 

)ىا تحر ين الأحكام :الطهارة في غسل الأموات ج ١‏ ص لاا س ؟, 

(4) غاية المرام: : الطهارة في أحكام الأموات ص ٠‏ سس 6. (مخطوط المكتية الرصوية 
ارقم 14 ). 

.5 ١ ذكرى الشيعة: الصلاة في احكام الميّت ص لالاا س‎ )٠١( 
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وبكره طرح حديد على بطنه 


هذه الت عل ميا لجنا فى واخلاني1 والمعتير" والتذكرة: " » وفى 
«كشف اللثام “» عندنا. 


ع و “» وكذلك ل الغسل. تربع الحافي اراد 
ل اد شه ف يد ءا تناه 


قوله قدّس الله تعالى روحه: #ويكره ه طرح حديد على بطنه» 
إجماعاً كما في «الخلاف1 وجامع المقاصد" » وفى «مجمع البرهان*» يقولون 


نه إجماعي. وفي «التذكرة؟ والمختلف '' والروضة''» أنه المشهور. . وفي 
«السنتاف "ا أيد أ والاكرى !وار تسع *' والتنقيخ*'2 أنه مذهب 


الشيخين وأكثر الأصعاب 


2 الخلاف: كتاب الجنائز مسألة‎ ١( 

(؟) المعتبر: الطهارة في غسل الأموات ج ١‏ ص 101. 

(؟) تذكرة الفقهاء: ا ع ا ا وا 

(؟) كشف اللثام: : الطهارة في أحكام المحتضر ج اي ا 

(6و١)‏ الخلاف: كتاب الجنائز مسألة 11وج اص 3١‏ 

() جامع المقاصد: : الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١‏ ص 88 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في غسل الأموات والاحتضار ج ١‏ ص 17,6. 

(8) تذكرة الفقهاء «: الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١‏ ص 41 

184 ص‎ ١ مختلف الشيعة: : الطهارة في غسل الأموات ج‎ )٠١( 

ُ ١ ص‎ ١ الروضة البهية: : الطهارة في أحكام الأموات ج‎ )١1( 

(؟1١)‏ مختلف الشيعة؛ : الطهارة في غسل الأموات ١‏ ص 78/6 

)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الميّت ص /الاس "م 

)١5(‏ فوائد الشرائع: الطهارة أحكام الأموات ص 1 س ٠١‏ (مخطوط مكتبة المرعشي 
الرقم 1884). 

(10) التنقيح الرائع: الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١‏ ص ؟1. 


7 ل مف 
وحصور جنب أو حائض عنبه. 


وفي «التهذيب '» سمعنا ذلك مذاكرة من الشيوخ. ولعلّه لقول الشيخ هذا نسبه 
إوواناته' والسست ؟ إى القدليوا عرطل عنه اع «كقف الرمود #. 

وفي «التذكرة” والمسالك أ» لا فرق بين الحديد وغيره ومثلهما «المنتهى '» 
وفى «الروضة*» لا كراهة فى غير الحديد. 

5-5 «الإشارة؟» ذكر الصدر موضع البطن. 

وفى «الذكرى" '» بعد ذكر هذه المسألة استطرد فئقل عن صاحب «الفاخر» 
أنه أمر بجعل الحديد على بطنه. وعن أبي علي '' أنه قال: إذا حل به الموت غمض 
وليّه عينيه إلى أن قال: ووضع على بطنه شيئاً يمنع من ربوها. قال في 
«المختلف 2٠"‏ لم أقف على موافق له من أَصِحَابِيا/ 

وفي «التذكرة ١‏ أنّه ذهب الجمهو را إلو#ؤاضع'سيّف أو مرآة أو حديد أو طين 
مبلول. 

قوله قدّس الله تعالى روححة: #وحصو ا بدن أو حائض عنده» 


(1) تهذيب الأحكام: ب ١‏ تلقين المحتضرين... ذيل ح 17 ج١‏ ص .14٠‏ 
(؟) المختصر النافع: الطهارة في غسل الاموات والاحتضار ص؟١١.‏ 

() المعتبر: الطهارة في غسل الأموات ج١‏ ص 114. 

(4) كشف الرموز: الطهارة في أحكام الأموات ج ١‏ ص /ل/ 

(0) تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام الاحتضار ج ١‏ ص 117 

(1) مسالك الأقهام: الطهارة في أحكام الأموات والاحتضارج ١‏ ص .8١‏ 
() منتهى المطلب: الصلاة في صلاة الجنائز ج ١‏ ص /17؟ 4 س8١.‏ 

(8) الروضة البهيّة: الطهارة في أحكام الأموات ج١‏ ص ١7‏ 4. 

(4) إشارة السبق: الطهارة الكلام في غسل الميّت ص 6/: 

)٠١(‏ ذكرس الشيعة : الصلاة في احكام الميّت ص" س؟1؟. 

.78/ نقله عنه في المختلف: الطهارة غسل الأموات ج١ ص‎ )١١1( 

788 مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الأموات ج١ ص‎ )١( 

.747 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الطهارة في أحكام الاحتضار ج‎ )١( 


34 لل ل ل ل د مفقفتح الكرامة / ج # 


ذكر ذلك الأصحاب ' على هذا النحو من دون تأمّل فيه وفي «المعتبر"» أنه قال به 
أهل العلم. 

وفى «الروضة "» غاية الكراهة تحقّق الموت وانصراف الملائكة, انتهى. وهذا 
يعطى الاختصاص بحال الاحتضار كما نصّ على ذلك فى بعض الأخبار . 

وفي «الهداية *» كما عن «المقنع' أَنّه لا يجوز حضورهما عند التلقين. 
وظاهر ذلك التحريم: فتأئل. 


)١١(‏ منهم المحقق في الشرائع: الطهارة أحكام الأموات ج ١‏ ص +7 والشهيد فى الدروس: 
درس دج 0 ص ١١١‏ والبحراني في الحدائق: الطهارة في الاحتضار ج اس لآ 

(1) المعتبر: الطهارة في غسل الاموات ج١١‏ ص”757- 514. 

(5) الروضة البهيّة: الطهارة فى أحكام الأموات ج ١‏ ص ١5‏ +. 

(5) وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب الاحتضار ج ؟ ص .17١‏ 

(8) الهداية: الطهارة ب ١١‏ غسل الميّت س؟7؟. 

(1) المقنع: الطهارة باب غسل الميّت... ص .١/‏ 


الفصل الْأُوّل في الغسل وفيه مطليان: الأوّل الفاعل والمحلٌ 
يجب على كل مسلم على الكفاية تغسيل المسلم ومن هو بحكمه 
وإن كان سقطأ له أربعة أشهر 


أي الأوّل في الغسنل:وفيه مطلبان» 


الكفاية »4 بإجماح العلماء كافة كما في 757 ا توالتذكية' ونهاية الاحكام '» 
وبالاإجماع كما في «الذكسرى » وبلاخلاف كما في «المبسوط * والغشنية'» 
ولا نزاح فيه بين المسلمين كما في «مجمع الفائدة والبرهان" 0. 

[أحكام السقط] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: طوإن كان سقطأً له أربعة أشهر» 


)١(‏ المعتبر: الطهارة في غسل الأموات والاحتضار ج ١‏ ص 14؟. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الطهارة في غسل الميّت ج١‏ ص 740 

لو نهاية الاإحكام: الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ١‏ ص 17١‏ ؟. 

(5) الموجود في الذكرى هو دعوى الإجماع على أصل وجوب الغسل لا وجوه على كل 
مسلم بعنوان أنه الفاعل» فراجع الذكرى: ص 184 س .3١‏ 

(6) المبسوط: الصلاة في أحكام الجنائز ج١‏ ص 174. 

(1) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): الصلاة في كيفية الصلاة على الجتائز ص 0١١‏ س١١-1١.‏ 

(1) مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج١‏ ص .17/١‏ 


)ل لمم ممح سح تاج الكرامة / م م 


إجماعاً كما في «الخلاف' والمعتبر"» وظاهر «الذكرى ' والتنقيح؛ وجامع 
المقاصد"» لأنْهم قالوا: إنّ الأصحاب قبلوا الرواية الدالة على ذلك. وى «كشف 
اللثام '» لا نعرف فيه خلافاً إلا من العامة ْ 

قلت: قد يلوح من «الذكرى"» التردّد فيه كما هو ظاهر «المدارك*» وصريح 
((مجمع البرهان؟». 

وأمّا إذ' ولد لدونها فلا يجب تغسيله. بل يدقن بدمه إجماعاً كما فى 
«الخلاف ١*‏ والغنية ١١‏ والتذكرة؟ '» كما يأتى. ١‏ 

وأوجب الشهيد ١!"‏ ومن ١5‏ تأخر عنه تكفين السقط لأربعة بالقطع السلاث 
وتحنيطه كمأ في «المدارك* »و صر بذلك في «المقنعة' 'والنهاية"'والمبسوط؟١‏ 


./ ١ةيعتا الخلاف: كتاب الجنائز مسألة إ0قي‎ )١( 

.١15 المعثير: الطهارة في تغسيل الشقط فروع ع١ اص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: :الصلاة في أحكام اميت ص “14س 21 

(4) التنقيح الرائع ؛ الطهارة في أككام تمل الأقوّات ١‏ ص ١١‏ 19 

(0) جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميّت ١‏ ص01 

(1) كشف اللثام: الطهارة في غسل الميّت سج ؟ ص .5١4‏ 

(/) ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام المبّت ص ٠‏ 5 س57. 

(8) مدارك الأحكام: : الطهارة في تغسيل الميّت ج ؟ ص 1/18 

(9) مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في حكم السقط ج ٠ ٠8ص ١‏ 

01 ٠ ص‎ ١ الخلاف: :كتاب الجنائز مسألة 01 ج‎ )٠١( 

.؟١ س‎ 0١١ غنية النزوع (الجوامع الفتهيّة): : الصلاة في كيفيّة الصلاة على الجنائز ص‎ )١١( 
2/٠١ ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الطهارة في غسل الميّت ج‎ 

)١(‏ لم نعثر عليه. 

)١4(‏ منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام: : الطهارة في أحكام الأموات ج اص ار 
)١6(‏ مدارك الأحكام: الظهارة في تغسيل الميّت ج ١‏ ص 1/5 

.87 عبارة المقنعة خالية عن ذكر الحنوط. راجع المقنعة: الطهارة في تغسيل الأموات ص‎ )١1( 
."54 ص‎ ١ النهاية: الطهارة في تدفين الميّت ج‎ )17( 

(18) المبسوط: الصلاة في أحكام الجنائز ١‏ ص .18١‏ 


غسل الأموات / أحكاء القطعة السسائة من السلمى 88١‏ 


او كان بعضه إذا كان فيه عظم 


والسراسم '» وهشو ظاهر «الارشاد؟ والتلخيص » وأقس تس صسر فسبى 
«المنتهى ؟ والارشاد* والتبصرة'» على الكفن والدفن مع الغسل. وهو ظاهر 
«نهاية الاحكام! والتذكرة”» وفى «الشرائع؟ والتحرير''» أنه يغسل ويلف 
فى خرقة. 

[أحكام القطعة المبانة من المسلم] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «أو كان بعضه إذا كان فيه عظم» 
هذا الحكم ذكره الأصحاب كدا فى «جامع المقاصد'١»‏ وعليه الإجماع كما في 
«الخلاف؟١»‏ ولاخلاف فيه بين علمائنا كما.في «المتتهى »١"‏ وغو المشهور كما 


.. المراسم: الطهارة في تغسيل المبت وأحكامه صل‎ )١( 

(؟) إرشاد الأذهان: الطهارة في غسل الأموات ج 1 2ن191. 

(؟) تلخيص المرام؛ (سلسلة اليتابيع الفنيئة)؟ الهاي كرباحتجل الات م 1 ص 114. 

(5) ظاهر العبارة متخالفة فاه حكبى عن ظاهر الارشاد مع الغسل تكفين السقط بالقطع 
الثلاث ثم تحنيطه ثم حكى عن صريحه الاقتصار على الكفن والدفن مع الغسل إلا 
أن يقال إِنّ الحنوط من لوازم الكفن وأنّ المراد أنه اقتصر على ماذكر لشموله على 
الحنوط. هذا ولكن مع ذلك في ظهور عبارة اللإرشاد في المقام تردد راجع الإرشاد: 
ج (اص 1175. 

(1) تبصرة المتعلّمين: الطهارة في دفن الميّت ص .١6‏ 

(/) نهاية الاحكام؛ الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ؟ ص 54؟. 

() تذكرة الفقهاء: الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص 1571-357١‏ 

3 شرائع الارسلام: الطهارة في تغسيل الاموات ج ١‏ كس 6 1. 

)١١(‏ جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص 07 ؟. 

(؟١١)‏ الخلاف: كتاب الجنائز مسألة 617 ج١‏ ص 15-116/ 

(1) منتهى المطلب: الصلاة في تغسيل الميّت ج١‏ ص 171 س 1594- .5١‏ 


,»لدبلل هفتاح الكرامة / ج # 


في «المختلف ' والمفاتيح ' والكفاية '» وتردّد في ذلك صاحب «المدارك ؟» ومثله 
شيخه فى ((مجمعه “. 

وقال الكاتب كما فى «المختلف'» لا يصلّى على عضو الميّت والقتيل إلا أن 
يكون عضواً تامّاً بعظامه أو يكون عضوا مفرداً ويغسل ماكان من ذلك لغير الشهيد 
كما يغسل بدنه. 

وقال فى «الذكرى"» أطلق ابن الجنيد غسل ما قيه عظم وغسل عظم مفرد. 
وفى «المعتبر*»وظاهر «الخلاف *والوسيلة ١"‏ والشرائع ١‏ 'والمدارك؟'»اختصاص 
ذلك بالمبانة من الميّت. وقطع في «المعتبر""» بأنّ المبانة من الحيّ تدفن بغير 
غسل. وانردد في ذلك المحقق الثاني في «جامع المقاصدةأ» وفي «السرائ ٠6‏ 


.+ ١8 ص‎ ١ مختلف الشيعة: الطهارة في غيشل الأمواتث‎ )١( 

(1) مفاتيح الشرائع: كتاب مفاتيح الحسبة مفتائم 551 في أحكام الميّت ج ١‏ ص 174. 

(") كفاية الاحكام: الطهارة.فى غسل الأموّات ص لاس 1. 

(4) مدارك الأحكام: الطهارة كي تغدتيل النتشاج عض 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في حكم السقط ١‏ ص7 ١017-7؟.‏ 

(1) مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الأموات ج١‏ صن ١0‏ 4. 

(؛) ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الميّت ص 14١‏ س7 

() لم يصرّح في المعتبر ياختصاص الفسل بالمبانة من الميّت وإِنّما قال في مسالة إذا وجد 
قطعة فيها عظم في غير المعركة: وقال الشيخان لو كانت في غير المعركة غسّلِت وحنطت 
وكفنت ودفنت من غير صلاة انتهى ويمكن شمول هذه العبارة بعمومها للمقام إلا أنّه لايجوز 
النسبة بمثل هذه العبارات إلى هذه الأعلام. راجع المعتبر: ج١‏ ص 514 

(5) الخلاف: كتاب الجنائز: مسالة /677 ج ١‏ ص 7١0‏ 

.١7 الوسيلة: الطهارة في أحكام الموتى ص‎ )٠١( 

)١١(‏ شرائع الاسلام: الطهارة في تغسيل الأموات ج ١‏ ص لال 

(؟١)‏ مدارك الأحكام: الطهارة في تغسيل الميّت ج ؟ ص /١‏ 

١94 ص‎ ١ المعتبر: الطهارة في تغسيل السقط‎ )١( 

)١4(‏ جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص /ان". 

:١4 1717 ص‎ ١ السرائر: الطهارة في أحكام الأموات ج‎ )١5( 


غسل الأموات / أحكام القطعة المباثة من المسلم ب -ا- 2# 


والتذكرة' والمنتهى' ونهاية الاحكام' والذكرى؛ والدروس”* والمسالك'» 
أنه لا فرق بين المبانة من حيّ أو مّت. وهو الظاهر من «المبسوط؟ والتهايةفن 
قال فيهما: يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم ابينت من حىٌ؛ انتهى. ولم يذكر 
تغسيلها قال في «الذكرى *» الظاهر تلازمهم. 

والعظم المجرّد كذلك كما سمعت عن الكاتب. وبه صرّح فى «فوائد 
الشرائع ' '» تبعاً للشهيد .١'‏ وفي «كشف اللثام"'» وهل العظم المسجرّد كذلك؟ 
وجهان. 

والمشهور كما فى «المختلف ١‏ والكفاية ؟'» أنه يكن أيضاً. ونسبه في «جامع 
المقاصد* أي إلى الأصحاب وصرمح ابه في «المقئعة١ ١‏ وألتهاية؟١‏ والبيسوظ8١‏ 


./ ض١ تذكرة الفقهاء: الطهارة في غسل الميّت ج‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: الصلاة في تغسيل الميّت ماص + س 7"1. 

(:؟) نهاية اللاحكام: الصلاة في أحكام تغسيل الييّت ج ؟ ص 110-1174 

() ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الميّت ص ٠1س‏ 18 

(8) الدروس الشرعيّة: الطهارة في كيفيّة غسل الميّت درس ٠١‏ فرع ج١‏ ص .٠١5‏ 

(1) مسالك الأفهام: الطهارة في أحكام الأموات ج ١‏ ص "الم 

(1) الميسوط: الصلاة في أحكام الجنائز ج ١‏ ص 181-187. 

() النهاية: الطهارة في التدفين ج ١‏ ص 101. 

() ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الميّت ص 4٠‏ س1 

)٠١(‏ فوائد الشرائع: الطهارة أحكام الميّت ص ١‏ س ٠١‏ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 
)1١( 044‏ البيان: في غسل الأموات ص 4؟. 

(؟١)‏ كشف اللثام: الطهارة في غسل الأموات ج ؟ ص .5١1‏ 

(17) مشتلف الشيعة: الطهارة في غسل الأموات ج ١‏ ص ١6‏ 4. 

.١١ كفاية الأحكاء: الطهارة فى غسل الأموات ص لاس‎ )١4( 

."01/ ص‎ ١ جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميّت ج‎ )١5( 

10 المقنعة: الطهارة فى تغسيل القطعة من المت ص 80. 

)١9(‏ النهاية: الطهارة في التدفين ج اص "369؟. 


(18) المبسوط: كتاب الصلاة في احكام الجنائز ج ١‏ ص ثرا 


وا اسم سب ب -ببن هي يفنا ع الكرافة عم 


والمراسم ' والسرائر" والمنتهى " والإرشاد ؛ والتلخيص” والتبصرة'» وغيرها . 
وفي «فوائد الشرائع » ينبغي أ ن يكفن بالثلاث ! كان سو مهسا سردا 3 
قفي أثنين واحتمله في «جامع المقاصد؟ وكشف النثام ' » وفي «الشرائع 

والتحرير ١"‏ والتذكرة” ' ونهاية الإحكام؟ ' أنه يلف في خرقة تولغلة ا وزيا للك 


التكفين. 
م تحنيطه فقد صوّح به المفيد ١"‏ والشيخا ' والديلمي ١"‏ والمصتّف في 


«التذكرة *' ونهاية الإحكام ' '» قال في «التذكرة» بعد نقل كلام سلار: وهو حق إن 
كان أحد المساجد وال فلا. ومثله فى «نهاية الاحكام». 


.4" المراسم: الطهارة فى تغسيل الميّت وأحكامه ص‎ )١( 

(؟) السرائر: الظهارة في أحكام الأموات خب ص 1737. 

(1) منتهى المطلب: الطهارة في تجار ا شرج أحى 14س 15, 

(5) إرشاد الآذهان: الطهارة في غل الآمؤات /ج ١‏ ص ؟؟5. 

(5) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): الطهارة في غسل الأموات ج7؟ ص 34 ؟. 

(1) تبصرة المتعلّمين؛ الطهارء في عسل الأنواتت”سوم؟. 

(لا) ذخيرة المعاد : الطهارة فى غسل الأموات ص 1١‏ س ل" 

(8) فوائد الشرائع: الطهارة أحكام الأموات ص اس ؛ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 
ذخرة). 

3 جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص 017 1. 

.؟١7 كشف اللثام: الطهارة في غسل الميّت ج ”ص‎ )٠١( 

58 ص‎ ١ شرائع الاإسلام: الطهارة في أحكام الأموات ج‎ )١1( 

(؟١)‏ تحرير الأحكام: الطهارة في غسل الأموات والتكفين س١‏ ص ١‏ س ١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الطهارة في غسل الميّت جج ١‏ ص 597/١‏ 

.184 ص‎ ١ نهاية الإحكام: الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج‎ )١5( 

)١8(‏ المقنعة: : الطهارة ب ١7‏ فى تلقين المحتضرين. تس ايان 

(15) المبسوط: الصلاة في أحكام الجنائز ج ١‏ ص 187. 

.1 المراسم: الطهارة في تغسيل الميّت واحكامه ص‎ )١0( 

(1) تذكرة الفقهاء: الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص 77/١‏ 

(15)نهاية الإحكام: الصلاة في احكام تغسيل الميّت بم ١‏ ص 71؟؟. 


غسل الأموات لو ا 


ودفنا 


26 


وقد عبّر المصّف هنا بالتغسيل دفعاً لتوهّم إرادة الفنس يفتع الغين المعحمة 
من الغسل للنجاسة في القطعة ذات العظم, وأكثر عبارات الأصحاب لم ينص فيها 
على التغسيلء فهي محتملة للأمرين وإن كان الظاهر الثاني. وممّا نصّ فيه على 
التغسيل «المراسم ' والسرائر؟ والارشاد" والتلخيص؟ والمختلف” والذكرى١‏ 
واللمعة" والروضة* والمدارك' والكفاية ' '» وفي الحواشي ''المنسوبة إلى الشهيد 
نما عبر بالتغسيل نظراً إلى تعديته إلى غير المكلف, لأنّه يلزم المكلّف لغيره أو إلى 
تكرار, ثلاثاً وجويا دون غير انتهى. وفي الاحتمالين نظر. 

قوله قدّس الله تعالى سرّه: «ولوثثخلا من العظم أو كان للسقط 
أقلّ من أريعة أشهر لقا في خرقة وَدمِنا» أي من دون تغسيل. 

ما عدم وجوب تغسيل السقط لأقل مي ازبتعة فعليه الإجماع كما في 
«الخلاف؟ ١‏ والغنية ١"‏ والتذكرةء مكا ملت الاقتارة إلله. 


.1 المراسم : الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص1‎ )١( 

(1) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج١‏ ص 117. 

(؟) إرشاد الاذهان ع 

(؟) تلخيص المرام (سلسلة اليتابيع النقهية) : الطهارة في غسل الأموات ج1١‏ ص 254. 
(6) مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الأموات ج١‏ ص ١0‏ 4. 

(1) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في احكام الميّت ص 5١‏ س١‏ 

(/) لم نعثر عليه. (8) لم نعثشر عليه. 

() مدارك الأحكام: الطهارة في تغسيل الميّت ج ١‏ ص 4/. 

.١15سا/ كفاية الأحكاء: الطهارة غسل الأموات ص‎ )٠١( 

)١١(‏ لا يوجد لدينا كتابه. 

(؟1١)‏ الخلاف: كيتاب الجنائز مسألة 611 بم ١‏ ص 7٠١‏ 

(؟١)‏ غنيةالنزوع (الجوامع الفقهية): الصلاة في كيفيّة الصلاة على الجنائز ص 2-١١‏ س ١؟.‏ 
)١4(‏ تذكرة الفقهاء: الطهارة في غسل المييت ج٠١‏ ص 7١‏ 


»> لل فقفتاح الكرامة / ج م 


وأما عدم وجوب تغسيل ماخلا عن العظم فعليه الإجماع كما في «الخلاف ١‏ 
وألغنية '». 

وأما لف السقط فقد نفى عنه الخلاف في «مجمع البرهان" © تأرة ونسبه إلى 
الأصحاب أخرى وفي «الكفاية » يظهر من كلام بعضهم نقل الإجماع عليه. 
ويظهر منها ومن «المدارك* والمجمع'» » التأمل في ذلك. 

واستدل عليه في «المعتبر "© برواية الفضيل* وهى خالية عن ذكر اللف. 
وئسيه فيه ' وفي «النافع * أ» إلى الشيخين, معأ ن الشيخ لم يذكره في كتبه المعروفة 
ولاابن حمزة ولا ابن زهرة ولا العجلىء: وذكره المقيد'١‏ وسلار؟! والمحدّة ١"‏ 
والشهيدان ' والصيمرى “ا رفيو 

وأمّا لف القطعة الخالية عن العظم ففي «المختلف ١١‏ والكفاية17) أَنّه المشهور 


)١(‏ الخلاف: كتاب الجنائز مسالة لاا كلض 

(؟) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): الصلاة في كيفية الصلاة على الجنائزر ص 6+١‏ س .٠١-1١9‏ 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان :: الطهارة في خَتلَ الأموات ج ١‏ ص 8 - ا 

(4) كفاية الأحكام: الطهارة في َعَتسَلَ:الْأْسَوَارتِ فبلابية .١‏ 

(6) مدارك الأحكام: الطهارة في تغسيل الميّث ج »؟ ص١٠‏ لال 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في غسل الأموات ج ١‏ ص8١‏ ؟. 

() المعتبر: الطهارة في تغسيل العظم والسقط م١‏ ص لا 

(4) وسائل الشيعة: باب ١7‏ من أبواب غسل الميّث ع 0ج ١‏ ص34 

(5) المعتبر: الطهارة غسل الأموات ج١‏ ص 5١‏ 

.١6 المختصر النافع: الطهارة في غسل الميّت ص‎ )٠١( 

7 في تلقين المحتضرين و... ص‎ ١ المقنعة: الطهارة ب‎ )١١( 

(؟1) المراسم: الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص45. 

)١7(‏ شرائع الإسلام: كتاب الطهارة في تغسيل الأموات م١‏ ص78 

(4١)البيان‏ :الطهارة في غسل الأموات ص ١4‏ وروض الجنان غ: الطهارة في غسلالأموات ص7 ١1س‏ 15. 
(15) إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهيّة): الطهارة في غسل الموتى والسّقط ج 7ص 458. 
)١7(‏ المهذي: الطهارة باب ما يغسل من موتى الناس ج ١‏ ص 01. 

0 0 ص‎ ١ مختلف الشيعة: : الطهارة في غسل الأموات ج‎ )١0( 

(18) كفاية الأحكام: ؛ في غسل الأموات ص لاس8١.‏ 


عسل الأموات / حك الصبر وما فيد عدر تتا -- 87# 


فى لتغسيل 


وقد ذكره المصيّف ' فى كتبه والمحقّق فى «النافع " والشرائع ”» والشهيدان؟ 
والسيبرى اول بوجي فى والتزائر؟ والتسير" والسدازك؟ والكقاية اوفقي 
«المراسم ' '» ما نصّه: والآخر أن يوجد ما ليس فيه عظم فيدفن من اسار 
كفن ولا حنوط ولا صلاة. وفي «المعتير ' ١‏ والذكرى؟ '» وقال سلار: لفت فى خرقة 
ودقنت. ولعلّهما ظفرا بذلك في غير المراسم 

[حكم الصدر حكم الميّت] 


000 دمن الله تعالى روححهك: «وحكم ظّ فيفك الصدر فسن 
حده حكم الميت في التغسيل والذكفي والصلادة عليه والدفن »#: 


الينابيع الفتهيّة) ج7١‏ ص ١/؟.‏ 
0 بار كي قتدل المت بن 1 
دريس ارسي درس ٠‏ في صل الت 00 ٠‏ والروض: كتاب الطهارة في 
السرائر. لمارة ي أحكام الأرات ع١‏ هاف 
زا تارك الالجاء الطهارة في تغسيل الميّت ج ١‏ ص 1/7 
(3) كفاية الأحكاء: الطهارة في غسل الأموات ص لاس 11. 
)٠١(‏ المراسم: الطهارة في تغسيل الميّت وأحكابه ص 15. 
)١١(‏ المعتبر: الطهارة في تغسيل القطعة ج١‏ ص .2١9‏ 
(؟١)‏ ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الميّت ص 1١‏ س 74 


+٠‏ سس مس لج الكرامة / ج95 


اختلفت عبارات الأصحاب في بيان هذا الحكم ولعل الكل بمعنى واحد كما 
اعله يظهر ذلك من «المختلف '» وإلا لذكره. ويلوح أنّها خلافية من «المعتبر"». 
ففي «المقنعة "© إذا وحجد الصدر أو شيء فيه الصدر صلّي عليه وكذا في 
«الخلاف إلا أنه قال: : أو ما فيه القلب موضعالصدر. وفي «الوسيلة » صلّى عليه 
ا إن كان موضع الصدر. وقد توافقت هذه على الاقتصار على الصلاة : المستلزمة 
لسائر الأحكام الأخر ومثلها عبارة «المعتبر'» إِلَآ أنّه قال: وفيه الصدر إلى آخر 
ما يأتى نقله عنه. ومنع في «المدارك. '» من استلزام الصلاة لسائر اللأحكاء. 
وفي «الميسوط* والنهاية؟ » إن كان موضع الصدر غسّل وكفن وحئّط. ولم 
يذكر الدفن فيهما كالمرا سم إلا أنه قال في «المراسم " أ» إن وجِد صدرء أو ما قيه 
صدره. وكأنّه ترك فيها الدفن لظهور حكمه . وفى «الغنية ''» لا يعْسّل إلا أن يكون 


.+ ١5 ص‎ ١ مختلف الشيعة: الطهارة في غيل الأموات”بج‎ )١( 

(1) المعتبر: الطهارة في تغسيل الميّت ح ١‏ صلة13 11/7 

(؟) المقنعة: الطهارة ب ١١١‏ تلقين المحتضر ين و... ص 5 

(؟) الخلاف: كتاب الجنائز مشألة- 17 ق "نظن »دبا 

(0) الوسيلة: الصلاة في بيان أحكام الموتى و... ص 7 

(1) المعتير: الطهارة في تغسيل الميّت ج١‏ ص7١‏ 

(/) مدارك الأحكام: الطهارة في تغسيل الميّت ج ؟ ص 77 

(8) المبسوط الصلاة في أحكام الجنائز ج ١‏ ص18 

(5) الموجود في النهاية هو التصريح بالدفن أيضاً فإنّه قال: : وإذا وجد من المقتول قطعة فإن كان 
فيه عظم وجب غسلها وتحنيطها وتكفينها ودفنها وإن كان موضع الصدر وجب مثل ذلك 
أيضاء انتهى والعبارة كما ترى صريحة في الحكم بالدفن في المقام. راجع اللهاية ج ١ص‏ 517 ؟. 

)٠١(‏ عيارة المرأ سم المطبوع الذي بأيدينا متفاوتة عمّا حكاه عنه الشارح في المقام إن قال: 
أحدهما أن يوجد ما فيه صدره أو بعض صدره انتهى . وهذا بمعنى جريان ن الأحكام المذكورة 
ا ص اا الس ا ييز طاح سل بيار 
على الصدر أو على ما فيه الصدر. راجع المراسم: ص 41. 

() العبارة المذكورة في الغنية متفاوثة حا حكاه عن إن قال. : ولا يغسل ما وجد من أبعاض 
الانسان إلا أ ن يكون موضع صدره أو يكون فيه عظم. انتهى. تلجع غنية النزوع (الجبوامع 
الفقهيّة): الصلاة في كيفيّة الصلاة على الجنائز ص 0١١‏ س ١5‏ - 


غسل الأموات /رحكه الصدر ومافيه صدر - 458 


موضع صدره. وفي «التاقع '» ما فيه الصدر حكمه حكم الكل ومثلها عبارة 
«السرائر '». 

ولا أجد كثير فائدة في نقل جميع عبارات الأصحاب, لأنّ من ذكر ما فيه 
القلب احتمل إرادة الصدر وإن لم يشتمل عليه ومن ذكر مافيه الصدر (ومن ذكر 
الصدر خ ل) احتمل إرادة المشتمل على القلب وأمّا الصدر ومافيه الصدر أي 
العضو المشتمل عليه فالظاهر اتحاد حكمهما. 

وأوجب فى «المعتبر”» الصلاة لما فيه القلب أو الصدر واليدان ولعظام المت 
شيا ال في «كشف اللثام ؟ والمدارك”». 

وفى «الذكرى'» أنّ بعض الصدر والقلب ككلهماء لكونه من جملة يجب 
غسلها وضيّفه فى «جامع المقاصد”». 

وفي 5-7 اللئام” أنّ الظاهر أن كَظم الكسكر واليدين الخالية من اللحم 
يصلَّى عليها. وقد مرّ تقل المنقول من عبارة آلكاتب؟. 

وفى «مجمع البرهان' '» إن جعل نَحَكم الصَدرَ حَكُمَ الميّت في جميع أحكامد 
كما هو الموجود في كلام الأصحاب فما تعر مأخذه. وكلامهم أن القلب كالصدر 
يدل على أَنّ الصدر أمره مقرّر عندهم. وليس الصدر موجوداً في الذي رأيت من 


.١0 المختصر النافع: الطهارة في غسل الميّت ص‎ )١( 

(؟) السرائر: الطهارة في أحكام الأموات ج١‏ ص 177. 

() المعتبر: الطهارة في تغسيل الميّت ج١‏ ص ؟١5.‏ 

(54) كشف اللثام: الطهارة فى وجوب غسل الميّت ج ؟ ص .5١5‏ 

(0) مدارك الأحكام: الطهارة في تغسيل الميّت ج "١‏ ص 1/. 

(3) ذكرى الشيعة: الصلاة في احكام العيّت ص 1١‏ س 8. 

(/) جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص08" 

(8) كشف اللثام: الطهارة في وجوب غسل الميّت ج "ص .5٠١‏ 

(8) وقد مب نقل المنقول من عبارة الكاتب فى صفحة ؟١؟4.‏ 

.5+ 1-5١86 مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في حكم القطعة من الميّت ج١ ص‎ )٠١( 


.4:. بلببلبلبلل ‏ هفتاح الكرامة / ج # 


الأشان انتهى. وفي «كشف اللثام '» لم أظفر بخبر في الصدر وحده. 
وفي «الكفاية أ الأحوط الحاق الكل عظلتا والعة را ليق بالتصف 


الذي فيه القلب. 
والصدوقان "على ما نقل عنهما - لم يذكرا إلا الصلاة على العظام وأنّها 
تغسّل ويصلى عليها وتدفن. 


وألحق فى «المسالك » عظام الميّت جميعها بالصدرء قال: دون الرأس 
وأبعاضه, لعدم النصٌّ. وفي «المنتهى *» أَنّها تستحبٌ عليه جمعاً بين الأخبار. 
وتفى عنه الباس في «كشف اللثام '». 

إذا عرف هذا فاعلم أن الشيخ في «الخلاف '» نقل الإجماع على ما نقلناه من 
عبارته. ٠‏ وفى «التذكرةة 0 تصلى على البعض الذي فيه الصدر والقلب أو الصدر 
نفسه عند علمائنا. وفي «نهاية الاشكام'» يصلى على الصدر والقلب أو الصدر 
وحده عند جميع علمائنا وفىأ «العنية' '» الاجماع على مانقلناه من عبارتها. وقد 
نسب إلى الأصحاب غير مرّة في في [امجتمع الفائدة ' '» أنّ الصدر كالميّت وأنٌ القلب 
كالصدر كما مرّ. وفى «الملتك و كيان اسار أن الصدر حكمه حكم الميّت 


للاكم الم الطهارة في وجوب غسل الميّت ج ؟ ص 11 

(؟) كفاية الأحكام: الطهارة في غسل الميّت ص لاس .١‏ 

(1) المقنع: الطهارة فى صفة غسل الميّت ص ؟1. ونقل عن علي بن بابويه مختلف الشيعة: 
الطهارة في غسل الأموات ب ١‏ ص 0 ٠‏ 2 

(5) مالك الأقهام: الطهارة في أحكام الأموات ج اص 5 

(0) منتهى المطلب: : الصلاة في صلاة الجنائز ج ١‏ ص 145 س 4. 

(6) كشف اللثام: : الطهارة في وجوب غسل الميّت ج من ١١؟.‏ 

(/) الخللاف: :كتاب الجنائز مساألة 1ن ج ١‏ ص 16 0ن 

(ا تذكرة الفقهاء: الطهارة ذ في الصلاة على الميّت ج ؟ ص 77. 

(4) نهاية الإحكام: الصلاة في صلاة الميّت ج ؟' ص 581 

.٠١ س‎ 5١١ غنيةالنزوع (الجوامع النتهيّة): الصلاة في كيفيّة الصلاة على الجنائز ص‎ )٠١( 

)١١(‏ مجمع الفائدة والبرهان ن: الصلاة في حكم قطعة الميّت ج١‏ ص »". حل 

(؟١)‏ ظاهر المختلف المطبوع بأيد يئا تسبةالخلاف إلى ابني الجنيد وبابويه فنسب إلى الأوّل 03 


غسل الأموات / فى حكم ختوط الصدر بانس ص 


يغْسّل ويكقّن ويحتّط ويصلّى عضوي ب ندا 1ب 
قوله قدّس الله تعالى روحه: «وفي الحنوط إشكال» كما في 
«التذكرة١‏ ونهاية الاحكام '» وقطع بوجوبه فى «النهاية؟ والتتسسول* 
والمختلف*» وهو ظاهر كل من قال حكمه حكم الميّت أو حكم الكل كما يشير 
إليه كلام المحقق الثانى وجماعة. قال فى «جامع المقاصد» فى بيأن وجه 
الاشكال: من إطلاق الحكم بمساواته للميّت ومن أن المساواة لا تقتضي العموم'. 
وبين وجهه فى «الايضاح» من أنّ حكمه حكم الميّت ومن فوات محل الحنوط 
هنا". قال فى «جامع المقاصد» ظاهر العبارة يشهد لما في «الإيضاح» إلا أنه بعيد * 
انتهي. قلت: ما ذكره في الاريضاح ذكريفق"«التذكرة* ونهاية الاحكام ' أ» حيث 
قال: من اختصاصه بالمساجد ومن إطلاق الا صِطابل أنه كالميّت فى أحكامه. 
وفى «حواشى الشهيد» لا وجَّه لهذا "الاشكال, إذ مع وجود محل الحنوط 


2 عمو السرم ا وإلى الثاني الصلدة على ما بقي من 
أكيل السبع حتّى ولو كان الباقي هو العظم أو العظام مطلقا سواء كا ن العظم كاملاً أو ناقصاً 
فراجع المختلف: : ج ١‏ ص 4+0. 

.17١ ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الطهارة فى غسل الميت ج‎ )١( 

(؟) نهاية اللاحكام : في الجنائز في غسل الميّت في السقط والأبعاض ج ١‏ ص 17١5‏ 

() النهاية: الطهارة ه في تدفين الميّت ج اص 07؟. 

(4) المبسوط؛ كتاب الصلاة في احكام الجتائز ج ١‏ ص ؟187. 

(8) مشتلف الشيعة : الطهارة في غسل الاموات ج ١‏ ص 8 ٠‏ 2 

(1) جافع المقاصد: الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص 6,8 . 

(/) إيضاح الفوائد: الطهارة في غسل الأموات ج ١‏ ص /ة, 

(8) سبامع المقاصد: : الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص88 .١‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص .7/١‏ 

(١٠)نهاية‏ الاحمكام: ؛ في الجنائز في غسل الميّت في السقط والأبعاض ع ؟ ص 5 ؟1. 


نش 


وأولى الناس بالميّت في أحكامه أولاهم بميرائه 


لا إشكال في وجوبه ومعالفقد لا إشكال في العدم ' وتبعه على ذلك المحقّق الثاني ' 
والفاضل الهندي '. ونرّل كلام الشيخ وسلار في«كشف اللثام» على حالة الوجود ؟. 
ورد ذلك الشهيد الثاني فى «حواشيه *» فقال: الاشكال على تقدير وجود محالّه 
وعدمه وإن كان في الثاني أضعف. ووجهه في الأوّل من الحكم بمساواته للميّت 
الموجب له واستصحاب الحكم وأن المساواة لا تقتضيه مطلقا وفي الثاني ما ذكر 

في الأوّل وفقد محلّه. قال؛ وبهذا يظهر أنّ اختصاص الاشكال الثاني ليس يجيّد: 
أعطقة عدا . وكذا رفع الإشكال عن الوجوب مع وجود محلّه وعن عدمه مع فقده. 
لأنّه موجود فيهما خصوصاً في الأوّل. . والأقوى الوجوب مع وجوده لامع عدمه. 

وفى «جامع المقاصد'» او وقد شىء من من المساسد كالة اند بحتّط. لأنه 
المجموع يحتّط. وقال المقدسرل جع /الفائدة والبرهان» الحنوط غير مذكور. 
فيحتمل عدم وجوبه مع وجود المحلة ومع عدمه يقطع يعدم الوجوب. ثم م احتمل 
الاكتفاء بمسمّى الغسل والكفن وَالدفى فيدقَال إذ معلوم أن يجاب جميع الأشياء 
للصدر والقلب غير معقول”. انتهى. وقد عرفت أر” نّ جماعة قالوا بتحنيط القطعة التي 

[أولى الناس بالميّت أولاهه بميراثه ] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وأولى النا س بالميّت في أحكامه 
كلها اولافقت بميراته» الظاهر أن الحكم مجمع عليه كما في 


)١(‏ لا" يوجد لديئا كتايه. 

(؟) جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص 804-708 

(وغ]) كشف اللثام: الطهارة في غسل الميتج؟ عن 71١‏ 

(6) فوائد القواعد: : في غسل الأموات ص ٠‏ (مخطوط مكتبة المرعشى شي الرقم 6 
(1) جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص 09 

(/1) مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في حكم القطعة من الميّت ج ١‏ ص ١01-17١8‏ 5. 


غسل الأموات /في ان الاولى بالميّت اولاهم بميرائه لس 9# 


بدجامع المقاصد١‏ » وفي «الخلاف '» الاجماع على أنه أولى بالصلاة عليه وفىي 
«الغنية '» الإجماع على أنه أولى في الصلاة ونزول القبر. والمشهور أنه يِفْسّذه 
أولى الناس به كما في «المفاتيح » وعن الكاتب * أنّ الموصى إليه أولى بالصالاة 

عليه. ويأتى تمام الكلام. 

وما ذكره المصتّف من أنه أولى به في جميع الأحكام خيرة «الميسوس, 
والنهاية" والوسيلة" والمعتبر" والتحرير'' والذكرى'' 00 
واللمعة؟١‏ وجامع المقاصد ؛ ' والروضة؟! والكفاية' '» وفي «الهداية"'» أنه 
أولى في الغسل ونزول القبر. وفي «المقنع 4 على ما تقل عنه وهالمقئة؟1 


(1) جامع المقاصد: : الطهارة في غسل الميت ج ١‏ ص 014 5. 

(؟) الخلاف: كتاب الجنائز مسألة تان ج اص ١9‏ /إ 77١‏ 

(*) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة): الصلاة في كيشية الضّلاةٍ على الجنائز ص 0١1‏ س 5 و18. 

() مفاتيح الشرائع: كتاب مفاتيح الحسبة مفتاخ887 في أمكام غسل الميّت ج؟ ص .1١17‏ 

[6) قله عنه في مختلف الشيعة: الصلاة فى العلا على النيت ج ١‏ ص غ 0 

(1) المبسوط: :كتاب الصلاة في أحكام التجتازز تج ١سن:4/ل‏ و انرا 1814. 

(/) عبارة النهاية وإن كانت غير صريحة في المنقول عنه إلا أن مفادها في المواضع المتعددة 
مفاده وكذ! أكثر عبارات الكتب المنقول عنها , قراجع النهاية؛ الصلاة ب 1" ج ١‏ ص 15146و581. 

(4) الوسيلة: الصلاة علي الأموات ص .1١4‏ 

(1) المعتبر: الطهارة في غسل الأموات ج١‏ ص 7١‏ 

)٠١(‏ تحرير الأحكام : الطهارة في صلاة الميّت في المصلّى ج١‏ ص ١9‏ س ؟. 

.3٠١ ذكري الشيعة: الصلاة في أ نّ الزوج أولى بالعّ لاة.. .ا ص 0 س‎ )١1١( 

(؟١١)‏ البيان: الطهارة فى غسل الميّت ص 7١‏ رفي صلاة الميّت ص18. 

(:17) اللمعة الدمشقيّة يه: الطهارة في أنحكام الأموات ص 71. 

(15) جامع المقاصد: الطهارة في الصّلاة على الميّت ج ١‏ ص8١‏ ؟. 

0 ٠ص‎ ١ج الروضة البهيّة: الطهارة : في أحكام غسل الأموات‎ )١( 

.20 س‎ ١ كفاية الأحكاء : الصلاة في صلاة الأموات ص‎ )١7( 

)١!/(‏ الهداية: الطهارة ب ٠‏ فى غسل الميّت ص 79 و16؟. 

(18) المقنع: الطهارة في الصّلاة على الميّت ص 18. 

.1١ المقنعة: الصلاة ب ه”7الزيادات في ذلك ص ؟‎ )١1( 


غ2 


والخلاف "© أنه أولى في الصلاة وفي «المراسم؟ والغنية "2 أنّه أولى فى الصلاة 
ونزول القبر وما ستعلّق به من التلقين ونحوه. وفي «النافع؟ والتلخيص * 
والتبصرة'» أنه أولى في الصلاة وفي التلقين. وفي «الشرائمع” والارشاده 


والبيان"» أولى في الغسل والصلاة والتلقين الأأخير وفي «نهاية الاحكام ' '» أنه 
أولى في الصلاة ونزول القبر والتلقين الأخير. 

والأمر في ذلك سهل وإِنّما الكلام فى أنّ ذلك على سبيل الوجوب أو 
الاستحباب؟ ففي «الفنية 0١١‏ التصريح باستحباب تقديمه في الصلاة عليه ويظهر 
منه ذلك فى نزول القبر وما يتعاق به وكذا يظهر من «المراسم ''». وظاهر 
«المنتهى "'» استحباب تقد يمه فى الغسل. 

وفي «مجمع البرهان؟'» عند قول المصنف: وأولى الناس أولاهم. إلى آخره 


)١(‏ الخلاف: كتاب الجنائز مسألة اماما سبه أ 

(؟) المراسم: الصلاة في الصلاة على الموتى :هن "7 باب دفن الميّت ص .6١‏ 

(1) غنية النزوع (الجوامع الفقهَيّة):الصّلاة.فيكيفيّة الملا على الجتائز ص ؟١65‏ س 1. 

(1) المختصر النافع: الصلاة في صلآة الجنازة ص + 4 والدفن ص .١4‏ 

(0)"تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة): كتاب الطهارة في غسل الأموات ج7١‏ ص 119. 

() تبصرة المتعلّمين: الطهارة في غسل الأموات والصّلاة عليه ص17. 

(/) شرائع الاإسلام: الطهارة في أحكام الأموات جج١‏ ص /: 

(ه) إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة في غسل الأموات بج اص 724 وفي الصلاة على الأّموات 
اص 5117. 

(4) البيان: الطهارة في أحكام الأمر ات ص1١‏ وفي صلاة الميّت ص18 وفي أحكام الدّفن ص١8‏ 

)٠١(‏ نهاية اللإحكام: الصلاة في صلاة الميّت ج ؟ ص ١00‏ وفي دفن الميّت ص 17/ا؟, 

)١١(‏ غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة): الصسلاة في كيفيّة الصلاة على الجنائز ص ”.ن 
س ولا و١؟.‏ 

)١(‏ المراسم: الطهارة ذكر عمله إلى القبر ودفئه ص 8١‏ والصلاة في الصلاة علي الموتى 
ص عم. 

.4 ص25 س‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة في تغسيل الميّت ج‎ )١١( 

.١7/0 ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في غسل الأموات ج‎ )١14( 


2 


غسل الأموات / فى ان الاولى بالميّت اولاهم بميراثه 


مانصّه: كون الأولويّة بمعنى عدم جواز اشتغال الأبعد بأحكام الميّت إل بإذن 
الأقرب ولو مع عدم صلاحيته له. .ماترى له دليلاً قوياً. أنستهى.. وقال فسي 
«المدارك 1 المستند رواية غياث ؟'؛ وهي ضعيفة غير دالّة على أن المراد 
بالأولويّة الأولويّة فى الميراث. 

وظاهر الباقين الوجوب فيما لم يدل الدليل على ندب الفعل المقدم فيم. 

وليعلم أن جماعة قالوا: : أولاهم به والأكثر كما في «المفاتيح "» قالوا أولاهم 
بميراثه* وفي «المفاتيح » الأظهر أن المراد بالأولى دهم به علاقة, لأنّه 
المتبادر. ونفى عن هذا البعد في «المدارك “» ثم احتمل أن يراد بالأولويّة في 
الميراث كثرة النصيب فيهء إِذْ يصدق على الأكثر نصيبا أنه أولى بالميراث لكن لم 
يعتبر اللأصحاب ذلك. وقال: : إن مرادهم أنّ من يرث أولى ممن لا يرث» انتهى. 

وقال الشهيد' والكركى فى «فوائد الشرائع ؟» لو امتنع الولي ففي إجباره نظر 
من الشكٌ في أن > الولاية هل هي نظر لهأو ليت )وي «المسالك*» لو امتنع تنع الولي 


2 -في «المبسوط 'وجارة وكيني متارة أولاهم , بميراثئه وفي 
و«الخلاف " '» أولاهم به وكذا «الغئية'' والمراسم ''» وغيرها"' (منه قدس سرّه)ء 


.1١ مدارك الأحكام: الطهارة في تغسيل الميّت ج١ ص‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: ب ١١‏ من أبواب غسل الميّت ح١‏ ج ؟ ص8١/‏ 

('و) مفاتيحالشرائع : كتاب مفاتي حالحسية مفتاح 0 في أحكام غسلالميّت ج ؟ ص 111. 
(0) مدارك الأحكاء: ١‏ الطيارة قن ميل المت ح اط 3 

(1) الذكرى : الصلاة في تغسيل الميّت ص8 س 2 

() فوائد الشرائع : أحكام الميّت ص ١١‏ س8 (مخطوط مكتبة المرعشي الرهم .)١١60‏ 
(8) مسالك الأفهاء: الطهارة في أحكام الأموات ج ١‏ ص ١‏ 

(4) المبسوط: الصلاة في أحسكام الجنائز ج ١‏ ص 17/4 و 1817. 

1/١5 ص‎ ١ الخلاف: كتاب الجنائز مسألة هله ج‎ )٠١( 

(11) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة): الصلاة في كيفيّة الصلاة على الجنائز ص 7+ س .١‏ 
(17) لم نعثر عليه. 

.1 14 ص‎ ١ المعتبر: الطهارة في غسل الميّت ج‎ )١( 


لق 


والزوج أولى من كلّ أحد 
5 غاب سقط اعتبار اذنه فيستأذن الحاكم إن أمكن. وتمام الكلام في الصلاة عليه 

وفي «الروضة» في شرح قوله في اللمعة: الأولى بميرائه أولى بأحكامه: أن 
الاب اول من الولد والجد'. وفيه: أن هذا لا ينطيق : في الجدّ إلا على قول ابن 
الجنيد '. 

[النوج أولى بزوجته فى + جميع أحكامها] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «والزوج اول من كل ارك أي 
بزوجته فى جميع أحكامها كما في «المبسوط" والشرائع ' والإرشاد* والتذكرة؟ 
ونهابة الاحكاء " » في بحث الصلاة على الميّت و«اللمعة” وجامع المقاصدا 
والمسالك ٠١‏ والروضة ١'‏ والكفاية 067 وفى «المعتير "أ» اللإجماع عليه عند 


.غ٠‎ 1 ص‎ ١ الروضة البهية: : الطهارة في أحكام عسل الأموات ب‎ )١( 

(؟) قال ابن الجنيد على ما حكيٌ نا في الختاف: شي مسألة أن المرأة أولى بغسل المرأة إيّ 
ا 6 15م فالجد ثم الاب ثم الولد ثم الأقرب فالاقرب, راجع 
المختلف: ج 1 

الل الل في أحكاءالجنائرج ١‏ م00 

(؟) شرائع الاإسلام: الطهارة في أحكام الأموات ج ١‏ ص 607 

(6) إرشاد الأذهان: : الطهارة في غسل الأموات ج١‏ ص 714 

(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الطهارة في الصّلاة على الميّت ج ؛ ص 47. 

(؛) نهاية الاحمكام: الصلاة في الصلاة على الميّت ج » ص 0 ؟. 

(8) اللمعة الدمشقيّة: الطهارة في أحكاء الأموات ص ف" 

(4) جامع المقاصد: ؛ كتاب الطهارة في غسل الميّت ج نا 

)٠١(‏ مسالك الأفهام: الطهارة في أحكام الأموات ج١‏ ص١8‏ والصلاة في صلاة الأموات 
1 

(١1١)الروضة‏ البهئة: ؛ الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١‏ ص > 7 

)١١١‏ كفاية الأحكام: : الصلاة في صلاة الأموات ص 7؟ س 8؟. 

.114 ص‎ ١ المعتير؛ الطهارة في غسل الميّت‎ )١17( 


وخر 


غسل الأموات / الرجال أولى من النساء 


والرجال آولى هن التفاء 


التعئض لرواية إسحاق .١‏ وفى «حاشية المدارك '» أَنّه متفق عليه بين الأصحاب. 
وهو ظاهر «التذكرة”» حيث قال عندنا. وتسبه في «مجمع البرهان» تارة إلى 
الأصحاب وأخرى تقل عنهم حكاية عدم ظهور الخلاف, ثم تأمّل في الأولويّة هنا 
كما تأمثل فيها فى الول الوارث وتبعه على ذلك صاحب «المدارك*» لمكان 
ميت حفص" وقد حملوه؟ على التقيّة وقال في «حاشية المدارك© إِنّه شساذ. 
وفى «الذكرى *» نفى العلم بالخلاف فى أنه أولى بالصلاة ميا كنا سات ان شاء 
الله تعالى. ١‏ ْ 

وظاهر إطلاقهمأنّه لا فرق بين الدائم والمنقطع كما نصّ عليه في «الروضة" '». 

[الرجال أولى من النساء في جميع:الأحكام] 

قوله قدّس الله تعالى روحه! ةج 0 أولى من النساء» أي في 
جميع الأحكام. ولا فرق بين كون الميّت ركاذ أو امرأة كما جزم به المتأخَّرون في 


(1) وسائل الشيعة: ب ١7‏ من أبواب الدّفن ح ؟ج ١‏ ص 887. 

(؟) حاشية المدارك: الصلاة فى صلاة الآأموات ص 4 س 1 (مخطوط المكتبة الرضوية 
الرقم 141/99). ْ 

(5) تذكرة الفقهاء: الطهارة فى غسل الميّت ج١‏ ص١١‏ ". 

(5) مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في غسل الأموات ج ١‏ ص1١‏ و 77/8. ' 

)00 مدارك الأحكاء: في الطهارة في تغسيل الاموات ج؟ ص 5١‏ والصلاة فى صلاة الاموات 
005-158 ار 

(1) وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب صلاة الجنازة ح 14ج ١‏ ص 7 .6١‏ 

(!) منهم: الشيخ فى التهذيب في الصلاة على الاعيات بياب الزيادات ذيل الحديث6قمغ؛ ج ؟ 
ص ١6‏ ؟. والسبزوارى في الذخيرة في صلاة الآموات في أولياء الميّت ص 170 س ١١‏ . 

(4) حائية المدارك: الصلاة فى صلاة الأموات ص 185 س ؛. (مخطوط المكتبة الرضوية 
الرقم 1509/49). 1 

)3 ذكرى الشيعة: الصلاة في أنّ الزوج أولى بالصّلاة بع قامس 3 

(١٠)الروضة‏ البهيّة: الطهارة في أحكام غسل الآموات ج١‏ ص6١ ٠‏ 1. 
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مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


الغسل وذكروا أنه لو كان الميّت امرأة لا يمكن الوليّ الذكر مباشرة تغسيلها أذن 
للمماثل. ٠فلا‏ يصح فعل الممائل بدون ذلك, ٠‏ كذا قأل في «السدارك' » وفي 
«الميسوط؟ والسرائر " والموجز الحاوي ؛ وكشف الالتباس © أَنّهم أولى منهنٌ في 
الصلاة: وفى«الشرائع '» فيها وفىالغسل. وفي «التحرير" والدروس؟/ » في الغسل. 

ا وفوائد الشرائع “انيم أو نه ارجا ورده 
الشهيد الثانى ' ١‏ بعدم ثبوت مستنده. ورذه فى «المدارك ''» بأنّ المستند رواية 
ياف ١"‏ «يفسل المت أولى الناس به» وهي إِنّما تتناول من يمكن وقوع الفسل 
منه» ومتى أنتفت دلالتها على العموم وجب الرجوع في غير مأ : تضمّنته إلى الأصل 
والعمومات ورد ما في المدارك الاستاذ أدام اش حراسته في «حاشيته قله نيا 
الأصحاب متفقون على أن نُ الزوج أحقّ بغسل الزوجة مع أ نّ الأولى اجسابه. قال: 
ويظهر من ذلك ومن الأخياز أ ناليتى المراد المباشرة بنفسه, بل بجوز 


١ ص‎ ١ مدارك الأحكاء: الطهارة في تعس ل اميت ج‎ )١( 

(؟) المبسوط: : الصلاة في أحكام التبنائزج خض 

(9؟] السرائر: : الصلاة في أحكام صلاة الميّت ج ١‏ ص08 

(5) الموجز الحاوي (الرسائل العشز لابن فهد): الطهارة قي الموت صسن١0.‏ 

(8) كشف الالتياس: الطهارة في المورت ص 0١‏ س 15. (مخطوط مكتبة ملك الرقم 7/ا؟). 

(1) شرائع الإإسلام: الصلاة في الصلاة على الأموات ج١‏ ص ٠١5‏ والطهارة في أحكام غسل 
الأموات ١‏ ص 5 

(1) تحرير الاحكام: الطهارة في غسل الأموات و... ١‏ ص ١7‏ س 17. 

(4) الدروس الشرعيّة: الطهارة في غسل الميّت درس ١ ٠١‏ ص .٠١‏ 

(5) جامع المقاصد: الطهارة في غسل العيّت ج١‏ ص 08 

.)١1١08 فوائد الشرائع: أحكام الأموات ص ٠س 1 (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم‎ )٠١( 

(١١)روض‏ الجنان: : الطهارة في غسل الأموات ص47 س 6 

مدارك الأحكام: الطهارة في غسل الميّت ج ؟ ص 10 

١8ص وسائل الشيعة: : باب17 من أبواب غسل الميّت ح ١ج ا‎ )١5( 

)١8(‏ حاشية المدارك: الطهارة في غسل الميّت ص ألاس .١15‏ (مخطوط العكتبة الْرضويّد 
الرقم ١‏ ). 


سل الدمدات / اشتداط الممائلة فى الغاسل والمفسول لب 78 


ولا يغسّل الرجل إل رجل أو زوجته وكذا المرأة يغسّلها زوجها أو امرأة 


التوكيل, فينوب عنه, وفعل النائب فعل المنوب عنه شرعاًء انتهى. 

وفي «المبسوط ! والتذكرة '» فإن اجتمع رجال ونساء من من القرابات فالنساء 
أولى, لأنّهن أعرف وأوسع في باب النظر إليهن» انتهى. ولعلّ المراد منها الأولويّة 
فى المباشرة. 

وعن «المعتبر» في «كشف اللام '» أن فعل فيه كالمصئّف هنا ولم أجد ذلك 
في المعتبر واعلّه ممّا زاغ عنه النظر. 

(فى اشتراط المسائلة في الغاسل والمغسول إلا في الزوجين]... 

قوله قدّس الله تعالى روحه: ؤولا يغسّل الرجل إلا رجل أو 
زوجته » ذهب إليه العلماء كاقة كما فى «التذكرة والأصل أن يفسَل الرجال 
الرجال والنساء النساء كما في «التذكرة ونهانة الإحكام' وكشف الالتياس" 04 
ونقل في «المعتبر» إجماع أهل العلم على أنه لا يظتئل الرجل أجنية ولا المرأة 
افيا وفي «التذكرة أنه قول أكترةالعلماع, .دفي «الذكرى " '» الإجماع على 


.١10 ص‎ ١ المبسوط: كتاب الجنائز‎ )١( 

1 تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص 55". . 

() بل الظاهر أن م ما حكاه عنه في كشف اللثام موجود في المعتبر فانه قال: : النظرة في أمر الميّت 
الى أوئى الناس بميراثه من الرجال ثم النساءء م د د 
كشف اللثام: جح ؟ ص 4 راجع المعتبر ج ١‏ ص .5١١‏ 

(4) تذكرة الفقهاء: الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص ١١‏ ؟. 

(0) تذكرة الفقهاء: : الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص 01 ؟. 

(1) نهاية الااحكام: الصلاة في الجنائز ج ', ص 9؟؟. 

() كشف الالتياس: الطهارة في غسل الأموات ص /اغ س 15-18. . (يخطوط مكتية ملك 
الرقم 10/77). 

(4) المعتير: الطهارة في غسل الأموات ج١‏ ص 17 

(1) تذكرة الفقهاء: الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص١١‏ ؟. 

.5 68 ذكرى الشيعة: الصلاة فى تغسيل البيّت ص58 س‎ )0١( 
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مفتاح الكرامة / ج م 
اشتراط المساواة مع الاختيار. وفي «المدارك'» أنّ الأصحاب قاطعون بأته 
ليس للرجل أن يغْسّل من ليست بمحرم. 

وأمّا غسل المرأة زوجها في الجملة أي ولو عند الضرورة فعليه الإجماع من 
العامة والخاصّة كما هو ظاهر «الخلاف'» إن لم يكن صريحه. وفيه نضا 
االإجماع على أنه يجوز للرجل أن يغْسّل امرأته والمرأة زوجها من دون تخصيص 
بضرورة. وظاهره أن ذلك في حال الاختيار. . ونقل في «كشف اللثام '» » اللإجماع 
على الحكمين المذكورين في عبارة المصنّف. 

ووقع الخلاف في موضعين: الأوّل: هل يجوز لكلّ من الزوجين تغسيل 
صاحبه اختيارً؟ الثاني: اهل يغشل كل متهما صاحيه مجداً؟ 

ما الجواز في الأَوّل فهو مذهييٍ الأكثر كمأ في «المنتهى ؟ والتذكرة* ونهاية 
الإحكام' واليختلف '» وهو الششتهو ركما,في «تخليص التلخيص* والمسالكة 
والروضة* '» والأشهر كما ف-«جامع النقاصد ١١‏ والكفابة ؟ » وهو المشهور في 
الصدر الأوّل كما في «الْدَكْرَى! '#وإليجه ذهب المتأخّرون كما في «كشف 


.10 مدارك الأححكام: الطهارة في تغسيل الميّت ج " ص‎ )١( 

(") الخلاف: :كتاب الجنائز في جواز تغسيل الرجل امرأته.. .. مسألة 141 ج أ حص 145-198 
(؟) كشف اللثام ؛ الطهارة في تغسيل الأموات ج 7 ص 114. 

(4) منتهى المطلب: الصلاة في تغسيل الميّت ج ١‏ ص 11 س لاو .7 
(6) تذكرة الفقهاء: الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص 00لاو كل 

(1) نهاية اللإحكام: الصلاة في الجنائز  ١‏ ص 4؟1, 

(0) مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الأموات ج ١‏ ص8١‏ +. 

(خا لا يوجد لدينا كتابه. 

(9) مسالك الأفهام: الطهارة في أحكام الأموات ج ١‏ ص ١‏ 

0 ./ ص‎ ١ الروضة البهيّة: الطهار: : في أحبكام غسل الأموات ج‎ )٠١( 
554 ص‎ ١ جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميّت ج‎ )١١( 

(؟١)‏ كفاية الأحكام: الظهارة في غسل رد ص س /31. 

1" ذكرى الشيعة: الصلا ة في أحكام الميّت ص 18 س‎ )١6( 


غسل الأموات / تغسيل كل من الزوجين صاحبه 41١‏ 


الالتباس أ» وقد سمعت ما في الخلاف وفي «السرائر "م أنه الأظهر عتد أصحاينا. 
ومذهب الشيخ في سائركتيه إلا الاستبصار, انتهى. وفى «المختلف * والتلخيص ث» 
أنه مذهب الشيخ ة فى أكثر كتبه. ونقله في «الذكرى عن صاحب «الفاخر» 
الجعفي والكاتب والمرتضى. ولبيسيه إلى ظاهر «المبسوط والخلاف» وهو كما 
قال؛ إذ ليس ذلك صريحاً فيهما كما صرح بذلك* فى «المراسم ١-والساات‏ " 
والمعتير *» وغيرها* مما تآشر. 

وذاف الح فى ا ' والاستبصار١‏ أو والسئد أ بى المكارع حمزة 
0 '» قاث: شترطا فيها فيهما الاضطرار. وهو ظاهر الشهيد في 
«حواشي الكتاب"'» 


وأمّاالجوازفي الثاني فهو خيرة «التينيي ١!‏ والشففيي” 
4 دا بالحكم (منه)» 


(9) كشف الالتياس: : الطهارة في غسل الأموات ص ا]تسن7؟ [مخطوط مكتبة ملك الرقم م بالا). 

(؟) السرائر: الطهارة في أحكام الأموات 1 اا 0 

(؟) مشتلف الشيعة: : الطهارة في غسل الأموات ج ١‏ ص٠٠‏ +4 دش 

(4) لم نعثر عليه. 

(6) ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الميّت ص ١8‏ س 11. 

6 ٠ المرأسم: الطهارة ؤة في ذكر تغسيل الميّت وأحكامه ص‎ )١( 

(/) السرائر ل في أحكام الأموات ج١‏ ص 11/8. 

(8) المعتبر: : الطهارة في غسل الأموات عا ١ر17"‏ 

(5) ذشيرة المعاذ: : الطهارة في أحكام الآموات ص 4١‏ السطر الأخير. 

)٠ )‏ تهذيب الأحكام : ب 11 في تلقين المحتضرين ذيل حديث 6خ اص ع 

(١١)الاستهار:‏ ب177 في جواز غسل الرّجل امرأته والمرأة زوجها ذيلحديث؟١ج١‏ ص 119. 

(؟١)‏ غنية النزوع: : (الجوامع الفتهيّة): : الصلاة في صلاة الأموات ص ١‏ اس ١؟؟1أ.‏ 

)١8(‏ لا يوجد لدينا كتابه. 

(15) ظاهر التهذيب الفرق بين الرجل والمرأة بأنته يجوز للمرأة غسله مجرّدا ولا يجوز للوجل 
غسلها مجرّدة فراجم التهذيب باب 1 في تلقين المحتضرين ذيل حديث ١‏ ج١‏ ص18غ. 

)١8(‏ المعتبر: الطهارة في غسل الأمواث ج ١‏ ص رار ور ارارة 
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مفتاح الكرامة / ج ١‏ 
ونهاية الاحكام' والتذكرة؟ وكشف الالتياس ؟ والمجمء ؛ والمدارك* والمفاتيع١‏ 
والكفاية '» وهو ظاهر «الخلاف4 واللمعة '» ونقله في «المعتبر * '» عن علم الهدى 
فى الر سالة والشيخ في الخلاف ونقله في «المدارك''» عن الكاتب 
والمطان» وكأ نه فهم ذلك من عيارة «الذكرى''» فليتامّل فيه. ونقله في «كشف 
اللثام 98 الجامع ' '». 

وصريح «الاستبصار *'» استحبابه وكونه من وراء الثياب في تغسيل المرأة 
زوجها والوجوب في العكس. 


1 نهاية الااحكام: الصلاة في الجنائز ج ؟ ص‎ )١1( 

(") تذكرة الفقهاء: الطهارة في غسل الميّك ج ١‏ ص 317 

(؟) كشف الالتباس: الطهارة في غش ل الأمواك ص 4 س ٠‏ ؟. (مخطوط مكتبة ملك الرقم, 
يففةا 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في تمل الأموات ١‏ ص 008-١087‏ 

(0) فدارك الأحكام: الطهارة 'في يعسي المت طن ١‏ 

(1) مفاتيح الشرائع: مفتاح في أحكام غسل الميّت ج ؛ ص 1 1. 

(/) كفاية الأحكام: الطهارة في غسل الاأُموات ص س4؟. 

(8) الخلاف: كتاب الجنائز في جواز تغسيل الرجل... مسألة 41 ج١‏ ص 145-948 

(9) اللمعة الدمشقيّة: الطهارة فى غسل الأموات ص "7. 

77١ المعتبر: الطهارة في غسل الأموات ج١ ص‎ )٠١( 

١ مدارك الأحمكام: الطهارة في تغسيل الميّت ج ؟ ص‎ )١١( 

)1١(‏ في عبارة الشرح أشعار بأنّ الذكرئ حكى ذلك عن الكاتب والجعفى ولكنًا لم نر حكايته 
عتهما. راجع الذكرى: ص 8س در 

() العبارة المحكيّة في الكشف عن الجامع وإن تدلّ على جواز غسل كل متنهما صاحبه 
مجرّداً إلا أنّ عبارة الجامع قبل ذلك صريحة في عدم جواز غسل كل منهما صاحيد ب 
من وراء الثياب. راجع الجامع للشرائع ص 0٠‏ ويمكن صحّة كلا الامرين بأن يجب الفسل 
من وراء الثياب مع جواز النظر كما نسب ذلك في الروؤضة إلى المشهور. راجع الروضة 
ج ١ص‏ 7٠غ‏ وكشف اللثام: بج ؟ ص .17١‏ ْ 

.١58ص‎ ١ج‎ 5 الاستبصار: ب7١١ في جواز غسل الرجل امرأته والمرأة زوجها ذيل ح‎ )١16( 


غسل الأموات / تغسيل كل من الزوجين صاحبه 


وخيرة «الجاتر!' والنعهي؟ والتلخيص" والمختلف؟ والدروس”* والبيان' 
وجامع المقاصذ" وحواشى الشهيد الثانى” أنه لابدٌ من كونه من وراء الشياب. 
وق لاق والنياة "انسل والروشة١١‏ والمسالك' '» وفى «السرائر 4١"‏ 
آنه الأظهر بين أصحابنا. وفي «التكرى؟'» أنّه المشهور فى الأخبار وفى 
«المسالك؟١‏ والر وضة" أ أنه المشهور. وفى «المختلف؟! وتخليص التلخيص*'» 
أنه مذهب الأكثر. 1 

وجماعة ١"‏ من جدّزوا ذلك قالوا الأفضل كونه من وراء الثياب فيهما. وفي 


و 


.١148 السرائر: الطهارة في أحكام الأموات ج١ ص‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة في تغسيل الميت ج١‏ ص 41 س ١١‏ وص 4777 س 1و 1. 

() تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة): الطهارة في غسل الأموات ج"؟ ص ١7؟.‏ 

(4؛) مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الآموات ج؟ .ص28 . 

(6) الدروس الشرعيّة: الطهارة في غسل الميّت درس اع اص .٠١7‏ 

(5) البيان: كتاب الطهارة في غسل الأموات م 915 

(7) جامع المقاصد: الطهارة في غسل المدّبتيج 3ل 3 

(4) فوائد القواعد: الطهارة فى غسل الميّت ص "١‏ السطر الأخير. (مخطوط مكتية المرعشى 
الرقم ؟ 4؟4). ْ ١‏ 

(9و١٠)‏ عبارة النهاية وكذا المبسوط صريحة في المدّعى. راجع النهاية: الطهارة في التدفين 
ج اص هه؟-05*؟ والميسوط: كناب الجنائز: جج وص 171-1765 

.+ ١7 الروضة البهيّة: الطهارة في أحكام غسل الآموات ج١ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ مسالك الأفهام: الطهارة في أحكام الأموات ج١‏ ص ١‏ 

(1) السرائر: الطهارة في أحكاء الأموات ج١‏ ص38١.‏ 

.١ ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الميّت ص 74س‎ )١4( 

4.١ مسالك الأفهام: الطهارة في أحكام الأموات ج١ ص‎ )١6( 

(1) الروضة البهيّة: الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١‏ ص ١"‏ 4. 

(19) مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الآموات ج١‏ ص8١‏ 4. 

(هم؟) لا يوجد لدينا كتايه. 

(15) منهم: العلامة في التذكرة: ج ١‏ ص 9+" والأردبيلي فى المجمع: ع ١‏ ص 17/8 والسيّد محمد في 
المدارك ج ؟ ص 5١‏ والكاشاني في المفاتيح: ج ١ص ١17‏ والسبزواري في الكناية: ص اس 18. 
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مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


«حاشية المدارك '» ربما يظهر من الأخبار عدم الأفضليّة إذا كان الميّت رجلة. 
فلا يمكن التمسّك بعدم القول بالفصل, لأنّه يصير منشأ للوهن إِلَّ أن يحمل على 
تفاوت مراتب الاستحياب. ويؤيّده ما قيل؛ إن الأفضل في مطلق التغسيل ذلك. 

وفي «جامع المقاصد » لم أقف في كلام الأصحاب على تعيين مأ يعتبر في 
التغسيل من الثياب. قال: والظاهر أن المراد ما للح وحنمل الثياب 
على المعهود يقتضى استتثناء الوجه والكفين والقدمين, » فيجوز أن تكون مكشوفة. 
وفيها ' وفي «الذكرى* والروضة” أَنّ العصر في هذه الثياب غير شرط لتعذّره, 
فجرى مجرى ما لا يمكن عصره. وفى «الروضة'» أنْها كخرقة العورة. 

وقال المحقق في «المعتبر "© المرأة الحامل يموت زوجها فتضعء ومع الوضع 
يوه أن ن تنكح غيرهء ولا يسمنعها ذلك نظر الزوج ولا غمسله. ومثله ما فى 
«الذكرى"» حيث قال؛ ولا عبرة بالقضاء عدّة الوفاة عندناء بل لو نكحت جار لها 
تغسيله وإن بعد الفرض عندن!ه وظاهره الإجماع كما هو ظاهر الروضة؟ . وفي 


قال الشهيد الثاني. ':ريتصوّر ذلك فيما إذا مات الزوج ولم يغْسّل حنّى 


وا سب ثم أخرج للشهادة على حليته 


)١(‏ حاشية المدارك: الطهارة في غسل الميّت ص15 س١‏ - 14.( (مخطوط المكتية الرضوية 
الرقم .)١41/15‏ 

(؟ و؟) جامع المقاصد: ؛ الطهارة في غسل الميّت ج١‏ ص ادن 

(4) ذكرى الشيعة ؛ الصلاة فى أحكام الميّت ص 44 س 5١‏ 

(86و1)الروضة اليهية: الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١‏ ص ارء 4. 

(/) المعتبر: الطهارة : في غسل الأموات ج ١‏ ص 175 

( ا ذكرى الشيعة: ؛ الصلاة في أحكام الميّت ص . 1س ث, 

(1) الروضة البهيّة: الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١‏ ص ١8‏ ؛. 

٠‏ المنقول في الروض ص51 هو نقل بعض ما في حاشية الشرمم الئ قوله ... وتزوجت واما 
سائر ما حكاه عنه فلم نجده فيد ولا في الروضة را جع الروضة: نس ذا ص كء 1 ويؤيد ذلك أن 
في كشف اللثام أيضاً لم يتقل إل هذا المقدار فراجم كشف اللاء. ج 7 ص 1١11‏ 


غسل الأموات / تغسيل كل من الزوجين صاحبه 


«الموجز '»تغسله وإننكجت غيره. ومثله في «كشف الالتباس؟ 5 جامع المقاصد '». 
وقال الصيمري* يتصوّر ذلك فيما إذا كانت حاملا ثمّ وضعت بعد موتهء فَإِن 
عدّتها تنقضي بالوضع فقط كما هو مذهب ابن أبى عقيل؛ فإذا نكحت غيره قبل 
يله لبرية ذلك من تغسيلها إيّاء. وتقله فى «كشف اللثام *» عن الذكرى: 
ومكة عله ْ 
ون «المدارك"»* بعد أن نسبه إلى بعض المحقّقين ‏ ولعله أراد المحمّق 
الثانى لأنّه كثيراً ما يعبر عنه بذلك -قال: وفيه نظر لصيرورتها والحال هذه أجنبية. 
وفى «المعتب ر"والتذكرة*والتحرير'ونهايةالإحكام ''والذكرى ١١‏ والموجز"' 


_كلام المدارك قويّ ولذا لم يكتب عليه الاستاذ في حاشيته (منه). 


0غ 


. 5٠ الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): الظهارة في الموت ص‎ )١( 

(؟) كشف الالتباس: الطهارة في غسل الأموات ل /ل#اللن /ال. (لبخطوط مكتبة ملك الرقم 97؟). 

() جامع المقاصدبالطهارة في غسل الميّت جص 

() كشف الالتباس: الطهارة في غسل الأموات مَن4 سن( (مخطوط مكتبة ملك الرقم سوبا ). 

(0) في كشف اللثام وإن سكت عن النفي والاثبات في ماحكاه عن الشهيد الا أنه روى خبران 
يرد مفادهما بعض ما حكاه عنه, فإنّه روى 'عن زرارة عن الصادق ليه في من يموت وليس 
معه إل النساء تغكله امرأته لأنّها منه في عدّة وإذا ماتت لم يغسّلها لأنّه ليس منها في عدة 
وفي صحيح الحلبي: المرأة تغسل زوجها لأنّه إذا مات كانت في عدّة منه وإذا مانت هي فقد 
اتقضت عدتها انتهى. والخبران كما ترى يدّلان على جواز تغسيل المرأة الزوجة إذا كانت في 
العدّة ولم يذكر فيهما جوازه بعد خروجها عن العدة أو بعد نكاحهاء فتأمّل راجع كشف اللثام: 
ج 7 ص 2114. 

(1) مدارك الأحكاء: الطهارة في أحيكام الميّت في حاشية ص 7١‏ (الرحلي). 

(/) المعتبر: كتاب الطهارة في غسل الأنوات ج ١‏ ص 777. 

(4) تذكرة الفقهاء: الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص 588 و7317 

(4) تحرير الأحكاء: الطهارة في غسل الآمواث ج١‏ ص ١!‏ س7١.‏ 

(١٠)نهاية‏ اللاحكاء: الصلاة في الجنائز ج ؟ ص 4؟؟. 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الميّت ض 4 السطر الآخير. 

(؟١)‏ لم نعثر عليه. 


3 
وملك اليمين كالزوجة 


وجامع المقاصد' وكشف الالتباس؟ والروضة" والمسالك؛ والمدارك*» 
وغيرها ١ن‏ نّ المطلقة رجعيّاً زوجة وتردّد المصنف في «المنتهى '0. 
2 حواشى ي الشهيد” نقلاً عن خط المصنّف له أنه قيل. إنّه قال ابسن 
س ؟ لأمير المؤمنين +32 : : أغسلت فاطمة عليهاالسلام فقال: «لما سمعت من 
قول رسول لله ييه ها زوجتك في الدنيا والآخرة». 
قلت: وقال الصادق * أي فى ضحيح زرارة: «وإذا ماتت لم يغسلها لأنّه 
ليس منها في عدّة» ومثله صحيح الحلبي .٠١‏ 
[ملك أليمين كالزوجة] 
قوله قدّس الله تعالى روغتم: «وملك اليمين كالزوجة» 3 
كانت المملوكة أم لا ولم أجند ميت وإفلقه على ذلك إلا ما لمله يظهر من 
«ألبيان ؟' والمسالك "'» وواتهة فشن #متجمع البرهان؟, ثم احتمل المنع. 


مفتاح الكرامة / سم ٠‏ 


)١(‏ جامع المقاصد الطهارة في غسل الأموات ج١‏ ص اننا 

(؟ا كشن الالنا س: الطهارة في غسل الأموات ص 48 س 4. (مخطوط مكتبة ملك الرقم 8988). 
() الروضة البهيّة: : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١‏ ص م 5 

() مسالك الأفهام: الطهارة في أحكام الأموات ج ١‏ ص 4١‏ 

(6) مدارك الأحكام: الطهارة في ي اتغسيل المت ج ١‏ ص 17. 

(1) الذخيرة: الطهارة أحكام الأموات ص الم س .5١‏ 

() منتهى المطلب: الصلاة في تغسيل الميّت ج ١‏ ص 177 س 18. 

(8) لا يوجد لدينا كتابه. 

(1) مستدرك الوسائل: ب١١‏ من أبواب غسل الميّت ح ٠ ٠‏ جاص 183, 
)٠١(‏ وسائل الشيعة: : ب 15 من أبواب غسل الميّت ح ؟1 ج ؟ ص11 
)١١1(‏ وسائل الشيعة: : ب 14 من أبواب غسل الميّتح ١٠ج ١‏ ص 0,17 
(؟١)‏ البيان: الطهار: : في أحكام الأموات ص 1؟. 

(؟١)‏ مسالك اأنهاء. ا الطهارة في أحكام الأموات م١‏ ص ١‏ 

.1/4 مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في غسل الأموات ج١ ص‎ )١4( 


لاءء 


غسل الأموات / في الحاق ملك اليمين بالزوجة 


ولو كانت مزوّجة فكالاجنبية 


وفي «المعتبر أ وجامع المقاصد؟ والروضة '» وظاهر «الدروس > . لآأنه قد 
الحوا زيأء الولد أنه ا تغسّله أمّ ولده دون الخالية عنه. وفي «المدارك" 4 
أن لا تفشله واحدة م: منهما. ولم يرجم في «الكفاية '» شيئاً فيهما. وتوقّف في 
«نهاية الاحكام " والمنتهى* والتحرير؟ والتذكرة ١!"‏ والذكرى ' '» في جواز تغسيل 
الخالية عن الولد له. 1 

وقطع الأكثر ١١‏ بأنته يجوز له أن يغسّلهما. وفي «مجمع البرهان؟١»‏ الظاهر 
أنه لا خلاف في جواز تغسيل الرجل مملوكته مطلقاً. 

قوله قدّدس , تعالى روحه: «ولو كانت مزوّجة فكا لأجنبية » 
كما في «الروضة؟! 


©" ١ صن‎ ١ المعتبر: الظهارة في غسل الأمواتج‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميت خخ ١‏ من ريد 

(؟) الروغة البهية: الطهارة في أحكام غسل الأموات ج١‏ ص ٠-1‏ 2 

[4) الدروس الشرعيّة: الطهارة في كيفية غسل الميّت درس ٠‏ جا ص .٠١4‏ 

(8) مدارك الأحكام : الطهارة في تغسيل الميّت ج؟ ص .1١‏ 

(1) كفاية الأحكام: : الطهارة في غسل الأموات في حاشية ص" 

(/) نهاية الاحكاء: الصلاة في الجنائز ج ؟ ص + 77. 

(4) منتهى المطلب : الصلاة في تغسيل العيّت ج١‏ ص 4137 س "١‏ 

(4) تحرير الأحكام: الطهارة في غسل الأموات ج ١‏ ص ١7‏ 1 

.5117 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الطهارة في غسل الميّت ج‎ )٠١( 

.1؟-١١ ذكرى الشيعة: احكام الميّث ص 19س‎ )١9( 

(15)ه:ئ منهم المحقق الثاني ة في جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميّت ج وص ؟59". والشهيد 
الثاني في مسالك الأفهاء. ؛ الطهارة في أحكام الأموات ج ٠ص‏ ١ى.‏ والشهيد الأُوّل في 
البيان: ؛ الطهارة في أحكام الأموات ص 7؟. 

.175 ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان : الطهارة في غسل الأموات ج‎ )١( 

(5١)الروضة‏ البهية: الطهارة في أحكام غسل الأموات ج١‏ ص ٠1‏ 18 


20 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 

ومثلها المعتدّة من الزوج كما في «التذكرة' ونهاية الاحكام' وكشف 
الالتياس "م وفى الأخير ؟ أنه المشهور وزيد في «الذكرى* وجامع المقاصد'» 

لمكاتبة والمعتق بعضها أو أختها موطوءة. 

وظاهر المصف أنه لا فرق بين أن : تكون عبي الميتة أو سيّدها المث. وفي 
«جامع المقاصد”» بعد أن ألحق بها الأر, بع" قال: هذا في تغسيلها للسيّد, أنا 
تغسيله لها فيجوز قطعاً إذا كان وطؤها جائزاً اتتهى. 

وقد يسأل عن الفرق بين المملوكة المزوّجة وبين الزوجة إذا تزوّجت بعده؟ 
ويجاب" بأنٌ العصمة بينهما هنا منتفية فى الحياة بخلافها فى الزوجة. 

وفي «الذكرى*» ولا يمنع الظهار والارتداد لبقاء الملك والزوجئة. 
ويشكل الفرض أن الكافرة لا اسل إلا على خبر عار .٠١‏ انتهى. 
وفي «حاشية المدارك ' '» أن زوالئة عار مخالفة لمذهب أهل البيت طق 
ولطريقة الشيعة. 


-المعتدّة والمكاتبة والمعتق بعضها والموطوءة أختها (منه). 


804 تدكرة الفقهاء: الطهارة في غسل الميّت ج١ ص‎ )١( 

(؟) نهاية الاحكام: الصلاة في الجنائز ج ' ص ٠‏ *؟. 

('وغ) كشف الالتباس: الطهارة فى غسل الأموات ص مغ س ١1‏ و ١؟‏ (مخطوط مكتبة ملك 
ارقي 58/78] ١‏ 

(0) لم نجد فيه قوله: أو اختها موطومة, قرا جع ذ كرى الشيعة: ؛ الصلاة في أحكام الميت ص 4؟ 
س 117 7ش 

(1 و/) جامع المقاصد الطهارة في غسل الميّت ج١‏ ص 7١‏ 

(8) كشف اللثام: : الطهارة قي غسل الميّت ج ؟ ص 016 

(8) ذ كرى الشيعة: الصلاة في أحكام الميّت ص 74س 16 

07.1 وسائل الشيعة: :ب 19 من أبواب غسل الميّت ح ١ج اص‎ )٠١( 

)١1١(‏ حاشية المدارك: الطهارة في غسل الأموات ص11 س1. (مخطوط المكتبة الرضوية 
الرقم: 5 1١‏ 


فسل الأموات /حكم تسيل الخلا الْمشكلهة سم سس ست 444 
ويغسّل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب 


[في تغسيل الخنثى] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ويغسّل الخنثى المشكل محارمه 
من وراء الثياب» للضرورة كما في «الذكرى ' والبيان' وجامع المقاصد"» إذا 
كان له فوق ثلاث. 

واقتصر في «التحرير “» على نقل قول أبي علي أنه تغسّله أمته وهو جيّد على 
مام للمصتف هنا. وفي«الذكرى” وجامع المقاصد' وكشف اللثام '» عن القاضى* 
أنه يبتّم ولا يغْسّل وفي «المنتهى *» إذا لم يكن له ذو رحم محرم يجوز صب كل 
من الرجل والمرأة الماء من فوق الثياب وفي «التذكرة' '» يدفن بغير غسل. 

وإن اعتبرنا عدد الأضلاع أو القرعةبفلا إشَكَال لكنّهم لم يذكروهماء والمراد 
بالمحرم من حرم نكاحه موؤبّداً بدسب أءأ رضاع أ و مصطاهرة. 

وفي «جامع المقاصد''» المي المشيتهم كبالخنثى واحتمال القرعة هنا 
ضعيف. وفي «البيان ؟١»‏ لا تسل الخنتى خنثى. 


)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكاء الميّت ص 4١٠‏ س ؛. 

(1) البيان: الطهارة في أحكام الأموات ص 7؟. 

(5) جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص 71١‏ 

(غ) تحرير الأحكام: الطهارة في غسل الأموات ... ١‏ ص ١,‏ س 18. 
(8) ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الميّت ص 4١‏ س 5. 

(1) جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص 1١‏ 

() كشف اللثام: الطهارة في تغسيل الأموات ج 7 ص .5١7‏ 

(8) المهذب: كتاب الطهارة باب ما يغفسل من موتى الناس... ج١١‏ ص .61١‏ 
(9) منتهى المطلب: الصلاة في تغسيل الميّت ج ١‏ ص 4377 س 18-177. 
)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: الطهارة فى غسل الميّت ج١‏ ص 1714 518 
)١١[‏ جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميّت ج١‏ ص 51١‏ 

(؟١)‏ البيان: الطهارة فى أحكام الأموات ص ؟؟. 


م 


000 


يله غسل المسلمين ولو كانت وم المسلمة 7 
أمر الأجنبي الكافرة بالاغتسال والتغسيل 


[في تغسيل الكافر المسلم] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو فقد المسلم وذات الرحم 
أمرت الأجنبية الكافر بأن ن يغتسل ثم يغسله غسل المسلمين ولو 
كانت امرأة وفقدت المسلمة وذو الرحم ا الأجنبي الكافرة 
بالاغتسال والتغسيل» هذا مذهب علماثنا كما في «التذكرة'» ولا أعلم فيه 
مخالفاً سوى المحقّق كما في «الذكرى' » وهو المشهور كما في «الذكرى اها 
و«جامع المقاصد ؟ والروضة '»: 

وهو خيرة «المقنعة ' والمإبشؤاظ" والمراسم 'والوسيلة*والشرائع ''والتحرير ١١‏ 
والإرشاد' والتذكرة '' ونهآيّة"الآحكام؛' والمنتهى؟'» كما يظهر منه 


١ص‎ ١ تدكرة الفقهاء: الطهارة في غسل الميّت ج‎ )١( 

(؟ و ") ذكرى الشيعة: الصلاة في احكام الميّت ص اناس و 314 

(4) جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميّتٍ ج ١‏ ص71 

(0) الروضة البهيّة: الطهارة في أحكام غسل الأموات ١‏ ص .4١5‏ 

(1) المقنعة: : الطهارة ب 11 تلقين المحتضرين . ص ا. 

(/9) المبسوط: : الصلاة في أححكام الجنائز اص 76 .١3‏ 

(خنا المرا سم: الطهارة في تغسيل الميّت ا 0 

(4) الوسيلة: الصلاة في أحكام الموتى ص 17. 

./ ص‎ ١ شرائع الإسلام: : الطهارة في أحكام الأموات ج‎ )٠ 

.14 تحرير الأحكام: ؛ كتاب الطهارة في غسل الأموات والتكفين ج١ ص١ س‎ )1١1( 
من‎ ٠ إرشاد الأذهان: : الطهارة في غسل الأموات ج١ ص‎ )١؟(‎ 

14 مس‎ ١ تذكرة الفقهاء: : الطهارة في غسل الميّت ج‎ )١( 

.117” نهاية اللاحكام: الصلاة ة في أحكام الجنائز ج ؟ ص‎ )١5( 

34 منتهى المطلب: الصّلاة ة في أحكام تغسيل الميّت ج 1ص 15س 86أاوص 11797 س‎ )١8( 
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ذلك عند ردّه على العامّة و«البيان' واللمعة' وحواشى الشهيد '». 

ونقله في «الذكرى » عن الصدوقين والكاتب والصهرشتي وعن نجيب الدين. 
ثم قال: ولم يذكره ابن أبي عقيل ولا الجعفي ولا القاضي في كتابيه ولا أبن زهرة 
ولااين إدريس ولا الشيخ فى الخلاف. ثم قال: وللتوقّف فيه مجال؛ فتوقّف كما 
توقف المحقق الثاني “ وصاحب «المدارك١‏ وشارح الجعفرية'». 

وخالف المحقّق فى «المعتبر*» والشهيد الثانى فى «الروضة"*» فى ظاهرها 
وحواشيه ٠"‏ على هذا الكتاب والمولى الأردبيلى فى «مجمعه ' '» والاستاذ"' أَيّده 
الله تعالى فى «حاشيته» لضعف ما دل على ذلك فيدفن بغير غسل. وفي «كشف 
اللثام''2 أنّه ظاهر الجامع, لنسبته الحكم فيه إلى رواية ضعيفة. وقد سمعت 

وقال فى «كشف العام 24 إذا كان المظلم أوالنسلمة يصبٌ الماء وينوي 


)١(‏ البيان: الطهارة في أحكام الأموات من ؟7: 

(؟) اللمعة الدمشقيّة: الطهارة في أحكام الأموات ص 17. 

(9) ل" يوعد لدينا كتابه. 

() ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الميّت ص 15 س7 

(8) جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص 7561١‏ 717 

(5) مدارك الأحكام: الطهارة في تغسيل الميّت ج ١‏ ص 714 18. 

() المطالب المظفريّة: في غسل الميّت. (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم8/7/ا؟) 

(4) المعتبر؛ الطهارة في غسل الأمواث ج ١‏ ص 7177-1770 

(1) الروضة البهيّة: الطهارة في أحكام غسل الأموات ج١‏ ص .1٠١ 5١5‏ 

)٠١(‏ فوائد القواعد: الطهارة في غسل الأموات ص 8 (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 
11 

.18١-18٠١ مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في غسل الأموات ج١ ص‎ )١١( 

)١9(‏ حاشية المدارك: الطهارة في غسل الأموات ص57 س .١16-١4‏ (مخطوط المكتبة 
الرضويّة الرقم 11795). 

(1 و5١)‏ كشف اللثام: الطهارة في تغسيل الأموات ج ؟ ص 177. 


وم 
وفي إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده إشكال. 


لم يبق إشكال في الوجوب والصحّة وإن لم يكن خبرء غاية الأمر تنجيس الميّت 
نجاسة عرضيّة بمباشرة الكافر بعد التغسيل في الكثير أو الجاري وعند التغسيل 
في القليل. ويمكن أن يكون ما ذكروه من أمر المسام أو المسلمة إشارة إليه كمأ 
احتمل مثل. الشهيد فقال: الظاهر أَنّه لتحصيل هذا الفعل لا أنه شرط لخلرٌ الرواية 
منه وللأصل إلا أن يقال ذلك الأمر يجعل فعل الكافر صادراً عن المسلم لأنّه آلة 
فيكون المسلم بمثابة الفاعل فتجب النيّة. 

وفي «حاشية المدارك '» وعلى تقدير تسليم العمل بالرواية فموردها أهل 
الذمّة لا أيّ كافر يكون. إلا أن يقال: بعدم القول بالفصل وعدم تعقّل فرق عند من 
يقول بنجاسة الكل وان بناء المجقق ومّ_وافقه على أنّ الحكم فى صورة لا يباشر 
الكافر الماء وأمّا النيئّة فالحالا الكل والحد بأنَ الكافر من قبيل الآلة أو أنّه 
لايشترط فى هذا الغسل-النيّة فتَأَمَلَ أنتهى. 

وفي «جامع المقاصد © فَإْن كنا ب للدم أو أم يوجد الكافر فهل تيتم؟ حكى 
في الذكرىي عن ظاهر المصتف القول به. وبه رواية متروكة. ثم قال: وظاهر 
المذهب عدمه؛ انتهى. 

قوله قدّسر الله تعالى روحه: «وفي إعادة الغسل لو وجد المسلم 
بعده إشكال #الإعادة خيرة «التذكرة" ونهاية الاحكام ؟ والايضاح * والذكرى١‏ 


)١(‏ حاشية المدارك: الطهارة في غسل الموتى ص 11 س .١17‏ (مخطوط المكتبة الرضوية 
الرقم 44/ا18). 

(؟) جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص ؟77. 

() تذكرة الفقهاء: الطهارة في غسل الميّت ج١‏ ص 514 

(4) نهاية الاحكاء: الصلاة في احكام تغسيل الميّت ج >" ص "17. 

(0) إيضاح الفوائد: الطهارة في غسل الأموات ج ١‏ ص 08. 

(5) ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكاء الميّت ص 1١‏ س 19 
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وبالمكس مع فقد المسلم 


والبيان' وجامع المقاصد"» وحواشي الشهيد الثاني '. لارتفاع الضرورة وعدم 

وقوع الغسل الصحيح كما ينتقض التيمّم بالتمكّن من الماء. لعدم ارتفاع الحدث. 
ويظهر من «المنتهى » عدم الاعادة, لأنّ الغفسل صحيح من الكافر 

كالعتق ولمكان الامتثال المقتضي للإجزاء. واستشكل في «التحرير”» كما 


في الكتاب. 
[فى تغسيل ذي الرحم محارمه] 


قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولذي الرحم تغسيل ذات الرحم 
من وراء ألثياب مع فقد المسلمة وبالعكتين مع فقد المسلم» هذا على 
ما ذكره المصنّف مما لم أجد فيه مخالفاً..وهوا مدال علمائنا كما في «التذكرة'» 
وفى «كشف اللثام ”2 الظاهر انتفاء الخلاف فيه. 1 
وأنًا أن ذلك عند فقد المسلم والمسلمة فهو المشهور كما فى «الكقاية» 
وظاهر الأكثر كما في «كشف اللثام؟» وهو صريح المحيّق في «المعتير 'أ» 


)١(‏ البيان: الطهارة في أحكام الأموات ص ”؟. 

(؟) جامع المقامد: الطهارة فى غسل الميّت ح ١‏ ص 711-515 

(؟) فوائد القواعد: الطهارة في غسل الموتى ص 4؟ س ٠‏ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 
4 6). 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة في تغسيل الميّتث ج ١‏ ص 1716 س 18. 

(8) تحرير الأحكام: الطهارة في غسل الأموات... ج١‏ ص7١‏ س ,.٠١‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: الطهارة في غسل الميّت بع ١‏ ص 101 

() كشف اللثام: الطهارة في تغسيل الأموات ج ؟ ص 8١؟.‏ 

() كفاية الأحكاء: الطهارة فى غسل الأموات ص س ٠‏ ”7 

.؟١4 كشف اللثام: الطهارة في تغسيل الأموات ج ؟ ص‎ )1١( 

5 15777 صر‎ ١ المعتبر: الطهارة فى غسل الاموات ج‎ )٠١( 


غ4 لل ملل هقتاح الكرامة / ج ”# 


جماعة ' لعموم الخبر " «لا يْسّل الرجل المرأة إلا أن لا توجد امرأة» واحتاط به 
فى «المبسوط '». 

ْ وهو ظاهر جماعة ؛ ممن تعرّض له إلا العجلي في «السرائر» والمصنّف في 
«المنتهى' والتلخيص "2 فائّهما جوّزا ذلك اختياراً وتبعهما على ذلك صاحب 
«الكفاية* والمدارك * وكشف اللثام ' '» وفي «السرائر ' ١‏ أنه الأظهر بين أصحابنا. 


ولعل دليلهم الأصل وإطلاق الصحيح والعموم مقدّم عليهما. 

وأمّا وجوب كونه من وراء الثياب فلم أجد فيه مخالفأ إلا ما يظهر من 
«ألغنية ' أ» حيث قال: غسلته زوجته أو ذوات أرسامه من النساء, ولم يقيّده 
بكونه من وراء الثياب. وتبعه على ذلك صاحب «المدارك؟' والكفاية؟'» 


)١(‏ منهم: أبن سعيد الحلي في الجاط للكترائع: الطهارة باب أحكام الأموات ص 0٠‏ والبحراني 
في الحدائق الناضرة: الطهارة في غسل المليّت بع اص 417", والطباطبائي في رياض 
المسائل: الطهارة في تغسيل.الرجبل محآرمه ج؟ ص .11١‏ 

(؟) وسائل الشيعة: ب ٠‏ من أَبوَابَ عستلالميلتاح” اتج ٠‏ ص لاء لاوب 17ح لاج 7 ص 1/1١‏ 

() المبسوط: : الصلاة في أحكام الجتائز بج١‏ ص .١78‏ 

(4) منهم: الأردبيلي في مجمع الفائدة والبسرهان: الطهارة غسل الأموات ج١‏ ص ,١74‏ 
والسبزواري في ذخيرة المعاد : الطهار: ذ في أحكام الأموات ص ١مس‏ 4. والشيخ البهائي في 
الحبل المتين: ص 17. 

(6) السرائر: الطهارة في أحكام الأموات ١‏ ص 138. 

(1) منتهى المطلب: الصلاة في تغسيل الميّت ج ١‏ ص /179 س1. 

7 ) تلخيص المرام: (سلسلة اليتابيع الفقهيّة): الطهارة في غسل الأموات ج7١‏ ص لاا 

)8 كفاية الأحكام: : الطهارة في غسل الأموات ص6 س ١(في‏ الهامش). 

(5) مدارك الأحكام :الطهارة في تغسيل الميّت ج ؟ ص 10. 

(١٠)كشف‏ اللثام: الطهارة في تغسيل الأموات ج ؟ ص 115. 

.13/8 ص‎ ١ السرائر: الطهارة في أحكام الأموات ج‎ )١١( 

() غنيةالنزوع (الجوامع الفقهيّة): الصلاة في كيفيّة الصّلاة على الجنائز ص 5١١‏ س .7١‏ 

(17) مدارك الأحكام: الطهارة في تغسيل الميّت ج ؟ ص 10. 

)١6(‏ كفاية الأحكام : الطهارة في غسل الأموات ص س 7" عفرا 
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ولكلّ من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا 


فصبّحا بعدم اشتراط ذلك. وريما أشعرت به عبارة «الذكرى '». 

والاشتراط هو المشهور كما في «الكفاية؟ وكشف اللثام '» وفي الأشني: 
احتمل حمل الأخبار الواردة في ذلك على الاحتياط كما قال في «الذكسرى ؟ 1" 
يجا ظلة نين الطورة: 

قلت: حمل الأخبار على الاستحباب لاستصحاب حلَّية النظر واللمس جيّد 
جداً لولا الشهرة العظيمة المعتضدة بالأخبار الظاهرة في ذلك. 

وبظهر من عبارة «المعتير» حرمة النظر من المحرم إلى الجسد عارياً حيث 
قال: إن المرأة عورة فيحرم النظر إليها وإِنّما جاز معالضرورة منوراء والثاي نيما 
بين التطهير والستر ". وهو الظاهر أيضا من التفتهيد' في أوّل كتاب المحارب حيث 
قال: ولوكان رحما أ اصاحب المنزل اقتصح هل تيمم إلا مع تجرد المرأة. . وبه صرّح 
المصنّف" في آخر المطلب الثالك مر لعتطيحط حيث قال: ولو كان المطلع 
رحماً لنساء صاحب المنزل اقتصر صإ ةك فإئه وهاءحينئزٍ ضمن إلا مع تجرّد 
المرأة فإنّ له رميه لو امتنع بالزجر عن الكفٌ. إذ ليس للمحرم التطلّع على العورة 
والجسدءانتهى.وكتب عليه الشهيد *: إنكاننظره إلى الجسد لايجوز زميه, لأنّهسائغ. 

قوله: «ولكلٌ من الزوجين تغسيل صاحبه اختياراً»ا تقدّم الكلام فيه 


- 


مستوفيى. 


.٠١ ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الميّت ص لاس‎ )١( 

(؟) كفاية الأحكام: الطهارة في غسل الأموات ص" س ."١‏ 

() كشف اللثام: الطهارة في تغسيل الأموات ج ؟ ص 8١؟.‏ 

(5) ذكرى الشيعة: الصلاة فى أحكام الميّت ص ١١‏ س .١0‏ 

(0) المعتبر: الطهارة في غسل الأموات جج ١‏ ص 711 

(1) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الحدود الفصل السابع في عقوبات متفرقة ص 186. 

(/) قواعد الأحكام: كتاب الحدود في عد المحارب المطلب الثالث جح ؟ ص 71/1 س .1١‏ 
(4) تقله عنه في هامش قواعد الأحكام: ج " ص 17١‏ (الرحلي) عن حاشية النجارية. 


غدل بي ل سس هفتح الكرامة / ج ؟ 
ويغسّل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبيّة مجرادة 


[في تغسيل الرجل بنت ثلاث سئين مجرّدة] 

قوله قدّس سرّه: ( ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية 
مجرّدة) عند جميع علمائنا كما في «نهاية الإحكام '» وإجماعاً منّاكما 
فى التذكرة قال فى «النتكرة"» الرجل غينا الصننة فاع متا لكتن 
اختلف علماؤنا فالشيخان جوّزا بنت ثلاث سنين مجوّدة والصدوق إن كانت 
بنت خمس سنين تدفن ولا تغسّل وإن كانت أقلّ غسّلت لروايه محمد بن 
خم ".روسن درهلة والاول أقس بء استهى. وفي «جامع المقاصد» نقل 
الإجماع في النذ ة على تغسيلءننت” ث. وفي مجمع البرهان”» أدعى عليه 
اللإجماع ونقل في «تخليص التلخيّضض' »على ما ذكر المصنّف هنا الشهرة وفي 


.77١ نهاية الاحكام: الصلاة في اابْحَكا متتل العيشج لص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الطهارة في غسل الْميّت ج١‏ ص ,5 

(؟) ما أشار إليه في الشرح من إرسال الخبر بمحمّد بن يحيى قلم تجد شيراً مرسلا من محمد 
بغ يحيبى يدل على ما ذكره ة في الشرح وأمّا الذي ورد فهو الخبر الذي رواه الصدوق في 
اع ل يس الجر ينان عر القر لذي رز عسن الحلببي عن 
الصادق ليلا وفي الوسائل: ورواه في كستاب مدينة العلم مسنداً عن الحلبي عن 
الصادى َل . نعم في كشف اللثام: : وفي التهذيب مرسلاً عن محمد بن احمد بن يحيى قال: 
وروي في الجارية تموت مع الرجال فقال : إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أوست دفنت 
ولم تغسل يعني انها لا تغسل مجرّدة من ثيابها قال المحقّق: ؛ والرواية مرسلة ومتنها مضطرب 
فلا عبرة بها ثم لا يعلم القائل. انتهى ما في كشف اللثام. فيحتمل أن يكون المراد من الارسال 
الذي نسبه في التذكرة إلى محمد بن يحيى هو هذا الذي ذكره عن التهذيب وحكاه عن 
المحقق. راجع كشف اللثام: ج "ص 755 والوسائل: ج ص "الاسم و 

(4) جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص 1714-7571 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في غسل الأموات ١‏ ص .18١‏ 

(1) لا يوجد لدينا كتابه. 


غسل الأموات / تغسيل الرجل بنت ثلاث سنين 
«السرائر '» أنه أظهر في المذهب لكن ظاهره تخصيصه بحال الضرورة ولم يدكر 


لاخ 


التجريد من التياب. 
وعبارة الكتاب كعبارة «التهاية " والنافع ' والتحرير والتلخيص' والإرشاد” 
والذكرى " واللمعة” وبه حكم في «جامع المقاصد؟ والروضة وسسجمسمع 


البرهان ١١‏ والكفاية'أ» وظاهر هذه الكتب جواز ذلك اختياراً لمكان اللا 
ولكن في «الروضة "ام سبح بجوازه اختياراً كما هو ظاهر «البيان؟'» وصر بح 
«الدروس؟ ١ح‏ إِلَا أنه لم يذكر فيهما التجريد من الثياب. 

وظاهر «النهاية' ١‏ والسرائر"'» القصر على الضرورة. ونسبه جماعة*١‏ 


.1١ ص أ‎ ١ عبارة السرائر تعطي القطع بالاختصاص لا أنّها ظاهرة فيه, فراجع السرائر؛ ج‎ )١( 

(؟) النهاية: الطهارة في أحكام الأموات ج ١‏ ص 04؟ - 196. 

(1) المختصر الناقع: الطهارة في غسل الأموات اص 78 

)4 تحرير الأحكام: الطهارة في غسل الأموراث. .عاص ١١‏ س 72 1. 

(5) تلخيص المرام (سلسلة اليتابيع الفقهيّة): عو يت ال 0 

(5) إرشاد الأذهان: كتاب الطهارة في عسل الماك ,اص 111 . 

(/) ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الميّت ص 74 س7١.‏ 

(4) اللمعة الدمشقيّة: الطهارة في أحكام الأموات ص ؟؟. 

(9) جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميّت ج١‏ ص 514 

0 ٠ ص‎ ١ الروضة البهيّة الطهارة في أحكام غسل الأموات ج‎ )٠١( 

1 مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في غسل الأموات ج١ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ كفاية الأحكام: الطهارة في غسل الأموات ا 

(1) الروضة البهيّة: الطهارة ذ في أحكام غسل الأموات ج١‏ ص ٠‏ 6 

البيان: الطهارة فى أحكاء الأموات ص 77. 

.٠١7ص‎ ١ ج٠١ الدروس الشرعية: الطهارة فى غسل الميّت درس‎ )١5( 

(1) النهاية: : الطهارة في أحكام الأموات ج اص 166-764. 

.1 748 ص‎ ١ السرائر: الطهارة في أحكام الأموات ج‎ )١10( 

(8ا) منهم: : السيّد العاملي في مدارك الأحيكام: َس ؟ا ص 9, والسيزواري في ذخيرة المعاد: 
ص ١8س‏ 18, والفاضل الهندي في كشف اللثام؛ ج ؟ ص 1512 والبحراني في الحدائق 
الناضرة: ج “اص 53 


لضع مفتاح الكرامة / ج " 
إلى صر بح «النهاية». 

ومنع في «المعتبر '» من تغسيل الرجال الصيئة ولم صرح بجوازه من وراء 
الثياب. 


وقال في «المراسم "» إن كان لها ثلاث سنين غسّلوها بثيابها وإن كانت لأقل 
غسّلوها مجدّدة. وظاهره أو صريحه أن ذلك حال الاختيار. 

وقال في «الوسيلة"» فإن كانت صبيّة لها ثلاث سنين غسّلها الأجسنبي من 
فوق ثيابها وإن كانت لأكتر من ذلك دفنوها من غير غسل. ونقل مثل ذلك عن ابن 

سعيد . وظاهر «الرسيلة * أب" ذلك حال الاضطرار. 

واشترّط في «المقنعة' والمبسوط " والشرائع ” القصور عن ثلاث سنين. 
وى مويل" وظاهر «المقنعة:!» أن ذلك حال الاضطرار. ولم يذكر في 
والمسوظة التجريد من التيابن كدا ذكر/في «المقنعة والشرائع ''» قال فى 
لتقف "امات عد لك وو تحط لبن فيه در ا ا 
من ثلاث سنين جرّدوها وَعشَلوهَاةإن:كانت بِنّت أكثر من ثلاث سنين غسّلوها 


1714 ص‎ ١ المعتبر: الطهارة في غسل الأموات‎ )١( 

(؟) المراسم : الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ١‏ 5. 

() الوسيلة: الطهارة في أحكام الميّت ص 14 

(4) الجامع للشرائع: الطهارة في أحكام الأموات ص .5٠‏ 

(6)الوسيلة: الطهارة ة في أحكام الميّت ص 11. 

(1) المقنعة: الطهارة في تلقين المحتضرين... ص /الر 

(/) المبسوط؛ الصلاة في أحكام الجنائز ج ١‏ ص 177. 

(4) شرائع الارسلام: الطهارة في أحكام الأموات ج ١‏ ص 87 

(5 و١٠‏ )المذكور ذ في المبسوط هو أشتراط عدم النساء كما أن المذكور في المقنعة هو اشترا تراط 
عدم المخرم وهدان العنوانان اخصّان من عنوان , الاضطرار الوارد في العبارة المحكيّة في 
الشرح عن المقنعة والمبسوط فلا تغفل راجع المقنعة: ص 87 والمبسوط: ج ١‏ ص 17/7. 

)١١(‏ شرائع الإسلام: الطهارة في أحكام الأموات ي ١‏ ص ب 

(؟١)‏ المقنعة: : الطهارة ب ١١‏ تلقين المحتضرين و . عض لأا 


غسل الأموات / تفسيل الرجل بنت ثلاث سنين 204 


في ثيابها وصبّوا عليها الماء صبّأ وحتّطوها بعد الغسل ودفنوها بثيابها. ولم 
ض ابنت ثلاث ولعلّه عنده كابنة الأكثر أو تركه لندرة فرضه. 

١>‏ ل '» إذا ما الت ا 
هى بثيابها إن ن كانت بنت خمس وإن كانت أقل من خمس سنين فلتغسل ولتد 

وفي «الفقيه '» عن جامع محمد بن الحسن إذا كانت ابئة خم سي 
أوسة ذفت ولء تفشل ءا ن كانت أقلّ من خمس غسّلت وأنّه ذكر عن الحلبي 
حديثاً فى معناه. وفى «الذكرى" » أسند الصدوق فى كتاب «مديئة العلم» ما فى 
الجامع إلى الحلبي عن الصادق له . 1 ا 

وفي «التهذيب» مرسلاً عن محمد بن أحمد قال: روي في الجارية تموت مع 
الرجل فقال: «إذا كانت أقل من خمس سنيرثةأو ست دفنت ولم تغسّل» قال: يعني 
أنّها لا تغسشل مجدّدة من ثيابها ؛ وعن,ابنطا وما في التهذيب من لفظ «أقل» 
وهم ”. وقال المحقّق: الرواية مرسلة وَمَتنّهَاتتطَظرب فلا عبرة بهاء ثم لا نعلم 
القائل فالأولى المنع'. وقال في يدانه احلابأس بالعمل بمضمونهما. 
لاعتضادهما بالأصل والعمومات. مضافاً إلى عدم ثبوت تحريم النظر واللنس 
إلى الصغير والصغيرة. ومن هنا يظهر-قوّة القول بالتحديد بالخمس. وبالجملة ينبغي 
أن يكون ذلك تابعاً لجواز النظر واللمس, انتهى كلامه. وفيه نظرء لعدم إثنبات 
العبادات التوقيفئة بالأصلء وأمّا العموع فلم نجده. 


.١5 المقنع؛ : الطهارة في صفة غسل الميّت ص‎ )١( 

(؟) من لا يحضره الفقيه: الطهارة : فى أحكاء الأموات ج ١‏ ص ١00‏ ذيل الحديث 55 4. 
(؟) ذكرى الشيعة: : الصلاة في أحكام الميّت ص 14 س 1 

(4) تهذيب الأحكام: : ب ١15‏ في تلقين المحتضرين و . .اسع /1ا جع ١‏ ص 5117-17417. 
(5) نقله عنه في ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الميّت ص 5س سس 99. 

(1) المعتبر: الطهارة في غسل الأموات ج١‏ ص 4" 

(/) مدارك الأحسكام: الطهارة في تغسيل الميّث مس ؟ ص ث١‏ . 


مك 
وكذا الغراء 


وكال في اجايع النقاهد '» لا يخفى أن ن الثلاث سنين هي نهاية الجواز فلابد 
من كون الفسل واقعأ قبل تمامهاء فإطلاق ابن ثلاث يحتاج إلى التنقيح إل أن 
يصدق على من شرع في الثالثة أنه ابن ثلاث. ورذه في «المسالك" والروضة» 
أن منتهى تحديد السن الموت فلا اعتبار بما بعده و! إن طال. قال: وبهذا يمكن 
وقوع الغسل لولد الثلاث تامّة من غير زيادة فلا يرد ما قيل إِنه يعتبر نقصانها ليقع 
الغسل قبل تمامها ". 

وفي «جامع المقاصد » الظاهر من إطلاق النصّ والأأصحاب: كون كل منهما 
مجرّداً. عدم وجوب ستر العورة وهو منّجهء أنتهى. 

[في تغسيل المرأة ابن ثلاث بين مجرّدا] 

قوله قدس الله تعالى روحه: .«وكذا المرأ 32 أي تغسّل ابن ثلاث 
سنين مجرّداً قال في «التذكرةه مونهاية, الرحيم » أجسمع العلماء على جواز 
تغسيل النساء الصبي مسجرّداً وإن كان أجنبياً اخستياراً أو اضطراراً . وفسي 
«المنتهى "2 أجمع العلماء على جواز تغسيل النساء الصبيٌ وفي «تخليص 
التلخيص * أنّ ما ذكره المصتّف هو المشهور. وهو كما قال, فإنّي وجدت أكثر 
كنب الأسيحات #اللمةابس ونا عرق قها بنذ كربهاد 


(1) جامع المقاصد: : الطهارة في غسل الميّت ج١‏ ص 14 

(؟) مسالك الأفها م: الطهارة في أحكام الأموات ج١‏ ص 4.١‏ 

شد الي : الطهارة : في أحكام غسل الأموات ١.‏ ص 11-4 
(؟) جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميّت ب ١‏ ص 74 

(0) تذكرة الفقهاء: :الطهارة في غسل المت ج ١‏ مص 7< 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة فى في أحكام تغسيل الميّت ج ١‏ ص .337١‏ 

(/) منتهى المطلب: : الصلاة في تغسيل الميّت بع ١‏ ص47 س 7541 - 18. 
(8) ل" يوجد لدينا كتايه. 


غسل الأموات / تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين مجردة 2 


وقد صرّح فى «المعتير ١‏ والذكرى' (والدروس'خ ل) والروضة6» أن ذلك 
سائغ اختيارا كما سمعته من عبارتي «التذكرة ونهاية الاحكام» وهو الظاهر من 
إطلاق الأصحاب كما فى «جامع المقاصد”» كما مرٌ. 

وظاهر «النهاية' والوسيلة" والسرائر » القصر على الضرورة. 

وقال في «المعتبر ؟» قولنا في الأصل: مع التعدّرء نريد به الأولى 
لا التحريمء انتهى. ويريد بالأصل «النافع ' '» لكن الموجود من تسخه عندنا عدم 
ذكر التعذر. 

وفي «المقنعة» وإن مات صبيٌ بين نسوة مسلمات لا رحم بين واحدة 
منهنٌ وبينه وليس معه رجل وكان الصبيٌ ابن خمس سنين غسّله بعض النساء 
مجرّداً عن ثيابه وإن كان ابن أكثر من خمين سنين غسّلنه من فوق ثيابه وصين 
عليه الماء صبّاً ولم تكشف له عورة ولاقيّهتثايه/تيد تحنيطه .١'‏ ومثلها بدون 
تفاوت عبارة «المراسم؟ '» وفي «الكفاية ''» وملهم من جوّز في الخمس 
ولا يخلو من قوة. 


117 المعتبر: الطهارة في غسل الأموات ج١ ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة فى أحكام الميّت ص 5؟ س١١.‏ 

() الدروس الشرعيّة: الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص ٠١‏ درس .٠١‏ 
(؛) الروضة البهيّة: الطهارة في أحكام غسل الاموات ج١‏ ص .23٠١‏ 
(0) جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص 114 , 

(5) النهاية: الطهارة في التدفين ج اص 181. 

(/) الوسيلة: الطهارة في احكام الموتتى ص .١١‏ 

(8) السرائر: الطهارة في أحكام الأموات ج١‏ ص 118. 

(4) المعتبر: الطهارة في غسل الأموات ج ١‏ ص 71١‏ 

)٠١(‏ لم نعثر عليه فى المطبوع كما ذكره الشارح. 

(١١)المقنعة:‏ الطهارة فى ب ١1١‏ تلقين المحتضر ين ... ص 7٠م‏ 
)1١(‏ المراسم: الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص .5١‏ 

.14 كفاية الأحكاء: الطهارة في غسل الأموات ص س‎ )١( 
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مفتاح الكرامة / ج ؟ 
ويجب تغسيل كل مظهر للشهادتين وإن كان مخالفا 


وفي «المبسوط ١‏ والشرائع '» أَنّهن يغسّلن الصبيّ إذا كان لدون ثلاث سنين * 
مج دا والتجريد وإن ن لم يصرّح به هنا في «الشرائع» لكن صرّح به في الصبيّة, 
فيكون هنا أولى. وفي «الوسيلة "2 بعد أن قال إِنٌ أبن الثلاث يغسّلنه مجرّداً قال: 
وابن الأكثر يغسّلنه من فوق ثيابه. ونقل مثله عن ابن سعيد ؛. 

وفي «كشف اللتام » كما مرّ عن «المدارك» أنّما أفاد ما رأيناه من الأوامر 
بأن لا يغسّل الرجل إلا رجل والامرأة إلا امرأة والطفل خارج عن منهوء 
الاسمين: فإذا جاز النظر واللمس في الحياة استصحب إلى وجدان معارض. 

وقيل': يستفاد من النص " الصحيح جواز النظر إلى الصبيّة إلى عدم البلوخ, 
قال: وحكي عليه عدم الخلاف. قال وي «المعتيرة» جواز تقبيلها إلى الست كما 
في كثير* منها أو الخمس كما إفي بلضها ؟. 

[تغسيل المخالف] 

قوله قدس الله تعالى روحة: «ويجب تغسيل كل مظهر 

في الخبر: «يفسّلنه إلى ثلاث سنين *'» فكأنٌ الشيخ والمحقّق بنيا على 
أن الغاية خارجة كما هو الحقّ (منه قرس سه). 


10 ص‎ ١ المبسوط: : الصلاة في أحكام الجنائزج‎ )١( 

(؟) شرائع الاإسلام: : الطهارة في أحكام الأموات ج٠١‏ ص 7 

(؟) الوسيلة: : الطهارة فى أحكام الموتى ص 11. 

(4) الجامع للشرائع: الطهارة باب أحكام الأموات ص ١‏ 5. 

(9) كشف اللثام: الطهارة في تفسيل الأكوات ‏ اص 770. 

(1) القائل هو السيد الطباطبائي في رياضه: ج ١‏ ص .511١‏ 

(/ا) وسائل الشيعة: ب7١‏ من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ج ١5‏ ص8١‏ 114., 

(خموة) وسائل الشيعة: : ب /119 من أبواب مقدّماتالنكاح وآدابه ح 7 - لاج ١15‏ ص 10/0 -11/1, 
)٠١(‏ وسائل الشيعة: :ب 71١‏ من أبواب غسل الميّت م اج ”ا ص؟١/‏ 


غسل الأموات / وجوب تفسيل المخالف واج 
للشهادتين وإن كان مخالفاً» كما في «التذكرة' ونهاية الإحكام ' والتحرير” 
والارشاد؛ وفوائد الشرائع” و المفاتيع'» وهو ظاهر «جامع المقاضد” ومجمع 
الفائدة*» بل هو صريح الأخير. وقال فيه: كأنّ دليله الإاجماع. ويظهر من 
«المتتهى» أنه لا نزاع فيه وحمل قول المفيد على من علم نصبه قال: ويدل 
عليه استدلال الشيخ في «التهذيب» وفي «التذكرة" ونهاية الاحكام"'» 
الاجماع على وجوب تغسيل الميّت المسلم وفي «السفاتيح''» أنّ وجوب 
تغسيل المخالف مذهب الأكثر. 

وفى موضع من «الشرائع ''» أنّه يجوز. وفيها وفي «النهاية"! والمبسوط ١*‏ 


01 تذكرة الفقهاء : الطهارة في غسل الميّت ج لض‎ )١( 

(؟) نهاية الاحكام: الصلاة ة في أحكام تغسيل النياتةالم)؟ ضٌ ١737‏ _ 1174. 

0 الموجود في التحرير: أنه يوز غيل لوطي تاج ادتين وهذا في مقابل من أوجيه 
فراجع تغرير الالمكام ج ١‏ عن ١١‏ عر قم 

(4) إرشاد الأذهان: : الطهارة في غسل الأموات ج ١‏ ص 115؟11. 

(5) فوائد الشرائع : الطهارة فى غسل الميت ص ١١‏ سن .1١ - ٠١‏ (مخطوط مكتبة المرعشي 
الرقم 1884). ْ ١‏ 

)03 المرجود في المفاتيح: هو الحكم بالاحتياط وجوباً في غير الاماميّ. رأجبع مفاتيح 
الشرائع: ع ؟ ص "الا١.‏ 

(/9) جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميّت ج١‏ ص ١4‏ ؟. 

(8) مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في غسل الأموات ١‏ ص .١/1‏ 

(4) ظاهر عبارة التذكرة: نّ الاجماع مربوط بعدم جواز غسل الكافر بأقسامه. . لا بوجوبه على 
كل مسلم. راجع تدكرة الفقهاء: ج ١‏ ص 18 5 

117 نهاية الاحكام الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج* ص‎ )٠١( 

.١17 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح في أحكام الميّت ج‎ )١١( 

(؟١)‏ شرائع الارسلام: : الطهارة في احكام الآموات ج ١‏ ص /0 و ص 1 5. 

)١1(‏ النهاية: الطهارة في التدفين ج اص /887؟. 

(4١)المبسوط:‏ الصلاة في أححكام الجنائز ج ١‏ ص .18١‏ 
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والدروس ' والبيان' والذكرى » أنه مكروه. وفي «كشف الالتباس؛ وجامع 
المقاصد ؟ والذكرى'» المشهو ر أنه مكروه وفى «الدروس'» انها أشهر. 

ونص جماعة * من هؤلاء أنّه يغسّل تغسيل أهل الخلاف إن كان عارفاً به وال 
عسل كما يغسّل أهل الحق. ويأتي تمام الكلام في آخر البحث. 

وفى «المقنعة' والتهذيب* » أنه حرام وهو خيرة «حاشية المدارك ١١‏ 
وكشف اللثام ' '» ويظهر من الأخير دعوى الإجماع على أنّ المخالف كالجماد. 
وفى «المراسم ''» كما عن «المهزّب؟ ف انه لايغْسّل المخالف. ولم يرجّح شيئأ فى 
«المعتير”'» وفي «المدارك' '" أن المسألة قوية الاشكال. 


.٠١5 ص‎ ١ج‎ ٠١ الدروس الشرعيّة: الطهارة في غسل الميّت درس‎ )١( 

(؟) البيان: الطهارة فى غسل الأموات ص 4؛. 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الثيت م,؟؛ س .١١‏ 

(4) كشف الالتباس: الطهارة فى 10822 مراك ص :41 س ؟١.‏ (مخطوط مكتية ملك 
الرقم “9/87؟). ١‏ 

(6) جامع المقاصد: الطهارة في عسل عيمح دص 30 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة في إحكام الميّت ص 43 س١7١.‏ 

(/) الدروس الشرعيّة: الطهارة في غسل الميّت درس ٠١‏ ج١‏ ص 6 .٠١‏ 

(4) منهم: الصيمري في كشف الالتياس: ص1 س؟؟. (مخطوط مكتبة ملك الرقيم *+7/؟) 
والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان: ج١‏ ص 17١‏ والسيد المحقّق العاملي في 
مدارك الاحكام: ج ؟ ص 57. 

(1) المقنعة: الطهارة ب ١7‏ تلقين المحتضرين ... ص 86/. 

8 ص‎ ١ ج‎ ١43 تلقين المحتضرين ذيل ح‎ ١ تهذيب الأحكام: الطهارة يب‎ )٠١( 

)١١(‏ حاشية المدارك: كتاب الطهارة في غسل الموتى ص١١‏ س59. (مخطوط المكتية 
الرضويّة الرقم ١ .)١1095‏ 

(؟1) كشف اللثام: الطهارة في تغسيل الأموات ب ١‏ ص 211. 

(1) المراسم: الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص ةغ. 

)١4(‏ المهذب: الطهارة في باب ما يغْسّل من موتى الناس و... ج١‏ ص03 

(10) المعتبر: الطهارة في غسل الميّت ع١‏ ص 71١9‏ .57 

.14 مدارك الأحكام: الطهارة في تغسيل الميّت ب ؟ ص‎ )١3( 


غسل الأموات / وجوب الصلاة على الشهيد من غير غسل وكفن ل 448 


عدا الخوارج والغلاة. والشهيد المقتول بين يدي الإمام عليه السلام 
إن مات في المعركة صلي عليه من غير غسل ولا كفن 


وفي «كشف اللثام '» بعد أن نسب ما في الكتاب الى التحرير واللإرشاد قال: 
ولم أر موافقاً للمصنّف في التنصيص على وجوب تغسيل المخالف انتهى. ود 
علمت الموافق له. ثم قال: والوجه عندي ما قاله المفيد إذا قصد إكرامه لنحلته أو 
للاسلامه وحينئذ لا استثناء لتقية أو غيرها. ثم قال: :.ويمكن تتزيل الوجوب الذي 
قال به المصّف على التقية لثلا يشيع عندهم نا لا نغسّل موتاهم فيدعو ذلك إِلى 
تعسّر تغسيلنا موتانا أو تعذره. ثم قال: ولا خلاف بين القولين بالجواز والحرمة 
إذا نرت الحرمة على ما ذكرناء يشير بذلك إلى ما إذا قصد قصد إكرامه تنحلته أو إسلامه. 
وقال: ولا ينافيه استثناء التقثة لجواز أن يكين للدلالة على المراد. ثم قال: 
والحاصل أنّ جسد المخالف عندنا كالجماد ل“جرمة له. فان غسل كغسل 
الجمادات من غير إرادة إكرام له لم يكن به بأس» وعسى أن يكسون فكت رنوشاء 
لتشبيهه بالمؤمن, وكذا إن أريد إكرامه إرجم أو صداقة ومحبّة وإن أريد إكرامه 
لكونه أهلاً له لخصوص نحلته أو لانهَا لاتخرجة عن الاسلام والناجين حقيقة فهو 
حراء. وإن أريد إكرامه لإقراره بالشهادتين احتمل الجوازء انتهى كلامه رحمه الله 
وياتي لهذه المسالة مزيد تتمّة في اخر هذا البحث. 
قوله قدس الله تعالى روحدة: وعدأ الخوارج والغلاة» قد تقدم بيان 
حالهم وأنّهم كقار. وفى «التذكرة " والذكرى الاجماح على أ الكافر ل يفسّل 
وكذا كل من حكم بكفره إن كا ن أنكر شيئاً من ضروريات الدين مع علمه بده 


منها. 

[أحكام الشهيد] 

قوله قدس الله تعالى روحه: «والشهيد المقتول بين يدي 
)١(‏ كشف اللثام: الطهارة في تغسيل الأموات ج ١‏ ص م- 0 


(؟) تذكرة النقهاء: الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص كنا ؟. 
(؟) ذكرى الشيعة: : العاةة ة في أحكاء الميّت ص 4١‏ س 7 


1 


' 0" 0 0 
الإماملية إن مات في المعركة صلي عليه من غير غسل ولا كفن» 
بإجماع أهل العلم كما فى «المعتبر' والتذكرة'» إل سعيد بن المسيب 
يه الى : بسن : 
والحسن البصري وبإجماع علمائنا كما فى «الخلاف' والغنية؛ والمنتهى ' 
ونهاية الاحكام' والتذكرة" والذكرى* وكشف الالتياس* ومجمع البرهان ٠١‏ 
والمدارك ١١‏ وكشف اللثام ' '». 
وقد احتبر المصنّف في ذلك قيوداً: 
متها كونه بسين يدي الإمام وبه صرّح في «المقنعة"١‏ 
والمبسوط ١!‏ والنهاية*! والمسراسم"' والوسيلة؟١‏ والسرائ ١8‏ 


7١04 ص‎ ١ المعتبر: الطهارة في غسل الأموات ج‎ )١( 

(1) الظاهر أن في عبارة الشرح المحكية عن المعتبر والتذكرة تقديم وتأخير والصحيح فيها ما 
في التذكرة: ذهب إليه علماؤنا أجنتع وبه“قال: أهل العلم إِلَّا الحسن وسعيد بن المسيّب. 
ونحوها ما في المعتبر راجع المفتبز9/7 ص ٠/1‏ والتذكرة: ١‏ ص 0/١‏ 

(؟) الخلاف: الصلاة في الجنائر مسألهة#كوح تش 0/٠١‏ 

(5) غنية النزوع (الجوامع الفقهية]: الصّلا: فئ؛كيفية العثلاة على الجنائر ص أعةس 5+١‏ 

(0) منتهى المطلب: الصلاة في تغسيل الميّت ب ١‏ ص 277 س 7. 

(11نهاية اللإحكام: السلدة في احكام تغسيل المت ج ١‏ ص 8 11, 

(/) تذكرة الفقهاء: الطهارة في غسل الميّت م١‏ ص 9/١‏ 

(8) ذكرى الشيعة: الصلاة في احكام الميّت ص ١س‏ فثلر, 

() كشف الالتباس: الطهارةفي تغسيل الأمو اتص لاؤس ١‏ (مخطوط مكتبةملك الرقه 1/88؟). 

)٠١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في غسل الأموات ١‏ ص ١”‏ ؟. 

.14 مدارك الأحكام: كتاب الطهارة في تغسيل الميّت ج ؟ ص‎ )١١ 

)١1(‏ كشف اللثام: الطهارة في تغسيل الأموات ج ؟ ص اارم؟؟. 

.814 المقنعة: الطهارة ب تلقين المحتضرين و... ص‎ )١١7( 

.18١ ص‎ ١ المبسوط: الصلاة في أحكام الجنائز‎ )١5( 

)١0(‏ النهاية: الطهارة ب 8 في تغسيل الأموات ج ١‏ ص 07؟. 

(13) المراسم: الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص 40. 

)١9/(‏ الوسيلة: الطهارة فى أحكام الموتي ص أ 

(18) السرائر: الطهارة في أحكام الأموات ١‏ ص111. 


غسل الأموات / وجوب الصلاة على الشهيد من غير غسل وكفن ‏ 440 
والشرائع ١‏ والمنتهى ' والتحرير" وشرح الجعفرية » وفي «المفاتيح *» أنه 


مذهب الأكثر. 

وفي «المبسوط" والنهاية! والوسيلة؟ والسرائر؟ والمنتهى ‏ '» أو نائيه. 
وفى «مجمع البرهان' '» أَنّه المشهور. 

وفي «الغنية؟' والمعتير ؟' والدروس ' والذكرى؟' والموجز'' وجامع 
المقاصد؟! والروضة؟! ومجمع اليرهان؟! والمدارك '' والمفاتيع''» أنه 


./ شرائع الإسلام: الطهارة في أحكام الأموات ج١ ص‎ )١( 

(؟) منتهى المطلب: الصلاة في تغسيل الميّت بع ١‏ ص 417 س7 وس ؟. 

0 تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في غسل الأموات و.. تلاس س 1 1. 

(5) المطالب المظفريّة: في غسل مس الميّت . (مخطوط مكتبة المرعشي شي الرقم 1719؟) 

(0) مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتيح 81 قي ,أحكام الميّت ج ؟ ص 17/5. 

(1) المبسوط: الصلاة في أحكام الجنائر ج ١ص‏ ]0010. 

(/9) النهاية: الطهارة في تغسيل الأموات ج اماس 

(8) الوسيلة: الطهارة فى بيان أحكاء الموتئ يمن 7 

(1) السرائر: الطهارة فى أحكام الأموات ج١‏ ص6 .١١‏ 

.14 ص 417 س‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة في تغسيل الميّت ج‎ )٠١( 

١١١ مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في غسل الأموات ج عاص‎ )١١( 

(؟١)‏ غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة): الصّلاة في كيفيّة الصّلاة على الجنائز ص 9١١‏ س 18. 

(1) المعتبر: الطهارة في غسل الأموات ج١‏ ص 1١١‏ 

.٠١سرد‎ 5١ ١ص‎ ١ج الدروس الشرعيّة: الطهارة في كيفيّة غسل الميّت‎ )١14( 

.١0 ذكرى الشيعة: الصلاة قي أحكام الميّت ص١1 س‎ )١6( 

(15) الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): الطهارة فصل في الموت ص .6١‏ 

7310 ص‎ ١ جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميّت ج‎ )١0( 

(184) الروضة البهيّة: الطهارة في أحكام غسل الأموات ج١‏ ص١١‏ 4. 

(15) مجمع الفائدة والبرهان: : الطهارة فى غسل الأموات ج آصض١ .1١‏ 

(١؟)‏ مدارك الأحكام: الطهارة في تغسيل الميّت ج ؟ ص 7/١‏ 

(١؟)‏ جملة: دانّه فى كل جهاد حق» غير موجود في المفاتيح, ٠‏ اللهم إلا أن يقال: إنه يعلم من 
قوله: «والذدي يقتل في سبيل الله يدفن بثيابه ودمائه بلا غسل» بناء على أن ن المراد في 03 


اكه 


مفتاح الكرامة / ج ‏ 
في كل جهاد حق. وهو ظاهر «الخلاف ' والإرشاد ؟ والبيان ' واللمعة “» حيث لم 
5 فيها بذكر الإمام. واحتمله في «التذكرة” ونهاية الاحكام” وكشف 
الالتباس "» وفي «كشف اللثام*» طعن في أدلة المحمّق كلّها وهو جيّد وإن كان 
إجراء أحكام الشهيد عليه لا يخلو من قرّة. 

ومسنها: كونه في المسعركة وهذا نقل عليه الإجماع في «الخلاف؟ 
والتذكرة' »١‏ ونسبه إلى الأصحاب في «المدارك'١»‏ وفي «مجمع البرهان» 
بعد أن نسبه إلى الأصحاب قال: وكأنّه إجماعي مأخوذ من قولهم طإيل: إل 
أن يكون به رمق »١"‏ ودإلا أن يدركه المسلمون وبه رمق ''» وليس بستسر بح 
في المطلوب فكأنتهم فهموا بقرائن أخر. وأيضاً قولهم «الموت في المعركة» 
شامل لمن مات فيها ولو كان بعد أَيَاموكون ذلك مسقطاً غير ظاهر إل أن يكون 


ه سبيل الله سبيل الله الواقعي الذي قو الجهاد الحق ولكن فيه نظر. راجع مفاتيح الشرائع 
ع اص 174. / 

7/١٠١ الخلاف: كتاب الجنائز مسألة 014 ج١ ص‎ )١( 

(؟) إرشاد الأذهان: : الطهارة في غسل الآموات بج ١‏ ص 77/. 

(؟) البيان ؛ الطهارة في غسل الأموات ص 21. 

(5) اللمعة الدمشقيّة: الطهارة في أحكام الأموات ص 7؟. 

(0) تذكرة الفقهاء: : الطهارة في غسل الميّت ١‏ ص 1/4 

(1) نهاية الاإحكام: الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ١‏ ص ,"1. 

(1) كشف الالتباس: الطهارة في تغسيل الأموات ص 4,7 س ١١‏ (مخطوط مكتية ملك 
الرقم 31/81). ١‏ 

(كا كشف اللثام: : الطهارة في تغسيل الأموات ج "اص 37107 

(8) الخلاف: كتاب الجنائز مسألة 01ج ص 7٠١‏ 

79/١ ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: : الطهارة في غسل الميّت ج‎ )٠١( 

.14 مدارك الأحكام: : الطهارة في تغسيل الميّت ج ؟ ص‎ )١١( 

(؟١)‏ وسائل الشيعة: : ب ١4‏ من أبواب غسل الميّت ح ١و#ولاج‏ اص لخت .70“ 

٠/٠١ من أبواب غسل الميّت ح دج 7ص‎ ١ وسائل الشيعة: ب‎ )١( 


غسل الأموات / وجوب الصلاة على الشهيد من غير غسل وكفن ‏ ل 554 


المراد حين بقاء المعركة. وبالجملة هو لا يخلو عن إجمال. وظاهر الأخبار 
وتخصيصه لمن مأت فيها كما يظهر من كلامهم محل تال .١‏ وتبعه على مثل 
ذلك صاحب «المدارك '». 

والأصل في ذلك ما ذكره في «الزكرى'» حيث قال: وظاهر الأشبار 
أنه يكفي في وجوب التغسيل إدراكه حيّا وإن لم ينقض الحرب ولا نقل 
عن المعركة. ومثله فى «جامع المقاصد» ونقله فى «كشف اللغام”» عن 
المهزّب' وقال: وكأنته بمعناه قول المفيد"؟ حيث قال: والمقتول بين يدي 
الامام إذا مات من وقتهء إلى أن قال: وإن لم يمت في الحال وبقي ثم مات بعد 
ذلك غسشل. 

وقال الشيخ في «الخلاف"» إذا جريهيفي المعوكة ثم مات بعده بساعة 


.7 ١17 مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في غسل الأموات ج١ ص‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: الطهارة في تغسيل الميّّت ج ؟ ص ./١‏ 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الميّت ص١5‏ س١١.‏ 

(4) جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص 18؟. 

(0) كشف اللثام: الطهارة في تغسيل الأموات ج ١‏ ص 1 7 

.64 ص‎ ١ المهذّب: الطهارة باب ما يفسل من موتي الناس... ج‎ )١( 

(/) المقنعة: الطهارة ب ١‏ تلقين المحتضرين و ... ص 81. 

(8) اختلف في نقل هذه العبارة في الكتب ففي بعضها نقل: ؛ جرم في المعركة بالجيم المنقوطة 
تحتها ‏ وفى آخر ثقل: خرجع من المعركة بالخاء المعجمة فوقها ‏ والصحيح هو الْأوّل 
وذلك لأٌنٌّ المقصود هو موت المقاتل بعد الجرح المنتهي إلى فوته وأا الخروج من المعركة 

هو عم من الخروج مع الجرح المتهى ليه أو بدوند وليس هذا مقصود قي هذا الكلا 
قطعاً. راجع الخلاف: كتاب الجنائز ج ١‏ ص ؟١/1مسالة‏ 018 والمتتهى: ج ١ص‏ 17] 
س 9؟ وكشف اللثام: ج ؟ ص 518. 
(5) منتهى المطلب: الصلاة في تغسيل الميّت ج ١‏ ص 177 س .5١‏ 


+ لا 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


لما ورد في حال سعد '* ين الربيع. 

ومعنى قولهم: مات في المعركة. أنه لم ينقل عنها وبه رمق ولم تنقض الحرب 
وبه رمقء فإن نقل عنها وبه رمق أو انقضى الحرب وبه رمق غسّلء. أنه لم يمست 

وصرّح جماعة ' بأنَّ المراد بالإمام ما يعم النبي يكيل وأنّ الشهيد يشمل 
الأطفال والمجانين والرجل والمرأة الح والعبد. 

ونص الأكثر على أنه لا فرق بين الجنب وغيره. وعن الكاتب ' والمرتضى ؟ 
وجوب تغسيله. 

وقيّد المصنّف بقوله: المقتول إلى آخره لإخراج ما أطلقت الشهادة عليه في 
الأخبار كالمقتول دون ماله أو دون بأهله والمطعون والمبطون والغريق والمهدوم 
عليه والنفساء, فإن المراد كثا نص عل ذلك الأكثر ‏ المساواة والمقاربة فى 
الفضيلة لا الحكم. ْ 

وفي «نهاية الاحكام ) اللإجماحع على أ المقتول ظلماً 5 دون نفسه أو ماله 


# _وذلك لأتد علا قال: من ينظر حال سعد بن الربيع؟ فقال رجل: أنا أنظر 
ف : 1 5 د صزانة 5 ا 
لك يا رسول الله. فنظر فوجده جريحاً به رمق. فقال له إِنّ رسول اله يي أمرني أن 
أنظر في الأحياء أنت أم في الأموات؟ فقال: أنا في الأموات فأبلغ رسول اوقل 
اق 5 0 6 8 6 لني 0 
مني السلام. قال: ثم لم أبرح حمِّى مات. ولم يأمر النبيَ يليه بتغسيل أحد منهم. 
وهو ضعيف لعدم مقاومة الأصل والعمومات (بخطه رحمه الله) 


7174 اسد الغابة:ج ؟ ص 197 قاموس الرجال: جه ص 71 الرقم‎ )١( 

(1) منهم: السيّد العاملي في مدارك الاحكام: ج ؟ ص ,0١ -7١‏ والفاضل الهندي في كشف 
اللثام: جم ؟ ص7-72121؟1, والسيد الطباطبائي في رياض المسائل: ج "١‏ ص17؟, 

('' و 5) نقله عنهما في السعتبر: ج ١‏ ص 5١٠١‏ والذكرى: ص 1١‏ س ١7‏ وفيهما عن السيد 
المرتضى في شرح الرسالة. 

(5) نهاية الإحكام: الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ص /؟. 


غسل الأموات / وجوب الصلاة على الشهيد من غير غسل وكفن ب ١اك‏ 


أو أهله يعْسّل. وفى «الخلاف' والتذكرة' وتهاية الاحكام'» الإجماع على أن 
النفساء تغسّل. وفى «التذكرة » الإجماع على أنّ المطعون والمبطون والغريق 
والمهدوم عليهم يغسّلون. فكان الشهيد حقيقة شرعية في المعنى المذكور”. 

وأما الصلاة عليه ففى «الخلاف الإجماع على ذلك. - في «نهاية 
الاحكاما ودعوقي اللإجماح ظاهرة من «كشف اللغاء " » وغيرهة . وعخبر عكاء ؟ 
الناصّ على أن أمير المؤمنين نه لم يصل على عمّار بن ياسر ولا هاشم بن عتبة 
المرقالء قالوا '' فيه: إِنْه وهم من الراوي. 


# قيل ١‏ ١؛‏ سمّي بذلك لأنّ ملائكة الرحمة تشهده فهو شهيد بمعنى 
مشهود وقيل: : لأنٌ الله سبحانه وملائكته شهود له بالجنة وقيل: أنه ممن شهد يوم 
القيامة مع النبيّ يله على الأمم الخاليةتثر لأنه لم يمت فكأنته شساهد 
أو لأنه شهد ما أعد الله له من الكراسة كيهل يشهدها إلا يوم القيامة 


(بخطد رفه اللّه)ء 


7/١4 ص‎ ١ الخلاف: كتاب الجنائز مسألة 817 ج‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: الطهارة في غسل الميّت ح ١‏ ص 1؟1. 

(؟) نهاية اللاحكاء: الصلاة في احكام تغسيل الميّت ج ؟ ص 77؟. 

(4) تذكرة الفقهاء: الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص 170. 

(5) الخلاف: كتاب الجنائز مسالة 0١4‏ جا ص .7٠١‏ 

(1) نهاية الاحكام: الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ؟ ص 0؟1. 

(/9) كشف اللثام: الطهارة في تغسيل الاموات ج ؟ ص58 1. 

(4) ذخيرة المعاد: الطهارة في احكام الميت ص 5٠‏ س 8.؛ والحدائق الناضرة: ج"؟ ص 5١1١‏ 
ورياض المسائل: ج ١‏ ص 118. 

(9) وسائل الشيعة: ب ١4‏ من أبواب غسل الميّت ح ؛ ج؟ ص 149 و ص١٠‏ ل/اح ١١‏ 

)٠١(‏ القائل الأُوّل حسب ما في الكتب هو الشيخ في التهذيب: ج١‏ ص 110 وباقي القبائلين 
كالذخيرة: ص 4١٠‏ س ١5‏ والوسائل: ج؟ ص 115. والحدائق :جاص 16 إن نقلوه عن 
ال راك طهر قلهم أ ذالون ب أي مستمرن هذاقأيل 

.8١ مجمع البحرين: : مادة «شهد» س لاص‎ )١١( 


؟لا 


مفتاح الكرامة / جم 
فإن جود كفن خاصّة. ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلائاً 
على إشكال والتكفين والتحنيط 


وقد خالفنا جماعة من العامّة ' فى هذه الأحكام. 

قوله قد ساللدتعالى روحه: «فإن جد كقّن خاصّة» كأنٌ هذا 
الحكم معلوم عندهم ولهذا لم ينصٌ عليه أحد فيما أجد إلا الشهيد ' والمحمّق 
الثاني " والفاضل الهندي . والمستند فعل * رسول اله ويه بحمزة. 

وينزع منه الخفان كما عليه الأكثر' للنهي عن تضيع المال المحترم وعن 
«المراسم" والوسيلةة والسرائر'» تخصيص ذلك بما إذا لم يصبهما الدم وإلٌِ 
فيدفن لعموم الأخبار بدفنه يدمائه .٠"‏ 

وفي الفرو إشكال. وقد قيل '.: إن الظاهر عدم إطلاق الثوب عليه. وسيأتي 
إن شاء الله تعالى تمام الكلام خَيما يراع كن الشهيد. 

[أحكام من وجب قتلاه] 

قوله قدس الله تعالق::روحه:.«ويؤمى من وجب قتله بالاغتسال 
قبله ثلاثا على إشكال والتكفين والتحنيط» هذا الحكم فى الجملة ما 


)1 المجموع: كتاب الجنائز في غسل وصلاة الشهيد ج 0ص 514 7١1١9‏ والمغني لابن 
قدامة: كتاب الجنائز في غسل وصلاة الشهيد بج ١‏ ص ١+ش.‏ 

(؟) ذكرى الشيعة: كتاب الصلاة في احكاء الميت ص 4١‏ س 15. 

(؟) جامع المقاصد: الظهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص 1 

(4) كشف اللثام: الطهارة في تغسيل الأموات ج ؟ ص 178؟. 

(5) وسائل الشيعة: ب ١4‏ من أبواب غسل الميّت ح لاج ؟ ص ٠/٠١‏ 

(1)منهم:المفيد في المقنعة:ص 84 والمحقق في المعتبر:ج ١٠ص 77١‏ وكشف اللثام:ج !اص .47١‏ 

() المراسم: الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص 6غ. 

(8) الوسيلة: الطهارة في أحكام الموتى ص 7 

(9) السراثر: الطهارة في أحكام الأموات ج ١‏ ص1 ,١‏ 

07١١ من أبواب غسل الميّت ح ١٠ج ص‎ ١4 وسائل الشيعة: ب‎ )٠١( 

.15١ رياض المسائل: الطهارة في حكم الشهيد ج ؟' ص‎ )١١( 


غود 


غسل الأموات / فى أمر من وجب قتله ثلاثا 
لا خلاف فيه كما في «المعتبر ' والذكرى '» وعليه الإجماع كما في رالخلاف أ» 
ووقع الخلاف في مواضع: الذل أذعة | الأس مل سبيل الرجوت اد 
الاستحباب؟ الثانى: أنّ الحكم عامٌ أو مقصور على المرجوم والمقتول قودا؟ 
الثالث: ان الواجب أو المستحبٌ الغسل مع التكفين والتحنيط أو بعضها؟ الرابع: أنه 
يغتسل ثلاثاً أو واحدة؟ وهذا هو الذى استشكل فيه المصنف. 

أمَا الأوّل: ففي «المراسم ؟ والسرائر “والمسالك؟ والمدارك”" أنّ ذلك واجب 
وهو ظاهر كلّ من تعرّض لهذا الفرع. وفي «كشف اللثام*» أنه ظاهر الأكثر وقال 
في «الذكرى '» في تحبّمه نظر من ظاهر الخبر ويمكن تخيير المكلف لقيام الغسل 
بعده بطريق أولى مقامه. وتبعه على ذلك في «كشف اللثام ' '». 

وأمًا الثاني: فأكثر الأصحاب '! اقتص ليما في الخبر ١"‏ من المرجوم 
والمقتول قودأً. وهو خيرة المصئّف في |«الاتنقئى؟ ١‏ ونهاية الاحكام؛'» وفي 


)١(‏ المعتبر: الطهارة في من وجب قتله ج'(رضني /11؛ 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الميّت ص 27 س 6؟. 

() الخلاف: كتاب الجنائز مسالة جا ص 71١‏ 

(4) المراسم: الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص41. 

(6) السرائر: الطهار: ‏ في أحكام الأموات ج ١‏ ص 1517. 

(1) مسالك الأفهام: : الطهارة فى أحكام الأموات جج١‏ ص١‏ 

7 مدارك الأحكاء الطهارة في تغسيل الميّت ج ؟ ص -1١‏ 71 

(كا كشف اللثام: الطهارة في تغسيل الاموات ج؟ 00 

(5) ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الميّت ص 47 س 11 م 

614 كشف اللثام: الطهارة في تفسيل الأموات ب عن‎ )٠١( 

)١١1(‏ منهم: المحفّق فى المعتبر: 0 اص 47, والسيد في مدارك الأحكنام: اج ا ص الا 
والهندي في كشف اللثام: دج اص لخن 

(؟١)‏ وسائل الشيعة: ب9١‏ من أبواب غسل الميّت ح ١‏ ج؟ ص 7/١7‏ 

,7 - 55 ص 4114 س‎ ١ منتهى المطلب: : الصلاة في تغسيل الميّت ج‎ )١( 

)١4(‏ نهاية الاحكام: الصلاة ة ل يا 


ا 


«التحرير '» المرجوم والمحدود وفي «المنتهى '» أن الحاق غيرهما بهما 
الأقرب عدمه, لكونه قياساً. وتسبعه على ذلك فى «كشف اللثام '» واقنتصر 
في «المقنعة ' والمراسم *» على المقتول قوداً. وفي «الشرائع' والذكرى" والبيان8 
والدروس' والموجز' '» كل من وجب قتله. وهو ظاهر «جامع المقاصد '' وكشف 
الالتباس ١"‏ والمسالك"! والمدارك؟'» إن لم يكن صريحها. ونقل التعميم عسن 
«الجامع *' في كشف اللنام' '». 

وأا الغالث: فليس في «الخلاف"' والشرائع" والموجز 
الحاوى؟١‏ وكشف الالتباس ' » ذكر التحنيط والتكفين. واقتصر 


)١(‏ تحرير الأحكام: الطهارة في غسل الأموات ١‏ ص ١,‏ س 5؟. 

(1) منتهى المطلب: الصلاة في تغسيل اليتيتِ ج ١‏ ص 474 س .١7‏ 

(1) كشف اللثام: الطهارة في تغسيلن الأموات جا ص ١‏ 7؟. 

(؛) المقنعة: الطهارة ب ١١‏ تلقين المحتضرين و..؛ ص 6هر 

(0) المراسم: الطهارة في تغسيل الميّت واتمكامه ص6 4. 

(3) شرائع الإسلام: الطهارة في أعيتهاء إلأمؤاتج دل 

() ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الميّت ص 47 س 7؟. 

(4) البيان: كتاب الطهارة في غسل الأموات ص 4؟. 

(1) الدروس الشرعيّة: الطهارة في غسل الميّت درس ٠١‏ ج١‏ ص .٠١8‏ 

.:4 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): الطهارة فصل الموث ص‎ )٠١( 

751 ص‎ ١ جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميّت‎ )١١( 

(؟١)‏ كشف الالتباس: الطهارة في تغسيل الأمر ات ص /4 س ١8‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقم 79777). 
)١1(‏ مسالك الأفهام: الطهارة في أحكام الأموات ج١‏ ص ١‏ 

7/7 -7١ ص‎ ١ مدارك الأحكام: الطهارة في تغسيل الميّت ج‎ )١5( 

.5١0 الجامع للشرائع: الطهارة في أحكام الأُموات ص‎ )١0( 

(17) كشف اللثام: الطهارة فني تغسيل الأموات ج ”ص 25؟. 

7/17 الخلاف: كتاب الجنائز مسالة جا ص‎ )١0( 

(1) شرائع الإسلام: الطهارة في أحكام الأموات ج١‏ ص /59 

(14) الموجز الحاوي: (الرسائل العشر) الطهارة فصل فى الموت ص 44. 

(20) كشف الالتباس : الطهارة في تغسيل الأموات ص 47 س ١5‏ (مخطوط مكتبة ملك بج 


نيف 


غسل الأموات / في امر من وجب قتله ثلاثا 
في «المبسوط '» على التغسيل والتحنيط. وهو مذهب الأكثر كما في «المفاتيح'» 
والشيخ والأتباع كما في «المدارك'» والمصئف هنا وفي «نهاية الاحكام » أنه 
يغتسل ويتكقن ويتحتّط كما في «المقنعة' والمراسم؟ والسرائر” والذكرىة 
والدروس *والمسالك * والمفاتيع ' أوالمعتبر " ١»لكنّه‏ نقل فيدعن المفيد "'الاقتصار 
على التغسيل والتحنيط والموجود في «المقتعة» ما ذكرنا وفى «التحرير ؟١‏ 
والبيان*'» الاقتصار على التفسيل والتكفين والظاهر اتفاق الكل 5 إرادة الكل 
لكن بعضهم اختصر وبعضهم لم يختصر. 

وأا الرابع: ففي «نهاية الإحكام'! والإيضاح"! والذكرى*! والسوجز 


ج الرقم 1/17؟) وفيه: : لقول الصادق لم9 : المرجوم.والمرجومة يغتسلان ويحنطان ويلبسان 
الكفن. )١(‏ المبسوط: العثلاة.في أكَكام الجنائز ج ١‏ ص .16١‏ 

(؟) مفاتيح الشرائع: كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح 753 افي أبحكام الميّت ج ١‏ ص 17/4. 

() مدارك الأحكام: الطهارة في تغسيل الميّت ج 1 من71 

( 44 نهاية اللاسكام: الصلاة في أحكام تضليل المستح عن 

(6) المقئعة: الطهارة ب ١1‏ في تلقين المحتضرين و.. عبن 0 الل 

(1) المرا سم: الطهارة في تغسيل الميّت وأحكابد ص 4. 

(/1) السرائر : الطهارة في أحكام الأموات ج ١‏ ص .17١‏ 

(4) ذكرى الشيعة: كتاب الصّلاة في أحكام الميّت ص "4 س 74 0؟. 

() الدروس الشرعيّة: : الطهارة في غسل الميّت درس ٠١‏ ج١‏ ص8 ٠‏ ا 

١ ص‎ ١ مسالك الأفهاء: الطهارة في أحكام الأموات جّ‎ )٠١( 

.١74 ج ؟ ص‎ 51١ مفاتيح الشرائع: كتاب مغاتيج الحسبة مفتاح‎ )١١( 

(؟١)‏ المعتبر: الطهارة في من وجب قتله ج ١‏ ص 541. 

١6 تلقين المحتضرين و... ص‎ ١١ المقئعة: الطهارة ب‎ )١7( 

)١4(‏ تحرير الأحكام: :كتاب الطهارة في غسل الأموات ج ١‏ ص ١7‏ س /ر؟ 

(8١)البيان:‏ : الطهارة فى غسل الأموات ص 14. 

)١17(‏ نهاية الاحكام: : الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ! ص يب ؟. 

(07١)أيضاح‏ القوائد: الطهارة في غسل الأموات ج١‏ ص 45. 

(18) لم نظفر في الذكرى على التصريح بما حكاه عنه الشارح والّذي فيه قوله: : الثامن من ©» 
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ويجزري 


الحاوي ' وجامع المقاصد" وكشف الالتباس " والمسالك 6» أنه كهيئته بعده يغتسل 
ثلاثاً. وهو الظاهر من إطلاق النصٌّ والفتوى. وقد يظهر من «المقنعة » حيث قال: 
ويغتسل كما يغتسل من الجنابة؛ عدم التعدد. 

قوله قدس الله تعالى روحه: «ويجزي» إجزاء الغسل في الحياة 
عنه بعد القتل مما أجمعت عليه الفرقة كما فى «الخلاف؟» وممالاربب 
فيه كما فى «المعتير'» وقد نص عليه أيضأ التسيخ فى «المبسوط ث» 
والعجلي 3 والسعيق في«الشرائع''» والمحقّقالقانى ١١‏ نو العبّاس ١١‏ 


وجب عليه الرجم أو القود يؤمربِالأغتَسالوالتحنيط والتكفين ثم يقام الحدٌ عليه ولا يفسل 
بعد ذلك ولا نعلم فيد مخالفاً من الأتطلتب إنتلى والعبارة كما تزى لم تصرح بلزوم الاغسال 
الثلاثة الواجبة على المت نعم: بمكية ان يقال أن في قوله: والتحنيط والتكفين نوع ايماء إلى 
كون الغسل مثل ما يقع على المي ت'ييتةالبلوتت» راعذ كرى الشيعة: الصلاة في أحكام الميّت 
ص 11س 55, 

.44 المرجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): الطهارة فصل فى الموت ص‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص71 7 

(؟) كشف الالتباس: الطهارة في تغسيل الأموات ص17 س ٠١‏ (ممخطوط مكتبة ملك 
الرقم 9/7#؟) ١‏ 

(5) مسالك الأفهام: الطهارة في أحكام الأموات ١‏ ص ١‏ 

(0) المقنعة: الطهارة ب؟١‏ تلقين المحتضرين و... ص 86 

(5) الخلاف: كتاب الجنائز مسألة 05١‏ ج ١‏ ص 1/15 

(/1) المعتبر: الطهارة في من وجب قتله ج ١‏ ص 5147. 

(/) المبسوط: الصلاة في أحكام الجنائز ج ١‏ ص ,.18١‏ 

(8) السرائر: الطهارة في أحكام الأموات ١‏ ص 1517. 

.0/ ص‎ ١ شرائع الإرسلام: الطهارة في أحكام الأموات‎ )٠١( 

71 ص‎ ١ جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميّت ج‎ )١١( 

.45 الموجز الحاوي (الرسائل العشر لابن فهد): كتاب الطهارة فصل في الموت ص‎ )1١( 


رف 


غسل الأموات / فى أمر من وجب قتله ثلاثا 
والصيمري ' وغيرهم '. 

وقال في «الذكرى" وجامع المقاصدث» ولا يض تخلّل الحدث بعده يعني 
الأصغر للامتثال. وفى «جامع المقاصد أنه لا يضر في أثنائه أيضاً. . وفسى 
«الذكرى'١»‏ يمكن مساواته لغسل الجنابة إذا كان في الأثناء ويؤئده قول المفيد 
فيغتسل كما يغتسل من الجنابه. ورماه بالضعف في «جامع المقاصد'». 

وفي «التذكرة * ونهاية الاحكام'» أَنّه لو اغتسل * نم مات حتف أنفه لم يجزه. 
وفى «جامع المقاصد” ١‏ والمسالك ١١‏ وكشف الالتباس؟' أنه لوقتل بسبب آخر لم 
يجزه كما لو مات حتف أنفه. ويظهر من «نهاية الإحكام ؟» الاستشكال في القتل 
بسبب آخر لاستشكاله فى من وجب قتله لزنا ثم حضر ولي القصاص وطلب به 


ثم قراب فى هذا الاغتسال. 


)١(‏ كشف الالتباس: الطهارة فى تغسيل الأموآت 2ن 17س ١١‏ (مخطوط مكتية ملك 
الرقم 9/87؟). ١‏ 

(؟) كالهندي في كشف اللثام: الطهارة في تغسيل الأموات ج اص ١٠أق,‏ والسيّد في مدارك 
الأحكام: الطهارة في تغسيل الميّت ج ؟ ص "7 والسبرواري في ذخيرة المعاد: الطهارة في 
أحكام الأموات ص ١3س‏ 7١-؟7.‏ 

(©) ذكرى الشيعة: الصلاة فى أحكام الميّت ص 4١‏ س 7؟. 

(5 وة) جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميّت ج١‏ ص35 

(1) ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الميّت ص ؟4 س88؟. 

(/) جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميّت ج١‏ ص 711 

(4) تذكرة الفقهاء: الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص 78٠‏ 

(9) نهاية الاحكاء: الصلاة في احكام تغسيل الميّت جح ؟ ص8 ؟؟. 

)٠١(‏ جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميّت ج١‏ ص11 

)١١(‏ مسالك الأفهاء: الطهارة ذ أعكاء التبرات حا د ال 

(؟١)‏ كشف الالتباس: الطهارة في تغسيل الأموات ص 7غ س ٠١‏ (مخطوط مكتبة ملك 
الرقم 19757) 

(7) نهاية الاحكام: الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ١‏ ص18؟. 


ابا 


[في سقوط الغسل عند فقد المماثل والمحرم] 

قوله قد س الله تعالى روحه: «ولو فقد المسلم والكافر وذات 
امرحم دفن بغير غسل» هذا مذهب علمائنا كما في«التذكرة'» 
وعليه فتاوى الأصحاب كما فى «كشف الالتباس '» والرواية به مشهورة 
كما في «المعتير"» وهو الأظهر فتوى والأشهر رواية كما في «الذكرى “» 
وهو خيرة «المبسوط" والنهاية' والوسيلة" والشرائع* والمعتبر؟ 
والتذكرة' ' ونهاية الإحكام '' والتيحرير؟ والذكرى؟١‏ والموجز الحاوى؟١‏ 


7114 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الطهارة في غسلل الميّت ج‎ )١( 

(؟) الموجود في كشف الالتباس بعد ذَكرَالخبر الدال على ما في المتن قوله: والعمل بهذه 
الرواية مشهورة عند أصكابنا: رايخ كشيفب” ال التشباس: ص16 (مخطوط مكتبة ملك 
الرقم 1/7؟) 

(؟) المعتبر: الطهارة في تغسيل الأموات ج ١‏ ص 710 

(4) ذكرى الشيعة: : الصلاة في أحكام الميّت ص 4س 77 

(6) المبسوط الصلاة في أحكام الجنائز ج ١‏ ص 776. 

(1) النهاية : الطهارة في التدفين ج ١‏ ص 181-700. 

(0) الوسيلة: الطهارة في أحكام الميّت ص 14. 

(8) شرائع الإسلام: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١‏ ص خا 

(1) المعتبر: الطهارة في تغسيل الأموات ج ١‏ ص 1710 

14 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء »: الطهارة في غسل الميّت ج‎ )٠١( 

.777 نهاية الإحكام: الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج 1س‎ )١١( 

إفنة تحرير الأحكام: الطهارة في غسل الأموات ج١‏ ص ١7‏ س١؟.‏ 

(1) ذكرى الشيعة؛ الصلاة في أححكام الميّت ص 74 س7 

(14) الموجر العاوي (الرسائل العشر لابين فهد): الطهارة فصل في الموت ص 15 وفيه صرح 
بتيمّمه خلافاً لسائر الكتب المحكى عنها في الشرم. 


غسل الأموات / سقوط الغسل عند فقد المماثل لاع 


وجامع المقاصد' وكشف الالتباس؟ والمدارك”» وهو المنقول عن «المقنع * 
والمهذّب* والجامع'» وهو الظاهر من «السرائر'». 

وظاهر المفيد* أَنّه يغْسّل من وراء الثياب. وقطع به الشيخ في شرح كلامه من 
«الثهذيب *» واختاره فى «المفاتيح ' 0. 

وعن أبي الصلاح ١١‏ جواز ذلك مع تغميض العيئين. وجعله في «الغسنية"'» 
ألخوط.ونقي عنه لبأ فى «البيان ''». 

وفي «الاستبصار 4 '» وزيادات «التهذيب9» أ أنّ التكسيل مستحبٌ وبه 
جمع بين در ] لاخمان وفي «كشف اللثام' ' أَنّه يحتمله كلام الحلبيين ولا ينافيه كلام 
الباقين. 


3017 جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج١ اي‎ )١( 

(؟) كشف الالتياس: الطهارة في تغسيل الأموات لس (مخطوط مكتبة ملك الرقم 
ابا ). 

(؟) مدارك الأحكام: الطهارة في تغسيل الأموارتيم؟ عن /الا. 

() المقنع: كتاب الطهارة في صفة غسل الميّت ص .١‏ 

(8) المهذّب: الطهارة باب ما يغسل من موتى الناس... ج ١‏ ص01 

(1) الجامع للشرائع الطهارة في أحكام الأموات ص ٠‏ 6 

(/9) السرائر: الطهارة في أحكام الأموات ج ١‏ ص ١‏ 

(8) المقئعة: الطهارة في تغسيل الأموات ص 85- لاقب 

(4) تهذيب الأحكاء: الطهارة ب 11 في تلقين المحتضرين ح 54 ج١‏ ص 4157 وفسي ب ١١‏ 
اح ١6‏ ص +1" 

.1117 مفاتيح الشرائع : كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح 115 في أحكام غسل الميّت ج ؟ ص‎ )٠8( 

,1707 771 الكافي في الفقه: في أحكام الجنائز صس‎ )١١( 

(؟1١)‏ غنيةالدروع: (الجوامع النقهيّة): الطهارة فى كينية ضلاةالأموات وغسلهاص 6١١‏ س7؟. 

(1) آلبيان: الطهارة في أحكام الأموات ص "7؟. 

(14) الاستبصار: الطهارة ب8١١‏ في الرجل يموت في السفر ح ١١‏ لاج ١‏ ص ؟ *5. 

)١6(‏ تهذيب الأحكام: الطهارة ب 77 في تلقين المحتضرين ح ؟/اج ١‏ ص 7 41. ش 

(13) كشف اللثاء: الطهارة في تغسيل الاموات ج "١‏ ص؟؟1. 


ْ 
ولا تقربه الكافرة وكذا المرأة 


وفي «المتهى '» لا استداد بصب الماء عليه من ضير عصر. وظاهر 
«الدروس "» التردّد في الحكم لأنّه نقل نقل الأقوال من دون 0 

وظاهر جماعة" أنه لا يؤت. وبه صرح في «التذكرة ؟ ونهاية الاحكام “» بل 
نسبه فى «التذكرة» إلى علمائنا. 

قوله قدس الله تعالى رو ححةه: واأي* تقربه الكافرة» وإن كانت ذأات 
رحم؛ لأنّ النصّ وكلام الأصحاب في الكافر الممائل. فيقتصر في الحكم المخالق 
على مورده وهو متّجهء كذا قال في «جامع المقاصد '» وقال في «كشف اللثام" 4 


الاحتياط التغسيل بناء على ما ذكره من تصوير تغسيل الكافر والكافرة, قال: 
ويؤيّده عموم أخبار الزوجة وذات:الأرحام. 

قوله قد س الله تعالى رؤحنة: «وكبذا المرأة» أي تدفن بلا غسل إجماعاً 
كما في «الخلاف #» وهو مذ طستحلمائت كا في «التذكرة١‏ » وهو المذهب كما في 
«الميسوط * '» والرواية بَهمشهكئرة,وعلبها الشيمل كما في «المعتبر ''» وهو 


.؟١ ص47 س‎ ١ منتهى المطلب: ؛ الصلاة في تغسيل الميّت ج‎ )١( 

(1) الدروس الشرعيّة: : الطهارة في غسل الميّت درس ٠ ٠‏ ساص”7١١-4١1,‏ 

الو منهم الشيخ في الميسوط: العلاة في أحكام الجنائز ج أصضص 6, والسيد في مدارك 
الأحكام: : الطهارة في تغسيل الميّت ج ؟ ص /!. والمحقق في المعتبر: الطهارة في تغسيل 
الأموات ج امس ”7 0 

(4) تذكرة الفقهاء »: الطهارة في غسل الميّت ج١‏ ص 74 

(5) نهاية اللإحكام: الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ب "١‏ ص 187. 

(1) جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميّت ج١‏ ص 57 

(/) كشفف اللثام: الطهارة في تغسيل الأموات ج ؟ ص 117 

() الخلاف: كتاب الجنائز مسألة 38 ج ١‏ ص 138. 

(4) تذكرة الفقهاء »: الطهارة في غسل الميّت ج١‏ ص 014: 

.17/0 ص‎ ١ الميسوط: الصلاة في أحكام الجنائز ج‎ )٠١( 

776 ص‎ ١ المعتبر؛ الطهارة في تغسيل الأموات بج‎ )١١( 


مفتاح الكرامة / ج 7 


غسل الأمرات / سقوط الغسل عند فقد السشائل لس فرع 
وروي: نهم يغسلون محاسنها يديها ووجهها. 


الأظهر فتوى والأشهر رواية كما فى «الذكرى '» وهو خيرة الكتب ' السالفة فى 
المسألة الأولى التي اختير فيها ذلك. ْ 

وعن التقي " وجوب تغسيلها من وراء الثياب مع إغماض العينين. وفسي 
«الغنية ؟ وكشف اللثام *» أنه أحوط. وفى «الييان'» لا بأس به كما ذكرناه فى 
«الذكري '» ولم أحده ذكره فى «الذكرى» لكن يفهم منه الإشارة إليه. ْ 

وهل تيمم أم لا؟ في «الخلاف*» الإجماع على أنّها لا تيم ونسبه في 
«التذكرة؟» إلى علمائنا. وفي «المبسوط " '» أنّ المذهب ان لا تغسّل ولا تؤمتم. 
وهو خيرة «المعتبر' ' ونهاية الاحكام ' '». 

قوله قدس الله تعالى, روحه: «وزوم. إلى آخره» أجاز الشيخ في 
«المبسوط ١‏ والنهاية؟! والتهذيب “العمل عليها واسستحيّه فى 


)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الميّت ا 

(؟) راجع الكتب السالفة في أوّل المسألة من المبسوط إلى المدارك. 

() الكافي في الفقه: باب حقيقة الصّلاة في أحكام الجنائز ص /119؟. 

(4) غنية النزوع (الجوامع الفتهيّة): الطهارة في كيفيّة الصلاة... ص 6١١‏ س؟؟. 
(0) كشف اللثام: الطهارة في تغسيل الأموات ج ١‏ ص ؟77؟. 

(1) البيان: الطهارة في أحكام الأموات ص ؟؟. 

(/9) ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الميّت ص 15س 58. 

(8) الخلاف: كتاب الجنائز مسألة 446 ج ١‏ ص /14. 

)4 تذكرة الفقهاء: الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص 714 

.١7/6 ص‎ ١ الميسوط: الصلأة في أحكام الجنائز ج‎ )٠١( 

)١1(‏ المعتبر: الطهارة في تغسيل الاموات ج١‏ ص 0؟؟. 

(؟1) نهاية الاحكام: الصلاة في أحكام تغسيل الميّت بج ١‏ ص 7؟. 

.١786 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة في أحكام الجنائز بج‎ )١( 

.١0 ص‎ ١ النهاية: الطهارة في التدفين جم‎ )١4( 

.447 117 ص‎ ١ تهذيب الأحكام: ب 77 في تلقين المحتضرين ... ح لاج‎ )١5( 


1 مفتاح الكرامة / ج ؟ 


ويكره أن يغْسّل مخالفاً فإن اضطئ غسله غسل أهل الخلاف 
واستحيّه في «الاستبصار '». 1 5 

قوله قدس الله تعالى روعحه: «ويكره أن يغسّل مخالفا» تقدم 
الكلام في ذلك وأنّ الشهرة منقولة على الكراهة في «الذكرى " وكشف الالتباس" 
وجامع المقاصد *» وى «الدروس”*» 5 أشهر وقد تقدّم الكلام مستوفى واتنا 
يكره مع وجود من يغْسّله غيره وإلا أنتفت الكراهة لتعيّنه عليه حينئز. لأنّه قد 
تقدّم أنه واجب على الكفاية عند المشهور. ولا مثافاة بين الكراهة والوجوب كما 
قرّر في فنّه. 

وفي «كشف اللثام'» لعل جمع المصنّف بين وجوب تغسيله وكراهيّته بمعنى 
أنه يجب إبقاع غسله, لكن يكن أن يِتَوَلاه المؤمن بنفسه إلا مع الضرورة. 
الخلاف» ولا يغْسّله غشل أهل .الولاية. قالي فى «جامع المقاصد"» هذا ظاهر 
الأصحاب لا نعرف لأحد تصريحاً بخلافه. وقال الشهيد الثاني في «حاشيته 
على الكتاب. هذا ظاهر المصئّف وغيره؛ انتهى. وبه صرّح فى «الميسوط؟ 


.؟١7؟ ص‎ ١ الاستبصار: ب7١١ في جواز غسل الرجل... ةج‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة في احكام الميّت ص 47١‏ س17. 

(5) كشف الالتباس: الطهارة فى تغسيل الأموات ص 48 س 7؟ (مغخطوط مكتبة ملك 
الرقم 91/78). ١‏ 

(4) جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميّت ب ١‏ ص 8 

(0) الدروس الشرعيّة: الطهارة في غسل الميّتِ درس ٠١‏ ج١‏ ص 68 .٠١‏ 

(1) كشف اللثام: الطهارة في تغسيل الأموات ج ؟ ص 0 7؟, 

(/1) جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميّت ١‏ ص 38 

(8) فوائد القواعد: الطهارة في غسل الأموات ص "١‏ س 6 (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 
01 

4 المبسوط؛ كتاب الصّلاة في أحكام الجنائز ج ١‏ ص .18١‏ 


غسل الأموات /نيما اذا اضطر الى تغسيل المخالفث ملل مك 
وتاب ' والشرائع 3 وغير ها"ما 1 إليه. يه. وصرّح + عناغة ياه انما 
27 وعيرة ل ال ا اي 0 
يغسّل بغسل أهل الحق؟ فيه نظرء انتهى. 

لو غسّل المخالف مؤمناً قال فى «البيان"» الأقرب الإجزاء وقال في «جامع 
المقاصد"» هو حسن إن غسّله غسل أهل الايمان وإلا فلا. 


)١(‏ النهاية: : الطهارة في التدفين ج١‏ ص 017 ؟. 

(؟) شرائع الإسلام: الطهارة في أحكام الأموات ج١‏ ص 19 

(*) المقنعة: الطهارة ب17 تلقين المحتضرين ... ص 80. ومدارك الأحكام: في مكروهات 
غسل الميّت ج؟ ص7 51. 

(؛) مسالك الأفهاء: الطهارة فى أحكام الأموات ج١‏ ص 18 

(ة) ذخيرة المعاد: الطهارة غسل الاانزات نى ٠‏ مس 14. 

(1) جامع المقاصد: : الطهارة في غسل الميّت ج١‏ ص 71/1 

(؟) البيان: الطهارة في غسل الأموات ص 54. 

(8) جامع المقاصد: : الطهارة فى غسل الميّت ج ١‏ ص بر ؟. 


المطلب الثاني في الكشم ويه اننا الغاسل بازالة النجاسة 
عن بدنه 


المطلب الثاني في الكيفيّة 
[في إزالة النجاسة عن:ان المت  ]‏ 
7 قد سال تعالى روعه: «ويلجب أن مدا الغاسل بازالة 
النجاسة عن بدنه» إِجَمَاعاكسافى«التذكرة' ونهاية الاحكام' وكشف 
الالتياس" والمفاتيح ©» ولا خللاف فيه كما في «المنتهي * ومجمع البرهان'» وهذا 
الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب كما في «المدارك"» وهو المعروف من 
المذهب كما في «الكفاية”». 


65٠١ تذكرة الفقهاء: الطهارة في غسل الميّت ج١ ص‎ )١( 

(؟) نهاية الإحكام: الصلاة في أحكام تغسيل الميّت ج ؟ ص ؟؟17. 

(5) كشف الالتباس: الطهارة في تغسيل الأموات ص 44 س 0 (مخطوط مكتبة ملك الرقم 
تاتفترة؟ 

(5) مفاتيح الشرائع: كتاب الحسبة مفتاح 118 في أحكام غسل الميّت بم ؟ ص 177. 

(0) منتهى المطلب: الصلاة في تغسيل الميّت ج ١‏ ص 28+ س 18. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في غسل الأموات ج١‏ ص 187. 

(/) مدارك الأحكام : الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص 7/8 

(8) كفاية الأحكام: الطهارة في غسل الأموات ص اس .7١‏ 


كيفيّة غسل الأموات / فى إزالة النجاسة عن بدن المت لل ل 5808 


وهو خيرة «الشرائع ' والمعتبر" والتحرير" والإرشاد؛ والبيان' واللمعة' 
وجامع المقاصد" والجعفريّة* وشرحها؟ والمسالك ١‏ والروضة'' والمدارك؟'» 
وغيرها؟!. 

وقال المفيد في «المقنعة؟'» يأخذ خرقة نظيفة يلف بها يده من زنده إلى 
أطراف أصابعه اليسرى ويضع غلبها الاشئان الذي كان أعدّه ويفسل بها مخرج 
النجو ةو يكرق عه أكر بعك عليه الناء فيسلة سك ريت ومعله ها فى 
«المبسوط ١!”‏ والنهاية"! ومختصر المصباح؟! والمراسم6١‏ والسرائر؟'» حسيث 
ذكر في بعضها ما ذكر في «المقنعة» وفي بعضها تقديم التنجية وفي بعضها غسل 


.18 ص‎ ١ شرائع الإسلام: الطهارة في أحذكام الأموات ج‎ )١( 

(1) المعتير: الطهارة في تغسيل الأ.وات ج١‏ ص 514 

(؟) تحرير الأحكام: الطهارة في غسل الأموات وح لضي ١7‏ س 8. 

(4) إزشاد الأذهان: الطهارة في غسل الأمواث ج ١‏ أصل ٠‏ 17. 

(0) البيان: الطهارة في غسل الأموات ص 4؟. 

(1) اللمعة الدمشقيّة: كتاب الطهارة في أكام:الأنوات :امن 1؟. 

(/) جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميّت ج١‏ ص78 , ' 

() الرساثة الجعفريّة (رسائل المحئق الكركي): الطهارة في أحكام الآموات ج ١‏ ص ؟17. 

(9) المطالب المظفريّة: في غسل الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 5/ا/ا7). 

.84 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الطهارة في أحكام الأموات ج‎ )٠١( 

.4 ١7ص‎ ١ج الروضة البهيّة: الطهارة في أحكام غسل الأموات‎ )1١( 

(؟١)‏ مدارك الأحكام: الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص 7/8 

(؟١)‏ كرياض المسائل: الطهارة في تغسيل الميّت ج ؟' ص ١686‏ وذخيرة المعاد: الطهارة في 
غسل الأموات ص “امس 77 -ق3. 

7/1 المقنعة: الطهارة ب١7١ في تغسيل الأموات ص‎ )١4( 

)١6(‏ لم نعثر فيه على عبارة مثل عبارة المقنعة في محل البحث. 

(16) لم نظفر فيه على مثل عبارة المقئعة في مظّائها. 

(10) مختصر المصباح: في غسل الأموات ص8١‏ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 7). 

(18) المراسم: الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص48. 

(15) السرائر: ج أآص ؟١1١1.‏ 


31 ل لل لل لل متاح الكرامة / ج ” 


فرجه بالسدر والاشنآن. 
والحاصل أن الجامع بين هذه العبارات أن ما ذكر فيها ليس من إزالة النجاسة 


وصرّح في «الوسيلة '» بوجوب التنجية من دون نص على القبليّة. وفي 
«التافع '» لتب إِرَالة النحاسة سن دون نص على التقد يم. وفىي «الغنية '» العحجتيبب 
غسل فرعده و يذ بل مع النحاسة. ثم أدعى اللإجماع على ذلك. وفى «الدروس ؟ 
والموجز الحاوي'» يزيل النجاسة من دون تصريح بالوجوب. 

وفى «كشف اللثام'» المراد إزالة النجاسة عن كل عضو قبل تغسيله, إذ لا 
دليل على وجوبها عن الرجل مثلاً قبل غسل الرأس وإن تضئّن الخير” غسل 
الفرج قبل أُوّل الغسلة الأولى,تخ-قبل أو الثانية إن خرج منه شيء بعد مسح 
البطن, فإنّه مع الخصوص ليس نضا في الوجوب وإن كان الأولى اتباعه. 

وفي «المدارك” أن الاكتنامتتظهارة كل ترء من البدن قبل غسله خلاف ما 
صرحو به. 

وفي «كشف اللثام *» كأنته لاخلاف فى وجوب تطهيره من النجاسة وإن لم 
بتعياض له الأكثر وكأنته المعني بالإجماع المحكي في «التذكرة ونهاية الاحكام» 
)١(‏ الوسيلة: الطهارة في أحكام الميّت ص 14. 
(1) مختصر النافع: الطهارة في غسل الأموات ص؟١.‏ 
(5) غنية النزوع (الجوامع الفنهيّة): الطهارة في غسل الميّت ص 5١١‏ س١‏ - 15. 
(4) الدروس الشرعية: : كتاب الطهارة في كيفيّة غسل الميّت درس ١١‏ ج1١‏ ض 3 
ال المشر لاين فهد)؛ ين 
له 0 الأسكم اللارة في غل 2 اص 4 


كيفيّة غسل الأموات / وجوب ستر عورة الميّت الابارج 


ثم يستر عورته 


لكن وجوب تقديمه على الأغسال مبني على تنجيس ماء الغسالة؛ وفيه من الكلام 
مثل ما مر فى غسل الجنابة. ويزيد هنا أن بدن الميّت نجس منجّس للماء لا يطهر 
إلا بعد الغسل, فالتقديم ممتنع إلا أن يعو اللليارة عن اتساب فون شمر وك 
تعهد. فالظاهر أنّ الفاضلين وكلٍّ من ذكر تقديم الإزالة أو التنجية أراد إزالة العين 
ثئلا يمتزج بماء الغسل وإن لم يحصل التطهير بالازالة أوّلا. ومثله قال الاستاذ أيّده 
لله في «حاشية شية المدارك '». 

وقال في «المدارك '» وقد يناقش في هذا الحكم بأنّ اللازم منه طهارة المحل 
الواحد من نجاسة دون نعناسة وهو غير معقول. رحاب عدم الااقات ال بهد 
الاستبعاد بعد تبوت الحكم بالنصٌ والاجذاع فد فهم أ نْ الاجماع على وجوب 
تطهيره. ثم قال: أو يقال إِنّ هذه الأسبا بالك قبيل/المعرّفات ولا بعد في رفع 
نجاسة الموت بالغسل وتوقف غيرها على م يطهر به سائر النجاسات فتجب 
إزالتها أُوّلاً لتطيهر الميّت بالغسل. قال؟وهذا أول مَمَا ذكر المحقّق في «المعتبر» 
من أن تقديم الازالة اثلا ينجس ماء الفسل بملاقاتها ولأنّه إذا وجب إزالة 
الحكميّة فالعينية أولى: انتهى. 

[فى ستر عورة الميّت] 

قوله قدس الله تعالى روحه: ثم يستر عورته» هذا مذهب الجميع, 

لأنّ النظر إلى العورة حرام كمأ في «المعتبر " وكشف الالتباس » ثم قالا: نعم أو 
كان الغاسل من لا يبصر أو مبصراً يئق من نفسه كف بصره بحيث يتيئقن السلامة 


.١8 حاشية العدارك: الطهارة قى تفسيل الأموات عن !1س‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكاء: الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص // 

(؟) المعتبر: الطهارة في تغسيل الأموات ج ١‏ ض ٠‏ ري 

(4) كشف الالتياس: الطهارة في تغسيل الأموات ص 40 س١‏ (سخطوط مكتبة ملك 
الرقم 57/77) 


4 لل للممجلللسلففقتاح الكرامة / ج "* 


من الورطة والغلطة لم يجب. لكن الأحوط السترليحصل الأمن من زلل الطيع. 
ومثله قال الشهيد الثانى فى «حواشي الكتاب '». 

وف «التشتلف أو المعهور أن درك علق فووئدعا تعر ها وانضناً فى 
«المبسوط ' والنهاية 4 يتزع قميصه ويترك على عورته ما يسترها. وقال في 
«الخلاف *» الاجماع على أنه يستحبٌ غسله عرياناً مستور العورة إِمّا بقميصه أو 
خرقة. وأوجب ابن حمزة في «الوسيلة'» تجريده إلا ما يستر العورة. 

وعن الحسن” بن عيسى أنّ السنّة في غسل الميت أن يغسل في قميص 
نظيف. وفهم منه فى «المختلف” الاقتصار على ذلك أو أَنّه أفضلء فقال: دليلنا 
الماع القرقة وغيلي اكد كيين الأمرين. والصدوق؟ اث جيم عميسه فإن ل 
نكن لدعسضى القن حلى الور وها مسكزهة وق «السوظ 5 والفياية ١‏ 
والمعتبر "© أن تجر يده وستر عالت اوكل. وعلى ذلك جماعة ؟! من الأأصحاب. 


)١(‏ فوائد التواعد: الطهارة في غسل الأمَوَآاتَ ص ١‏ س 8 (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 
0147 

(؟) مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الأموات ج ١‏ ص ."94١‏ 

(5) المبسوط: الصلاة في أحكام الجنائز ج ١‏ ص 1,8. 

(1) النهاية: الطهارة في تغسيل الاموات م١‏ ص11. 

(0) الخلاف: كتاب الجنائز مسألة 114 ج١‏ ص 1417. 

(1) الوسيلة: الطهارة في أحكام الميّت ص 1514 18. 

() نقل عنه في مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الأموات ج١‏ ص 117 

(8) جملة«دئيلنا ‏ إلى - بين الأمرين »من تتمّةعبارةالخلاف المنقولة فى المختلق لا من المختلف 
كما توهم في المفتاح. فراجع الخلاف ج ١‏ ص 197 مسألة 414 والمختلف: ب ١‏ ص 847 

() من لا يحضره الفقيه: الطهارة في أحكام الأموات ذيل ح 4١6‏ ج ١‏ ص .١418‏ 

.١7/8 ص‎ ١ المبسوط: الصلاة في أحكام الجنائز ج‎ )٠١( 

)١١(‏ النهاية: كتاب الطهارة في تفسيل الأموات ج ١‏ ص 1؟. 

.7ا/١ ص‎ ١ المعتبر: الطهارة في تغسيل الأموات ج‎ )١7( 

)١(‏ منهم الصيمري في كشف الالتباس: الطهارة في غسل الأموات ص 45 س ١‏ (مخطوط 
مكتية ملك الرقم *10/7؟) وابن حمزة في الوسيلة: في احكام الميّت ص 154. وابن سعيد 5-5 


مع 


كيفئة غسل الأموات / فى النيّة 


3 قله كايا 
والظاهر من الحسن ١‏ والصدوق ' كما مر أنَّ تغسيله بالقميص أفضل. ويأتي تمام 
الكلام إن شاء الله تعالى. 

[في ألنيّة] 

قوله قدس الله تعالى روحه: (ثمّ يغسّله ناوياً» هذامذهب 
اللداخرين ما عدا العسشن فى ليمير كما في اا ا ؟ماوطلهب كر 
الأصحاب كما في «المدارك ؟ والمفاتيح* والذخيرة'» والمشهور كما في 
«الكفاية '». 

ونسب الاجماع عليه إلى «الخلاف» الشهيد في «الذكرى *» والمحقق الثاني 
في «جامع المقاصد "» وتلميذه* '. وقال فيئ:#كشف اللثام ''» ليس فيما عندنا من 
نسخه ونسخ المؤتلف. وهو كما قال لأنِيٍ امسأ التي صرّح فيها بوجوب النية 
لم 3 الإجماع: لكن ادعى وادحة كته علق أن غسل غسل الميّت كغسل الجحثب. 
واعلّهما فهما ذلك منه من هناء فتأل” 


ج في الجامع للشرائع: ص .8١‏ 

(١1و؟اراء‏ جع الورقة السابقة, الهامش لاو 31. 

0 جام متام الطهارة في غسل الميّت ج١‏ صن را .١‏ 

(غ) مدارك الأحكام: الطهارة في غسل الميّت ج ؟ ص .8١‏ 

(8) مفاتيح الشرائع: : كاب مفاتيح الحسبة مفتاح في أحكام غسل الميّت ج ؟ ص 12 1. 

(1) ذخيرة المعاد: : الطهارة في غسل الأموات ص ”الم قار 

(7) كفاية الاحكام : الطهارة في غسل الأموات ص س 17 

(8) ذكرى الشيعة: الصلاة فى احكام الميّت ص 11 س؟؟. 

3 جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميت ج ١‏ ص 14 ؟. 

)٠١(‏ لا يوجد لديئا كتابه. 

)1١(‏ كشف اللثام ج ؟ا ص 117. ولا يخفى أن ظاهر الموجود في الخلاف الْذي بأيديتا هو 
دعوى الاجماع على خصوص النيّة راجع الخلاف: ج ١‏ مسألة ص ”5 ١لا‏ وهذا خللاف 
ما أدعاه في كشف اللثام. 


ل 


مفتاح الكرامة /ج * 
ووجوب النيّة خيرة «الخلاف '» كما مرٌ و«التحرير" والدروس" والبيان؛ 
والذكرى؛ واللمعة' وكشف الالتبابى / وجامع المقاصد* وفوائد الثسرائ»؟ 
والجعفريّة ٠١‏ وشرحيها' ' والمسالك١١‏ والروضة؟'» وغيرها؟'. 
وقال في «المنتهى"'» لا يجب في غسل الميّت النيّة ولا التسمية 
وهو الذي حكاه جماعة١١‏ عن السيّد في «المصربّات» وقوّاه في 


7/١1 الخلاف: كتاب الجنائز مسألة 15ج ص‎ )١( 

0 تحرير الأحكام: الطهارة في غسل الأموات ج ١‏ ص ١7‏ س 78 

(؟) الدروس الشرعية: الطهارة في كيفيّه غسل الميّت درس ١١ج ١‏ ص .٠١8‏ 

(4) البيان: كتاب الطهارة فى غسل الأموات ص 4؟. 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الميّت.ص 4؛ س 7 

(1) اللمعة الدمشقيّة: الطهارة في أحيكاء:الأمؤايص 1. 

(9) كشف الالتباس: الطهارة في غلسل الألوات 48 س الأخير (مخطوط مكتية ملك 
الرقم 0/75؟). 

)م جامع المقاصد: الطهارة في غشل النين 1 تك اننا 

(5) فوائد الشرائع: كتاب الطهارة في غسل الميّتص /ااس 1 (مخطوط مكتبةالمرعشي الرقم 1844). 

.19 ص‎ ١ الرسالةالجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي): الطهارة في أحكام الأموات ب‎ )٠١( 

)١١(‏ المطالب المظفريّة: في غسل الميّت (مخطوط مكتبه المرعشي الرقم1977) وأمًا الآخر 
فغير موجود. 

(؟١١)‏ مسالك الأفهام: الطهارة في أحكام الأموات ج اص 861-88. 

(17) الروضة البهية: الطهارة في أحكام غسل الأموات جج١‏ ص ١3‏ 4. 

() رياض المسائل: الطهارة في تغسيل الميّت ب ؟ ص ؟8١.‏ 

(16) الموجود في المنتهى عكس ما نسبه إليه في الشرح فانّه حكم بوجوب النيّة صر يحاً فراجع 
منتهى المطلب: ج ١‏ ص 70 س 4؟. 

(1) لم نعثر على ذكر المسألة في مصريّات السيّد فضلاً عن أن يبين نظره الشريف نعم ذكر 
المسالة (في المجموعة الاولى من رسائل المرتضى: ص 5١8‏ الفصل السابع -) في مسائل 
الموصليات الثالثة ولكنه لم يذكر فيها مسألة النيّة فضلاً عن بيان حكمها ويحتمل أن تكون 
ترك الذكر دئيلاً على أنه لا يقول بوجوبها فتدبر وكيف كان فقد حكى عدم وجوبها عنه في 
كشف اللثام: بج ؟ صن /13؟. والمدارك ج ؟ ص ١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: بم ١‏ ص 187. 


كيقيّة غسل الأموات / فى النيّة 1 


«الذخيرة '» وتردّد المحقق في «المعتبر '» والمصئّف فى «النهاية '» والسيّد في 

«المدارك ؟» وشيخه فى «مجمع البرهان”» وهو ظاهر «التذكرة' والكفاية" 

والمقاتيح "». 

ولم تذكر النيّة في «المقنعة والمبسوط والنهاية والغنية والوسيلة والسرائر 
والنافع والارشاد والمراسم "» إِلَّا أنه قال في الأخير, وتغسيله كتغسيل الجنب في 
الترتيب وغيره؛ فتامل. 
وقال الاستاذ أداء الله حراسته في «حاشية المدارك*'» إن كان الدليل على 

.١ ذخيرة المعاد: الطهارة فى غسل الأموات ص 81 س‎ )١( 

)1١(‏ المعتبر: الطهارة في تغسيل الأموات ج ١‏ ص 1186؟. 

(1) نهاية الاحكاء: الصلاة في كيفيّة الغسل ج ١‏ ص71 7. 

(5) مدارك الأحكام: الطهارة في غسل الميّتيخ "عن اا . 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في غسال الأللزات لي ١ص ,.187١‏ 

(1) المذكور في التذكرة هو التصريح بالوجوب35201512يت: فراجع تذكرة الفقهاء: الطهارة في 
غسل الميّت ج ١‏ ص 01١-78٠‏ 5, 

(/نسية الترديد الى الكفاية مش كلة لِأَيّه قال: والمشهور بين الاصحاب أنه تجب النيّة في هذا 
الغسل كسائر الأغسال وخالف فيه السيّد المرتضى ولم يوجب النية فيد. والأوّل أحصوط 
انتهى. وغير خفيّ على العارف باصطلاح القوم نهم إذا نسبوا في ابتداء الكلام أمراً إلى 
المشهور فهو بمعنى أن ذلك مختارهم فتامل كلامهم حتى تعرف وعليه فالسبزواري ّ غير 
مردد في المسألة بل هوايضا اختار المشهور تعم؛ لو قلنا بأنّ مجرد ذكر النسبة لا يدل على 
اللإختيار فعبارته تفيد الترديد. 

[) حسب ما بيتناه في الهامش السابق في سيرة القوم عند الفتوى فالمفاتيح أيضا غير مردد 
يأيّه قال؛ وهل تجب النيّة فيه أي قصد التقرب به. السيّد على العدم لأنه تطهير له عن نجاسة 
الموت فكان كفسل الثوب خلافاً للأكثر انتهى فنّ نسبة العدم إلى السيّد بمعنى أنه اختار 
العدم أيضاً ويؤيّد ذلك أن مجرد نقل الفتوى في المفاتيح المعدٌ لبيان نظره الشريف بعيه 
وغير مفبيد ويحتمل ان مختاره هو الذي نسبه الى الاشهر فلو كان ترديد ففي فهمنا في كلامه 
فتأمّل فى فتاويه في الكتاب حتى تعرف. 

(1) المراسم: الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص 47. 

)١59/59مقرلا حاشيةالمدارك: الطهارةفي غس ل الأموات ص اس 4 (مخطوط مكتبةملك‎ )٠١( 


كذ 


سس مقتاح الكرامة / ج ا 


وجوب النيّة في الأغسال والأعمال هو الإجماع أمكن التردّد وإن كان الأآبة 
والأخبار فالفرق بين هذا الفسل وغيره تحكّم بالنظر إلى الدليل. وم أ الدليل هو 
الآية والأخيار, فلاحظ. ومرٌ التحقيق في مبحث الوضوء. انتهى. 

وفي «الذكرى' وجامع المقاصد؟ والمسالك' وشرحى الجعفرية ؛ 
والمدارك ث أ“ النيّة نيّة الصاب وقال في «الذكرى"» لو نوى المقلّب فالأقرب 
الاجزاء؛ لِأنّ الصابٌ كالآلة. ورماه بالبعد المحّق الثانى " وتلميذه* وصاحب 
«المدارك*» وقال السحقّق الثاني :'١‏ الأفضل نئة المقلّب أيضاً. وفي «حواشي 
الشهيد' '» أن الشيخ حتمها على الغاسل وأوجبها على الصابٌ, لا لتوّف الأغسال 
عليهاء بل لتحصيل التواب. فلو فقدت نية الغاسل فهو باطل. 

وهل يكتفى بنيّة واحدة للثلاث أم لابدّ من التعدّد أم يتخير؟ الأول 
خيرة «مجمع البرهان '' والمذذارك ؟١‏ والكفاية؟'» وهو ظاهر «البيان ١٠5‏ 


)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الميّكاص +4 س7 بد 

(؟) جامع المقاصد: الطهارة في كن الليتج اص 

(؟) مسالك الأفهام: الطهارة في أحكام الأموات ج ١‏ ص 81-86. 

(5) المطالي المظفرية: في غسل الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 19/1/1) وأمما الشرح 
الآشر فغير مو جود لديئا. 

(8) مدارك الأحكام: الطهارة في غسل الميّت ج اص 8١‏ 

(1) ذ كرى الشيعة: الصلاة في أححكام الميّت ص 44 س /59 

(/) جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميّت ١‏ ص 7194 

(8) لا يوجد لدينا كتابه. 

(4) مدارك الأحكام: الطهارة في غسل الميّت ج »ص .8١‏ 

19 ص‎ ١ جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميّت ج‎ )٠١( 

)١1(‏ لا يوجد كتابه لدينا. 

(؟١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في غسل الأموات ج ١‏ ص 187. 

(17) مدارك الأحكام: الطهارة في غسل الميّت ج اص الى 

)١4(‏ كفاية الاحكام: الطهارة في غسل الأُموات ص س 7؟. 

)١(‏ البيان: كتاب الطهارة في غسل الأموات ص 4؟. 
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واللمعة '» والثاني خيرة «المسالك؟ والروضة أ» وفي ((مجمع البرهان ؟» أ 
أحوط والثالث خيرة «جامع المقاصد* وفوائد الشرائع '». 

وفى «اكشف الالتياس" والجعفرية* وفوائد الشرائع١‏ والنشاللك” ٠‏ 
والكفاية''» وغيرها"! أنه يجزي في تغسيله غمسه في الكثير. واشترط في 
الأخير ”' تغاير المياه ليمتاز كل من مياه الغسلات عن صاحبه. واستشكل فيه في 
«نهاية الاحكام ١‏ والمدارك*'» وتمام الكلام بأتي إن شاء الله تعالى. 

[في وجوب غسله ثلاثا] 

وفي «الغنية؟ »١‏ الاجماع على أنه يفن تلانة | مسال وهو مله الاأصضعاب 


.71“ اللمعة الدمشقيّة: الطهار: ة في أحكام الأموات ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهاء: الطهارة فى أحكاء الأموات ج خيص 86. 

() الروضة البهيّة: الطهارة ذ في أحكام غسل الأمؤات نج ابيص 0 ٠‏ 4 

(5) مجمع الفائدة واليرهان :: الطهارة في غسلل الأطوات لج ١!ص‏ 187. 

(5) جامع المقاصد: الطهارة في غسل البيّت ج 1 ضن7158. 

(1) فوائد الشرائع: الطهارة في غسل العيّكآس]*7تنن::(مخقلوط مكتبة السرعشي الرقم 
5 1). 

(/ا) كشف الالتياس: : الطهارة فصل في الموت ص 6؛ س ١‏ (مكتبة ملك الرقم با 

(8) الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي)؛ الطهارة في أحكام الأموات جا ص .1١‏ 

(9) فوائد الشرائع : الطهارة في غسل الميّت ص /ا١‏ س7 (مخطوط مكتية المرعشى ي الرقم 
4ابة 1 !. 

5 مسالك الأفهاء: كتاب الطهارة في أحكام الأموات جج١ ص‎ )٠١( 

.114- كفاية الأحكاء: الطهارة في غسل الأموات ص س”9؟‎ )١( 

(؟١)‏ ذخيرة المعاد: الطهارة في غسل الأموات ص 84 س18. 

(1) لم اعثر عليه في الكفاية بل وجدته في المسالك قال فيه: : وعلى مابيّناه من وجوب نيّات 
ثلاث يحصل التغاير بين الأغسال الثلاثة وعلى القول بإجزاء ني واحدة لابدٌ من تمييز 
الفسلات بوضع الخليط مرتياً ليتحقق العدد والترتيب راجع المسالك: ج١‏ ص 86, 

(15) نهاية اللاحكام: الصلاة في كينيّة الغسل ج ؟ ص 14؟5. 

81-8٠١ مدارك الأحكام: الطهارة في غسل الميّت ج؟ ص‎ )١5( 

(11) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة): الطهارة في غسل الأموات ص 8+١‏ س .17-1١6‏ 
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مفتاح الكرامة / بج م 


ماعدا سلار, كما في «المعتبر ' وكشف الرموز؟ والمدارك؟ والذخيرة » والمشهور 
كما فى «التذكرة * والمختلف1 وكشف الالتباس " وتخليص التلخيص* ومجمع 
الها قر ومذهب الأكثر كما فى «نهاية الاحكاء ١١‏ والذكرى'' والتنقيح ؟١‏ 
والكفاية ' '». / 

وقال المحفق ؟ ١‏ والشهيد*' إن الشيخ' ١‏ حكى عليه الإجماع . وقال فى 
دكشف انام" © التبيخ نما حكى الإججماج على النتليث من غير تصرريح بوجويد 
قلت: : كأنته لم بلحظ آخر عبارة «الخلافى8 » حيث نسب الخلاف فيه إلى أبي 
أسحاق حيث قال: : وقال أبو إسحاق الأولى يعتدٌ بها والأخريان دب. 


186 المعتير: الطهارة في تغسيل الأموات ج !ص‎ )١( 

(1) كشف الرموز: الطهارة في أحكام الأُموات ع/ا ص 47. 

(؟) مدارك الأحكام: : الطهارة في غسل العيت ج)١‏ ض 3/4 

(غ) ذخيرة المعاد: : الطهارة في غسل الأمواتت ص ١مس‏ 7/4 

(8) تذكرة النقهاء: : الطهارة فى غدل العت تاج اس د60 

(1) مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الأموات بج ١‏ ص 280 

(!) كشف الالتباس: الطهارة فصل فى الموت ص 4س .1١-١١‏ (مخطوط مكثية ملك 
الرقم 8/ا؟), 0 خالا يرجد لدينا كتابه. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في غسل الأموات بج ١‏ ص 1817. 

.1 77 نهاية الإحكام: : الصلاة في كيفيّة الغسل ج اص‎ )٠١( 

)1١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الميّت ص 4؛ السطر الأخير. 

.117-1١5ص‎ ١ج التنقيح الرائع : كتاب الطهارة في غسل الأموات‎ )١5( 

(؟١)‏ كفاية الاحكا م: الطهارة في غسل الأموات ص" س .1١‏ 

)١14(‏ لم نجد في كتب المحقق ذ ذكراً للمسألة فضلاً عن الفتوى به أو حكاية إجماع عليه عن 
الشيخ رأجع المعتبر والشرائع والنافع. 

.١ ذكرى الشيعة: ؛ الصلاة في أحكام الميّت ص 40 س‎ )١0( 

(11) الخلاف: كتاب الجنائز مسألة 491 جج ١‏ ص 1414 

.518 كشف اللثام : الطهارة في كيفيّة الفسل ج ؟ ص‎ )١/( 

(18) الخلاف: كتاب الجنائز مسألة الاج ١‏ ص 141. 


كيفيّة غسل الأموات / فى كون الغسل الأول بماء السدر 
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والمخالف في هذا الحكم إِنْما هو سار" ديت أزبيب الأدلق واسععت 
الأشريين: ونسب ذلك في «التذكرة '» إلى بعض علمائنا. ولعلّه أراده. وتوقف في 
ذلك صاحب «الذخيرة'» وقال: الحجّتان ضعيفتان. 

[التغسيل بماء السدر] 

قوله قدس الله تعالى روحه: وبماء طرح فيه من السدر 
ما يقع عليه اسمه» أنا وجوب الفسل بماء السدر فقد نقل عليه كلما 
ذكرنا فى وجوب الدثليث من الإجماع والشهرة #ونده الأصحاب؟ 
والأكثر". وفى والزسيلة "اله شفع خاطه بالسدر وعبارتها نصّة أو ظاهرة 
فى ذلك. 


:27 المراسم : الطهارة في تغسيل الميت وأحكامة صن‎ )١( 

)١(‏ تذكرة الفقهاء: الطهارة فى غسل الحيتاج 7 ص21 

() ذخيرة المعاد: الطهارة في سل الأموات عن 45 السطر الأخير. 

(؟) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة): : الطهارة في غسل الأموات ص١‏ ةس ١7-1١6‏ الخلاف: 
كتاب الجنائز مسألة 5إ5 ج ١‏ ص 144 

(5) تذكرة النقهاء: الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص 70١‏ ومختلف الشيعة: الطهارة في غسل 
الأموات ج ١‏ ص 80 ومجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في غسل الأموات ج ١‏ ص 1815 
وكشف الالتباس: الطهارة فصل فى الموت ص 45 س ٠١ ١9‏ (مخطوط مكتبة ملك 
الرقم 19/87). ْ 

(1) المعتير: الطهارة في تغسيل الأموات ج ١‏ ص 18؟ وكشف الرموز: الطهارة في أحكام 
الأموات ج١‏ ص 47 ومدارك الأحكام: : الطهارة فى غسل الميّت ؟ ص 4/ وذ خيرة المعاد: 
الطهارة في غسل الأموات ص ابا سس /0!. 

(/) نهاية الاحكام: الصلاة فى كيفيّة الغسل ج ؟ ص 21؟ وذكرى الشيعة: : الصلاة في 
أحكام الميّت ص 4 السطر الأخير تنقيح الرائع : الطهارة في غسل الأموات ج ١‏ 
ص .119-1١١5‏ 

(4) الوسيلة؛ الصلاة في بيان أحكام الموتى ص 14. 


د 


مفتاح الكرامة / ج م 
ونسب فى «المختلف 'والذكرى "و البيان 'والمدارك ؟» إلى ابن حمزةاستحياب 
الترتيبء لكن الشهيد قال: يلوح منه ذلك والموجود في «الوسيلة» ما ذكرناه وقد 
تنيّه إلى ذلك الفاضل الهندى ي * وما نقله في «المختلف» عنه هو كلامه فى «الوسيلة» 
فلا يقال لعلّه قال: ذلك في غير «الوسيلة» كالواسطة أو غيرها والأمر سهل. 
والشيخ في «المبسوط١‏ والنهاية" » لم يذكر الغسل بالسدر في الغسل الأول 
أصلا وأثما ذكره ه في غسل الفرج قبل الابتداء بالغسل وقال فيهما أيضاً فى 
مقدمات الغسل قبل هذه العبارة: اها السلرقطري ل نومت ل 
حتى يرغو فيو خذ رغوته فتطرح في موضع نظيف ليفسل بها رأسه. ولم يذكر غير 
الراس ومن المعلوم أن الفسل بالرغوة غير الغسل بماء السدر كما يأتى بيانه 
إن شاء الله تعالى. ْ 
والفدوق واو على ما نقلظو عنةمفي «الفقيه* والهداية*» لم يذكرا السدر 
ا ا ء السدرا و ُغسيل رأسه ولحيته برغوة السدر. ثم 
ثم تغسل رأسة تلاش يميينياءت والذى فهمه يسن الرضي. * ا 
ا ل خارج عن الغسل: .والخميدية إناء كبير. فقد كثر الموافقون لابن 
حمزة على الظاهر. ونقل استحباب الخلط بالسدر عن ابن سعيد .١١‏ 


)١(‏ مشتلف الشيعة: : الطهارة في غسل الأموات ج ١‏ فى لأ أ 

عي : السصلذة ا 

ا 70 في أحكم اناري 0 

ان الف ا الطهارة في أحكام الأموات ذيل ج416 ج ١‏ ص 44 . 
يلا حطس 20000 0-0 

)١١‏ الجامع للشرائم الفشيار ل ا أ 
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كيفيّة غسل الأموات / فى كون الغسل الأول بماء السدر 

وأما الاجتزاء بأقلّ ما يصدق عليه اسم السدر كما هو ظاهر عبارة الكتاب 
فقد صرّمح به في «البيان ' وجامع المقاصد " وفوائد الشرائع ' وشرحي الجعفرية ‏ 
وتخليص التلخيص والتنقيح “والمسالك' والروضة'ومجمع الفائدة 4 والمفاتيع" 4 
ونقل ذلك عن «الاقتصاد* '» وعليه الاستاذ الشريف'١.‏ ويؤيّده ما سيأتي في 
غمسه فى الكثير. وفي «المجمع ١١‏ والمدارك؟١‏ والكفاية*'» أ المتهوة سن 
السدر. ويظهر ذلك من عبارتي «المبسوط ؟١‏ والنهاية' أ» حيث قال فيها بشيء 
من السدر. ومثل ذلك عبارة «السرائ ر" والمنتهى*! ونهاية الإحكام" '». 


)١(‏ البيان: الطهارة في غسل الأموات ص 4؟. 

(؟) جامع المقاصد: : الطهارة في غسل الميّت ج١‏ ص ٠‏ رن 

(") فوائد الشرائع : الطهارة في غسل الأموات ص لال س ١7‏ (مخطوط مكتبة المرعشى الرقم 
فكرة ا ). 

(4) المطالب المظفريّة: في غسل الميّت (محَطو لتب ة/المزعشي الرقم 7/71 وأمتا الشرح 
الآخر فلذ يوجود لدينا كتابه. 

(0) التنقيح الرائع الطهارة في أحكام غشل الأمكاليقع لبس 0/(1. 

(1) مسالك الأفهاء: الطهارة في أحكام الأموات ج ١‏ ص 854 

(/) الروضة البهية : الطهارة في أحكام غسل الأموات ج١‏ ص 4 ٠‏ 2 

(4) مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في غسل الأموات ج١‏ ع ارا. 

(1) مفاتيح الشرائع: كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح 158 ج؟ ص 11 .١‏ 

)٠١(‏ الاقتصاد: القسم الثاني العبادات الشرعيّة في ذكر غسل الأموات ص86 5؟. 

)١١(‏ الدرة النجفيّة: الطهارة في تغسيل الميّت ص ا 

(؟١)‏ مجمع الفائدة والبرهان: : الطهارة في غسل الأموات ج١‏ ص 1817. 

م١ مدارك الأحكام: الطهارة في غسل الميّت ج ؟ ص‎ )١11( 

.١ 1 كفاية الاحكاء: الطهارة فى غسل الاموات ص١ س‎ )١4( 

(16) المبسوط: الصلاة في أحكام الجنائز ج١‏ ص 1737. 

(١)النهاية؛‏ : الطهارة في تغسيل الاموات ج١‏ ص 1150. 

0 السرائر الطهارة في أحكام الأموات ج١ ص‎ )١9/( 

(1) متتهى المطلب: الصلاة في تغسيل الأموات ج ١‏ ص 414. 

(15) نهاية الاحكام: الصلاة في كيفيّة غسل الميّت ج ؟ ص ؟؟ .١‏ 
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مفتاح الكرامة / ج ؟ 

ويحتمل أن يكون الضمير في اسمه في عبارة المصدّف راجعاً إلى الماء أي ما 
بقع عليه اسم ماء السدر. وهذه الكلمة وقعت في عبارة «الفقيه' والهداية" 
والخلاف" ومختصر المصباح ؟ والوسيلة* والغنية' والإرشاد” والتبصرة*» ونقل 
ذلك عن «المقنع ١‏ والجملين ٠١‏ والكافى ١١‏ والإصباح؟١‏ والاشارة؟'» ويحتملهما 
عبارتا «الشرائع ١‏ والارشاد* '». 

وفي «المدارك' ١‏ والكفاية"'2 الأأصح مسمّى الماء والمراد مسمّى ماء السدر 
عرفاً. وعليه شيخنا صاحب الرياض 18. 


.١148 ص‎ ١ ج‎ 4١6 من لا يحضره الفقيه: باب غسل الأموات ذيل ح‎ )١( 

(؟) الهداية: ب١؟‏ غسل الميّت ص 14. 

(5) الخلاف: كتاب الجنائز مسألة لاج 1972١‏ 

(؛) مسختصر المصباح: في شل الأميوات ص ١8‏ (مخطوط مكتبة المرعشىي 
الرقم /. 

(0) الوسيلة: الصلاة في أحكام الْعَوَتن ينغ 

(5) غنية النزوع ( الجوامع الفقهيّة ): الصلاة في غسل الميّت ص أءةس 15-4586 

(/) إرشاد الأذهان: الطهارة في غسل الأموات م ١‏ ص 17 

(8) تبصرة المتعلمين: الطهارة في غسل الأموات ص١١.‏ 

(1) المقنع: الطهارة في صفة غسل الميّت ص18. 

)٠١(‏ جمل العلم والعمل: (رسائل المرتضى) كتاب الجنائز في غسل الميّت ج 7ص .5١‏ الجمل 
والعقود: الطهارة في حكم الأموات ص 48. 

(١١)الحافي‏ في الفقه: الصلاة فى غسل الميّت ص .1١4‏ 

(؟١)‏ إصباح الشيعة: (سلسلة الينابيع الفقهيّة) الطهارة في غسل الموتى ب ٠‏ ص 488 

(1) إشارة السبق: في غسل الميّث ص 0/, 

(15) شرائع الإسلام: الطهارة في أحكام الأموات ب ١‏ ص 8 

77١ ص‎ ١ إرشاد الأذهان: الطهارة في غسل الأموات ج‎ )١8( 

(15) مدارك الأحكام: الطهارة في غسل الميّت ‏ ".ص ؟8. 

.16 كفاية الأحكام: الطهارة فى غسل الأموات ص" س‎ )١0( 

(14) رياض المسائل: الطهارة في تفسيل الميّت ج ؟ ص 1417 


من 


كيفيّة غسل الأهرات / فى كون الغسل الأوّل بماء السدر 
ولو حرج به عن الاطلاق لم بجز 


قوله قدساللهتعالىروحه: «ولو خرج به عن الإطلاق لم يجز»ا 
كما في «التذكرة' ونهاية الاحكام ' والبيان ؟ وجامع المقاصد؛ وفوائد الشرائع” 
وشرح الجعفريّة' والتنقيح " وكشف الالتباس* والمسالك؟ والروضة " '» ونقل ذلك 
عن «الاشارة' أ» وظاهر «الجامع ' '». 

وقال فى «كشف اللثام'١»‏ اويل عل عر طهورا تترعها الذي في 
اللأخيار؟': الغسل بالسدر أرسانة أ عاد رح قف ط انعد القسل يد ا 
بمائه وفى «الذكرى “2 أن اتفاق الأصحاب على ترغيته يوهم الجواز بما إذا 
خرج عن الاطلاق ويكون المطهر هو القراح والأوّلان للتنظيف ورفع الهوام. 


1,6 تذكرة الفقهاء: الطهارة في غسل الميّت ج,2 عن‎ )١( 

(1) نهاية الإحكام: الصلاة في كيفيّة غسل اللِيت ج؟ ص ؟. 

() البيان: الطهارة فى غسل الاموات ص 2 ؟. 

(6) جامع المقاصد: الطهارة في غسل اليّتج افل</ 

(0) فوائد الشرائع: كتاب الطهارة في غسل الأموات ص ١7/‏ س 17-1١6‏ (مخطوط مكتبة 


المرعشي الرقم 1884). 
)0 المطالب المظفريّة: في غل الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 1/9/1) وأمًا الشرح 
الآخر فغير موجود لدينا. 


(9) التنقيح الرائع: الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١‏ ص7١١.‏ 

(8) كشف الالتباس: الطهارة فصل فى الموت ص 14 س 77 (مخطوط مكتبة ملك الرقم 
عورا ), ١‏ 

(4) مسالك الأفهام: الطهارة في أحكاء الأموات ج١‏ ص 4م 

.1١5 ص‎ ١ الروضة البهيّة: الطهارة في أحكام غسل الآموات ج‎ )٠١( 

0 إشارة السبق: في غسل الميّت ص‎ )١١( 

(؟١)‏ الجامع للشرائع: الطهارة في أحكام الأموات ص .0١‏ 

)١(‏ كشف اللثاء: الطهارة في تغسيل الاموات ج؟ ص خأ 

.187- 18٠+ وسائل الشيعة: ب 7 من أبواب غسل الميّت ج؟ ص‎ )١4( 

.١ ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الميّت ص45 س‎ )١6( 


اخ 


مفتاح الكرامة / ج لا 

وفي «المدارك '» أن إطلاق الأخبار واتفاق الأصحاب يقتضيان الجواز. 
ورده الاستاذ أدام الله تعالى حراسته في «حاشية المدارك "2 والفاضل الهندي مي 
بان ن الفسل بالرغوة ليس من الغسل الواجب ولا يوهم إضافة ماء السدئ الراجن 
في الغسل. قال في «كشف اللثام» والّذي ذكر الارغاء المفيد والقاضي, وقد قالا: 
ِنّه بعد غسل الرأس واللحية برغوة السدر يغسل بماء السدر غلى الترصيي هع ين 
نصّ على أن ماء السدر هو الماء الباقي بعد أخذ الرغوة, فيجوز كونه غيره أو إِيّاء 
إذا صبّ عليه الماء حتّى صار مطلقاء مع أن الإرغاء لا يستلزم إضافة الماء الّذي 
تحت الرغوة شخضوصا وأقاد المفيد أنه يغسل رأسه ولحيته بعد الفسل بالرغوة 
بتسعة أرطال من ماء السدر, ثمّ ميامنه بمثل ذلك, ثم مياسر ه بمثل ذلك, وهو ماء 
كثير لعلّه لا يخرج عن الاطلاق بزتظل من السدر الذي أشار إليه في «المقنعة» 

حيث إنّه قال: يعد نحو رطل تن االشد”/" أوسيأتي له في «كشف اللثام» استظهار 
كون غسل الرأس واللحية الأو التمل الواجب وأ والأخبار :وهياناك 
الأصحاب منرّلة عليه. 

قلت: : وممن ذكر الاررغاء الصدوقان والشيخ والطوسي في «الفقيه ؟ والهداية* 
والرسالة' والنهاية! والمبسوط* والوسيلةة» وقد علمت أَنّهِم لم يذكروا الغسل 


)03 مدارك الأحكام: : الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص 5 

(؟) حاشية المدارك: الطهارة في غسل الأموات ص كنا س١‏ (مخطوط المكتبة الرضوية 
الرقم 14994). 

(؟) كشف اللثام م: الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج ١‏ ؟"عى 51١‏ 

(4) من لايحضره الفقيه: : الطهارة في أحكام الأموات ذيل ج6١غ‏ ج ١‏ ص 148. 

(8) الهداية: الطهارة ب ٠+‏ 2 في غسل الميّت ص 1؟. 

(1) رسالتان مجموعتان ' الطهارة في غسل الميّت ص 0 

(/) النهاية: الطهار ة في تغسيل الأموات ج ١‏ ص 1137 

(كا المبسوط: : الصلذة ة في أحكام الجنائز ج ١‏ ص ءارلا 

(1) الوسيلة: الصلاة في أحكام الموتى... ص 0 


كيفيّة غسل الأموات / فى لزوم الترتيب فى غسله كالجنابة 


مرئّباً كغسل الجنابة 
بها إلا في غسل الرأس وأ الظاهر أن ذلك قبل الفسل الواجب. 

وممن ذكر الارغاء المصنّف في «التذكرة ١‏ ونباية الاحكام '» قال: ستحب 
ا ا 00 
الغسل الواجب ويأتي تمام الكلام ! ن شاء الله تعالي. 

وفي «التذكرة " ونهاية الإحكام ‏ أنه ينبي أ ن يكون في الماء قدر سبع 
وزقات ميدن وده التحلى الثاني" وغيره '. وفي «الشرائع " والمنتهي'» 
نسب ذلك إلى القيل. وفي «المقتعة *» بو خذ من السدر المسحوق مقدار رطل 5 
تحوره. . وعن القاضي في «المهذّب ' أ» رطل ونصف. 

قوله قدس الله تعالى روحه: :#مرئباً كغسل الجنابة» بأن 
يغسل رأسه ورقبته أولا سم الجائظ الأيتسم كيم الأيسر. وقد نقل عليه 
الاجماع في «الانستصار' ١‏ والشلكت؟ والذكرى *'» وقفي «التتكرة ١‏ 


() تذكرة الفقهاء: الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص 6١‏ 1. 

(؟) نهاية الاحكاء: الصلاة في كيفيّة غسل الميّت ج "١‏ ص١2‏ 1. 
2 تذكرة الفقهاء: الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص05 ؟. 

(5) نهاية الاحكام: الصلاة في كيفيّة غسل الميّت ج " ص52 .١‏ 
(5) جامع المقاصد: : الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص 77١‏ 

)03 مدارك الأحكاء: : الطهارة في غسل الميّت ج ؟ ص ١"‏ 

() شرائع الاإسللام : الطهارة في أحكام الأموات ج ١‏ ص78 
(8) منتهى المطلب: الصلاة في صلاة الميّت وتغسيله ج ١‏ ص 4715 س 7 
(1) المقنعة: الطهارة ب ١١‏ في تغسيل الأموات ص 7/4 

.6 ص6‎ ١ المهدّب: الطهارة في كيفيّة غسل الميّت ج‎ )٠١( 
الانتصار: الطهارة في غسل الميّت ص1".‎ )١١( 

(؟١)‏ الخشلاف: كتاب الجنائز مسالة 210/4 ج١‏ ص53 152. 
)١(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الميّت ص 10 س .٠١‏ 
)١4(‏ تذكرة الفقهاء: الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص 85 1. 


؟"+ة 


ثمّ بماء الكافور كذلك 
2 سس سس سي يس 
والمدارك أ» أنه مل هب علمائنا. ٠‏ وضىي «كشف الالتياس "» للاخلاف. . وفي 


«المعتير '» الترتيب في الغسل واجب عندنا يبدأ بالرأس ثه الجسد. وهو اتفاق 
فقهاء أهل البيت ميّل. . وفيه وفي «الانتصار» أن كل موجب للترتيب في غسل 
الجنابة موجب له في غسل الأموات وأنّ نّ الفرق بينهما منفيٌ بالإجماع في 
«المعتبر» وبإجماع الأمة في «الاتتصار». 

والصدوق ' والشيخ في «المبسوط' والنهاية" » أوجب في كلّ غسلة بعد 
غسل الراس س ثلاثاً أن يغسل من قرنه إلى قدمه, ووافقهما على ذلك المصئف في 
«التذكرة”» في فرع ذكره وكذا : في «نهاية الإحكام '» لكن قد يلوح ننه كي 
«النهاية * » أنّذلك مستحبٌ وفي جام المقاصد ' ندا ن أورد خبراً صريحاً فى 
ذلك قال: مقتضاه أنه من السنك كتيل الغللات ْ 

[التغسيل بماء الكافور] 

قوله قدس الله تعالى روحه: «ثمٌ بماء الكافور كذلك» فيه جميع 


مفتاح الكرامة / ج م 


)١(‏ لم تجد فيه التعبير بمذهب العلماء في وجوب الترتيب بين الأعضاء نعم, قاله في وجوب 
الترتيب بين الأغسال الثلاثة. فراجع المدارك: ج ١‏ ص 7/94 

(؟) كشف الالتباس: الطهارة في فصل الموت ص 16س " (صخطوط مكتبة ملك الرقم 
رففنا' 

() المعتبر: الطهارة في غسل الأموات ١‏ ص211. 

(4) الانتصار: الطهارة في غسل الميّت ص 

(8) من لايحضره الفقيه: : الطهارة في أحكام الأموات ج ١‏ ص ١48‏ ذيل ح 4١5‏ 

(1) المبسوط: الصلاة في أحكام الجنائز ج ١‏ ص 77/8. 

(') النهاية: الطهارة في تغسيل الأموات ج١‏ ص51؟. 

(4) تذكرة الفقهاء: الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص 87 

(5و١٠)نهاية‏ الإحكام: الصلاة في كيفية غسل المت ج؟ ص 114 

5/١ جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميّت ج١ ص‎ )١١( 


كيفيّة غسل الأموات / فى كون غسل الثاني بماء الكافور 575 


ما في السدر من إجماع وشهرة ومن اعتبار | اسم الكافور أو اسم ماثه والبقاء على 
الإطلاق والترتيب وقول الشيخ والصدوق والمصئف. 

وقال الصدوق في «الهداية ' والفقيه'» والمفيد في «المقنعة "» والديلمى في 
0-5 » يوَخدذ من الكافور الجلال نصف مثقال. ونقل مثل ذلك عن أبن 

. وعن «المقنع' أنه يلقى في الماء شيء من جلال الكسافور والجلال 

0 ونقل الاستاذ" عن جده رد مذهب أكثر التدماء أن الكافور يجب أن 
يكون من جلاله يعني الخام الذي لم يطبخ. 00 
نهاية والده حيث أوجب أن ن يكون من الجلال أ والكافور صمخ يقع من شجر وكدّما 
كان جلالاً وهو الكبار من قطعه لا حاجة له إلى النار ويقال له الخام وما يقع من 
صغاره ذ في التراب فيؤخذ ويطرح في قدروتتفلي فذلك لا يجزي في الحنو. . 
أنتهى . وقال الاستاذ / لعل منشأ ذلك ما يقآلآنمطبوخه يطبخ بلبن الخنزير ليشتد 
بياضه أو بالطبخ وربما يحصل العلم الْمَادَيّتالتجتاسة من حيث إن الطابخ من 
الكقار. لكن ظاهر الأخبار إجزاء' المطبوخ ننيوسسذك) حصول اليقين بالنجاسة 
والأصل الطهارة, ولذا ما فصّل المتأخّرون. وريما حكم باستحباب الخام, 
ولعلوجهه الخروج عن الخلاف وعن شبهة النجاسة. 


,18 في غسل الميّت ص 4؟‎ ٠ الهداية: الطهارة ب‎ )١( 

(1)من لايحضرهالفقيه: : الطهارة في أحكامالأموات ذيل ح 418 ج١‏ ص 148 1434 

() المقنعة: الطهارة ب ١1‏ في تغسيل الأموات ص 6 / 

(4) المراسم : الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص /4. 

(5) الجامع للشرائع : الطهارة في أحكام الأموات ص .0١‏ 

(1) المقنع: : الطهارة في صفة غسل الميّت ص 16. 

(/) قله في حاشية المدارك: ؛ الطهارة في غسل الأموات ص لاس ١١‏ (مخطوط المكتية 
الرضوية الرقم ١11‏ )., 

(4) حاشية المدارك: الطهارة : في غسل الأموات ص /7 س1 (سخطوط المكتبة الرضوية 
الرقم 189/49). 


100 
ثم كذلك بالقراح: 

[التغسيل بالماء المطلق] 

قوله قدس الله تعالى روحه: «ثمٌ كذلك بالقراح» الكلام فيه كأخويه 
والقراح الخالص من إضافة شيء إليه كما في «السرائر '» والخالص البحت كما فى 
«الذكرى ' وشرح الجعفريّة '» والخالي من السدر والكافور كما فى جتان 
المقاصد ؟ وفوائد الشرائع * والشرح الآخر للجعفرية' والمسالك" والروقدك 
قالوا: يعتبر فيه مع خلوه عنهما إطلاق اسم الماء عليه, وأنّ وجه اختياره على 
المطلق دفع توهّم خروج الماء في قسيميه عن الإطلاق بمزجه بالسدر والكافور 
بناء على أن قسيم الشيء خارج عنةومغاير له. 

قال الكركي ': وقد توهما بعضج الصَعداء من قول أئمة اللغة أن القراح هو 
الخالص أن" ماء السيل الكدر لإ يَصَكمٌ التغسيل به. قال: وكيف يتصوّر عاقل 
صحّة غسل الجنابة بهذا الماء وَعَدَمْ جوَارْ عسل الأموات به إنّ هذا لشىء عجيب. 
انتهى. ١‏ 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


.117 ص‎ ١ السرائر: الطهارة في أحكام الأموات‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الميّت ص 5؛ السطر الأخير. 

(؟) المطالب المظفريّة: في غسل الميّت. (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم باب ) 

(4) جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص 510/١‏ 

(5) فوائد الشرائع: الطهارة في غسل الأموات ص ١‏ س١‏ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 
6# ), 

(1) لا يوجد لدينا كتابه. 

(/) مسالك الأفهام: الطهارة في أحكام الأموات ج ١ص‏ 46-84 

(4) الروضة البهيّة؛ الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١‏ ص ١8 - 1١4‏ ؛. 

(1) فوائد الشرائع: الطهارة في غسل الأموات ص لاا س ١8‏ وس 7١‏ (سخطوط مكتبة 
المرعشي الرقم 4ن ). 


كينيّة غسل الأموات / فيما لو فقد السدر والكافور 


ولو فقد السدر والكافور غسّله ثلاثاً بالقراح 

وقال في «المدارك '»: القراح الماء المظلق واعتير بعضهم خُلُوه من السدر 
والكافور وإن بقي الإطلاق وربما قيل: : باشتراط خلوّه من كلّ شيء حتّى التراب 
ولا وجه له؛ انتهى. 

وفي «كشف اللثام '» هو الخالص من كلّ خليط حبّى التراب كما قيل أو 
الخليطين كما هو الظاهر. ولا ريب في أشتر شتراط بقاء الاطلاق. وهل يعتبر خلوّه من 
ال رأسأً أو القراح؟ بمعنى أنه لا يتبر الخليط وجهان من العدول عن الإطلاق 

والماء إلى قيد البحت أو القراح في الفتاوى وأكثر الأخبار " والأمر في خبر ؟ 
10 فيها ومن الأصل والاطلاق في خبر سليمان " 
ابن خالد والأمر بطرح سبع ورقات سدبفية فييخبرين "الر يوار السطلة 
00 والأخباث فهنا أولى. قَالَ؛ وعلِيم منع ولعلّ التحقيق اعتبار أن 

يستى بماء السدر والكافور وغيرنهما ولا يسمي الفسلٍ به غسلاً بهما أو بغيرهما 

ول تحمل على شر ء مهما أو من كبك تاتب بقاء الإطلاق في 
المائين الأوّلينء فلا بنافيه طرح سبع ورقات سدر خصوصاً والمفهوع منه بقاء 
الورقات على الصحّة وعدم الإمتزاج. 

[في ما لو فقد السدر والكافور] 

قوله قدس سلرّه: «ولو فقد السدر والكافور غسّله ثلاثاً بالقراح» 


85 ص‎ ١ مدارك الأحكام: الطهارة في غسل الميّت ج‎ )١( 

(؟) كشف اللثام: : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج ؟ ص 17 ؟. 

() وسائل الشيعة؛: ب ؟ من أبواب غسل الميّت ح 7ج ؟ ص 18١‏ وح 4 ص 141 . 

(54) وسائل الشيعة: : ب 7 من أبواب غسل الميّت ح "اج ؟ ص أ 

(8) وسائل الشيعة: :ب 7 من أبواب غسل الميّت ح “جاص 181-31 

(5) وساثئل الشيعة: :ب 7 من أبواب غسل الميّت حاج ؟ ص87. وباح؟ ص 18435. 


كءة 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


كما فى «التذكرة' وتهاية الإحكام ' والارشاد " والتحرير ؛ والتنقيح * وكشف 
الالتبايس ” وجامع المقاصد" وفوائد الشرائع” وشرحي الجعفرية؟ والمسالك ٠١‏ 
والكفاية ' أ» وهو ظاهر «المختلف ' '» وفى «السرائر؟'» امن بتغسيله فلاثا 
بالقراح. وفي «المبسوط ١5‏ والنهاية*'© أنه حينئذٍ يغسّل بالقراح وهو مجمل. 
وجزم بالواحدة في «النافع ' ١‏ والمعتب ١"‏ والشرائع 5'» على الظاهر منها 
و«التلخيص ١*‏ ومجمع البرهان '؟ والمدارك ' '» وفي «الذكرى"" أنه أوجه وفي 


6697 ص‎ ١ تدكرة الفقهاء: الطهارة في غسل الميّت ج‎ )١( 

(؟) نهاية الإحكام: الصلاة في كيفيّة غسل الميّت ج7١‏ ص 70؟. 

(؟) إرشاد الأذهان: الطهارة في غسل الأموات ج عن 94 

(5) تحرير الأحكام: الطهارة فى غسل الدُوات و...ج١‏ ص7 س 15. 

(0) التنقيح الرائع: الطهارة في أحكام شل الأموات ب ١‏ ص 117 

(1) كش ف الالتياس: الطهارة فصل في العونة ص 44 س ١7‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقم 29/77). 

7 جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميتح ١‏ ص 11/7 

() فوائد الشرائع: الطهارة في اغنيل الأموانت ٠1:‏ أل ؟ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 
أخ.ة ١‏ ). 

)3 المطالب المظفريّة في غسل الميّت (مخطوط مكتبة المرعشى الرقم+/ا/ا؟) والأشن شن اموتهوة: 

)٠١(‏ مسالك الأفهام: كتاب الظهارة في أحكام الأموات ١‏ ص41 

7-18 كفاية الأحكام: الطهارة في غسل الأموات ص6 س‎ )١١( 

(1) مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الأموات ج١‏ ص 847-781 

(1) السرائر: الطهارة في أحكام الأموات ١‏ ص 155. 

,.18١ ص‎ ١ المبسوط: الصلاة في أحكام الجنائز بج‎ )١15( 

)١8(‏ النهاية: الطهارة في التدفين ج ١‏ ص 07؟. 

)١1(‏ المختصر النافع: الطهارة في غسل الأّموات ص ؟1. 

(1) المعتبر: الطهارة في غسل الأموات ١‏ ص5116. 

[) شرائع اللإسلام: الطهارة في أحكام الأموات ج ١‏ ص 2 

(15) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهيّة): الطهارة في غسل الأموات ج76 ص 137. 

(-؟) مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في غسل الأموات ١‏ ص 185. 

مدارك الأحكام: الطهارة في غسل الميّت ج ؟ ص 64 ش ف 5 


كيفيّة غسل الأموات / فى وجوب التيمّم عند الخوف من الغسل لل ااالاءة 


ولو خيف تنائر جلد المحترق والمجدور لو غسّله يمه مرّة على إشكال؛ 
وكذا لو خشي الغاسل على نفسه من استعمال الماء أو فقد الغاسل 


ااا سسسب سسسب يبب اس سس سس 


«التحرير أ» في كفاية الواحدة إشكال. 
وفي «الذكرى ' وجامع المقاصد" وحاشية المدارك » لو وجدا بعد 
الغسل وقبل الدفن الأقرب الاعادة . وفي «المدارك “ فيه وجهانآ حوطيهما 
وجوب الاعادة وأظهرهما العدم, لتحمّق الامتثال المقتضي للإجزاء. 
وفي «التذكرة ١‏ ونهاية الاحكام" وشرح الجعفرية” أنه | ن تعذّر السدر ففي 
تغسيله بما يقوم مقامه من الخطمي ونحوه إشكال. . وفي «كشف اللقام؟ 1 
لا إشكال في الجواز وعدم الوجوب. 
[في وجوب التيمّم عند خوف تثاثر الجلد بالتغسيل ] 
ا قدس لله تعالى روحه: «ولو خيف تناثر جلد المحروق 
والمجدور لو غشله يمّمه مدة:عليإشكال> ما وجوب تيعّمه فبإجماعنا 
وإجماع المسلمين ماعدا الأوزاعي كما في «إنخَلاف * '» وقد انقرض المخالف 


(؟؟) ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الميّت ص 40 س 0. 

)١(‏ تحرير الأحكاء: الطهارة في غسل الأموات و.. .. جع ١‏ ص ١‏ س 55 ش14, 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الميّت ص 46 س3 

(1) جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميّت ج١‏ ص 11/1 ون 

(5) حاشية المدارك: : الطهارة في غسل الأموات س /71 س ١/‏ (مخطوط المكتبة الرضوية 
الرقم ,)١155109/‏ 

(0) مدارك الأحكاء: الطهارة في غسل الميّت ج ؟ ص 1/ 

(1) تذكرة الفقهاء: الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص 604 

() نهاية الاحكام: الصلاة في كيفيّة غسل الميّت ج ١‏ ص 110. 

(4) المطالب المظفريّة في غسل الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم+//7؟) 

(4) كشف اللثام: الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج ١‏ ص 110. 

1/17 ص‎ ١ الخلاف: كتاب الجنائز مسألة 054 ج‎ ٠ 


ارء م 


مفتاح الكرامة / ج + 


«الذكرى '”» وبإجماع العلماء كما في «التذكرة '» وإجماعاً كما فى «نهاية 
الاحكام '» وبه قال جميع الفقهاء إلا الأو زاعي كما في «التهذيب ؟» ومذهب 
الاصحاب كما فى «المدارك *» وهو المشهور كما فى «الكفاية١‏ والمفاتيح '”» لذ 
أنه استثنى في الأخير الأوزاعي وكأئكه أراد بالمشهور الإجماع. 

واما و حصو نيا التثليث فهو خيرة «دنهاية الإحكاء؟ والموجدا وجامع 
المقاصد ١"‏ وفوائد الشرائء ١١‏ وكشف الالتياس ١١‏ والمسالك؟' وحاشية» الشهيد 
الثاني *' على الكتاب. وقال فى «المسالك *'2 وليغسل الماسح يده بعد كل مسح 
على بد ن الميّت إن أمكن. وأطلق جماعة' ' من دون تقييد بواحدة أوثلاث. واكتفى 


٠١ ١9 ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الميّت ص15 س‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: الطهارة في غسل الميّتج ١‏ ص 584 

() نهابة اللإحكام: الصلاة في غسل ليت برص 173. 

(4) لم نعثر عليه في التهذيب, بل وإجنداتااافِيٌ البخللاف: كتاب الجئائز مسالة 254 ج ١‏ ص 1/11 

(0) مدارك الأحكام: الطهارة في غتل التيةح"7ص 60. 

(1) كفاية الأحكام: الطهارة في تيل لأمؤابت صن ١‏ يرق 11 

() مفاتيح الشرائع: كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح 710 في أحكام غسل الميّت ج ١‏ ص 134. 

8 نهاية الاإحكام: الصلاة في غسل الميّت ج " ص ١77‏ 

(5) الموجز الحاوى: (الرسائل العشر لابين فهد) الطهارة فصل فى الموت ص 15. 

"١ 7077 جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميّت ج١ ص‎ )٠١( 

()فوائد الشرائع: الطهارة في غسل الأُموات ص 2س 1١-1١‏ (مخطوط مكتية المرعشى 
الرقم أ“خة 1 ). 

(؟١)‏ كشف الالتباس: الطهارة في فصل الموت ص 45 س ١9‏ (ممخطوط مكتية ملك ارقم 0/7؟). 

(11) مسالك الأفهام: الطهارة في أحكام الأموات بج ١‏ ص 7 

)١5(‏ فوائد القواعد: الطهارة في غسل الأموات ص ١س ٠١‏ (مخطوط مكتبة المرعشي 
الرقم 17؟غ). 

.25 ص‎ ١ مسالك الأفهام: الطهارة في أحكام الأموات ج‎ )١6( 

)١(‏ كالعلامة في تذكرة الفقهاء: الطهارة في غسل الميّت ج اص 15م؟ نمم والسيزواري 
في ذخيرة المعاد: الطهارة في غسل الأموات ص 84 س 5١5‏ والمفيد فى المقتعة: الطهارة 
ب ١١‏ في تغسيل الاآموات ص 1لى. 


كيفئة غسل الأموات / فى استحباب وضعه مستقبل القبله 
ويستحبٌ وضع الميّت على ساجة مستقبل القبلة 


بالواحدة في «مجمع البر هان١‏ والمدارك ؟» وقال فى الأخير؛ إن كانت المسألة 
إجماعية إل أمكن التويّف في أصل المسألة وخصوصاً على ما ذهب إليه 
المرتضى من أن الفسل إزالة نجاسة. وعن المصنّف "إن اكستفي الفسل بالقراح 
بالمرّة إذا فقد الخليط اكتفي في التيّم بالمرّة. 

[مستحبات غسل الميّت] 

قوله قدس الله تعالى روحه: «ويستحبٌ وضع الميّت على 
ساجة» قال في «المنتهى “» يضعه على ساجة أو سرير بلاخلاف. وفي «الغنية” 


قءة 


ومجمع الفائدة'» الاجماع عليه. 
قوله قدس الله تعالى روحه: «ماسْتقيل القبلة4 اتفق أهل العلم على 
الاستقبال كما فى «المعتبر '». 


وأكا أنه مستحت ففى «الخلاف* والغنية" والمفاتيح' '» الاجما 
/ ب قدي + لودو نحي 
عليه. وهو الذي فهمه صاحب «المدارك' أ» من إجماع المعتبر ثم إِنْد في 


١80 ص‎ ١ مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في غسل الأموات ج‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكاء: الطهارة في غسل الميّث ج ؟ ص 81-806. 

() لم نعثر عليه ولكنه منقول في كشف اللثام: الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج ؟ 
صن 110. 

(؛) منتهى المطلب: الصلاة في تغسيل الميّت ج ١‏ ص 47/8 س١.‏ 

(0) غنية النزوع: (الجوامع الفقهيّة) كتاب الصّلاة في غسل الآموات ص 6١١‏ س؟١‏ و 15. 

(1) مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في غسل الأموات ج١‏ ص 10. 

() المعتبر: الطهارة في غسل الأموات ج١‏ ص 14؟. 

(8) الخلاف: كتاب الجنائز مسألة 417 ج ١‏ ص .15١‏ 

(4) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة): الصّلاة في غسل الآموات ص 0١١‏ س 11 15. 

.1 117 ص‎ ١ مفاتيح الشرائع: كتاب مفاتيح الحسبة مفتاس في احكام غسل الميْت ج‎ )٠١( 

.81 مدارك الأحكام: الطهارة في غسل الميّت ج ؟ ص‎ )١1( 


للك 


مفتاح الكرامة / ج + 
المدارك نسبه إلى الثسيخ والأكثر ونقله فى «المختلف والذكرى'» عن 
مصريّات السيّد وفي «كشف اللثام '» نقله عنها وعن «الإصباح» وهو 
خيرة «الوسيلة؟ والفنية؛ والشرائع * والشاقع؟ والمعثير" والمختلف8 
والارشساد' والتعرير ١١‏ واللمعة؟١١‏ والبيان؟١‏ والمجمع ١"‏ والمدارك؟١‏ 
والكفاية ١5‏ والمفاتيع' '». 

والوجوب ظاهر «المبسوط؟١‏ والذكرى؟' وصريح المنتهى؟' والدروس ٠١‏ 


)١(‏ المشعلف: : الطهارة في غسل الأموات ج ١‏ ص "58 وذكرى الشبعة: الصلاة ة في أحكام 
الميّت ص ؤس 135 

(؟) كشف اللثام: الطهارة ج ؟ ص 113. 

(؟) الوسيلة: الطهارة في بيان أحكام الميّتٍ ص 14. 

(4) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): الضلاة في غيسل الأموات ص ١‏ س5١-175,‏ 

(0) شرائع الإسلام: الطهارة في أحلكام لمُوَا ١‏ ص 8 

)0 المختصر النافع: الطهارة في غسل الأمؤات ص ؟١1.‏ 

(0) المعتبر: الطهارة في غسل الَمَوَا تاج« ض94”: 

(ثا مختلف الشيعة؛: : الطهارة في غسل الأموات ج ١‏ ص 947: 

(4) إرشاد الأذهان ن: الطهارة في غسل الأموات ج ١‏ ص رن 

)٠٠ -)‏ تحرير الأحكام: الطهارة في غسل الأموات و.. ج ١‏ ص لاا س لا 

)١١(‏ اللمعة الدمشتية: مشقيّة: الطهارة في أحكام الأموات ص "؟. 

(0إاليان: الطهارة في غسل الأموات ص 1١‏ 

(11) مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في غسل الأموات ج ١‏ ص 180 و“/ا١.‏ 

)١14(‏ مدارك الأحكام؛ : الطهارة في غسل الميّّت ج تص الم 

١س كفاية الأحكام: ؛ الطهارة في غسل الأموات ص‎ )١5( 

)١7(‏ مفاتيح الشرائع :كتاب مفاتيح الحسبة مفتاح 510 في أحكام غسل الميّت 
ج ”اص 137. 

)١0(‏ المبسوط: الصلاة في أحكام الجنائز ج ١‏ ص /الاو /ا10. 

(18) ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الميّت ص 14 س18. 

(11) منتهى المطلب: الصلاة في تغسيل الميّت ب ١‏ ص 4178 س ٠‏ 

(*؟) الدروس الشرعيّة: الطهارة في كيفيّة غسل الميّت درس١١‏ م ١‏ ص 8 .٠١‏ 


كيفئة غسل الأموات / استحباب وضعه تحت الظل و... ذم 


وجامع المقاصد ' وفوائد الشرائع ' والمسالك ' وشرحي الجعفريّة ©». 

قوله قدس الله تعالى روحه: : تحت الظلال» أي يستحبٌ ذلك 
إجماعاً كما في «الغنية* » ويه قال علماؤنا كما في «التذكرة ' وجامع المقاصد"» 
قالوا: ولعلّ الحكمة كراهيّة أن يقايل السماء بعورته ولعلّهم أردوا بالسورة العورة 
أو جميع البدن كما هو ظاهر وصيّة رسول الله* ييه أن يغسله أمير السؤمنين 
لحرمة عورته على غيره. 

قوله قدس الله تعالى روحه: «وفتق قميصه ونزعه من تحته» 
لا خلاف في ذلك بين الأصحاب كما في «جامع المقاصد'» وهو مذهب 
الشيخين واأتبلع كما في «المدارة م +200 الشيخان والقاضي وبنو حمزة 
وسعيد وغيرهم كما في «كشف اللثام'!'» 

وفي «جامع المقاصد؟ '» بعد أ فطلي استحباب النزع قال: وإثما 


.57 4 ص‎ ١ جامع المقاصد: ؛ الطهارة في غسل الميّت ج‎ )١( 

(1) فوائد الشرائع : الطهارة في غسل الأموات ص ١‏ س ١5‏ (مخطوط مكتبة النجفي 
الرقم 1884 

(؟) مسالك الأفهام ؛ الطهارة في أحكام الأموات ج اص 85. 

(غ) المطالب المظفرية : في غسل الميّت (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 9771) وأمّا شرح 
الآخر قغير موجود لدينا. 

(0) غئية النزوع: (الجوا مع الفقهيّة) الصلاة في غسل الأموات ص١ ٠‏ عؤفس 75١و‏ 154. 

(1) تذكره الفقهاء ؛ الطهارة في غسل الميّت ج١‏ ص74 

(/9) جامع المقاصد: : الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص 71 

() مستدرك الوسائل: ب ؟ من أبواب غسل الميّت م١‏ ج؟ ص11 .١‏ 

(1) جامع المقاصد: : الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص ١1‏ 1. 

)٠ ١‏ مدارك الأحكام: الطهارة في سئن غسل الميّت ج ؟ ص./8. 

.5383- ١١5 ص‎ ١ كشف اللثام: الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج‎ )١١( 

(19) جامع المقاصد: الطهارة في خسل الميّت ج ١‏ ص 137/4 ما 


الخلاف في نَ تجريده من القميص وتغسيله عرياتاً مسستور العورة أفضل أم 
تغسيله في قميصه كما غسّل النبت مَييُ؟ فبالأوّل قال الشيخ في المبسوط والنهاية 
وجمع من الأصحاب وبالثاني قال ابن أبى عقيل. وهو ظاهر الصدوق. وفمي 
الروضة أنه أفضل عند الأكثر. قلت: وفيه نظر لما عرفت. وأوجب ابن حمزة النزع 
انتهى وقد تقدم لنا الكلام في ذلك. 

وأكثر عبارات اللأصحاب ١‏ بالفتق وفي «البيان'» عبر بالشقّ وهو في خبر 
عبدالله ' بن سنان عن الصادق لي والتعارف أن النتق بموضع الخياطة ولكن 
أهل اللغة ساووا بينهماء صرّح يذالكه فى «#القاموس 2». 

وصراح جماعة * بِأَنّ ذلك مشروط بأذن الوارث. فإن تعذّر لصغر أو نحوه لم 
يجز, لأنّه إتلاف لحكم مشتكة: 

قوله قدس له تعالى روحه: #وتليين ضاي برفق » هذا مذهب 


)١(‏ منهم المحقق في المعتبر: الطهارة في غسل الأموات ج ١ص‏ 19؟. والمفيد فى المقئعة: 
الطهارة ب ١7‏ في تغسيل الأموات ص 1/1 والشيخ في المبسوط: الصّلاة في أحكاء الجتائر 
ب أعس قلا١.‏ روابن حمزة في الوسيلة: الطهارة في أحكام المّت ص 16 

(1) البيان: الطهارة في غسل الأموات ص 4/. 

(؟) وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب التكفين ح ٠ج ١‏ ص 1/77 

(4) لم نجد هذا التفصيل في القاموس التمحيط للفيروز آبادي نعم ذكر في مجمع البحرين: أن 
الفتق هو فصل الثوب من موضع الخياطة ونحوه ذكر في المنجد وأا بيان الفرق بينه وبين 
الشق فلم نجده فيهما ايضا. 

(ة) جأمع المقاصد: الطهارة فى غسل الميّت م ١‏ ص 1106 وراجسع الروضة البهيّة: ج ١‏ 
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أهل البيت مله كما فى «المعتير !» وفي «الخلاف'» الإجماع عليه. وفي 
«المختلف ”2 أَنّه المشهور. وإن صعب عليك فدعها وهذه عبارة الشيخ وأكثر 
الأصحاب كما فى «الذكرى ». 

ونفاه المي بن عيسى مطلقاً لخبر طلحة بن زيد عن الصادق ١‏ حكة: «ولا 
تغمز له مفصلا» وحمله الشيخ " والمصئّف في «المختلف*» على ما بعد الغسل. 

والمصنّف فى «التذكرة؟ والمنتهى *' ونهاية الاحكام ' '» قال: يستحبٌ تليين 
مفاصله فيرد إراعة إلى عضديه ويمدّهما ويردٌّ فخذيه إلى بطنه ويمدهما ورجليه 
إلى فخذيه ويمدّهما قال: فإنٌ ذلك يعين الغاسل على تمديده وتكفينه. 

وقال في «الذكرى ؟'» ذكر الفاضل في «التذكرة» ما لم أقف عليه إلا في كتب 
العائئة, منها: استحباب تليين مفاصله إلى أخلبلانقلناء إلى أن قال في «الذكرى»: 
والذي ذكره الششيخان وابن الجنيد أن ل<اقك: أو اجلاه إلى جنبيه. وال في 
المعتبر ولا أعلم به نقلاً عن ائمتنا طإئةولَكن ليكون أطوع للغاسل وأسهل 
للإخراج: انتهى ما في «الذكرى». 


)١(‏ المعتبر: الطهارة في غسل الميّت ١‏ ص ؟17. 

0 الخلاف: كتاب الجنائر مسالة خا ج١‏ ص 151١‏ 

(؟) مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الآموات ج١‏ ص 2815 

(غ) كرى الشيعة: الصلاة في أحكام الميّت ص "!4 ب ١1‏ و ص 50 س١1.‏ 

(5) تقل عنه في مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الأموات ج١‏ ص 581 

(1) عيارته على ما في الوسائل: ج ؟ ص 2454 ح ؛ هكدا: :أو يغمز له مفصل وأما في الحديث :١‏ 
لعسيو وله عتصلة. () الخلاف: كتاب الجنائز ج ١‏ ص 1531 

(4) مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الأموات ج ١‏ ص 817. 

(4) تذكرة النتهاء: الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص 141". 

.١١س‎ 218 ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة في تغسيل الميّت ج‎ )٠١( 

(١1)نهاية‏ الااحكام: الصلاة المطلب الثالث في مابعد الموت ١‏ ص7١؟117-5.‏ 

(؟١)‏ ذكرى الشيعة: الصلاة في احكام العيّت ص مس77 و 31. 
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وغسل رأسه برعوة السدر اول" 


قلت: في خبر الكاهلي ': «ثمٌ تليّن مفاصله فإن امتنعت عليك 
0 والموجود في «المعتبر» إجماع أهل البيت على تليين أصابعه. 

عم قال: وفي بعض أحاد يثهم: «تليين مفاصله» وبه ماقا اد وقال 
أصحاب الشافعي: إِنّما تليّن عند الموت. ثم قال: ولا تليّن أصابعه ولا مفاصله 
بعد الغسل, لأ وظائف الميّت مستفادة عن صاحب الشسرع ومع عدم الدلالة 
فلا توظيف. قال في المبسوط وهو مذهب الأصحاب وذكر ذلك فى الخلاف؟ 
0 ِ 1 

قوله قد س الله تعالىروحه: «وغسل رأسه برغوة السدر أولام 

قال في «المعتبر '» غسب ل داس وو جسده برغوة السدر مذهب فقهاء 
أهل البيت مياق 

وقول المصيّف «أوّلة) معنا قبل السل كما صرح بذلك في «الشرائ» ؛ 
والتحرير* والتذكرة١‏ ونهاية الإحكام "© لكنّه في الأخير ين زاد الجسد. والتقديم 
ظاهر «المنتهى*» وقد تقدم نقل كلام الصدوقين* الظاهر في ذلك, وكذا الطوسي 
في «الوسيلة * '». 


)١(‏ وسائل الشيعة: ب ” من أبواب غسل الميّت ح 5 ج " ص ١كرة‏ ار 
(؟ و ؟) المعتير: : الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص "/7؟. 

19 شرائع الإإسلام: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ج ١‏ ص 5 

)6 تحرير الأحكام: : الطهارة في غسل الأموات ج١‏ ص ١‏ س 3 

(1) تذكرة الفقهاء: : الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص 5١‏ 

(/1) نهاية الاحكام: : الصلاة في كيفيّة تغسيل الميّت ج لاص ١77‏ 

(8ا منتهى المطلب: : الصلاة في تغسيل الميّت ج ١‏ ص 157 س 717 “م 

(9) تقدم في صفحة 4417. 1 

(١٠)الوسيلة‏ ص 14 وتقدّم أيضا في صفحة 4580. 
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وقال في والنكلاة أ كنا" المضادهه الكعمان افكميل اراس 
حو المرى محسونوهن القما المي لا اللاعيعية يقد عليه ذه امخدل 
عليه بحسن الحلبي ' ورواية الكاهلى ؟ وخبر يونس ”. 

قلت: فى «مختصر المصباح'» التصريح أو الظيور يان ذاكا من القيسل 
الواجب. وهو الظاهر من «المراسم" والسرائرة». 

وفى «كشف اللثام» بعد أن ذكر خبر يونس قال: ولا دلالة فيه على خروجه 
عن الغسل الواجب, بل الظاهر أنّه أوّلهء وكذا سائر الأخبار وعبارات 

وقال الاستاذ !١‏ أدام الله تعالى حراستهيادًاً على «المدارك» مانصّه: ريما 
يظهر من صحيحة يعقوب بن يقطين ' !وضحيخية بعاوية بن عئار؟١‏ مايدل 
على ما ذكره المحمّق عل وغيره مع أَنوغوة:النتتدر غير ماء السدر. والمستفاد 


.81 مدارك الأحكام: الطهارة في سنن غسل الميّت ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) كفاية الأحكام: الطهارة في غسل الأموات ص" س 74-77 

() وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب غسل الميّت ح ؟ ج ؟ ص +18. 

(4) وسائل الشيعة؛ ب؟ من أبواب غسل الميّت ح نج ؟ ص 78١‏ 1871 

(ة) وسائل الشيعة: ب؟ من أبواب ب غسل الميّت ح اج 1 ص ٠‏ 1 

(1) مختصر المصباح: في غسل الأموات ص .١8‏ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم /( 

(/9) المراسم : الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص 419. 

(8) السرائر: الطهارة فى أحكام الأموات ج ١‏ ص .١04‏ 

(4) كشف اللثام: الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج ؟ ص 518 و185. 

.0٠١ راجع ص‎ )٠١( 

)1١(‏ حاشية المدارك: الطهارة في غسل الميّت ص 0ل/اس ١‏ - ؛. (مخطوط المكتبة الرضويّة 
الرقم .)١5739/6‏ 

.1817 وسائل الشيعة: ب ؟ من أبواب غسل الميّت ح لاج ؟ ص‎ )١7( 

.1817 ص‎ ١ وسائل الشيعة؛ ب؟ من أبواب غسل الميّت ح 8ج‎ )١( 


للك 


مفتاح الكرامة / ج ١‏ 
من الأخيار وكلام الفقهاء كون الغسل بماء السدر لا الرغوة, فالحديثان الألان 
- يريد بهما خبري الحلبي والكاهلي _لا دخل لهما في المقام ورواية يونس لابدٌ 
ف تا وتلها با يؤافق الأخبار في الفتاوى. انتهى. 

وفي «جامع المقاصد أ» اعترض على الترتيب فقال: لا محل لهذا الترتيب, بل 
المستحبٌ في الأخبار ؟ الابتداء بغسل فرجه. وفى خبر يونس ' «غسل رأسه 
بالرغوة بعا. تنقية الفرج». قلت: ليس في كلام الأصحاب أيضاً هذا الترتيب, لآ 
الشيخ في «النهاية ؟ والمبسوط *» ذكر غسل الفرج بالسدر والحرض وكذا فى 
«الوسيلة' والشرائع '» ولم يذكروا هذا الترتيب؛ بل في «مختصر المصباح ”» قال: 
يبدأ أوّلاً فيغسل يدي الميّت ثلاث مات ثم ينجيه بقليل من الأشئان ثلاث مبدات 

ثم يغسل راض برغوة السدر ثللاك مزائمر وفى «المنتهى" ونهاية الاحكاء ٠١‏ 
والتذكرة١ ١‏ والتحرير؟'» إن تعر السدر فى ع غسل الرأس فالخطمي و شبهه في 
التنظيف لخبر ابن عمّار ؟5, 


77/0 ص‎ ١ جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج‎ )١( 

(؟) وسائل الشيعة: :ب من أبواب غسل الميّت ج ؟ ص 18434 

(؟) وسائل الشيعة: : ب" من أبواب غسل الميّت ح "اج ١‏ ص ا 

(5) النهاية: : الطهارة في تغسيل الأموات ج ١‏ ص 51؟. 

(8) المبسوط؛: الصلاة ة في أحكام الجنائز ج ١‏ ص .١/8‏ 

(1) الوسيلة: الطهارة ذ في أحكام الميّت ص 19. 

(1) شرائع الارسلام : الطهارة في أحكام الأموات ب ١‏ ص 135 

(8) مختصر المصياح: في غسل الأموات ص18. . (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 7) 
() منتهى المطلب: الصلاة في صلاة الميّت وتغسيله ج ١‏ ص 478 س 78 
)٠١(‏ نهاية اللإحكاء: : كتاب الصلاة في كيفيّة تغسيل الميّت ح 7 ص 717 ؟. 
)١١(‏ تذكرة الفقهاء: : الطهارة في غسل الميّت ج١‏ ص١0‏ 

(؟1١)‏ تحرير الأحكام: الطهارة في غسل الأموات و. .اج ١ص‏ لا س 3. 
)١7(‏ وسائل الشيعة: :ب ؟ من أبواب غسل الميّت ح ١٠ج‏ ؟ ص 4الة. 
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ثم فرجه بماء السدر والحرض ويديه 


قوله قدس الله تعالى روحه: «ثمٌ فرجه بالسدر والخحرض4*. قد 
تقدّم أن الشيخ والطوسي والمحمّق نصّوا على ذلك لكن لا على هذا الترتيب ونقل ' 
ذلك عن القاضى. وفى «المبسوط؟ والنهاية "© أنه يغسله ثلاث مرّات ويكثر من 
7 ب د 

واقتصر في «المقنعة ؟ ومختصر المصباح؟ والمراسم' والسرائر'» على 
الأشئان أعني الخُرض. ولم ,بذكر في «الغنية 8 السدر ولا الحرض. بل قال: 
يستحبٌ غسل فرجه إجماعاً إل أن يكون عليه نجاسة فيجب. ونقل الاقتصار 
على الأشنان عن «الاقتصاد* ). 

قوله قدّس الله تعالى روحه؟ «وبنئيه» أي يستحبٌ غسل يديه 
إجماعاً إن لم يكن عليهما نجاسة فيج بكما.في «الغنية ' '» إلى نصف الذراع كما 


_الحرض بضم الحاء المهملة رَإسكا ْلَه المهْمْلة أو ضمها:الأشنان بضم 
الهمزة (عئه 


)١(‏ نقله عنه كشف اللثاء: الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج ؟ ص 153. والمهذب: 
الطهارة عسل الاموات ج ١‏ ص 88 . 

(؟) المبسوط: الصلاة في أحكام الجنائز ج ١‏ ص 17/8 

() النهاية: الطهارة في تغسيل الآموات ج اص 515. 

(4) المقنعة: الطهارة في تغسيل الأموات ص/. 

(0) مختصر المصباح : في غسل الأموات ص ١8‏ . (مخطوط مكتبة المرعشى الرقم90175؟) 

(1) المراسم: الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص 48. 

(/) السرائر: : الطهارة في أحكام الأموات ج١‏ ص ؟111. 

(8) غنية النزوع: (الجوامع الفقهيّة) الطهارة في غسل الأموات ص ١‏ اس 11. 

(4) الاقتصاد: ام عير الأموات ص 4,8؟. 

)٠ !‏ غنية النزوع: (الجوامع الفقهيّة) الصلاه في غسل الأموات ص ١‏ ةس ١6-1١5‏ 


ابراة مفتاح الكرامة / ج ١‏ 


وتوا2 إن 


في «الدروس' وجامع المقاصد' والمسالك' والروضة » ثلاث مرّات كما فى 
الثلاثئة و «مختصر المصباح” والسرائر”» لكنّه لم يذكر في الأخيرين التحديد إلى 
نصف الذراع, وأطلق المحقق " فى كتبه كالمصئّف هناء وأمّا الغاسل فيغسل يديد 
إلى مرفقه كما في «جامع المقاصد». 

قوله قدّس اله تعالى روحه: «وتوضئته». هذا مذهب أكثر 
أصحابنا كما في «الغنية '» والمشهور كما في «كشف الالتباس ١١‏ والمسالك ١١‏ 
والأشهر كما في «الكفاية ' '» ونقل في «التنقيع ''» عن بعض الفضلاء أَنّه 
لم يقل أحد بالوجوب. وحكب يح الاستّتجباب عن «الجامع *'» وهو خيرة 


.٠١6ص‎ ١ ج١١ الدروس الشرعيّة: : الطهارة في كيفيّة عُسَمَلَ الميّت درس‎ )١( 

(؟) جامع المقاصد: : الطهارة في عبسل المتتا كندل 

(؟) مسالك الأفهام: الطهارة في أحكام الأموات ١‏ ص /الر 

(5) الروضة البهيّة: الطهارة ؛ في أحكام غسل الأموات ج ١‏ ص 4١7‏ 

(0) مختصر المصباح : في غسل الأموات ص8١‏ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 8). 

(1) السرائر: الطهارة في أحكام الميّت ج١‏ ص ؟١1.‏ 

و شرائع الارسلام: الطهارة في أحكام الأموات ب ١‏ ص 98". المعتير: الطهارة في غسل الميّت 
ج ١‏ ص 7/7؟. المختصر النافع: الطهارة في غسل الأموات ص؟١.‏ 

(8) جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميّت ج١‏ ص96 

(1) غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة): الصلاة في غسل الأموات ص 8١١‏ س .١15‏ 

)٠١(‏ كشف الالتباس: الطهارة فصل في الموت ص 61 س 5 (مخطوط مكتية ملك الرقم 
ب 

(1١)مسالك‏ الأقهام : الطهارة ذ في أحكام الميّت ج١‏ ص 10 

)١7(‏ كفاية الأحكام: الطهارة في غسل الأموات ص > س 76 0ن 

.1١8ص‎ ١ التنقيح الرائع: : الطهارة في أحكام غسل الأموات‎ )١( 

.0١ الجامع للشرائع: الطهارة باب أحكام الأموات صن‎ )١4( 
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«مختصر المصباح ' والغنية ' والمعتبر" والنافع ؟ وكشف الرموز* والتحريرا 
والارشاد'والتلخيص؟ والذكرى؟ والدروس ٠١‏ والبيان ١١‏ وجامع المقاصد"' 
وفوائد الشرائع"'والتنقيح؟'والمقتصر"' والموجز الحاوي' ١‏ وكشف 
الالتباس ١"‏ ومجمع البرهان*١‏ والمسالك؟١‏ والمدارك*؟ والكفاية' '» وغيرها"؟ 


./ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم‎ ١4 مختصر المصباح: : في غسل الأموات ص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع (الجوامع النقهيّة لنقهيّة): الصلاة في غسل الأموات ص 650١‏ س 15. 

(؟) المعتير: الطهارة في غسل الميّت ج١‏ ص 517. 

(4) المختصر النافع: : الطهارة في غسل الأموات ص 7 .١‏ 

(0) كشف الرموز: كتاب الطهارة ف في أحكام الأموات ج١‏ ص 84 

3 تحرير الأحكام: الطهارة في غسل الأموات و. اع 1١‏ ص ١7‏ س 17. 

(/) إرشاد الأذهان : الطهارة في غسل الأموابقا حصن - 11 

(8) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفتهية) اللهارة غسلى الأموات ج :1 ص 15 

(9) ذكرى الشيعة: الصلاة ذ في أحكام اميت ص 0 كس 11. 

.١١١ الدروس الشرعيّة: :كتاب الطهارة في كز كيه جلك ليذ ص‎ )٠١( 

)١1(‏ البيان :: الطهارة في غسل الأموات ص 1؟. 

(؟١)‏ جامع المقاصد : الطهارة في غسل الميّت ج١‏ ص١‏ 17. 

)١(‏ فوائد الشرائع : الطهارة في غسل الأموات ص ١7‏ س " (مخطوط مكتبة النجفي الرقم 
خرن "). 

(15) التنقيح الرائع: الطهارة في أحكام غسل الأموات ج ١‏ ص .1١8‏ 

(8١)المقتصر:‏ الطهارة فى غسل الآموات ص 00. 

(11) الموجز الحاوي: (الرسائل العشر) الطهارة فصل في الموت ص 41. 

)١/(‏ كشف الالتباس: الطهارة فصل في الموت ص 6س ١١‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقم 
ينك" 

(18) مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في غسل الأموات ج ١‏ هى الاثرا, 

(13) مسالك ك الأفهام: ؛ الطهارة في أحكاء الأموات ج ١‏ ض 6ل 

1١ مدارك الأحكاء: الطهارة في غسل الميّث ج ؟ ص‎ )٠١( 

(1؟) كفاية الأحكاء: الطهارة في غسل الأموات ص" س 18-71 

(؟؟) ذخيرة المعاد: الطهارة في أحكام الآموات ص غ8 س 115. 


لك 


لمفتاح الكرامة / ج ” 


وحكاه جماعة ' عن «الاستبصار» والموجود فيه خلافه ؟. 

وقد صرّح جماعة "من هؤلاء أنّه لا فرق بين كو قل القسل ارده 

ولا خلاق بين الأضحات أنه لا مفمشة ول امشقاة ق كما في «الخلاق؟ 
والغنية؟ وكشف الالتباس »١‏ وخالف الشافعي " فأوجبهما. 

وحكي عن صريح «التزهة ”» والمحمٌّى ؟ الودي وظاهر «الكافى ' أ» أنه 
واجب. وهو ظاهر «الاستبصار ١‏ '» وفي «النهاية؟ انه خوط 


)١(‏ منهم الصيمري في كشف الالتباس: الطهارة فصل في الموت ص 106 س ٠١‏ (مخطوط 
مكتبة ملك الرقم 17 ". والشهيد في ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الأموات ص 45 
س 1١8‏ . واليوسفي في كشف الرموز: الطهارة في أحكام الأموات ج أ ثم . والمقداد في 
التنقيح الرائع: الطهارة : في أحكام غسل الأموات ج ١‏ ص ١١8‏ والمحقق في المعتير: 
الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص 117., 

(؟) فَإنَ الظاهر الموجود في الاستيصا واللحطية ف لني بايدينا وجوب الوضوء كما اسند وجوب 
الوضوء إلى ظاهره الشارح بعد لِطرينٌ فَرَاجمٌ الاستبصار: ج ١‏ ص .2١8‏ 

١‏ الظاهر أنا لم نعثر على من صرح من قلا به بتعيين الوضوء قبل الغسل أو بعده إِلَّا المحوّق 
الكركي في جامع المقاصد حلا من لوا البسالك: ج ١‏ ص 80 فقد صرح فيه بكوله قبل 
الغسل الول وبعد مقدامات الغسل الاثية فراجع. 

(؛) الخلاف: كتاب الجنائز مسألة "لالج ١‏ ص 35177, 

(0) غنية النزوع: (الجوامع الفقهيّة) الصلاة في غسل الأموات ص 0١١‏ س .١8‏ 

(1) كشف الالتباس: الطهارة فصل في الموت ص 6س ١7‏ (مخطوط مكتبة ملك الرقم 107707). 

() المجموع: كتاب الجنائز في غسل الميّت جه ص .١,7‏ فتح العزيز في هامش المجموع: 
كتاب الجنائز في غسل الميّت ج ة ص 119. 

(8) نزهة الناظر: الطهارة فصل في الوضوءات المستحيّة ص١١.‏ 

(9) حكاه عنه كشف اللثام: الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج "ص 70١‏ ولكن لم نعثر 
على المحكي في الوسيلة المطبوع لافي عداد ذ كر الواجبات ولا المندوبات؛ راجع الوسيلة: 
ص - 10 في أحكام الميّت. وأمًا احتمال كونه المحقق نصير الدين فبعيد غايته لعدم 
كتاب فتهي منه بأيدينا والظاهر انه لم يؤلف في الققه شيئا. 

)٠ :‏ الكافي في الفقه: : الصلاة في غسل الميّت ص 14؟١.‏ 

(١١)الاستيصار:‏ الطهارةب ١١+‏ في تقديمالوضوء على غسلالميّت ذيلح اج ١ص‏ م 0 

(؟١)‏ النهاية: الطهارة في تغسيل الأموات ج ١‏ ص 7147. 


والبدأة بشقٌّ الرأس الأيمن ثم اليس 


يتك 


وفي «المقنعة » يوضّأ وقال جماعة؟ إِنْها محتملة وجماعة ' نقلوا عنها أن 
فيها؛ : ينبغي أ أن يوضّأ. ولعلّهم فهموا ذلك من السوق. وفي «المراسم أن شيخنا 
كان لا يرى وضوء الميّت, وأظهر مشايخه المفيد فلعلّه أخذه منه مشافهة أو من 
غير «المقنعة». 

ونفاء الشيخ في «الخلاف ”2 وجوباً واستحياباً وادعى الإجماع عليه. وهو 
الظاهر من «السرائر'» بل قد يظهر ذلك من «المراسم؟» وفى «المبسوط » عمل 
الطائفة على تركه لكنّه جائز. وفي «المدارك*» المشهور أنه لا يجب. وظاهر 
«التذكرة ١"‏ ونهاية الاحكاء' '» التردّد فى المشروعيّة. وقد تقدّم فى صدر الكتاب 
تمام الكلام في المسألة. ١‏ 


قوله قدس سراة: «والبطهيةة تآس الأيمن نم الأيسر»أ 


./ 1 المقنعة: الطهارة ب 11 في تغسيل الأموات ص‎ )١( 

() منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام: الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج ا ص .15١‏ 
والسيوري في التنقيح الرائع: ج ١‏ ص .١1١8‏ 

(6) لم تعثر على هذه الجماعة في الكتب التي بأيدينا إلا على كشف الرموذ: ج اص 64 
فراجع لعلّك تجد التي في ذلك. 

(5) المراسم :الطهارة في تغسيل الميّت وأحكامه ص 88 

اما لذ نش على إسذاء في الاعلاف طلى تل وتدرت الور والموجود فيه مججراد نفي 
الوضوء: فراجع الخلاف: :كتاب الجنائز مسالة 10/7 ج١‏ ص ١117‏ . 

(1) السرائر: الطهارة في أحكام الأموات ج ١‏ ص .١01‏ 

(/) المراسم: الطهارة في تغسيل الميّت واحكامه ص 8غ. 

(8) المبسوط: الصلاة في احكام الجنائز ج ١‏ ص 1١/8‏ 

() مدارك الأحكاء: الطهارة في غسل الميّت ج ؟ ص 81. 

.141 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الطهارة في لواحق غسل الميّت ج‎ ٠١ 

()) نهاية الاحكام: في الجتائز ج ؟ ص .13١5‏ 


نا 


مفتاحم الكرامة / ج ؟ 
#اإى 0 ل القلر أي 
وتئليث كل غسلة في كل عضو ومسح بطنه في الأوليين إلا الحامل 
هذا مذهب فتهائنا أجمع كما في «المعتبر '» وقاله علماونا كما فى «التذكرة '». 
قوله قدّس سرّه: «وتثليث كل غسلة في كل عضو» إجماعاً كما 
في «المعتبر" والتذكرة؛ والذكرى *». 
5 4 8 لي ع 
قوله قد س, سيراة: (ومسح بطنه في الاوليين» أي فى الغسسلتين 
الأولبين التي بالسدر والتي بالكافور. وفي «الخلاف' والمعتبر”» قبل الغسلتين 
الأوليين, ونقل فيهما الإجماع على ذلك. وعبارة «السرائر'» كعبارة المصّف. 
وفي «الخلاف *» الإجماع على أنه يكره في الثالثة. وبه صرّح الطوسي ٠١‏ 
والشهيد '' والكركى ١"‏ وغيرهم "2 وق عن ابن سعيد؟١.‏ وفى «المعت ٠١‏ 


)١(‏ المعتبر: الطهارة في غسل المت ج973 باى, 

(؟) تذكرة النقهاء: الطهارة في خَبْلَ العيتاج :رجن دنا 01 

(:”) المعتبر: الطهارة في غسل الميّت بع ١‏ ص 577. 

(4) تذكرة الفقهاء: الطهارة في غسل الميّت ج١‏ ص 817 

(0) ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الميّت ص5 س 4. 

() الخلاف: كتاب الجنائز مسألة 21 ج ١‏ ص 1406 

(1) المعتبر: الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص 9/1؟. 

(8) السرائر: الطهارة في أحكام الأموات ج ١‏ ص 1317. 

(9) الشلاف: كتاب الجنائز مسألة 49/4 ج ١‏ ص 141-756. 

10 الوسيلة: كتاب الطهارة في أحكام الميّت ص‎ )٠١( 

.15 ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الميّت ص 40 س‎ )١١( 

)١1(‏ جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص7 

(؟١)‏ كالسبزواري في ذخيرة المعاد: الطهارة في غسل الأموات ص 44 س 4 والشهيد في 
الدروس الشرعيّة: الطهارة في غسل الأموات درس ١ج‏ اص ,٠06‏ 

.5١ الجامع للشرائع: الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ص‎ )١5( 

.107 ص‎ ١ المعتبر: كتاب الطهارة في غسل الأموات ج‎ )١0( 


0 


كيفية غسل الأموات / استحباب تثليث كل غسل في كل عضو 
والتذكرة' والذكرى' وجامع المقاصد'» وظاهر «نهاية الاحكام 6» الإجماع 
على أنه لا يستحبٌ وأما الحامل فيكره فيها ذلك كما نصّ عليه جماعة كالطوسي 
في «الوسيلة "» والمصدّف فى «المنتهى '» وصاحب «الجامع » على مانقل 
وغيرهم*. والعجلئ ؟ والشهيد ١"‏ في كتبه استثنيا الحامل قالا: يمسح بطئه مسحا 
رفيقاً في الأوليين إلا الحامل ولم ينصًا على الكراهيّة 

وقال في «جامع المقاصد ١‏ ولا يسح بطن الحامل التي مات ولدها حذرا 

من الإجهاض ولو أجهضت فعشر دية مه به على ذلك في البيان انتهى ولم أجده 
ذكر ذلك في «البيان» في المقام وإنّما استثنى الحامل التى فا وادافا. 

وقال في «السرائر 4١"‏ في آخر الباب بعد أن أتى بما نقلناه عنه ما نصّه: ولا 
بقعده ولا يشمز بطنه. فنسب إليه الشهيد؟؛ والكركى *' إنكار ذلك بعد الاعتراف به 


100 تذكرة الفقهاء: الطهارة في غسل الميّت ج31 ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام المت ص 176 

(') جامع المقاصد: الطهارة في غسل المت ال طئ7. 

(4) نهاية الاحكام: الصلاة في كيفيّة غسل الميّت ج ؟ ص 6؟1. 

(6) الوسيلة: الصلاة في أحكام الموتى ص 160 

(1) منتهى المطلب: الصلاة في صلاة الجنائز وتغسيله ج ١‏ ص ٠‏ 1غ س5 

() الجامع للشرائع ؛كتاب الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ص .0١‏ 

(4) كالطباطبائي في رياض المسائل: : الطهارة في سنن الغسل ج ؟ص ؟157. والفاضل الهندي 
في كشف اللثام: ؛ الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج ١‏ ص .10١‏ 

() الرائر: الطهارة في أحكام الأموات ج ١‏ ص .١05‏ 

)٠١(‏ كالدروس الشرعيّة: الطهارة في كيفيّة غسل الميّت درس ١١ج ١‏ ص .٠١8‏ البيان: 
الطهارة في غسل الأموات ص 6. ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الميّت ص 16 
س 75١-14‏ 

7١ص‎ ١ جامع المقاصد: : الطهارة في غسل الميّت ج‎ )١1( 

.111 ص‎ ١ السرائر : الطهارة في أحكام الأمو أت ج‎ )١1( 

١8 ذكرى الشيعة: الصلاة فى أحكام الميّت ص 46 س‎ )١1( 

(15) جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميّث ج١‏ ص57 


01 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 
والوقوف على الأيمن وغسل يدي الغاسل مع كلّ غسلة 


في دل ألباب. واعل المراد: لا يعمزه غمزأ شديداً 3 لا يغمزه قاعداً فتأمّل. 
إجماعاً كما فى «الغنية'» وبذلك صرّح الشيخ ' في جملة من كتبه والطوسى ” 
والمحقق ؟ والشهيد” وغيرهم'. واقتصر فى «المقنعة" والمبسوط 8 والمراسها 
والمنتهى ' '» على الوقوف على جاتبه وقال في «المعتير''» ما ذكره فى 
«المبسوط» أولى. 

غسلة كأ كما في «الشرائع ؟' والدروس ٠‏ والبيان؟'» إلى المرفقين كما في 


.14 - ١١ س‎ 5١١ غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة): الصلاةافي غسبل الأموات ص‎ )١( 

(1) كالنهاية: الطهارة في تغسيل الأموا تج ١ص‏ /غ؟. والجمل والعقود: الطهارة في حكم 
الأموات ص 45. ومصباح المتؤجل: فيك عبسل الأقرات ص 18. 

() الوسيلة؛ الصلاة في أحكام الموتى ص 14. 

(4) المختصر النافع: الطهارة في غسل الأموات ص .١١‏ شرائع الإسلام: الطهارة في أحكام 
الآأمرات ج ا اانا 

(6) البيان: الطهارة في غسل الأموات ص 0". 

(1) كالقاضي في المهذب: الطهارة في كيفية غسل العيت ج ١‏ ص 67. والشيخ علاء الدين 
الحلبي في اشارة السبق: فى غسل الميت ص 7/86 

() المقنعة: الطهارة ب ١1‏ تغسيل الأموات ص 

(8) المبسوط؛ الصلاة في أحكام الجنائز ج١‏ ص1786. 

(1) المراسم: كتاب الطهارة في ذكر تغسيل الميّت وأحكامه ص 44. 

.١س‎ 27١ ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة في تغسيل الميّت‎ )٠١( 

.507 المعتبر: الطهارة في غسل الميّت ج١ ص‎ )1١( 

74 ص‎ ١ شرائع الاسلام: الطهارة في أحكام الأموات ج‎ )١7( 

(1) الدروس الشرعيّة: الطهارة في كيفيّة غسل الميّت درس ١١‏ ج ١‏ ص .٠١٠‏ 

)١4(‏ البيان: الطهارة في غسل الأموات ص 8 ؟, 


0 


غسل الأموات / استحباب تنشيفه وصب الماء فى حفرة 


وتنشيفه بثوب بعد الفراغ صوناً للكفن وصب الماء في الحفيرة 


اس بيب سب سم يي 


«النهاية' والميسوط؟ والوسيلة" والمسالك » وغيرها* مرّة واحدة كما في 
«جامع المقاصد'» والمراد من قوله: مع كلّ غسلة, بعد كل غسلة كما صرّح به 
جماعة سن هو لاء كالشييمغ ' والطوسي”. وفي و«المتنعة ١‏ وألمرات "> لهي ذكر 
الأغسال الثلاثة قالا: ثم يغسل يديه إلى مرفقيه. 

قوله قرّس الله تعالى روحه: «وتنشيفه بثوب بعد الفراغ4 إجماعاً 
كما فى «المعتير ١١‏ والتذكرة؟١‏ ونهاية الإحكام ' '». 

قوله قدّس الله تعالى رو عحةك: #وصبٌ ألماء في الحفيرة » اجماعا 
كما فى «الغنية ؟'» والحفيرة أولى من البالوعة بإجماع الأصحاب كما في 
«جامع المقاصد*'» والحفيرة تكون في موضع المغتسل تجاه القبلة كما في خبر 


)١(‏ التهاية: الطهارة في تغسيل الأموات ج ١١‏ غ110/1. 

(1) المبسوط: الصلاة في أحكام الجنائز ج ١‏ 11072 

() الوسيلة: الصلاة فى أحكاء الموتى :ص0 

(؛) مسالك الأفهام: الطهارة في أحكام الأموات ج ١‏ ص 88. 

(0) الجامع للشرائع: الطهارة في أحكاء الأموات ص 08. المهذب: الطهارة في كيفيّة غسل 
الميّت ج ١‏ ص08. 

(5) جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميّت ج١‏ ص 1/7 

(/) المبسوط: الصلاة في أحكام الجنائز ج ١‏ ص .١18‏ النهاية: الطهارة في تغسيل الأموات 
ج اص 147. 

(4) الوسيلة: الصلاة في أحكام الموتى ص 16. 

() المقنعة: الطهارة ب ١‏ تغسيل الأموات ص /ال/ 

.١ المراسم: الطهارة في ذكر تغسيل الميّت ص‎ )٠١( 

.17/ ض‎ ١ المعتبر: الطهارة في أحكام الميّت ج‎ )1١( 

(؟١)‏ تذكرة الفقهاء: الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ عى 81. 

(17) لم يذكر فيهالاإجماع. راجع نهاية الاحكام: الصلاة في تفسيل الاموات ج ١‏ ص7١‏ ؟. 

:11 -١١س‎ 6١١ غنية النزوع (الجوامع الفقهيّة): الصلاة في غسل الميّت ص‎ )١( 

)1١6(‏ لم يذكر فيه اللإجماع:؛ راجع جامع المقاصد: الطهارة في عسل الميّث ج ١‏ ص /الا؟. 


لكك 


ويكره في الكنيف ولا بأس باليالوعة 


لتحيل يبب سي يس 


سليمان ' بن حماد كما فى جامع المقاصد. 

قوله قدّس سرّه: «ويكره في الكنيف» أجمعنا على كراهية إرسال 
الماء فى الكنيف دون البالوعة كما في «الذكرى ', وبه صرح المعظم كما في 
«كشف اللثام '» وفى «الفقيه » أنه لا يجوز. 

قوله قدّس 5 ول" 5 بالبالوعة» هذا مدهب الخمسة وأتباعهم 
كمأ في «المعتير "» وهو خيرة المحفّق كل ' والشهيدين 7. وفى «المسالك*”» المراد 
بها بألوعة الماء لا بالوعة البول. وفي «كشف اللثام *» وهل تشمل البالوعة ما 
يشتمل على النجاسة؟ وجهان أظهرهما العموم. 

واشترط في نفي الباس عن البالوعة فى «النهاية'' والمبسوط ١١‏ 
والوسيلة ١‏ والتذكر ونهاية الإجكام لو تعذّر اتخاذ حفيرة له. 


مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 


)١(‏ وسائل الشيعة: بة" من أبواب الاختضارح ؟'ج ؟ ص 51١‏ وفيه: «سليمان بن خالد» 
بدل «سليمان بن حماد» فراجع” 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام الميّت ص 46 س 77 

(؟) كشف اللثام: الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج "اص 106. 

(؛) من لا يحضره الفقيه: باب غسل الميت ذيل ح47 ب ١‏ ص .16١‏ 

(5) المعتبر: الطهارة في أحكام المت ج ١‏ ص 1/8. 

)3 شرائع الإإسلام: الطهارة في أحكام الأموات ج١‏ ص 58 

() الدروس الشرعيّة: الطهارة في غسسل الميّت درس ١١‏ ج١‏ ص .٠١7‏ وروض الجنان: 
الطهارة في غسل الآموات ص١ ٠١‏ س١١1.‏ 

(8) مسالك الأفهام: الطهارة في أحكاء الأموات ج ١‏ ص 47. 

(5) كشف اللثام: الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج اص 60 5. 

711-7146 النهاية: الطهارة ب 8 في تغسيل الأموات واج اص‎ )٠١ 

.١78/ ص‎ ١ الميسوط: كتاب الصّلاة في احكام الجئائز ج‎ )١١( 

16 الوسيلة: الصلاة في أحكام الموتى ص‎ )١5( 

40 ص‎ ١ تذكرة الفقهاء: الطهارة في غسل الميّث ج‎ ))٠١ 

(15) نهاية الاحكام: الصلاة في تغسيل الأموات ج "ص 17؟1. 


غسل الأموات /كراهة ركوبه واقعاده 
ويكره ركوبه وإقعاده 


اا سبي ب ب سه 


[مكروهات غسل الميّت] 

قوله قدس الله تعالى روحه: #ويكره ركوبه» إجماعاً كما في 
«الغنية '» وهو مذهب الأكثر كما في «كشف اللثام "» ولم أجد مخالفاً. . وفي خبر 
ابن سيابه ' «لابأس أن تجعل الميّت بين رجليك وأن تقوم فوقه تضبطه برجليك 
لئلا يسقط لوجهه». 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «وإقعاده» إُجماعاً كما في «الخلاف *» 
ويه قطع مظم الأصحاب كما في «كشف اللشام *». ْ 

وفي «المعتير ”» بعد أن نقل أخباراً! مشتملة على الأمر بإقعاده قال مانصّه: 
وأنا أقول ليس العمل بهذه الأخبار بعيد.إدٌ لبيعنى لتنزيلها على التقيّة, لكن 
ا بأن يعمل بما ذكره الشيخ مرإ نكي ذلك /والاقتصار على ما اتفق على 
جوازه. وفي «حاشية المدارك*4 أن الأقر بَحملها على التقيّة. 


ال 0 عفد ونقل ذلك عن 
١‏ 


بان 


.11 س‎ 5١ ١ غنية النزوع (الجوامع النقهيّة): الصلاة في صلاة : الأمواث ص‎ )١( 

(؟) كشف اللثام : الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج ؟ ص 2106. 

(؟) وسائل الشيعة: ب من أبواب غسل الميّتح ١‏ ج؟ ص 1؟/. 

() الخلاف: كتاب الجتائز مسالة 41/7 ح ١‏ ص 157. 

(6) كشف اللثام: : الطهارة فى أحكام تغسيل الأموات ج ؟ ص 250. 

(1) المعتبر: الطهارة ذ فى أحكام الميّت ج ١‏ ص 577 1/4 

(/9) وسائل الشيعة: : ب4 من أبواب غسل الميّتح ”ص47 وب1ح1 ص 187. 

(خر) حاشية المدارك: الطهارة في غسل الأموات صا س؟ (مخطوط المكتية الرضوية 
الرقم .)١12954‏ 

() غنية النروع (الجوامع الفتهيّة)؛ الصلاة في صلاة الأموات ص 0١١‏ س ١١‏ 177. 

.6١ الجامع للشرائع : الطهارة ياب أحكام الأموات ص‎ )٠١( 


خراة 


مفتاح الكرامة / ب م 
وقص اظفاره وترجيل شعره. 


قوله قدس الله تعالى روحهد: «ويكره قصّ أظفاره» إجماءاً كما فى 
«الخلاف ١‏ والمعتبر " والتذكرة '» وفي «جامع المقاصد» أنّ المشهور الكراهة. 
وفي «كشف اللثام '» أنه مذهب الأكثر. 

وقال فى «الخلاف'» وَل لا يجوز وادعى الإجماع ثم صرّح بالكراهة 
والإجماع. وبعض الناس" نظر إلى أوّل كلامه فنسب إليه عدم الجواز. 

ونصٌ في «الوسيلة*» على الحرمة وفى «المبسوط ' والمقنعة *'» على عدم 
الجواز. ونسبه في «المنتهى ''» إلى علمائنا. ولعلّه محمول على شدّة الكراهة. 

قوله قدس الله تعالى روحه: ووترجيل شعره» أي تسريحه إجماعا 
كمافىي«المعت ؟٠١‏ والتسذكرة" » وهو المشهور كما فى 
«جامع المقاصد'» ومذهئ الأكر كما في «كشف اللثام*'» وفي 


)١(‏ الخلاف: كتاب الجنائز مسألة لق الله 

(؟) المعتبر: الطها_ة في أحكام البلك على 

(5) تذكرة الفقهاء: الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص لم 

( ؟) جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص /ا/ا5' 

(0) كشف اللثام: الطهارة في أحكام 00 الأموات ج لاص 501؟. 

(1) الخلاف: كتاب الجنائز مسالة 4لا ج ١‏ ص 1186, 

() الحدائق الناضر 5: في مكروهات غسل الميّت ج 7 ص 438 وكذا في كشف اللثام: الطهارة 
في تغسيل الاموات بج " ص 67 ؟. 

(8) الوسيلة: الصلاة في أحكام الموتى و... ص 186. 

) المبسوط: الصلاة في أحكام الجنائز ج ١‏ ص .18١‏ 

.١ في تلقين المحتضرين و... ص‎ ١ )المقنعة؛ الطهارة ب‎ ٠١ 

77 س‎ 41١ ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة في صلاة الجنائز وتغسيله‎ )1١( 

9 المعتبر: الطهارة في أحكام الميّت ج ١‏ ص 1//8. 

(؟١)‏ تذكرة الفقهاء: الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص لابارما. 

ا جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميّت ج ١‏ ص //ا,. 

.101 كشف اللثام: الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج » ص‎ )١9( 


كيفئة غسل الأموات /كفاية امرار الماء على جميع بدنه - فلا 


فروع : الأوّل: الدلك لين يتنبل أقل راغت القضل إفرار 
الماء على جميع الرأس والبدن والأقرب سقوط الترتيب مع غمسه 


«الخللاف '» الاجماع على عدم جواز تسريح لحيته ولم ضرع فيديها بالحراهة 
كما في الأظفار. وحرّم ابن حمزة ' القلم والقصّ والحلق وتسريح الرأس واللحية 
وفي «الخلاف '» الإجماع على كراهة أهة حلق شعر العائة والابط وحف الشارب 
والاجماع على أن حلق رأسه مكروه ويدعة. 

وفي «جامع المقاصد » فان فعل دفن مأ ينفصل من الأظفار والشعر منه 
وجوبا. أ. ويأتي تمام الكلام ونقل الإجماع في آخر التتمة إن ع شماء الله تعيا لى. 

وفي «التذكرة ينبغي إزالة الوسخ من تحت أظافيره بعود لين وإن لف عليه 
خرقة كأن ع أولى. والشيخ نقل الاجماع.فى: «الكلارف '» على اند عن عظف 
أظافيره بالخلال. 

«فروع»#: 

قوله قرّس الله تعالى روحه: «والدلك ليس بواجب» عندنا كما في 
«كشف اللثام ”0 ولعلّه مما لاكلام فيه. 1 

[في تغسيل الميّت في الماء الكثير] 

قوله قددس سده: : «والأقرب سقوط الترتيب مع غمسه في 


.115 الخلاف: :كتاب الجنائز مسألة اذ ج١1 ص‎ )١( 

(؟)الوسيلة: : الصلدة في أحكام الموثى ص 16. 

(9) الخلدف: كتاب الجنائز مسألة 1ج ١ص‏ 17 ومساألة ١مغ‏ ص 197. 

(4) جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميّت ج١‏ ص /الا5. 

(0) نذكرة الفقهاء ؛ الطهارة في غسل المت ج١‏ و1 1ونية ينبغى اخراج الوسخ إمن] بين 
اكلافين و سوة لمن وأن : شد عليه قطنا د يتبعها بد كان أولى. 

(1) الخلاف: كتاب الجنائز مسألة 49/4 ج١‏ ص 1186. 

(/) كشف اللثام؛ الطهارة فى أحكام تغسيل الأموات ج ؟ ص 01؟. 


يوان 


في الكثير. 
الكثير » كما في «الايضاح ' وفوائد الشرائع " والجعفريّة ' وكشف الالتياس 
والمسالك” وحواشي' الشهيد الثاني على الكتاب والكفاية" » واستشكل فيه في 
«نهاية الاحكاءة والتذكرة" والمدارك * '» وهو الظاهر من «جامع المقاصد' '» 
وقوّى العدم في «كشف اللثام؟'» للأصل والاحتياط وظواهر القتاوى والأخيار 
المفصّلة لكيفيّاتها وظهور التشبيه بغسل الجنابة في الترتيب. انتهى. 

والمراد سقوطه بين الأعضاء لا بين الأغسال الثلاثة. 

وفي «قوائد الشرائع ؟١‏ وجامع المقاصد '» لابدٌ من تغاير المياه ليمتاز كل 


مفتاح الكرامة / ج + 


١ إيضاح الفوائد: الطهارة في غسل الأُموات/مر؛ ص‎ )١( 

(؟) فوائد الشراة ع: الطهارة في غسإل اليك" ص /أ1 س 0. (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 
4خ 

(1) الجعفريّة: (رسائل المحقق الكركي) الظهارة,فى أيككام الأموات ج اص 49 

(4) كشف الالتباس: كتاب الطهارة فصل في الموت ص 405 س ١‏ - ؟ (مخطوط مكتية ملك 
الرقم 0/85؟), 

(0) مسالك الأفهام: : الطهارة في أحكام الأموات ب ١‏ ص 0 

(1) فوائد القواعد: : الطهارة في غسل الميّت ص١؟‏ س؟17. (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 
47 ). 

() كفاية الأحكام: الطهارة في غسل الأموات ص س 4؟. 

(8) نهاية الاحكام: الصلاة في تغسيل الأموات م ؟ ص 1؟؟. 

(4) تذكرة النقهاء ء: الطهارة في غسل الميّت ج١‏ ص 2867 

)٠ 3‏ مدارك الأحكام: : الطهارة في غسل الميّت ج ” ص رد ااي 

)١١(‏ جامع المقاصد ؛ الطهارة في غسل الميّت جاص الال لاا 

)١١(‏ كشف اللثام: الطهارة في أحكام تسيل الأموات ج اص 08 ؟. 

(؟١)‏ فوائد الشرائع ثع: الطهارة في غسل الميّت ص ١,‏ س ؛ (مخطوط مكتية المرعشي الرقم 
أخرة ١‏ ), 

7/8 ص‎ ١ جامع المقاصد: الطهارة في غسل الميّت ج‎ )١4( 


كيفيّة غسل الأموات / فى خروج النجاسة منه بعد الغسل أو في اثنائه لاق 
الثانى: الغريق يجب إعادة الغسل عليه. الثالث: لو خرجت نحاسة 


بعد الغسل لم يعد ولا الوضوء بل تغسل 


ااا سس سه ساباب سب اسسمته 


من مياه الغسلات عن صاحبه. وفي حواشى ' الشهيد الثانى يكفى وضعه الخليط 
فوق الماء الذى فوقه هيه الغايا الآخر, قال: 58 ا 1 المراد 
بالقراح هو الماء المطلق الذي لا يشترط فيه الخليط لا الخالي من كل شيء ولا 
من الخليطين. 

وقال في «كشف اللثام "» لا فرق فى ذلك بين الأغسال الثلاثة أو بعضها. ولا 
د القليل لأنّه ينجّسه بملاقاته. وإن لم نشترط الإطلاق في الأولين لم 
نشترط الكثرة فيهما. 

قوله قدس الله تعالى روحه: «الغريق,يجب إعادة الغسل عليه» 
قد تقدّم ' نقل الاجماع على أنه يغْسّل عند الكلام بلى الشهيد ويجيء على قول 
من لم يعتبر النيّة عدم الوجوب فيالاولئ وإن كان سلار ؟ ممن يقول بعدم وجوب 
النئة أمكن الاجزاء عنده عن الجميع وكذا لو نوى غسله وهو في الماء أجزأ عنده. 

[فى ما لو خرجت نجاسة بعد الغسل] 

قوله قدس الله تعالى روحه: «لو خرجت من الميّت نجاسة بعد 
الغسل لم يعد» بإجماع أهل العلم كاقّة إن كانت بعد التكفين أيضأ كما في 


)١(‏ فوائد القواعد: الطهارة في غسل الميّت ص ١١‏ س؟7١.‏ (مخطوط مكتبة المرعشي الرقم 
7 ). 

(؟) كشف اللثاء: الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج ؟ ص 101. 

() قد تقدّم نقل الاجماع في صفحة .4!١‏ 

(4) عبارته إشارة إلى ترديده في رأي سار بوجوب النيّة وعدمه, وكفاية غسل واحد للميّت 
وعدم وجفوب تثليث الاغسال عليه. فخلاصة ما يفيد الشارح في عبارته هذه أنه يناءأ على 
أن لا يوجب سار النيّة في غسل الميّت مضافاً إلى أنه لا يوجب تثليث الأغسال عليه فهو 
يجزي غمس الغريق في الماء عن جميع الأغسال فتدبر. 


”ام 


مفتاح الكرامة / ج + 
«المنتهى '» وإن كانت قبله فان كانت غير ناقضة فلا كلام فى عدم الاعادة 
كما في ظاهر «المعتبر' والتذكرة '» وإن كانت ناقضة فالشيخ ‏ وأكثر علمائنا" 
على عدم الإعادة. وفي «المعتبر' والتذكرة” أنه ظاهر باقي علمائنا ماعدا 
الحسن بن عيسى. وفي «المدارك أنه مذهب الاكثر. وفي «الكفاية'» أنه 
الأشهر. وفي «حاشية المدارك ' '» أن بناء الفتاوى عليه. 

وصرّح جماعة ١‏ ' أنه لا فرق بين كون الحدث في أتناء الفسل أو بعده أي 
غسّل من الثلاثة. ونسب ذلك فى «كشف اللثام؟'» إلى المشهور. 

وخالف الحسن بن عيسى فأوجب الإعادة إذا خرجت في أثناء الفسل كما 
يظهر من عبارته المنقولة في «المختلف» حيث يقول: فإن انتقض منه شيء استقبل 
به الغسل استقبالاً"'., لكن أكثر من تعرّض لهذا الفرع نسب إليه الخلاف فيما بعد 


"١ س‎ 17١ ص‎ ١ منتهى المطلب: الصلاة ة في صلاة الجنائز وتفسيله ج‎ )١( 

(؟) المعتبر: الطهارة ذ في أحكام الميتح تعن 7977 كدين 

() تذكرة الفقهاء : الطهارة في عَتئلالطتية يتن <ه 1 

(8) المبسوط: الصلاة في احكام الجنائز ج اص اثرا. 

(0) كابن سعيد في الجامع للشرائع: الطهارة باب في أحكام الأموات ص 0 . والقاضي في 
المهدّب: طهارة في كيفةة غسل المت بج اص 4ه . وأبن إدريس في السرائر : الطهارة في 
أحكام الأموات ج ١‏ ص 151. 

(1) المعتبر: الطهارة في أحكام الميّت ب ١‏ ص 19/14 

(/) تذكرة الفقهاء: الطهارة في غسل الميّت بج ١‏ ص 6035 

عي مدارك الأححكام: ؛ الطهارة في بعض مسائل الفكفين ج؟ ص +19. 

(4) كفاية الأحكام: الطهارة في تكفين الميّّت ص لاس .١50‏ 

)٠١(‏ حاشية المدارك: : الطهارة في غسل الميّت ص 73١ سا'٠ ٠‏ (مخطوط المكتبة الرضوية 
الرقم 9ةلا28١).‏ 

)١١(‏ كابن سعيد في الجامع للشراء ع: الطهارة في أسكام الأموات ص ١‏ والكركي في جامع 
المقاصد: :الطهارة في غسل الميّتج ١‏ ص 5/8 

)١7(‏ كشف اللثام؛ : الظهارة في أحكام تغسيل الأموات ج "اص إره4. 

)١١(‏ نقله عنه في مختلف الشيعة: : الطهارة في غسل الأموات ج ١‏ ص88 


فل 


كيفّة غسل الأموات / فيما لو أصابت نجاسة الكفن 
ولو أصابت الكفن غسلت منه مالم يطرح في القبر فيقرض 


الغسلء بل ما وجدت أحداً نه على ذلك سوى الاستاذ ' أدام الله تعالى حراسته. 
شار 2ن 21 اسمن يحافا ل فيا دا خريت في اانا 

وفي «الذكرى '» يتخرج من كونه كفسل الجنابة أو نفسه الخلاف في غسل 
الجنابة إذاكان الحدث في الأثناء. 

وقال الشافعي ؟: يعاد الوضوء كالحيّ وقد أشار المصنّف بقوله: ولا الوضوءء 
إلى خلافه. 

[فى ما لو أصابت نجاسة الكفن] 

قوله قدّس الله تعالى روحه: «ولو أضانت الكفن غسلت فته 
مالم يطرح في القبر فيقرض * ذهب إليّْه:إلصدوقان ؟ وأكثر الأصحاب كما 
فى «المدارك “» وهو المشهو ر كما فى إرالكفاية م نسبه في «مجمع البسرهان » 1 
كك الأصحاب. وبه صيدّح الصَصَدوقات* والعجلي ؟ والمحقق '' 


.)١1417415 لاس ؟1. (مخطوط المكتبة الرضوية الرقم‎ ٠ حاشية المدارك: الطهارة ص‎ )١( 

(؟) ذكرى الشيعة: : الصلاة في أحكام الميّت ص 46 س 7. 

(5) المجموع: : كتاب الجنائز في غسل الميّت جه ص 17/1. فتح العزيز في هامش المجموع: 
كتتاب الجنائز في غسل الميّث جه ص ؟١١.‏ 

(4) من لايحضره الفقيه: : الطهارة في أحكام الأموات ج ١‏ ص ١6١‏ ونقله عن علي بن بابويه 
في مختلف الشيعة: : الطهارة في غسل الأموات ج ١‏ ص 584 

(5) مدارك الأحكاء: الطهارة في بعض مسائل التكفين ج ١‏ ص7١١.‏ 

(1) كفاية الأحكام: الطهارة في تكفين الميّت ص لاس .١6‏ 

(/) مجمع الفائدة والبرهان: ؛ الطهارة في التكفين ج١‏ ص ١‏ الى 

(كرا من ل'يحضره الفقيه: الطهارة في أحكام الأموات ج ١‏ ص .١‏ وثقله عن على بن بابويه 
في مختلف الشيعة: الطهارة في غسل الأموات ج ١‏ ص ل 

(؟) السرائر: الطهارة فى أسكاء الأموات ١‏ ص 114. 

)٠١(‏ شرائع الإسلام؛ : الطهارة في التكفين ج ص .4١‏ المعتبر: الطهارة في أحكام الميّث 
جاص 0١‏ 


مم 


والمصئف ' في جملة من كتبه والشهيد؟ والمحّق الثاني ' والشهيد الفاني ؟ 
والاردبيلي / وغيرهم'. , 

وقال الشيخ في «المبسوط "» والطوسي في «الوسيلة*» وإذا أصاب ذلك كفنه 
قرض الموضع منه بالمقراضء فأطلقا الحكم كما نقل عن القاضي' وابن سعيد ٠١‏ 
لكن ابن حمزة ١'‏ عد ذلك من المندوبات. 

وقد صرّح فى «المعتبر؟١‏ والتذكرة؟! ونهاية الاحكام *' والذكرى*' وفوائد 
الشرائع ١١‏ والمسالك؟١‏ والمدارك”'» وغيرها"' أنه يجب إزالة النجاسة عن 


)١(‏ منتهى المطلب: الصلاة في صلاة الجئائز وتغسيله ع١‏ ص 47١‏ س 9 إرشاد الأذهان: 
الطهارة في غسل الأموات ١‏ ص 177؟. 

(؟) ذكرى الشيعة: الصلاة فى أحكام تكفين الميّت ص 6٠١‏ س7 الدروس الشرعيّة: الطهارة 
في التكفين ج١‏ ص .١١٠١‏ 

(') جامع المقاصد: الطهارة في التكفتنج اع با 0/1 

(4) مسالك الأفهام: الطهارة في ألمكاء الامو اب ج ١‏ ص 46. روض الجنان: الطهارة في تكفين 
الميّت ص ١١١‏ سق 1. 

(0) مجمع الفائدة والبرهان: الطهارة في التكفينج دعل .1١١ -؟١ ١‏ 

(1) كالفاضل الهندي في كشف اللثام: الطهارة في أحكام تغسيل الأموات ج ١‏ ص 1١1‏ س 
4. والسيوري في ظاهر التنقيح الرائع: في مسائل ملحقة باحكام الأموات  ١‏ ص 17. 

() المبسوط: الصلاة في أحكام الجنائز بج ١‏ ص .18١‏ 

(8) الوسيلة: الطهارة في أحكام الميئت ص 18. 

(1) المهدب: الطهارة في كيفيّة غسل الميّت ج١‏ ص 04. 

.51 الجامع للشرائع: كتاب الطهارة في أحكام الأموات ص‎ ٠١١ 

.18 الوسيلة: الطهارة في احكام الميّت ص 54 و‎ )١١( 

.28١ المعتبر: الطهارة في تكفين الميّت ج١ ص‎ )١7( 

1 نذكرة الفقهاء: الطهارة في تكفين الميّت مسألة جاصلا 

.3 17 ص‎ ١ نهاية اللإحكام: الصلاة في تكفين الميّت ج‎ )١5[ 

)١16(‏ ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام تكفين الْميّت ص ١ه‏ سا 

.)1086 !امخطوط مكتبةالنجفي الرقم‎ .١ ١ س١ فوائد الشرائع:الطهارة في تكفين الميّت ص‎ )١7( 

40 مسالك الأفهام: الطهارة في أحكام الأموات ج١ ص‎ )١( 

(18) مدارك الأحكام: الطهارة في بعض مسائل التكفين ج ]ص .1١2١‏ (ككااب 


كينيّة غسل الأموات / فيما لو أصابت نجاسة الكفن 5 


الكفن. وقى «المدارك '» نسبه إلى أكثر الأصحاب وفي «الكفاية '» إلى المشهور 
كما مب بيائه. 1 

وفى «قوائد الشرائع ١‏ نّالأصح وجوب غسلها وإ ن كان بعد وضعه في القبر 
إذا أمكن ولم يشقّ التحرّز من الغسالة فإن شق كثيراً قرضت إلا أن يفحش فيلزم 
من قرضها هتك الميّت أو فساد الكفن فيترك بحاله. 

وفي «جامع المقاصد أن قضية تعليلهم بالتهي عن إتلاف المال ونحوء أنه 
إِنّما يقرض في القبر إذا تعدّر الغسل. 

وقال في «الذكرى لو أفسد الدم معظم الكفن أو ما يفحش قطعه فالظاهر 
وجوب الغسل مطلقاً استبقاء للكفن, لامتناع إتلافه على هذا الوسهفه ونع التعدر 
يسقط للحرج. انتهى. ووافقه على ذلك المحّق الثاني في «جامع المقاصد'» 
والشهيد الثاني في «المسالك'» وبذلك ضرح في آخر عبارة «قوائد الشرائيع *» 
كما مر 

ونقل في «الذكرى وجامع المقاتم ف هن العدوق 1 أنه إذا قرضت 


د )١19(‏ ذخيرة المعاد: الطهارة في كفن الميّت ص 8١6‏ س .+١‏ 

.١١5ص‎ ١ مدارك الأحكام: الطهارة في بعض مسائل التكفين ج‎ )١( 

(؟) كفاية الأحكاء: الطهارة في تكفين الميّت ص لاس .١0‏ 

() فوائد الشرائع: الطهارة في تكفين الميّت ص8١‏ س؟١‏ (مخطوط مكتبة النجفىي 
الرقم 1684). 

(4) جامع المقاصد: الطهارة في التكفين ج١‏ ص 9/1. 

(0) ذكرى الشيعة: في أحكام تكفين الميّت ص 6١‏ س .٠١-5‏ 

(1) جامع المقاصد: الطهارة في التكفين ج١‏ ص 8/4 

() مسالك الأفهاء: الطهارة في أحكام الأموات ج١‏ ص 106. 

(8) قوائد الشرائع : الطهارة فى تكفين الميّت ص8١‏ س؟١‏ (مخطوط مكتية النجفىي 
الرقم 1885). ْ ْ 

(5) ذكرى الشيعة: الصلاة في أحكام تكفين الميّت ص 5١‏ س 4. جامع المقاصد: الطهارة 
غسل الميّت ج١‏ ص 77/4 


55 مفتاح الكرامة بع 


مد أحد الثوبين على الآخر ليتسئّر المقطوع. . وفي «المسالك أ» مستى قرضت 
وأمكن جمع جوانب الكفن بالخياطة وجب وإلا مدّ أحد الثوبين على الآخر. 

وفي «المدارك أ» لو لا تخيّل الإجماع على هذا الحكم لأمكن القول 
بعدم وجوب القرض والغسل مطلقاً تمسّكاً بالأصل واستضعافاً للروايات؟ 
الواردة يذلك. 


(١اسالك‏ ك الأفهام: الطهارة في أحكاءم الأموات ج ١‏ ص 46. 

(؟) مدارك الأحكام : الطهارة :أي بعض مسائل الدكنين ج ص7 17, 

(؟) وسائل الشيعة: ب ”7 من أبواب غسل الميّت ج ؟*ص "االاوب 5؟ من أبواب التكفين 
جَُ “ص 5نلا- 61ما. 


فهرس الموضوعات 


القصل الأول فى سيبه 0 ا 
في حصول الجنابة بانزال المني م 1 
في اعتبار الاعتياد في محل خروج المني ااا 0 
في اعتبار الدفق والشهوة عند الاشتياء ا شي 
في كفاية وجود رائحة المني لاثياته وعَدَمَهَا ذلك 000 
في اعتبار العلم بالمني وان لم يكن عن دفق وشهوة 0 
في وجوب الغسل يوطئ دبر المرأة وعدمه سج اط سبع ا 1 
في وجوب الغسل بوطئ دبر الغلام وعدمه ماسو ا ا 1 1 
في وجوب الفسل بوطئ الميتة 0 00 
في وجوب الغسل بوطئ البهيمة وعدمه اود متب اام خا لاد 100 
حكم واجد المنى على جسده وثوبه المختص به مو ا رم ا 1 
حكم واجد المني في الثوب المشترك ااا 
جواز ائتمام كل من صاحبي الوب بالآخر ره لوو نلق الفا ا ا 
في مقدار اعادة واجد المني صلاته المأتية 0 000 


حكم خروج مني الر مخ العراة بعد الفسل ا 


رن 1 ين ا لجر جاه د دلوتت ع م تنوك 1د ات 
في وجوب غسل الشعر وعدمه وفي عدم اجزاته . 


في تخليل ما لا يصل الماء الى البدن يدونه مي 


في كيفية غسل الترتيبي 111111111 


في تقديم الرأس وانه هل الرقبة جزئه أم لا 0 


في وجوب غسل الرأس ا 10000 
فى وجوب غسل جانب الايمن والايسة ااا 0/1000 
فينقل عباراة الفقهاء في المقام ا 
في غسل العورة والسرة وخخرزة الظهر 500 


في اعتبار الوحدة في تحقق الارتماس وعدمه .................-0000 5 
في محل ايقاع النية في الارتماس 525000 
في الغسل تحت المطر والميزاب والمجري ا 


مفتاح الكرامة / ج م 


فهرس الموضوعات كان 
في استحباب أمرار اليد على الجسد فو د ا ا 1 1 
فى استحباب الاستبراء للرجل المنزل 1000001 
هل الاستبراء مستحب للمرأة أيضاً؟ 1 111111 
في كون الاستبرا تبراء بالبول وعدمه ا ا لني انم اسع 0 
في الاستبراء بالاجتهاد اذا تعذّر البول ا اا 
الفصل الثاني في الأحكام و ع را مط 1 
حرمة الجلوس فى المساجد للجنب م 10 
دن د علا لسري ميد 6 
الحاق الضرائح المقدسة بالمساجد ا 07 

فى حرمة وضع شيء له فيها امسج سي الل ناموس اس سس ونم 4 
فى حرمة الاجتياز في المسجدين وم ا 3 الى الس ما ا 1 
حكم من اجنب فيهما م ا ل ا 21 
فى حرمة مس الجنب كتابة القرأ 0 ل سلسو 1 
فى حرمة مس الجنب اسم الله تعالى بي ب ا 0 
فى حرمة مس سائر اساميه تعالى ا ا 00 ا 
فى الحاق اسامي الانبياء والمعضومين 2 1 
فيما يكره على الجنب ل ماق سس لحم انواس لاحم سق وم ل 
كراهة الأكل والشرب عليه ا ل 
في زوال كراهتهما يعد المضمضة والاستنشاق 1 ا 
في كراهة النوم على الجنب إلا بعد الوضوء مج 1 
في كراهة الخضاب على الجنب 0 اا 
5 


في ان ما زاد على سبع آيات مكروه على الجدب أو حرام 


02 


حكم من وجد البلل المشتبه بعد الغسل والاستبراء ا 
حكم واجد البلل المشتبه من غير استبراء 000 ش*ظطص5 
في عدم وجوب إعادة الصلاة على واجد البلل إذا لم يستبرء 220 
فى وجوب الموالاة واستحبابها 121711110000 
في تخلل الحدث في أثتاء الفسل................... 50 
فروع تتعلّق بتخلل الحدث في ائناء الغييل............................. 57 


وجوب ازالة النجاسة قبل الغسل .................. 


حكم ما لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء 0ك 


المقصد السادس: فى الحيض 


في علائم دم الحيض وفرقه عن الاستحاضة ع و وف فا ا ا 


في الفرق بسن دم الحيض ودم القروم..... تددن نو ف ا رن بن معاون ل 


حكم ما ترأه لور .ب ...دي . 2525 
حكم ما ترأه لفالف ...ا 


مفتاح الكرامة / ج ٠‏ 


في اسحتام العزائم سس حكم السيع عه جوع عه قاع ع مع عع ع نع بقاع وه 88 ع قاعم يز لات «اعاية 1 لع ال د 
في اشتداد حكم السبع في الزائد على السبعين 5ك 
في حرمة التوليّة اختيارا ............. 17711 


5 
5 


فهرس الموضوعات 2 
في حدّ اليأس والأقوال فيه 01000 000 
في إمكان اجتماع الحيض والحمل وعدمه ل 
كون أقل أيام الحيض ثلاثة أيام 1 1 1[1ذ[ذ1ذ[ 1[ [ذ[ذ[ [ [ 1 000011 
في اشتراط التوالي في الثلاثة وعدمه امم ا 11 
في تفسير التوالي المعتبر في كلام الأصحاب 0 
في كون أكثر الحيض عشرة أيام سا ب عو لوعن ل ا 1ق 
في كون أقل الطهر عشرة أيام 1310 
في أكثر الطهر يم ااي ااا 
في قاعدة الامكان ا 11 1 11011111 17 
في استقرار العادة ومعناه ب ال 
في رجوع المضطربة والمبتدثة الى التمياز مل مع 1 
في شرائط التمييز و ا ا 01 
في رجوع المبتدئة الى عادة نسائها ل مو ا ل 1 
في رجوعها إلى عادة اقراتها اذا فقدت نسائها 0 
في رجوحع المبتدئة والمضطربة الى الروايات ان فقدت نسائها واقرانها. .ل الاخرا 
في تخييرها في التحيض بأي الأيام شاءت 6[ 00000 
فيما لو اجتمع العادة والتمييز 151 اا 
فيما لو رأت ذات العادة الدم قبل العادة او يعدها موعت اس ا ومسو 01 
فيما لو ذكرت المضطرية العدد دون الوقت 2000000« 0 
قيباك ككرت الوكة هون الدد..» و.” 
في ان ناسية الوقت قد تتيقن بالحيض... | 1 

11 


فيما لو ذكرت العادة بعد جلوسها فى غيرها.... 


فد مفتاح الكرامة / سج م 
في حصول العادة من الحيض والطهر والتمييز ا 000001 
رد الناسية للعدد والوقت الى اسوء الاحتمالات لاا 
في ثبوت العادة في المقادير المختلفة.... اسل ومو اط وا 
الفصل الثانى فى الأحكام 3ك 00018 
فى حرمة العبادة المشروطة بالطهارة على الحائض 0 0 
حرمة مس كتابة القرآن على الحائض سو و و 0 
في حرمة مس المصحف والهامش وعدمها ا ااا 
في كراهة حمل القرآن معها ا ا 
في عدم صحة صوم الحائض المع ده ووس وس اورمر لمجو اوه م مومس ت الوسو 1 
في حرمة لبثها وجلوسها في المسيجَد 1 1 1 00 
في كراهة جوازها فيه وعدمها اا 1ظ1ظ 
في حرمة جوازها اذا لم تأمن التلويت 0 
في حرمة قراءة العزائم على الخَانَضَ اي لمج اووس سب ا نسي لمكا 
في كراهة قراءة غير العزائم عليها ملحو سا عد وي و و 
في وجوب السجدة لآيتها عليها وعدمه.... 0 
في حرمة وطىء الحائض 0000000 
وجوب التعزير على متعمد الوطىء وعدمه ار 
في وجوب الكفارة على متعمده وعدمه ا 0 
في مقدار كفارة وطي الا 
في جواز الاستمتاع منها بغير القبل لاا ومو عع واو وس ا رجلا 
في عدم جواز طلاقها 0 
في وجوب غسلها بعد انقطاع الدم 0000 


فهرس الموضوعات 


فى وجوب الوضوء عليها ا ا ا ا 2100 1ك 


في وجوب قضاء الصوم عليها دون الصلاة 00 
مأ نتم ؛ للحائض عند اوقات الصلاة در ل ا 2 


و حو تيا ترك ذات العادة العيادة برويه الدم ا 
فى ترك المبتدئة العبادة بعد ثلاثة أيام ز ‏ ز ز ز 22101011011 


فى وجوب. الاستبراء على المبتدثة ا ل 1 
حكم استظهار ذات العادة 0[ [ذ [ [1[ذ[1 1[ 1[ [ز[ز ز[ز[ز[ذ[ز[ [ ز ز 1 اك 20 


حكم مالو حاضت بعد دخول وق ت,الصلاة ا 1105071 


حكم صلاتها لو طهرت قبل انقضاء الوقت عا االو 01 
المقصد السابع: فى الاستحاضة 


يان الاتحافنة القليلة وسكدها مسد ا 50 
في و حو نا الوضوء لكل صالزذة م 2 وت 274 فك هوطع ةدو 


في جواز اتيانها بصلاتين بوضوء وأحد وعدمه 009 0 ؤ 1 11711110 
تيان الامتجبامة العطلة ونسكهها سد 5000 


غ2 مفتاح الكرامة / ج ؟* 
في وجوب تغيير القطنة والخرقة 000 
في بيان الاستحاضة الكثيرة وحكمها و ا 
فى وجوب الوضوء عليها وعدمه شظ2ظ2ط ا مو 11 
ف وعرن الا تقال الثلاثة عليها مع الاستمرار 1 ذ1[1[1[ز[ 00000000 
في كون المستحاضة مع الافعال بحكم الطاهر 0 
في جواز لبث المستحاضة في المساجد وعدمه اا 
في وجوب الاستظهار عليها 0100 
بطلان صلاتها فيما لو اخلت بشيء من الافعال و 
بطلان صومها لو اخّلتِ بالأغسال 22010116 0 
في وجوب وضوثها بانقطاع الدم جو لين منق مسسسمورزووة و3 ارم وو 
المقضه الثامن:/في النفاس 

في معني النفاس ل ا ب 
حكم الولادة اذا لم يكن معها دم ا 
حكم الدم الخارج مع الولادة وقيلها اس سس اع ال 
حكم الناقص والنطفة والمضغة والعلقه سجاه باوقماااساو ا لوك 
في اعتبار تخلل قل الطهر بين الحيض والنفاس 511711 

في أقل النفاس 000000000000011 
في أكثر النفاس ا 00000011 
في نفاس التوأمين المتعاقبين 1 000000 
حكم من لم تر الدم إلا في العاشر باسوه صص بشم وو ماخ ل و الا 
حكم من تر الدَّم في يوم الولادة والعاشر ا ا وا الا 
حكم الدّم المتخذل بينه أقل الطهر او اام ب مابس مستي لمم وس ل عا 


فهرس الموضوعات 


فى اتحاد حكم الحائض والتفساء ---- 


المقصد التاسع: فى غسل الاموات 


أخكاء المحتضر 250 
الفصل الأوّل: في الغسل ا 000 
:المطلب الاول: الفاعل والمحل 206 
عوجوات الشيل على كل مصلم 5 
[في وجوبه على الساقط أربعة أشهر 5595 
جفي غسل القطعة التي فيها عظم 525530 


كم الساقط في أقل من أربعة أشهر والخالق:من العظم 500 


في أن الزوج أولى بزوجته 2101 
ف أن الرجال أولى من النساء 13108 
.اشتراط الممائلة في الغاسل والمغسول 


كم تغسيل الكافر المسلم ........ 2 
حكم ما لو وجد المسلم بعد تغسيل الكافر 


كن 


في تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين مجردة 0 
وجوب تغسيل كل مظهر للشهادتين 0 


في دفن من لم يكن له غاسل ممائل بغير غسل 0 
في عدم جواز تغسيل المرأة الرجل ولا العكس 56 


في كراهة غسل المخالف فان اضطر غسله على مذهبه 


المطلب الثانى: فى كيفية الغسل ا ا 
وجوب الابتداء بازالة النجاسة عن يدنه حلت اما اط اوسا ا 


في اشتراط بقاء الاطلاق في ماء السدر وعدمه ا 
في لزوم الترتيب في غسله ا 
في كون الغسل الثاني بماء الكاقور ......................... 211111111 
في كون الغسل الثالث بماء القراح 5710ظ252 


فيما لو ققد السدر والكاقور..................... 1 


أ ف ع ف هه لطاع د عع و عا و وا واوا وام دوا عه 


ا ا ا ا 0 


8 تاك" اعم كان 1 هه ساسج ريد ورم مويرم ون ور دم 


مفتاح الكرامة / ج ؟ 


فهرس الموضوعات 


استحباب وضعه على ساجة مستقبل القبلة 5 
استحياب وضعه تحت الظلال و 11 
استحباب تليين أصابعه برفق ي ا اا ‏ 0 ا 0 
لساب عمل عقي هو لبتم 51 52000 


استحباب البدأة في غسله بشق الايمن لظ 


فى استخباب تثليث كل غسل في كل عضو 0000 
استحباب وقوف الغاسل على الايمن 52 
استحباب تتشيفه وصب الماء فى حفرة مسي رودا االو جرال دع دوه كك وا ااا 


في كراهة صب ماء الغسل في الكنيف ادو هالبالوعة 


في كراهة ركوبه واقعاده لل ل ل 0 
في كراهة قص اظفاره وترجيل شعر» ا 1 . 
كفاية أمرار الماء على جميع بدنه 13110011110 


وجوب غسل الغريق ..... م م نوو عاد لان عام عا 2 1182 


فى خروج النجاسة منه بعد الغسل أو في اثنائه 51000 
فيما لو اصابت النجاسة الكفن ا الو ا 


ل اع هس دعس رس جح سرس كف قالط شاك ند هع ساس جه ع سس 4 إقالط كاك 


